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ببسم الو مجه اجيم 
الحمدُ لله ربٌ العالمينَ » والصلاةٌ والسلامٌ على مُعلّم الناس الخيرٌ» 

» وبعد ( 
فإ الأخوين الفاضلين : الشيخ طارق بن عِوَض الله » والشيخ خالد 
الخصان صاحب «دار العاصمة» » بالرياض » قد التقث رغبتهما الصادقةٌ 
في إخراج طبعة جديدة محققة لكتاب «تذریب الرّاوي» تألیف الحافظ 
جَلالٍِ الدين السيوطي» المتوفی سنة ۰۵٩۱۱‏ وليسّ خافيًا عنهما تعدّدٌ 
طبعات الكتاب وتحقيقاته الشائعة حالیّا بين أيدي طلبة العلم» لک 
المحقق هذه المرة - وهو الأخ الشيخ طارق - رجل معروف بعلمه 
وتضلعه في الحديث وعلومه » وقد حَرّص على أن يكونٌ إخراح تحقيقه 
للکتاب » |خراجا متمیزا بتعليقاتِ علمية مفيدة على مواضعٌ متعددة من 
الکتاب » رأ - بحکم خبرته - أنها بحاجة إلى تعلیقات » ترضح مجملا 
أو تُجَلّى غامضّاء أو تحل مُشکلا» ومنها مثلا : زيادةٌ الثقة وحکشها 
ومسألةٌ التصحیح في عصر ابن الصلاح ومن بعده . 


ثم عرض الأخوان الفاضلان هذا الأمر عل شخصی الضعیف ۰ من 


3 مقدمة التحقيق 


باب الاستتناس والمشورة» فحبّذْتُ رغبتهُما هذهء وطلبث إلى الاخ 
الشيخ طارق أن یتضمن تحقيقُه للکتاب» بجانب تعليقاته المشار إليهاء 
آمرین - : 

آحدهما : الاعتناء الأكبر بتوثیق نصوص الکتاب عمومّا » وذلك بعزو 
کل" منها إلى مصدره الاصلین » آو الیل ما بقوم ا في حالة ره لأن 
هذا رکنْ ركينٌ في تحقيقٍ النصوص عمومّا؛ وفیه تظهّرٌ خبرةٌ المحمّقٍ » 
وخلفيتة العلميّة عما یلع بتحقيقه» وتَعْظم الفائدةٌ إن شاء ال 

الأمز الثاني : عمل فهارس فنية متكاملة » تدل الدارسينَ والباحثين 
على مشتمّلاتٍ الكتاب التفصيلية » مثل : 

فهرس الرواة » والأعلام الذِين یرد ذكرُهُم في الکتاب . 

وفهرس الكتب التي ورّدّت في الكتاب › وذكرٌ مولّنیها وتواريخ 
وفیانهم . 

وفهرسٌُ المصطلحات الحديثية في الكتاب » حیث إِنَّ كثيرًا من عناوین 
مشتملات الكتاب التفصيلية فيها خفاء وإجمالٌ» مثل : فائدة » فائدتان» 
فوائد » تنبيةٌ » أو تنبيهاتٌ » تفريعاتٌ » فروعٌ » نكتةٌ > فصل » هكذا فقط ‏ 
دون بیان موضوع هذا الفضل . 

وبالتالي ؛ لا يظهر للقاري موضوعات تلك العناوين بدون فهرس 
تفصیلی للمصطلحات التي تضمّنها الکتاب › مع وضع المُمّهرس عنوائا 
في الفهرس لهذه الموضوعات . 
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فهذه الفهارس لم آقف على مَنْ صتَعْها لهذا الكتاب حتئ الان» رغم 
أهميّتها التي لا تخفی . 

وقد آبدی الاخ المحمَّقُ استَعِدَادَهُ المشكور للوفاء بهذين الأمرين في 
طبعته هذه فجزاه الله خی . 

أما تقديمي للکتاب بهذه السطورء فلم أكُنْ أتوقعُ أن یَطلب مني 
الأخوان الفاضلان ذلك ؛ حيث إنَّ كلا منهما معروف فى مجاله : 

فالاخ الشيخ طارق ؛ معروف للجميع من خلال تحقيقاته ومؤلفاته 
المتداولة داخل مصرّ وخارجها . وبالتالي لا يحتاجْ عمله إلى تقدیم أو 


۳ 


تعر رفن 

وكذلك «دار العاصمة ») بالرياض للش والتوزيع › معروفة داخل 
المملكة العربية السعودية » وخارجها» من خلال إصداراتها المتميزة فى 
المؤلفاتٍ المعاصرّة » أو تحقیق التراث في علومٌ العقيدة والشريعة والسّئّة 

كما أن الكتاب المحمَقَ » وهو «تَدْرِيبُ الرّواي» للحافظ جلال الدين 
السيوطي المتوفی سنة ١١4ه‏ يعتبرٌُ من المولفات الواسعة الشهرت 
والجامعة في علم أصول الحدیث ومصطلحه . 

والمناهج الدراسية في هذا العلم بکافْة مستویاتها » تَعْتَِرُ هذا الکتاب 
مرجعًا أساسيًا لهاء حیثٌ ينطلِق منهُ طلابٌ المراجل الجامعيّة » ويرجمٌ 
إليه الدارسُونَ والباحثُونَ في الدراسات العُليا الحديثيّة » ویجد الجميع في 
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سلوبه موه آکثر من غیره » فیساعذهم بذلك على مزيدٍ من الاستفادّة . 
لکن ؛ نزولا على رغبة الأخوین الکریمّین ؛ المحقّق والناشر» کتبث 
هذه السطور تقديمًا لهذه الطبعة المتميزة بما أسلفته من العناية بتوثیق 
نصُوص الکتاب » وبالتعلیقاتِ العلمية للمحقّق » وبالفهارس المتکاملة 
لتيسير أكبر قدر ممکن من الافادة بمشتملات الکتاب إن شاء اللّه . 
كما أن ما اطلعتٌ عليه من الکتاب » وهو قرابة نصفه الأول » لاحظتٌ 
أن الأحَّ الشيخ طارق له نظره الخاص في اختیار ما اعتمده في صلب 
النص المحمّق في بعض المواضع » بما هو الصوابٌ أو الاوفق للمعنی 
والسیاق . 
نال لطر و0 از در كاد ی رن 
يقرت الاستفادة به للمبتدئین » وشفت بالتّذكرَة مَنْ فوقهم من مُختلفٍ 
از 
وبذلك ؛ تجتمع في تلك الطبعة - بمشيئة الله - خدمة متکاملةً في 
علم مصطلح الحديث » وأصوله . 
وکتبه الراجي عمو ربه 


د / آحمد معبد عبد الکریم 
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سم ار اش لد 


إن الحمد لله تعالی تخمدهة» وئستعیله وتستغفره ونَعُودْ باللّه تَعَالى 
مِنْ شرور آلفسنا وَمنْ سَيْنَاتِ آغمالنا» مَنْ بهده الله فلا مضل لَهُ؛ وَمَنْ 


إن 2 


یْضل قلا هادي له وأشهد أن لا له الا الله وَخده لا شريك له بو أشهد 


1١ 


آن مُحمّدًا عبده وَرسُوله . 


ر ما م روه م مور 2 4 دمحن و 4 مويو 5 4 
لاما ان منوا ائنوا أله حى تاه ولا عو لا وس رت4 


[آل عمران: ۱۰۲ ]. 


لاما این امنوا توا ا ولا تولا ییا © یسیع تک امک 


ممح ام ت وو رمو رم ا Eo‏ سر مزر سس 


وبغفر لم ذنوبكم ومن بطع لله ورسولم فقد فار هور عَظِيمً 6 [الأحزاب: ۷۱-۷۰] 
آما بَعْلُ: 
فان خَيْرَ الكلام کلام الله تال » ویر الهَذي هَذْيُ محمد بيا » وشر 
الأمورٍ مُخدثائها» وگل مُحْدَئةٍ پذعة » وکل بدعةٍ ضلالةٌ > وكلّ ضلالةٍ في 
الثار . 


لهم صل علی محم وغلی أل ته وَعَلى أَزْوَاجه وهی کم 


۱۰ ممدمه التحقيق 


صَلَيْتَ علی آل إِيْرَاهِيمَ » لك حمید مجیذ » وبارك عَلَى مُحَمدٍ » وعلی آل 


فهذا کتاب «تذریب الرّاوي في شزح تفریب الوّاوي» للحافظ جلال 
الدين السيُوطِيٌ رحمهما الله تعالین و لاخواني م ین أَهْلٍ الملم في 
هذا الوب ایب مُحَمَّقَاء مُصَحَحَاء مضبوطا بالشّكل » مُعَلْقا عليه 
نلاب مُفيدَة» مَُيَْا بارس عِلْمِئةِ. ۱ 

وي لأزجو من الله تعالى أن يُِيئني على حِدْمَةٍ کب عُلُوم الحدیث 
وفضطلجه الخد اللاتقة بها؛ حى بكرن في ذلك عزن لإحواتي من 

ولم يكن مَنْهَجِي في تضجیح الکتاب مُقْتصرًا على ابا ما في 
ارا بل تفت كيزا ین تصوص اتب املق تضایره اي 
عَنْها أَحَلَّ السيوطئ » وضَبَطْتُ الكتابَ تما بهاء لا سِيّما الأسماء 
المُشْتَبِهَةٌ والتي كَثيرًا مایق فيها تَضْحِيفٌ وتخریف . 

كما أي علفث علئ الكتاب بما قح اله تعالی به علي من فاد 
وَزَوَائِدَ » وبعض اباب والاستدراكاتٍ على المولف ‏ أسأل الله تعالن 
آن تكو مَحلّ قَبولٍ آهل العلم وخاصته . 

كما أسأله لها أن يبل مي عمَلي هذاء وان يَجْعَلَهُ - بِمَضْلِهِ وكَرَمِهِ ‏ 
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درا لي یوم لِقَائِهِ » وأن لا يَجْعَلَهُ ‏ برحمته ‏ وبالا عَلَىَ » له نم المَؤْلَى 
ونِعْم النْصِيرٌ . 
ولا یَفوتنی ي أن أقدَمَ اشكر الجَزِيلَ لشَيْجتا الفاضل وأَسْتَاِنًا لبیل 
الدكتور أخمد يغبد عبد الكريم على ما تفل به علي من وَفّتِ وجهُدٍ 
رغم کثرة مَشَاغِلهِ وارتباطاته › وعلئ ما داه لي من نضح وق كان 
لهما لاد الكبيرٌ على الكتاب وعلی خذمته بهذه الصورة المَاثِلة . 
وقد كان للشيخ الفُاضلٍ بعض التعليقاتِ المفيدة » وبعض س الترجيحات 
السديدة » قد أَضْمَّتْ عَلى العَمَلِ رَوْنقًا وَبهاءًاء وقد أَنْبنّها في أماكِنِها مع 
الاشارة إلى ذلك . 
فجزاه الله عا خير الجزای وفع به وبعلمه وبارك فيه » وفى ماله 
وآهله وآولاده ؛ إنه سبحانه ولي ذلك والقادرٌ عليه . 
وکتب 
ان شاه 
طارق بن عوض الله بن محمد 
القاهرة : ۳۰ شوال ١577‏ هر 


الموافق ١5‏ يناير ۲۰۰۲ م 


ترحمة الحافظ 
جلال الدين السیوطی ۲ 


هو أبو القَضل جلال الدين عبدٌ الرحمن بنْ الكمالٍ أبي بكر بن محمدٍ 
ابن سابق المصريٌ الحَضَيْريُ الأسيوطيٌ الشَّافعيُ . 

ولد بَعدَ المغرب ليلة الأحدٍ ستهل رجب سنة تسع وأربعينَ 
وتقاتمانة ليت ا اا بق ارله وسكوة ثليه وعم الق 
وهو اسم لمدينة غربي النيل من نواحي صعيدٍ مصرّء كما في «مراصد 
الاطلاع» ۰ ويقال لها : E‏ لي 

وکان أحدُ آجداده قَدْ ب بها مدرسةً » ووقّف علیها أوقافًاء وبها ولد 
لکمال أبو الجلال » فَنُسبٍ الجلال إليهاء وله فيها رسالة تُسمّى 
«المضبوط في آخبار أسيوط»)» ومقامة تُسمّئ «المقامة الأسيوطية» › 
وهي الان مُحافظة كبيرةٌ . 


وأما نسبته « الخضيري » فالی محلة ببغداة » وتُعْرّف باسوق خضیر ۷ 
ولعل أحدّ آجداده کان مها » كما ذكرَهُ فى «حشن المحاضرة) . 


(۱) اختصرتها من الترجمة التي کتبها الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطیف . 
وللسيوطي تراجم حافلة في غير کتاب . منها: «حسن المحاضرة» (۰)۳۳/۱ 
و«البدر الطالع » (۳۲۸/۱) . 


مقدمة التحقیق ۱۳ 


وأجدادُ السيوطيٌ آهل علم ورئاسة ووجاهة وأبوهُ منْ فقهاء الشافعية › 
توفي سنة خمس وثمانِمَائةٍ » وکان ابه الجلال اب خمس 
سنواتِ » وسبعة أشهرء وکان قَذْ وصّلَ في حفظ القرآن إلى سُورةٍ 
التحريم . 

نشأ الجلال يتيمّاء وكانّ الکمال بنْ الهمام الحنفی صاحب «فتح 
القدیر ‏ ومدرس الفقه بالمدرسة الشيخونية أح الأوضياء عليه » كما في 
«بغية الوعاة» . 

وظهرت على السیوطیْ في صفُره مخایل الفطنة ومَؤْهبةٌ الذكاءِء 
تخبط القرآن وهو اب تمان سنوا» ثم عفظ : «السمدة»» والمنهاج» 
الفقهيّ » و«المنهاج» الأصوليّ » و«ألفية ابن مالك . 

وابتدأ ال بالعلم سنه (875 ه)ء فقراً وسممٌ ولاز الشيوحَ في 
أكثر الفنونٍ . ۱ 

فاخذ الفقة عن شیخه سراج الدين البُلقينيٌ » وَلارَّمَهُ حت مات › 
فلارّمَ وَلَدَهْ عَلَمْ الدين المتوفی سنا (۸۱۸ ه) فسمع منه ین «الحاوي 
الصغیر » ومن المنهاج » ومن (التنبیه ) واشرح المنهاج » ۰ و«الروضة» . 

وأخْل الفرائض عن : شهاب الدین الشارمساحي » ولازم الشرف 
المناويّ أبا زكريا يحيئ بنَ محمدٍء جد عبدٍ الرءوفٍ شارح «الجامع 
الصغير» » وتوفي الشرف سنة (۸۷۱) فقراً عليه «شرح وی ادوم 
(تفسیر البیضاوي) . 
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ولازمٌ في العربية والحديث تقىّ الدين الشمنيّ الحنفيّ المتوفق سنة 
(۸۷۲) اربع سنوات . 
فكيرة سنق :فاحل عثه التفسیر والاصول والعربية والمعانی . 

وحَضرّ على سيف الدین الحنفی دُرُوسًا من «الکشاف » و«التوضیح» 
و« تلخیص المفتاح ) واشرح العضد ) . 

وأخذ عن الجلال المحلی المتوفی سنة (۸16) وعن العز الكناني 
أحمدٌ بن ابراهيم الحنبلی» ولما عرّض عليه مَحافیظه كنّاه «بأبي 
الفضل» . وعن الزين العقبيٌ المتوفی سنة (۸۵۲ ه). وعن البرهانٍ 
إبراهيم بن عمر البقاعیْ الشافعی المتوفی سنة (۸۸۵ ه) . 

وقرأ 1 صحیح مسلم » و«الشفا» و«ألفية ابن مالك» و«التسهيل» 
و«التوضيح» و«مغني الخبّازي» في آصول الحنفية على الشمس 
السيرامي » و«ألفية العراقي» في المضطلح وقرأ على الشارمساحي 
ان واا 

وأجیز بتدریس العربية مستهل" سنة (855 ه) . وفی تلك السنة ابتداً 
تأليفه » وأول ذلك : تألیف في الکلام على الاستعاذة والبسملة من عدة 
علوم » يُسمّى «ریاض الطالبین» قَرَّطَهُ له شَيْحُهُ عَم الدين البلقينی . 

وأجيرٌ بالافتاء وتدریس عامة العلوم سنا (۸۷۲ ه)ء وکان أَنْتّي 
مستهل سنة (۸۷۱ ه) وعمَّدَ إملاة الحدیث سنةً (۸۷۲ ه)ء وقَرّظَ له 
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شیخه تقيُ الدین الشمنی ما آلفه في شرح ألفية ابن مالك ! و«جمع 
2 في النحو ‏ الذي شرحه في تم هرا ۷ وهو ید علین 
ورَحَلَ إلى : الشام » والحجاز » واليمن» والهندٍ » والمغرب ‏ وبلادٍ 
التكرور » والی المحلة ودمياط والفيوم من المدنٍ المصرية . 
وحج وشرب ماء زمزم لأمور منها : أن يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ 
سراج الدین البلقينيٌ» وفي الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجر 
ال 


وللسيوطي شیوخ بل بهم تلیمله الداوديٌ ‏ ممن أجازهُ أو قرأ عليه أو 
سمع منهُ ‏ أحدًا وخمسينَ ومائة . وللسيوطي معجمْ كبيرٌ بأسماء شیوخه 
تس : «حاطب ليل وجارف سيل ۰۷ ومعجمٌ صغيرٌ یسمی «المنتقی ۷ 
يعس الي N OEE SN RE‏ 
عددُ شیوخه الذين ذكرهم في معجمه خمسين شیخا . 

وكان السيوطىُ صاحبّ فنونٍ وإمامًا في كثير من العلوم » ورُزْقٌ التبخر 
في سبعة علوم » كما ذکره في «حسن المحاضرة) : التفسیر : والحدیث » 
والفق الجن والمعاني» والبدیغ على طريقة العرب والبلغاء 
لا عل طريقة 2 العجم وأهل الفلسفة . 

والسیوطی قد کملث عنده أدواتٌ الاجتهاد وحَصَّلَ علومّه » وذکر 
ذلك عن نفسه في «حسن المحاضرة ‏ وفي «الرد على من أخلد ی 
الأرض» ۰ وفي «طرز العمامة » وفي «مسالك الحنفا» قال : ولو شتت 


۱3 مقدمة التحقيق 


أن أكتبَ في کل مسألة مصنمّا بآقوالها وأدلّتها النقليق والقياسية » ومداركهًا 
ونقوضها » وأجوبتهًا » والموازنة بين اختلاف المذاهب فیها لقدرت على 
ذلك . من فضل اللّه تعالی » لا بحولي ولا بقوتي» . 

وکان سريعٌ الكتابة حاضرٌ البديهة » صحیح العقيدة » متواضعًا قنوعًا 
عابدًا لا یقبل جوائرٌ الأمراء والملوك » وقد آهدی له السلطانْ الغوريٌ 
خصیّا وألف دینار» فردٌ الألف » واأخذ الخصي فأعتقَّهُ وجعله خامّا في 
الحجرة النبوية بالمدينة» وقال لقاصد السلطان : «لا تعد فتأتينا بهدية 


5 


قط ؛ فإ الله سبحانه وتعالی أغنانًا عن مثل ذلك» . 


آفتی السيوطيٌ في النوازل » وخرج الحوادث على أصولٍ الإمام 
الشافعيّ » والّف في أكثر الفنونِ وأجاة وسارث فتاواه ومولفاة مسیر 
الشمس في النهار » ورزق القبول من علماء الأمصار » وقد ذَكَرَ في 
«المقامة المزهرية» المسماة «بالجنح إلى الصلح» أنه تصذّی للإفتاء سبع 
عشرة سنة » وبقيّ في التدريس والإفتاء إلى أن بلعّ من العمر أربعينَ سنة . 
وبعد ذلك اعتذرٌ وترك التدريسّ والإفتاة» وتجردٌ للعبادة وتحرير 
مایت نز الى رسالة تُسمّئ «التنفيس في الاعتذار من ترك الافتاء 
والتدریس ۰۷ وَذَّكر في مَقَامَتِهِ «الاستنصار بالواحدٍ القهار » أنه قاس كثيرًا 
من جراء الفتوی ؛ حتّی نالَهُ بسبب ذلك ما يصلحٌ أن یکون غذرا له واه 
لا متي أبدّاء ولا يجيبٌُ سائلا عن مسألة» وذكر ذلك في «تنوير 
الحوالك» في شرح الموط!ٍ » وفي «المقامة اللؤلؤية» . وسكن جزيرة 
الروضة المسماة اليومٌ بالمنيل . ووقف كتبَهُ على أهل العلم وطلبته . 


مقدمة ال لتحقیق ۱۷ 


وكان له شعو ونظم لكثير من العلوم » وا شعره في الدرجة 
بعض المؤلفاتٍ نسيجَ وحدو » كما يظهر ذلك من كتابه : «الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» » ومن «الأشباه والنظائر» النحوية » ومن «همع الهوامع 
شرح جمع الجوامع » فى النحو » ومن ( جمع الجوامع » آو ( الجامع 
الکبیر » في الحدیث » وما وقع في بعض مولفاته من شيء یحتاج إلى 
تحرير ؛ فذلك شأنٌ المکثرین من التألیف من مثل آبي الفرج ابن الجوزي 
وغیره . 

وقد كان السيوطيٌ في أولٍ أمره ملخصًا ومختصرًا ؛ ولعل ذلك كان 
من الأسباب في اتساع أَقْقِهِ وإمعانه في كثير من المسائل » ثم انتهی آمره 
إلى الاستقلالٍ في التألیف والتجويدٍ والتحرير . 

وقد بلفث 'مؤلفاتة حي اف كتابة «حسن المحاضرة» نحوًا من 
ثلاثمائة ملف » ما بين كبير في مجلدٍ » وصغیر في کراریس وفي آوراق » 

وقد ذکر تلمیذه الداودي المالكي آنها زادت على خمسمائة مؤلف › 
وذکر ابن یاس آنها بلغت ستمائة موب وذلك بعد تألیفه «حسن 
المحاضرة» » وقد سرد السیوطیْ مولفاته في ذلك الوقت » وذكرٌ غيرُهُ ما 
زاد بعد ذلك » وهی فى کل المُنُونِء والذي يَعْنِينا منها هنا ما كان في علم 
أصولٍ الحديث وأنواعه من علم الرّجالٍ والمْضطلح وما يتعلّق بالاسناد . 


۱۸ مقدمة ال لتحقيق 


له في ذلك : «عينُ الإصابة في معرفة الصحابة» » و«دَرٌ السَحابة 
فيمن دخل مصر من الصحابة» واَلْحَقها بکتابه «حسن المحاضرة» 
و«إسعاف المبطٍ برجالٍ الموط»» و«تقريبٌ الغریب»» و«المَذرج إلى 
المذرج »۰ و«تذكرةٌ المُؤْنّسي من حديث من حدّث ونسي ۰ وجزء في 
( آسماء امن و اللمع في آسماء من وضع و«الرّؤض المکلل 
والوزذ المعلل في المصطلح» . وامن وافقث کنيثةٌ كنية زوجته من 
الصحابة» » وازوائد الر جال على تهذیب الکمال »۰ ولالتهذیتث 
الزوائد على التقریب»» و«طبقاث الحمَاظ ۰٩‏ و«ذیل طبقات الحفاظ» 
للذهبي » و«کشف النقاب عن الألقاب»» واتحفة النابه بتخلیص 
المتشابه» وال لباب في تحرير الأنساب»» و«مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسْنة » و«قطر الذرَرٍ في شرح آلفية العراقي في علم الاثر ۸ 
و«البَحْرُ الذي زخر في شرح آلفية الاثر» شرح على ألفيّيهِ لم یم . 

وله : «التعريف بآداب التألیف» » و«الفارق بينَ المولف والسارق !) 
وغیز ذلك من الموَلْفاتِ التي انتفّعَ بها مَن بعدهُ من العلماء . 

وقد تحرج بالسیوطي أئمةٌ وكثيرٌ من الفْضلاء » وکان خاتمْ الحمَاظ» 
وكان صاحبّ عبادة وكرامات» #82 وأرضاه . 

ثوفي السيوطي سح ليلة الجمعةٍ تاسع عَشّرَ من شهر جمادی الأولئ 
من سنة ٩۱۱(‏ ه) كما ذكرهٌ الشَّعرانَيُ في ذَيْل طَبَقَاتِهِ» وصلی عليه 
اعورم برذ بي e‏ لشي الحدة :الا ا 
EL‏ ره فان باللعاس ST‏ الفا + 


مقدمة ال لتحقيق ۱۹ 


وكان قد مَررض سبعة أيام بوَرّم شديدٍ في ذراعه الأيسر وأتمٌ إحدى 
وستينَ سنة وعشرة آشهر وثمانية عَشْرَ يوما . 


E 


> 
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صاحب « التقريب)7) 

الشيخ مُحيي الدين وی » بحی بنُ شَرَفِ بن مِرَى بن حسن بن 
حسين بن جمعة بن جزام الحزامي العالم , مُحيي الدين أبو زكريا النّوويُ 
ثم الدمشقيُ الشافعي العلامة > شيخ المذهب » وكبيرُ الفقهاء فى زمانه . 

ولد بنوی سنة إحدى وثلاثين وستمائة » وتوّی قريةٌ من قُرَى خوران . 

وقد قدِمَ دمشق سنة تسع وآربعین › وقد حفظ القرآنّ › فشرع في قراءة 
«التنبیه » فيقال : إنه قرأه في آربعة أشهر ونصف . وقرّأ ربع العباداتِ من 
«المهذب » فى بقية السْنة . 

ثم اعتَنّى بالتضنیف » فجمع شيئًا كثيرّاء منها ما أكمّله ومنها ما لم 

فمما کمل (شرح مسلم» و الروضةّ» و«المنهاج ۷ و«الرّياض» ,2 
)١(‏ من «البداية والنهاية» (۵۳۹/۱۷ - ۵۱) 


وللإمام النووي ترجمة أيضًا في «طبقات الشافعية الکبری» (9/ ١٠۳۹)ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ ) (5/ )١٤١١‏ . 


مقدمة التحقیق ۳۱ 


۰ 7 . 9 ۰ 4 
و«الأذكارٌ» و«التَبْيانُ» » و«تحریر التنبیه وتصحیحه » و«تهذيبٌ الاسماء 
Ary‏ وه و 
واللغاتِ ٠»‏ و«طبقات الفقهاء» وغيرٌ ذلك . 


ومما لم يُنْمِمْهِ ولو كمّلَ لم يَكنْ له نظيرٌ في بابه ‏ «شرح المهذب» 
الذي یمام (المجموع ‏ » وصل فيه إلى کتاب الرّيا» فأبدعَ فيه وأجاد 
وآفاد» وأحسنٌ الانتقاد » وحرر الفقه فيه فى المذهب وغيره » وحرّر فيه 
الحدیت عل ما یی » والغریب واللغةٌ وأشياء مهسة لا توجك الا فيه 
على أنه محتاجْ إلى أشياءً كثيرة تراد فيه وتضاف إليه . 

وقد كان من الرّهادة والعبادة والورع والنّحري والانجماع عن الناس 
على جانب کبیر » لا يقدِرُ عليه َحذ من الفقهاء غيرُهُ » وكان يصومُ الدهرّ 
ولا یجمغ بين دامن » وكان غالبٌ قوته ممّا يحوِلّهُ إليه آبوه من نَوَى . 

وقد باشر تدریس الاقبالية كانه عن ابن كلكان » وکذلك ناب فی 
الفلكية والرُكنية » وولی مشيخةً دار الحدیث الاشرفية» وکان لا بْضیّم 
شيئًا من آوقایه » وحج في مدة (قامته بدمشق . 

كان يأمرُ بالمعروف وينه عن المنکر للملوك وغیرهم . 

وني في ليل أربع وعشرین من رجب من هذه السئةٍ بر » ودُفِنَ 
هناك » وهه "الله وعفا عنّا وعنه . 


د له * 
26 رد 


5 مقدمة التحقیق 


وصف الأصول الخطية 


اعْتَمَدْتُ فى تَحقية الكتاب على أَضلين 1 وهاك ا 

النُسخةٌ الأولئ (م) : 

وهي من مخطوطاتٍ دار الكتُّبِ المصريةء تحت رقم (۱۳۳) 

وفي آخرها : 

«وكان الفراغ من نسخه يوم الاربعاء ثاني عَشَّرَ من شهر ربيع 
الاو . . . على يَدِ آضعف عباد الله وأفقرهم إليه والی عفوه جرابرد 
النّاصِريٌ الحتفی من الأشرفية » علَمّه لفسه ولمن شاء الله من بعدی 
حایذا ملا ملا مُحسبلا مرو 

وفى الحاشية : 

«الحمدٌ لله بل مُقابَلّة بقراءة مالکه وكاتب بعضه الفقير إلى الله 
تعالی الرّاجِي عَفْوَ ريه الكريم جرابرد النَّاصِريٌ الحَتفىّ » لَطَفَ ال به 
له الخفی » وبالمُسلمِينَ » آمين . 

وَوَقَعَ الفراغ من يوم . . . من شهر ربيع الأوَّلٍ. . . أحسنّ الله 
عقباها . آمين» . ۱ 


وهي تم في (Y7)‏ ورقة . 


مقدمة التحقیق ۸ 


وهي نسخة جیدت قلیلةً الأخطاء . 

وَرَمَرْتُ لها بالرَمُز (م) . 

النْسحَةٌ النَانِيةٌ (ص) : 

وهي نسخةٌ مُصَوّرةٌ مِن مكتبَةٍ الأخمّافٍ مجموعة رباط » وقد حَصَّلْتُ 
على صورة منها من مَعْهّدٍ المخطوطات العربية 

وهي بقلم نسخيٌ حسن » كتبّهًا یر لین بِنُ محمدٍ بنِ بکتوت » سنة 
(۹۸۰ ه)ء وبأوّلها کات منها ما يعودٌ إلى سنة (۱۰۲۱ ه) . 

کیب متها بِالحَمْرَةَ» وبها 


تقع في (۱۵۳) ورقة . 


بها أَنْرُ َرْضة وبعض تقصف وترمیم . 
وهي د نُسخةٌ كثيرةٌ الأخطاء ؛ من تصحيفٍ وسقط » ولذا لم آشر إلى 
خلافها كثيرّاء لا سيّما إذا كان الخطأ واضحًا . 


ورَمَرْتُ لها بِالرّمْزٍ (ص) . 


۲٤ 
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5 مسو الله اھ .ارچ وت 
الوردله لزي ٬جعل‏ ااه شرب بالقطع اليه ۳ ليه موصولة وشح 
تفا ماو قف بباء .ك4 واه مناه وسور و! واد بح ف زمر ره 5 حباب 
د نه بزضا رف طبطلين معلوله و نن لاال 
لاله وارك له شاد برا الإلخلاصمشمولة 
ہدوت ا لاع صاعدة مقبوله واشهد ان سی داشح زب 
کک ا الرس موّموله و تامج وع 

یفک ونا ح مدا امه 
e 4‏ 
لدم ۳ الڪري ةع لا دالائوه مرا 
بی‌رفان الحرديث رشيع ارتام افرش ريف اكد 
الذكلايعتزيه! د E‏ رفو 
کو اسه عا اذ 
یری بش اد وله اف بوردتعاریه ح زیت ین بع 
ومن أسشيه وقلت لن عل لراحه عول : متا بقول ا لاول 


و 


الصفحة الأولئ من «م» 


5 مقدمة التحقيق 


عسات وا لاه عل كتيج م اسدبطات یا دان الان داریا 
تشه مر و موب رم ما هزم ثرا ومع م أ ثم رفو زیر 
ودلا ك ل ند لے دتو فم الان ال وان ناش 
المع رات رنعلت الرطا + ر بسسهتالامن لالح ع اجرارو رهزا 
کک درل ا ن رهش ره لسن 
مام مزة هاا رت صا عر من لن نے :ناكم 
مج دز سس هداع احرج ه الوم یهن در درن نع رانا 2 
دناد کوتی ان فض لماعي لس مزع لناعالرا هه 
ادزم نی ناخ لاس لس 7 اوه لے ور احرست‌حسن 
ویب رده رم زار مدش فده یکی 
كوه دسر ردول جمرع ها روا اال ر دا مرا سورد 
ما وی یی لت را ای 
بد القن ا وناز 0 بته 7 
لس راللستاما مدنو رالو دب هنن 
مس تور رالات وتا r‏ دسا 
زاو ا رجم اس مال ا رر شاب وس رن 
رہ اتکی وز رمك دی هناد وله که و دوس رحسنا امه ونم ارز 
ا ترط نام للم دنا لاس كوم لارا ا ب ئس ریہ و الاولى ' لر 00 
۳ اسل امیت ید انعت باد اس را فش مان جر روا نا حا ري 
1 7 رر لا ول سا ابر یماس سای قلا 


حو طم 
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۳۸ 


e ۱۰‏ هایس 

۱ جسم دمل س عل ينا از > 

5 اج E ١‏ سا ی ۵ 
00 انيجت مق ید ور ضع رادت . 
34 اللا 7 واناه شاه و سول ۰ دادرج فيزم په من رن سه يز ری‌البطلم 0 
۽ فهرو واشبرائلاالرالاالبشرحل لاشر بک لہ شا رد الاخلام وله ه ولگر.. 
E‏ الامإصاعن متنولد ۵ د اشدان سپ دتا رال ود سولم ۵ الس د 

نمی ۱ الان ما وله 9 واتا متخو ا را من را وفاحث نحم ایی اده 

۱ 


MY‏ 23 الا نیش ازها رها لباو ا ارو 
١‏ 0 3 مول رد ماو ب انال لیف E‏ 

+ دا لرالئره شريبت الک کیہ الاک کو زک مہ الا که 

یا رالا يا هما هره وا نك مز هرا ناموس خرف رقف يري باط" 
زو اکن نو رد اریہ حك ریت ن تنب ة وم شیم « دكت انعلا لله 
م هه عول / ثلا ينول الاول م لستاوان؟) ذو 5 سب ف يرماء لاسا 


ی یبا مات اوابلیا شم له مائواوا اد همع ماد زیم ل ىح 
1 دا ترا و عل غلا ب الريك وعطوم الد ير 
ای ر لوجر الہ یس زارا و واللقمال:, 

مادم لس فان »راد متتو فاته كز درز و 
4 بس للد پا نا دتم دا نا ۳ ار 
و قرش بان e‏ و كنالنت لو دل فولئات :٠م‏ وحور تقب درا 
ويه اکن راطمت بر رشاری! ار ˆ 
للع ورزر ۸4 رختفت اعرىزا عا ۷ N‏ 
ا أت ام اون دی اس اشنم مب ی 

۷ . الاريحلاستارا يعن الماع ا / أن سيل عق یله زاس 
2يا 0 0 لرلفتدالواباه/ اوعزضت لرسيلة فيدييم لر جرف‌خطاهاس‌ضرالمار ش 
3 ات کش لین سا اعراها/ ماري دک کا 

> + وهزاهلاسآحرین داس تیا یعس وموم اشاصرنشن ,0 ان 
عادد ت هرا ال وا د زه ابد »و علقت نواد رو وار * وكا 
بالإجوا فى كاب دنل لعز تیر الطلاب ۲ فرات کا ب الب 
دالیم لث هر لا ملام الحافظ ولاس لي زكرا تاف كلاحل 
وعلا قدره ؛ وكرت رابك مسرت للطا بين عي موأ بل 8 5 
با :* وتطأو هن الازمان من‌حبنوصبی, ل نم و 
وضو سرج عليم : ۷۶ انا یہ الم LE‏ 


چ 
14 


الصفحة الأولى من ۱ص ) 


ی 233 0 


عن شي ۳ عا بف E3‏ راز وه ويه برد وول سره واه اللي 
وا حرحمال! یس ا 
ان المعبال زا یہ لعزا ن عار ار رعو خد رگ ا چ پم ماما 
ما ونس ا مودب فم تف عا ماج لعي انب 2 وال 
0 ت مناه دي ا عبد اس عر رصزیون واسر | ۰ اجر 
۱ سوم نتب دري احير والنہ وض اسع ل سيريا تور الم گیل 
نا لزاع مها لكاب میرک 
خاس تر سا دیا و ۷ بو وکسم 
4AM‏ لإ الفزچ لزا راکوت 
رالد له واوا ولد 
لحن انم و 
از 


ی 


الصفحة الأخيرة من «ص » 


لای ین 5 را دس 


) ۵۹۱۱ ۸4۹ ( 


ابو عاذ طار ہک وض تب ر 


ا اول 


وصلل الله على سيدنا محمد وآله وض 


الحمدٌ للّه الذي جعل أسبابَ من انقطعَ إليه موصولة » ورفع مقامً 
الواقف ببابه » وآتاه مناه وسوله » وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه 
بزخارفٍ المبطلین معلولة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لب 
شهادةً برداء الاخلاص مشمولةً » وللملکوت الاعلی صاعدة مقبولةً : 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله » الذي بلغ به من كمال" الذين 
مأموله » وآناه جوامع الكلم » فنطق بجواهر الجكم » وفاحت من حدائق 
آحادیثه في الخافقين شذًا أزهارها المَطلولة > صلی اللّه عليه وعلی آله 
وصّحبه دُوي الأصولٍ الكريمة والأمجادٍ المأثولة . 

أما بعد: 

فان عم الحديث رفيعٌ القذرء عظيمٌ الفخرء شریف الذّكرء لا يعتني 
به إلا كل حَبْر» ولا يحرمه إلا کل غَمْر» ولا تَفنق محاسئه علی ممرٌ 
الدهر . 


() ليس في «ص ۰4 وفي م : (وبه ثقتي ۷ . 
(۲( مس ليست في م٠‏ . 
(۲) في ۸۱ : «إكمال»). 
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وكنت ممّن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه » ولم آکتف 
بورد مجاريه حتین بَقَرْتُ عن منبعه ومناشئه وقلت لمن على الراحة عوّل » 
متمثلا قول الأول : 


ہنی كما کانث اوائلنا تبنى وتفعل مثل ما فعلوا 


مع ما أمدّني"'' الله تعالی به من العلوم » کالتفسیر الذي به یطلع على 
فهم الكتاب”" العزيزء وعلومه التي" دوّنتها ولم أسبق إلى تحريرها 
الوجيز » والفقه الذي مَن جهله فأب له الرفعة والتمییز » واللغة التي عليها 
مدا فَهُم السنة والقرآن» والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل 
ولا يصلحُ الحديتٌُ لِلَحَانَء إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان» التي 
هي لبلاغة الکتاب والحدیث تَبيانٌ . 

وقد أَلّمْتُ في كل ذلك مؤلفاتِ » وحررتٌ فيها قواعدٌ ومهماتٍ» ولم 
أكن كغيري ممن يدعي الحديتٌ بغير علم» وفصاری أمره كثرةٌ السماع 
على كل شيخ وعجوز » غيرٌ مُلتفتٍ إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه”*) 
آن يحون ولا مکترث بالبحث عما بقل آو يجوق» ثم ظن الانفراد بجمع 
الکتب والضن بها على طلابها. فهو كمّثل الحمار يحمل آسفازّا» عاريًا 


(۱) في «ص» : «أدبني» . 
(۲) في م٩‏ : «كتاب اللّه ۷ . 
(۳) فى ۱ص : «الذي»). 

)2 في م۷ : «إليه المحدث) . 


عن الانتفاع بخطابهاء إن سل عن مسألةٍ في المصطلح لم يهتدٍ إلى 
جوابهاء أو عَرَضْتْ له مسألة في دينه لم یعرف خطأها من صوابهاء أو 
تلظ بكلمة من الحديث لم یأمن أن یل في إعرابها » فصارَ بذلك ضَحْكة 
للناظرین وَمُرْأَةَ للساخرین » واللَّهُ تعالی حسبي وهو خيرٌ الناصرين . 
هذا ؛ وقد طالما قیدت في هذا الفن فوائد وزوائد » وعلقت فيه نوادر 
وشوارة» وكان يخطر ببالي جمفها في کتاب ۰ ونظمُها في عق لنتفع 
بها الطلابُ » فرأيتٌ كتابٌ «التقریب والتيسير» لشيخ الإسلام الحافظ ولي 
الله فال آبي زکربا [ بحین ]۱ النواوي » کتاا ع نفعه ‏ وعلا قدژء» 
وکثرت فوائذه » وغزرت للطالبین موائده » وهو مع جلالته وجلالة صاحبه 
وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم یتصذ أحد إلى وضع شرح عليه » 
ولا الإنابة إليه . ۳۹ 
فقلتٌ : لعل ذلك فضل دّحْره الله لمن يشاء من العبيدِ » ولا یکون في 
الوجود إلا ما يُريدء فقوي العزمُ على کتابة شرح عليه » كَافِل بایضاح 
معانیه ‏ وتحریر آلفاظه ومبانیه, مع كن ما بینه وبین اصله من التفاوت في 
زيادةٍ أو نقص » أو إيراد أو اعتراض ۰ مع الجواب عنه إن کان » مُضیفا 
لبه وة وفوائد جليّة › رک ف ولا سار آحد 
قله كسيره ) فشرعتٌ في ذلك مستعيئًا بالله تعالى » ومتوكلا عليه » وحيّدًا 
ذاك اتکالا ۳ وسمیّه : «تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» . 


(۱) زيادة من ٩۷‏ . 
() في ۸ : «الاتكال» . 
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وحعلته شرخا لهذا الکتاب اه ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر 
کتب الفن عمومّا . 

واللّه أسأل أن یجعله خالصّا لوجهه فهو باجابة السائل آخری» 
وینفع به مولقه وقارئه في الدنیا والأخری ٩۳‏ . 


اد د U‏ 
۶ 26 


. في 7م»: «الآخرة)‎ )١( 
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وهذه مقدّمة فيها فوائد : 
الأولى : في حد علم الحديث وما يتبعه : 


قال ابنْ الأكفاني في كتاب «إرشاد القاصد» الذي تكلم فيه على آنواع 
(۱) . 
العلوم ٩7‏ : 


علم الحدیث الخاص بالرواية : علمٌ یشتمل على نقل آقوال النبي لا 
وأفعاله » وروایتها ۴۳ وضبطها وتحریر آلفاظها . 

وعلع الحدیث الخاص بالدراية : علمٌ یعرف منه حقيقةٌ الرواية 
وشروطها . وآنواعها » وأحکامها» وحال الرواة» وشروطهم» وأصناف 
المرویات » وما یتعلّق بها . انتهی . 


. ابن الأكفاني » هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ساعد المتوفی سنة 14 ۷ه‎ )١( 
. وانظر : «إرشاد القاصد» (ص : ۱۰۲ - ۱۰۷). دكتور أحمد معبد‎ 

() في «م : «ورواها) . 

(۳) هذا التفریق ؛ لا یعرف عن الائمة المتقدمین » فان «علم الرواية عندهم یدخل فيه 
ما یجعله ابن الأكفاني من «علم الدراية» وكله علم الحدیث . و«علم النقل» أيضًا . 
وقد سمئ الخطيب البغدادي كتابه في علم الحديث ب «الكفاية في علم الرواية؟» مع 
أن كتابه هذا يشتمل على ما يدخل تحت «علم الدراية» بحسب تقسيم ابن الأكفاني . 
ومن قبله القاضي الرامهرمزي › فقد عقد في کتابه «المحدث الفاصل » (ص۲۳۸) 
بابًا . فقال : «القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية" ۰ ثم ساق رواياتٍ کثیرت 
يدل مجموعها على مثل ما دل عليه صنيع الخطيب في «الكفاية » واللّه أعلم . 


ا مقدمة السيوطي 
فحقيقة الرواية : نفل السنة ونحوهاء وإسنادُ ذلك إلى مَن عُزِيَ إليه 
ا أو إخبار أو غير ذلك . 
5 اس شك )۲( 51 
وشروطها : تحمل راويها ‏ لما يرويه بنوع من آنواع التحمل ؛ من 
سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. 
وأنواعها : الاتصال والانقطاع ونحوهما . 
وأحكامها : القبول والردٌ . 
وحال الرواة : العدالة والجرحٌ . 
وشروطهم : في التحمل والأداءء كما سيأتي . 
وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد والمعاجم والاجزاء 
وغيرهاء أحاديتٌ وآثارًا وغیرهما . 
علم الحديث : علمٌ بقوانین یعرف بها آحوال السندٍ والمتن . 
وموضوعه : السند والمتنْ . 
وغايته : معرفةٌ الصحیح من غیره ۳ . 
)١(‏ في 2۷ : «بيان الحديث» . (۲) في «م» : «تحتمل رواتها» . 
(۳) قال المصنف في « شرح ألفيته» : «واعلم ؛ أن هذه الغاية ليست هي الغاية المقصودة 


من كل علم شرعي » وهي الغاية الأخروية › وإنما هذه الغاية هي التي تدرك في مبادئ 
العلوم » والتي الغاية الأخروية أثرهاء أو لازمها» . 


وقال شيخ الاسلام أبو الفضل ابنْ حجر : أولى التعاريف له أن 
يقال : معرفةٌ القواعدٍ المعرّفة بحال الراوي والمروي . 

قال : وان شنت حذفت لفظ : «معرفة» فقلت : القواعد إلى آخره . 

وقال الكزمانيُ في «شرح البخاری» ۳ : واعلم ان علم الحدیث 
موضوعه ذات رسولٍ الله ية من حيث إنه رسول الله . 

وحَدَّهُ : هو علمٌ یعرف به آقوال رسول الله بيا وأفعالّه وأحواله . 

وغایثّه : هو الفوژ بسعادة الدَارَيْن . 

وهذا الحذٌ - مع شمولّه لعلم الاستنباط - غيرُ محررء ولم يزل شیخنا 
العلامة محبي الدين الكافيجي یتعجب من قوله : إن موضوع علم الحدیث 
ذات الرسول » ویقول : هذا موضوغ الطبٌ لا موضوغ الحديث”" . 

وآما «السَند» فقال البدرُ ابن جَماعة والطيبيُ : هو الاخبار عن طريق 
المتن ۴ . 


. )۲۲۵/۱( ۷ «النکت على ابن الصلاح‎ )١( 

.)۱۲/۱( )۲( 

(۳) «مختصر الكافيجي» (ص : ۱۱۲) طبعة الرشد . دکتور آحمد معبد . 

(4) «المنهل الروي» (ص : ۲۹ - ۳۰) . 
وقال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص : ۵۳) : «الاسناد : حكاية طریق المتن ۷ . 
ومذا هو المعروف في تعریف «السند» وأما ما شاع واشتهر بين طلبة العلم من آن 
السند : «هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن» ۰ فهذا تعریف غير صحیح . 
آولا : لان الاسناد یشتمل على جزأين : الرجال » وأدوات الأداء» وهذا التعریف 
لا يشمل الثاني . = 
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قال ابنُ جماعة : وأخذه إما من السّند» وهو ما ارتفع وعلا عن سَفُح 
الجبل ۰۲۳ لأن المسیدّ یرفعه إلى قائله » أو من قولهم : «فلانٌ سند » 
آي : معتمد فسّْمی الاخباژ عن طريق المتن سندا ؛ لاعتماد الخفاظ فى 
صحهة الحديثٍ وضعفه عليه . وأما الاسناد ؛ فهو رَفْعٌ الحديث إلى قائله . 

قال الطیبیٌ : وهما مُتقاربان "۳ فى معنی اعتماد الحفاظ فى صحة 
الحدیث وضعفه علیهما . 

وقال ابنُ جَماعة : المُحدئون یستعملون السندّ والاسناد لشی, واحد”" . 


= وان قیل : إن وصفه ب «سلسلة» یتضمن آدوات الاداء ؛ لأنها هی التی تربط کل راو بمن 
فوقه . ۹ ۱ 
قلت : وتتضمن آیضا الاتصال » لأن السلسلة لا توصف بكونها «سلسلة» إلا إذا كانت 
متصلة الحلقات » وحیث ثبت ذلك » فلیست کل الاسانید متصلة ‏ كما هو معلوم - 
فرجع التعریف إل کونه غير جامع . واللّه أعلم . 
ثانيًا : أن هناك من الاسانید ما تکون الواسطة فى بعض طبقاتها من غير الرواة» كما هو 
الحال فیما أخذ بالوجادة » فان اه فا تن الکتاب » لا الرجال » ولهذا تجد 
المحدئین یقولون في مثل ذلك : «رواه فلا » عن کتاب فلان » عن فلان» . 
راجع على سبیل المثال : کتاب «أطراف الغرائب والافراد» لابن طاهر المقدسي (ق 
۳ /ب). (ق ۰0/۲۵ (ق ۲۱/ب). 

(۱) في «م) : (من سفح الجبال» . 

(۲) في «م : «متغايران» . 

(۳) كلام ابن جماعة هذا في «المنهل الروي» (ص ۲۹ ۰ ۳۰) بتمامه» وهو صريح في أن 
السند والإسناد عند المحدثين واحد وإنما أراد بقوله السابق : «وأما الإسناد فهو رفع 
الحديث إلى قائله» بيان المعني اللغوي للإسناد فحسب ۰ وأما من جهة الاصطلاح فلا 
فرق بينهما . 
والعجب من السيوطي» حيث نقل کلام ابن جماعة هنا بتمامه » ثم قال في «الألفية» : = 
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وأما «المستذ» ‏ بفتح النون - فله اعتباراتٌ : 

أحذها : الحدیث الاتي تعریفه في النوع الرابع من کلام المصنّف . 

الثاني : الکتاب الذي جُمع فيه ما آسئده الصحابةٌ - أي : رَوَوْهِ - فهو 
اسم مفعول . 

الثالث : أن يُطلق ویراد. به الاسناد» فكون مضدرا: کامسند 
الشهاب ۰ و«مسند الفردوس »۰ أي : آسانید أحاديثهما ۳ . 

وأما «المتن »۰ فهو آلفاظ الحدیث التي تتقوم بها المعاني ؛ قاله الطيبيُ . 

وقال ابِنْ جماعة ۳ : هو ما ينتهي إليه غايةٌ السندٍ من الکلام » وآخده 
إما من المُماتنة » وهی المباعدةٌ فى الغاية لأن المتن غاية السند » أو من 
«متنتٌُ الکبش» : إذا شققت جلدة بیضته واستخرجتهاء فكأنٌ المسند 
استخرج المتن بسنده أو من المتن » وهو : ما صَلْبَ وارتفع من الأرض › 


والسند : الإخبار عن طريق متن ؛ كالاسناد لدى فريق 

فکأنه فهم من قول اپن جاعة : «وآما الاسناد ۰ ۰ .4 أنه يفرق بين الإسناد والسند» 
فذکر «آن السند کالاسناد لدی فریق 0+ ومفهومه : آنبما یفترقان لدی فریق آخر! 
وقد قلده في ذلك بعض من صنف في المصطلح من المعاصرین » فقال : «الاسناد : 
له معنیان ؛ (أ) عزو الحدیث إلى قائله مسندًا . (ب) سلسلة الرجال الموصلة للمتن ؛ 
وهو بهذا المعنی مرادف للسند» ! ! 
هذا؛ وقد سبق بیان ما یرد على تعریف الاسناد ب «سلسلة . . .». 
(۱) وعلی هذا ؛ یصح لطلاق «المسند» علی کل كاب یسند هد مولفه الا حادیث باسناده» 

مهما كان ترتیبه . واللّه أعلم . 
(0) «المنهل الروي» (ص : 59؟). 
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اش قو نه الك و ا فا و ف الرس 
أي : شدها بالعصب » لأن المسيِدَ يقوي الحدیت بسنده . 

وأما الحدیثٌ : فأصله ضد القدیم» وقد استُعغمل في قليل الخبر 
وکثیره لآنه يعنت شا فشا : 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر في «شرح النخاری» ۳: المراد 
بالحديث في مرف الشرع ما يضاف إلى النبي بء وكأنه رید به مُقابلة 
القرآن لأنه قديم . 

وقال الطيبي : الحديث أعمٌ من أن يكون قول النبي ئي والصحابي 
والتابعي وفعلهم وتقريرهم . 

وقال شيخ الإسلام في «شرح النخبة»”" : الخبرُ عند علماء الفن 
مرادف للحديث ۰ فيُطلقان على المرفوع وعلی الموقوف والمقطوع . 

وقيل : الحديثٌ ما جاء عن النبي ييه والخبر ما جاء عن غيره › ومن ثم 
قيل لمن يشتغل بالسنة : «مُحدذث »۰ وبالتواريخ ونحوها : «أخباريٌ», 
وقيل : بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ » فكل حديثٍ خبرٌ ولا عكس . 

وقيل : لا يُطلق الحديتُ على غير المرفوع إلا بشرط التقیید "* . 


. )۱۹۳/۱( في ۱ص : «تمتن  . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) «نزهة النظر » (ص : ۰۵۲ ۵۳). 

. في ۷م) : «التقيد)‎ )٤( 
ولا شك ؛ أن «الحدیث» حيث أطلق فإنَّما يعن به الخبر المرفوع عن رسول الله‎ 
= يكل » آما إذا قيد + كأن يقال . مثلا . «حدیث أبي بکر» ۰ أو : «حديث قتادة» » أو أن‎ 


وقد ذكرٌ المصئّف في النوع السابع أن المحدثين یسمون المرفوع 
والموقوف بالأثر» وأن فقهاء خراسان يُسمُون الموقوف بالأثر والمرفوعَ 


ِِ 


4 عم (۱ 
نسبة للاثر 0 


الثانية : فع حل «الحافظ » و االمحدّث» و« المسند» : 


اغلغ ؛ أن أدنى درجات الثلاثة «المُسْيِدٌ» ‏ بكسر النونٍ ‏ وهو مَّن يروي 
الحديثٌ یاسناده » سواء كان عنده علم به آو لیس له الا مجرد رواية . 


وأما «المحدث ) فهو آرفم منه» قال الرافعی وغیره : إذا أوصى 
للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحدیت ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء 
الرواة والمتون؛ لأن السماع المجرد ليس بعلم . 

وقال التاجُ ابنُ يونس في «شرح التعجيز» : إذا أوصي للمحدث تناول 
من عَلِمّ طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله ؛ لأنّ من اقتصر عليه ° 
السماع فقط ليس بعالم . 


= يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات » فيقول : «هذه الأحاديث كذا 
وكذا» ؛ فهذه قرائن تدل على المعنی المراد من كلمة «الحدیث» في هذه المواضع 
وأمثالهاء أما حيث أطلق لفظ «حديث» فإنما يعنئ به بالدرجة الأولى الحديث 
المرفوع عن رسول الله َك . 

. في «م٠ : «بنسبته إلى الأثر؟‎ )١( 

(۲) في «ص: «عن)» والمثبت من ٩۱‏ . 
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وكذا قال السبکیْ في ١‏ شرح المنهاج» . 

وقال القاضي عبدُ الوهاب : ذكر عیسی بنٌ أبان عن مالك ۳" أنه قال : 
لا یو خذ العلم عن أربعة» ويؤخذ عمّن سواهم : لا يؤخذ عن مبتدع 
يدعو إلى بدعته » ولا عن سفیه یعلن بالسفه » ولا عمّن یکذب في 
أحاديث الناس وان كان يَصدق في أحاديث النبي بيه > ولا عمّن لا یعرف 
هذا الشأنّ . 

قال القاضي : فقوله : «ولا عمَّن لا يعرف هذا الشأنَ», مراده ۲ 
به : إذا لم يكن ممن یعرف الرجال من الرواة» ولا يعرف هل زيد في 
الحديث شيع أو نقص . 

وقال الزركشي : أما الفقهاغ فاسم «المحدذث» عندهم لا يطلق إلا 
على من حفظ متن ° الحديث » وعلم عدالةً رجاله وجَرحهاء دون 
المقتصر علی السماع . 

وأخرج ابنُ السمعاني في «تاریخه» *۲ بسّنده عن آبي نصر الحسین بن 
عبد الواحد الشيرازي قال : «العَالِمُ»: الذي یعرف المتن والاسناة 
جميعًا » واالفقیهٌ» : الذي یعرف المتن ولا یعرف الاسناد» و١‏ الحافظ » : 
الذي یعرف الاسناد ولا يعرف المتن » والراوي» : الذي لا يعرف المتنْ 
ولا یعرف الاسناد . 


(۱) «المحدث الفاصل» (ص : 4۰۳). . (۲) في ۸ : یراد . 
(۳) في ۷2 : «متون! . (8) انظر «النکت » للزركشي (۵4/۱) . 


مقدمة السيوطي 5 
وقال الإمامٌ الحافظ أبو شامة ۲۳ : علوم الحديث الآن ثلاثة : 
آشرفها : حفظ متونه ومعرفةٌ غريبها وفقهها . 
والثاني : حفظ آسانیده ۰۲۳ ومعرفةٌ رجالهاء وتمييزٌ صحيحها من 

سقیمها وهذا كان مهمّاء وقد کفیّه المشتغل بالعلم بما صف فيه وألّف 

فيه من الکتب » فلا فائدة إلى" تحصیل ما هو حاصل . 
والثالثُ : جَمعه وکتابُه وسماعه وتطریقه وطلب العلوٌ فيه » والرحلة 

إلى البلدان » والمشتغل بهذا مشتغل عمّا هو الأهم من العلوم النافعت 

فضلا عن العمل به الذي هو المطلوبُ الأصليُ الا أنه لا باس به لاهل 

البطالة ء لما فیه ون بقاء سلسلة الإسنادٍ المتصلة بأشرفٍ البشر . ۰ 
قال : ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الکبیز والصغير › والقَذه“ 

والفاهم » والجاهل والعالم . 
وقد قال الأعمش ‏ : حديتٌ یتداوله الفقهاء خيرٌ من حدیث یتداوله 


ولام انسان حمدّ في حضور مجلس الشافعيٌ وتزکه مجلس سفيان بن 


(۱) انظر «النکت» للزركشى (۰)4۱/۱ وكذا لابن حجر (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) . 

(۲) في «م) : «آسانیدها» . (۳) في «م» : افي) . 

(8) أي : العَيِيُ الثقیل . 

(۵) لیس هذا من قول الاعمش ؛ بل من قول وکیع . 
راجع : « المحدث الفاصل » (ص۲۳۸) ۰ و «المعرفة» للحاکم (ص ۰۱۱ و «الکفاية» 
للخطیب (ص ۰1۱۱ و «الارشاد» للخليلي (۱/ ۱۷۷ . 
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عيينة » فقال له حمذ : اسكث ؛ فان فاتك حديتٌ بعلو تجده بنزول 
ولا يضرك » وان فاتك عقلُ هذا الفتئ أخافٌ أن لا تجدّه . انتهی . 

قال شيخ الاسلام ۲۳ : وفي بعض كلامه نظرٌ : لأنَّ قوله : «وهذا قد 
كنك المشتغل بما تتفت فیه» ۰ قد آنکره العلامة آبو جعفر اپن الزبیر 
وغیره » ویقال عليه : إن كان التصنیف في الفنْ یوجب الاتکال على ذلك 
وعدم الاشتخال به » فالقول كذلك في الفنْ الأول » فان فّه الحديث 
وغریبه لا يُحصئ کم صف فيه بل لو اذّعئ مُدع أن التصانیف فيه أكثرٌ 
من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعدّء بل ذلك 
هو الواقع ؛ فإنْ كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني هم لأنه 
المَزقاة إلى الأول» فمّن أخلّ به خلط السقيم بالصحيح» والمعدل 
بالمجرح » وهو لا يشعر . 

قال : فالحقُ أن كلا منهما في علم الحديث مُهِمٌ » ولا شك أن من 
جمعهما حاز القدحَ المع مع قُصور فيه إِنْ َخلّ بالثالث » ومن أخل 
بهما فلا حظ له في اسم الحُمًاظ " . 

ومّن حررٌ الأول وأخلّ بالثاني كان بعيدًا من" اسم «المحدّث» 
عرفا ومن ا الثاني وأخلّ بالأولٍ لم يعد عنه 3 ( المحدذث» 
ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول . 


. )۲۳۱ - ۲۲۹/۱( «النکت»‎ )١( 

(۲) في «اللکت» (۲۳۰/۱) : «في اسم المحدث »۰ وبه یعرف ما في تعلیق المولف التي 
عقب کلام الحافظ هذا . 

(۳) في ٩2۱‏ : (عن ) . )٤(‏ في ٩2۷‏ : احرزا . 
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وبقي الكلامٌ في الفنْ الثالث » ولا شك أن مَن جمع ذلك مع الاولین 
سوير امي نا نودو ای AE‏ الخد طاو ايد 
حفظاء فمن جمع الثلاثةَ كان فقيهًا محدثًا كاملا . 

ومن انفردّ باثنتين منهما كان دُونه» إلا أن من اقتصر على الثاني 
واكاك فو لا حظ له في اسم «الفقيه»» كما أنَّ من 
انفرد بالأول فلا حظ له في اسم «المحدّث»» ومن انفرد بالأول 
والثاني ۳" فهل يُسمَّئ محدنًا؟ فيه بحت . انتهئ . 

وفي عُضون کلامه ما يُشْعِر باستواء المحدث والحافظ » حيث قال : 
فلا حظ له في اسم الحمًاظ » والكلام كله في المحدّث”” . 

وقد كان السلف يُطلقون المحدث والحافظ بمعئی : 

كما روى أبو سعدٍ السَّمعَانِنُ”*' بسنده إلى أبي زرعة الرازي : سمعتٌ 
با بكر ابن أبي شيبة يقول : مَن لم يكتب عشرين آلف حديث إملاء لم 

وفي «الکامل )200 لابن عدي من جهة النفيليٌ » قال سحت 
هشیم ؛ یقول : من لم بحفظ الحدیگ فلیس هو من أصحاب الحدیث . 


. في ۱م» : «فهما! . (۲) في ۷ : «والثالث»‎ )١( 
. قد عرفت ما في هذا النقل عن الحافظ‎ )۳( 

(6) «أدب الإملاء والاستملاء» (ص : .)١١‏ 

.)٠١5/١١ (ه)‎ 
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النعم» : مِن الناس فرقةٌ اذّعتِ الحدیت ۰ فكان قُصارى أمْرها النظرٌُ في 
«مشارق الأنوار» للصاغاني » فان تَرَفْعَتَ إلى «مصابيح البغوي» ۰ وظّت 
آنها بهذا القدر تصل إلى درجة المُحدئین» وما ذلك الا بجهلها 
بالحدیث ٩‏ فلو حفظ مَّن ذکرناه هذين الکتابین عن ظَهْر قلب » وضم 
إليهما من المتون مثلیهما » لم يكن مُحدَنًاء ولا یصیر بذلك مُحلنّا حتى 
يلج الجمل في سم الخیاط » فان رامث بلوع الغاية في الحدیث على 
زعمها اشتغلث ب «جامع الاصول» لابن الأثير » فان ضمت إليه «علوم 
الحدیث » لابن الصلاح أو مختصره المسمی ب «التقریب والتیسیر» 
للنووي ونحو ذلك » وحینتذ یناذی من انتهی إلى هذا المقام «محذث 
المحدئین » و« بخاري العصر »۰ وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة ؛ فان مَن 
ذکریاه لا بعد محدتا بهذا رلقتر: نبا اند مه عرف لانت 
والعلل » وآسماء الرجال » والعالي والنازل » وخفظ من ذلك جملةً 
مُستكثرةً من المتون » وسمع الکتب الست ودمسند أحمد بن حنبل» 
واسنن البيهقي» و«معجم الطبراني » وضم إلى هذا القدر آلف جزء من 
الاجزاء الحديثية . هذا آقل درجاته فاذا ۳" سمع [ ما ذكرناه» وکتب 
الطباق » ودار على الشیوخ » وتکلّم على العلل والوفیَات والأسانید » كان 


من آول درجات المحدئین » ثم یزید ما يَشاءُ لمن شاء . 
وقال في موضم آخر منه : ومن أهل العلم طائفةٌ طلبت الحدیت 
(1) في «م٠‏ : «في الحدیث . (۲) في «۷2: «مع ۱ . 


(۳) في «م» : (فان ) . 
)٤(‏ من هنا سقط من «ص ۰4 وأثبتناه من 2۷ ونهايته (ص : ۵۰). 
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وجعلث دأبها السماع على المشايخ » ومعرفة العالي من المسموع 
والنازل» وهؤلاء هُم المحذئون على الحقيقة » إلا أن كثيرًا منهم يُجهِد 
نفسه في تَهَجِي الاسماء والمتونٍ وكثرة السماع ین غير فهم لما يقرءونه » 
ولا تتعلّق فكرثُه بأكثر من أنّي حصلتٌ «جزء ابن عرفة» عن سبعين 
فان واجزء الأنصاري » عن کذا وکذا فا و«جزء البطاقة» 


00 مسهر ) وأنحاء ذلك . 


وانسخة آبي 

وإنما كان السلف یِسمعون فیقرءون » ویرحلون فیفسرون » ویحفظون 
اون 

مرها ام اس وی جات و 
الظائقة : ما حظ مولاء الا أن یسم ليروي فقط » فليُعَافَبَنّ بنقیض 
قضده » ولیشهرنه اللّه بعد ستره مراتٍ » وليبقين مُضْعَةٌ في الالسن وعِبرةً 
بين المحدئین » ثم ليطبعنٌ الله على قلبه . 

ثم قال : فهل یکون طالبٌ من طلاب السنة یتهاون بالصلواتِ أو 
يتعانق تلك العاداتِ! وأخس منه مُحدّث يكذبُ في حدیثه ویتخلقَ 
الفشارء فان ترقت هِمّته المفتنةُ إلى الکذب في النقل والتزویر في 
الطباق فقد استراح » وان تعَانق سرقة الأجزاء وكشط الأوقاف فهذا 
لص بسمتٍ مُحدْثِء فان كمل نفسه بتلوط أو قيادةٍ فقد تمث له 
الافادث. وان استعمل في العلوم فقد ازداد مها وخبطا . 


. فى م : «اپن»‎ )١( 
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إلى أن قال : فهل في مثل هذا الضرب خيرٌ ؟ ! لا كثر الله منهم . اه . 
ولبعضهم : 
إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يَزوي وما يكن 
كصخرة 
وقال بعض الظرفاء في الواحدٍ من هذه الطائفة : 


3 5 01 5 ۳( ت .م ۰ ی‎ CY 
إِنَّ]” قلیل المعرفة والمخبرة” 3 يمشى ومعه اوراق ومحبرة » معه‎ 


تلبم أمَوامُها تسْقِي الأراضي وهي لا تشرث 


: )4/۱( » وقال في «تذكرة الحفاظ‎ )١( 
«حق على المحدث  أن یتورع في ما يؤديه . وأن يسأل أهل المعرفة والورع لیعینوه‎ 
. على ایضاح مرویاته‎ 
ولا سبیل إلى أن يصير العارف » الذي يُزكي نقلة الاخبار ویجرحهم = جهبدًاء إلا‎ 
بإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة» والسهرء والتیقظ‎ 
والفهم» مع التقوئ والدّين المتين» والانصاف والتردد إلى مجالس العلماءء‎ 
والتحري والاتقان ؛ وإلا تفعل ؛‎ 

فدع عنك الکتابة ؛ لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

قال الله ك : سلوا آهل الک إن کنر لا ارد [التحل : 4۳]. 
فان آنست . يا هذا من نفسك فهمّاء وصدقًاء وديئاء وورعًا ؛ والا فلا تتعنّ . 
وان غلب عليك الهوى والعصبيّة لرأي ولمذهب ؛ فبالله لا تتعب . 
وان غرفت الك خط م تخبط + مهمل لدود الل فارحنا متك عافدل 
ينكشف البهرج » ويتكبٌ الرغل » ولا يحيق المكرٌ السبی إلا بأهله . 
فقد نصحتك ؛ فعلمٌ الحديث صلف . فأين علم الحدیث؟ ! وأين آهله؟ ! كدت أن 
لا أراهم إلا في کتاب » أو تحت تراب» . 

() هنا ينتهي السقط الذي أوله في (ص : 58). 

(۳) في م2 : «والخبرة» . 


ومحدّثٌ قد صار غاي علمه اجزاء [يرويها]”" عَن الدمياطي 
وفلانة تروي حديئًا عاليًا وفلان يروي ذاك ۳" عن أسباط 
والقَرق بين غريبهم وعزيزهم وافصح عن الخيّاط والحثاط 
وأبو فلان ما اسمّه ومّن الذي بين الأنام مُلقّبٌ بسناط 
وعلومٌ دين الله نادث جهرة هذا زمانٌ فيه طیْ بسّاط 


وقال الشيخ تمي الدين السّبكي : إنه سأل الحافظ جمال الدين الهژي 
عن حدٌّ الحفظ الذي إذا انتهئ إليه الرجل جاز أن يُطلّق عليه الحافظ 
قال : يرجع إلى أهل العغرف . 

فقلتٌ : وأين آمل العرف؟ قليل جدًا! قال : أقل ما یکون أن يكونّ 

۶ (۳) ۰ و (OD‏ ۲ 1۲ مگ > 5 

الرجال الذين” " یعرفهم ویعرف تراجمهم "*" وأحوالهم وبلداتهم أكثر من 
الذين لا یعرفهم » لیکون الحکم للغالب . 

فقلتٌ له : هذا عزیز فى هذا الزمان» آدرکت آنت أحدًا کذلك؟ 
فقال : ما رآینا مثل الشيخ شرف الدین الدمياطي . 

ثم قال : وابن دقیق العید كان له في هذا مشاركة جيّدة » ولکن أين 
الأريًا ‏ من ای ؟ ! 
)١(‏ وفي «ص» : «یدور ما" والمثبت يستقيم به البيت عروضيًا . 


(0) فى دم : «دلك ) . (۳) فى ۱ص : «الذي»2 . 
)٤(‏ فى ۱ص : ۱تراجیمهم» . (۵) في ۱۸۱ : «السهن» . 
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فقلث : كان یصل إلى هذا الحد ؟ قال : ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدةٌ 
في هذا آعني في الأسانيد ‏ وکان في المتونٍ أكثر لأجل الفقه والأصُول . 

وقال الشيخ فتخ الدين ابن سيد الناس ٩‏ : وأما المُحدَّثْ في عصرنا 
فهو من اشتغل بالحديث روايةً ودرايةً » وجمع بين رواته "۳ واطلع على 
كثير من الرواة والروايات في عصره وتميّز في ذلك حت قوي فيه 
لد واشتهر فيه ضبطه . 

فان توسّع في ذلك حتئ عرف شیوخه » وشیوخ شيوخه » طبقةٌ بعد 
طبقة » بحيث يكون ما یعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو 
الحافظ » وأما ما ُحکی عن بعض المتقدّمين من قولهم : «كنا لا نعذٌ 
صاحب حديثٍ من لم یکتب عشرین آلف حديث في الإملاء»» فذلك 
بحسب أزمنتهم . انتهی . 

وسأل شیخ الاسلام أبو الفضل ابنْ حجر شبخه الحافظ أبا الفضل 
العراقيّ فقال: ما يقول سيّدي في الحد الذي إذا بَلغه الطالب في هذا 
الزمان استحقٌ أن یُسمّی حافظا؟ وهل یتسامخ بنقص بعض الأوصاف التي 
ذکر ها (4) المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أَمْ لا؟ 

فأجابَ : الاجتهادٌ في ذلك یختلف باختلاف غلبة الظنْ في وقت 
ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقتِ آخر » وباختلاف من یکون "۳" کثیر 
المخالطة للذي يَصِفه بذلك . 


() «النکت» للزرکشی (۵۳/۱) . (۲) فى ۱ص ) : «روایة) . 
(9) فى «ص): «عرف). (4) فى (م ۷ : (ذکر ) . 


(5) في دم «من أن يكون». 
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وکلام المزيٰ فيه ضيقٌ » بحيث لم يسم ممن رآ" بهذا الوصف إلا 
الدمياطي » وأمًا كلام أبي الفتح فهو أسهل » بأن ينشط بعد معرفة شيوخه 
إلى شيوخ شيوجه وما فوق » ولا شك أن جماعةً من الحْمَاظ المتقدّمين 
كان شيوخهم التابعين أو أتباعَ التابعين » وشيوخ شيوخهم الصحابة أو 
التابعین » فکان الامرٌ في ذلك الزمان آسهل باعتبار تأخر الزمان . 

فإِنٍ اكتفي بكونٍ الحافظ یعرف شیوخه وشیوخ شیوخه » أو طبقةً 
آخری » فهو سهل لمن جعل قله“ ذلك دون غيره من حفظ المتونٍ 
والاسانید » ومعرفة آنواع علوم الحديث کلها» ومعرفة الصحیح من 
السقيم » والمعمول به من غيره » واختلاف العلماء » واستنباط الأحكام» 
فهو أمرٌ ممكنٌّ بخلاف ما ذکر مِن جمیع ما ذکر "۰۴ فإنه یحتاج إلى فراغ 
وطولٍ مر وانتفاء الموانع » وقد ژوي عن الزهري أنه قال : "لا يُولد 
الحافظ لا في کل آربعین سنة» . 

فان صم كان المرادُ رتبة الكمالٍ في الحفظ والاتقانٍ » وان وجد في 
زمانه من يُوصَفُ بالحفظ » وكم ین حافظ وغیزه أحفظ منه . انتهی"* . 


. «(يراه»‎ : ٩۸۷ في‎ )١( 

(۲( في م واص) : «فيه » والمثبت من المطبوع . 

(۳) في «م٠‏ : «بخلاف من ذكر من جمع ما ذكر» . 

(4) وكثيرًا ما يطلقون «الحافظ » على المكثر من السماع والرواية» وان لم يكن له علم 
بحال الرواة والروایات » بل وان لم يكن ثقةٌ . 
فمن هؤلاء : یحیی بن عبد الحميد الحماني » وسليمان بن داود الشاذكوني » ومحمد 
ابن حمید الرازي » ومحمد بن عمر الواقدي ؛ فهم ضعفاء › بل منهم من کذبوه » وإن 
كانوا موصوفين بالحفظ . = 
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ومن ألفاظ الناس في معنی | لحفظ : 


قال ابن مهدی ۲۳ : الحفظ الإتقانُ . 
وقال آبو زر 9 . الإتقانُ أكثرُ من حفظ اسرد . 
وقال غیرء ۳ : الحفظ المَعرفة . 


قال عبد المومن بنُ خلف اللسَفی ۳ : سألث آبا على صالخ بنَّ محمد 
ابص مشو هريس ۰07 3( کرو م۱ 
قال : لت : ] ۳" فعليُ بن المدین كان یحفظ ؟ قال : لحم » ویعرف . 

ومما زوي في قَذر حنظ الحُفاظ 2" : 

قال آحمد بن حنبل "۲ : انتقیت « المسئد» من سبعمائة آلف وخمسین 
آلف حديث 


= وقال السخاوي في «شرح الألفية» (۳۱۳/۱): 
«مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط » غير كافي في التوئیق» بل بين العدالة 
وبینهما عموم وخصوص من وجدء لأن العدالة توجد بدونهماء ویوجدان بدونها 
وتوجد الثلائة» . 
ثم ذکر الشاذكوني » والکلام فيه » والله أعلم . 

)١(‏ «التاريخ الکبیر » (۱/ ۰64۲6 و«الجامع» للخطیب (۲/ ۰0۱۳ و«المدخل» للبيهقي 
(545)» و«السير» (۲۰۳/۹). 

() «تبذيب الكمال» (۳۲/ ۰۲7۱۷ و«السير» (۳۷۰/۹). 

(۳) «طبقات الحفاظ » (۰)۵471/۱ و«ذيل تذكرة الحفاظ » (ص : ۳۷۲). 

(6) «هذیب الکمال» (۰)۱۹/۲۱ و«السير» (4۸/۱۱). 

(0) سقط من اص ۰1 وأثبتها من «م٠‏ . (5) في «م٠‏ : «الحافظ» . 

(۷) انظر «خصائص المسند» لابي موسی المديني (ص : ۲۲ - ۲۳). 
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وقال أبو زرعة الرازي : كان أحمد بن حنبل يحفظ آلف آلفب حديث . 
قيل له : وما يُدريك؟ قال : ذاکرثه فأخذتٌ عليه الأبواب”'" . 

و بيو کشت مدي الف الى ديق ۱۱۰ 

وقال البخاريٌ”” : أحفظ ماه ألفٍ حدیث صحيح » ومائتي ألف 


وقال مسلمْ *: صنفتثٌ هذا «المسند الصحیح» من ثلاثمائة ألف 
حديث مسموعة . 

وقال أبو داود؟ : كتبتٌ عن رسول الله يله خمسمائة آلف حدیث» 
انتیخبت منها ما ضمنته کتات الست )7 

وقال الحاکم في «المدخل»۳۳: كان الواحدٌ من الحفاظ يحفظ 
یناه الك حاب شيف اا ج لري رل سحت أناغيد الله 
ابن واره يقول : کنث عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور » فقال رجل من آهل 


(۱) قال الذهبي في «السیر » 221١417 /١١(‏ معلقًا : 
(هذه اا مک فى ج على أن عد الله وكانوا يعدُون في ذلك المكرّرء 
والاثر» وفتوی التابعي » وما فشر » ونحو ذلك ؛ والا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 
معشار ذلك » . 
(۲) علق الذهبي في «السیر » (۸۰/۱۱) قائلا : 
«قلت : يعني بالمکرر » ألا تراه يقول : لو لم نکتب الحدیث خمسین مرة ما عرفناه» . 
(۳) «هذیب الکمال» (۲/ ۰47۱ وسيأتي في مبحث « الصحیح؟ . 
(4) «تاریخ بغداد» (۱۰۱/۱۳). )٥(‏ «تاریخ بغداد» /٩(‏ ۵۷) . 
(0) «المدخل إلى الاکلیل» (ص : ۳۵) . 
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العراق : سمعت آحمد بنَ حنبل یقول : صم من الحدیث سبعمائة ألفٍ 
وكَسْرٌ» وهذا الفتی - يعني أبا زرعة ‏ قد حفظ ستمائة لف . 

قال البيهقئ”"' : أراد ما صم من الأحاديث وأقاويل الصحابة 
والتابعین . 

وقال غیره : سثل آبو زرعة عن رجل حلفٌ بالطلاق أن نات هنز 
یحفظ مات القن حدیث » هل یحنث ۲۳ قال : : لا . ثم قال : أخفظ مائة 
الف يجيف كينا بط الانسان شوه لفل هو أله د4 وفي المُذاكرة 
لائمائة آلف حدیث "* . 

وقال آبو بكر محمد بن مر الرازی الحافظ ۲ : كان آبو زرعة يخفظ 
سبعمائة ألفٍ حديث » وکان يحفظ مائة وأربعين ما في التفسیر والقرآنٍ . 


قال الحاکم ۲۳ : وسمعتٌ أبا بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول : 


(1) علق الذهبي في «السير» (۰۹/۱۳ - ۷۰) بقوله : «آبو جعفر ليس بثقة» . 

() «تہذیب الکمال»  ۹۱/۱۹(‏ 64۷ . (۳) فى ۱ص ) : (حنث) . 

(8) «الکامل» (۱۱/۱). ۱ 
وقال الذهبي في «السير» (۰۸/۱۳ - )1٩‏ : «هذه حكاية مرسلة » وحكاية صالح 
جزرة أصح) . 
يشير إلى ما رواه الخطیب في « الجامع » (۲/ ۰۱۷ عن صالح جزرة » قال : سمعت 
آبا زرعة الرازي يقول : کتبت عن إبراهيم بن موسی الرازي مائة آلف حدیث ‏ وعن 
أبي بكر ابن أبي شيبة مائة آلف حدیث . فقلت له : بلغني آنك تحفظ مائة آلف حدیث ؛ 
تقدر أن تم علي ألف حدیث من حفظك ؟ قال : لا ؛ ولکن |ذا ألقى على عرفتٌ2 . 

(۵) «المصدر السابق» . )1( تاریخ بغداد» (ه/ ۱۹ - ۱۷ 


ثلاثمائة آلف حديث . 
قال "۲ : وسمعتٌ أبا بكر يقول : كتبتٌ بأصابعي عن مُطيّن ما ألفٍ 


حديث . 


و ناک ان کی ون تسم ان یرل معت 
علي بن خشرم یقول : كان إسحاق بن راهویه یملی سبعین آلف حدیث 
اساك ان عاي ٠‏ عن این شمه عق العف فال ما کت سوداء 
فحدئت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال : تعجبُ من هذا؟ قلت : 
تعم » قال : ما کنت لأسمع شيئًا إلا حفظتّه » وكأني آنظر إلى سبعين ألف 
ا عن أن داود الخناف قال : سمعث |سحاق بن راهویه 
یقول : كأنى آنظر إلى مائة آلف حدیث فى کتبی » وثلاثين ألقًا آسْرذها. 
وأسند الخطيبٌ عن محمد بن يحيئن بن خالد قال : سمعثٌ اسحاق 
ابنَ راهویه يقول : آعرف مكانّ مائة ألفٍ حدیث کأنی آنظر إليهاء وأحفظ 


۱۱ ( «السير»‎ )١( 
. )۲۵ - ۲۵۳ /۲( «الجامع » للخطیب‎ )۲( 
. )۱۳۱/۱( «الکامل»‎ )۳( 
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سبعین الف حدیث عطي قلبی [ صحیحة ] ۰۲ واأحفظ آربعة آلاف 


On as . 
حدیت مروره‎ 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل”" : قال أبي لداود بن عَمرو الضبي - 
وأنا أسمعٌ - : كان يُحدثكم (سماعیلٌ بن عیاش هذه الأحادیت بحفظه ؟ 
قال : نعمء ما رآیث معه کتابّا قط . قال له : لقد كان حافظاء کم كان 
یحفظ ؟ قال : ا کثیرا. قال : آکان یحفظ عفر آلاف؟ قال : عشرة 
آلاف » وعشرة آلاف» وعشرة آلاف . فقال ا هذا كان مثل وكيع . 

قال دید هازوان : أحفظ خمسة وعشرین الف حدیث باسناده ‏ 

وقال یعقوب الدورقي "۳ : كان عند هشیم عشرون ألف حدیث . 

وقال الْآجْريُ ۲۳ : كان عبيد الله بن معاذ العنبری یحفظ عشرةً آلاف 


3 
حذليتث . 
یہ 
7 / 7 
کو يت يت 


الفائدة الثالثة : قال شيخ الاسلام ۳۳: من أوّل من صلّف في 


. )۲۵۶/۲( زيادة من «الجامع » للخطیب‎ )١( 

(۲) في «م : «مزرورة) . (۳) «تاریخ بغداد» (۲۲4/7) . 

(4) «تاریخ بغداد» (۳۳۹/۱۶ ۰ ۳۶۰). 

(۵) «تپذیب الکمال» (۳۰/ ۰۲۷۷ و «السیر» (۲۸۹/۸). 

0) إنما هو قول أبي داود» يرويه عنه الآجري ؛ كما في «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۰6۳۸5 
و«تبذیب الکمال» (۱۵۹/۱۹). 

(۷) «نزهة النظر» (ص : 81 - ۵۱). 
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الاصطلاح القاضي أبو محمد الرَامَهِرْمُزِيٌ » فعمل کته «المحدّتٌ 
لفاصل »۰ لکنه لوا مرف والحاکم آبو عبد الله لنيسابوري لكند 
رت ولم يُرِتبْ»ء وتلاه أبو نعیم الأصبهاني > فعمل علی کتابه 
مُستخرَجًا» وأبقئ فيه آشیاء للمتعمّب » ثم جاء بعدهم الخطیبٍ البغدادی 
فعمل في قوانین الرواية كتابًا سمّاه «الكفاية»» وفي آدابها كتايًا سمّاه 
«الجامع لآداب الشیخ والسامع ۷ وقل فن من فنون الحدیث . الا وقد 
صَنّفَ فيه كتايًا مفردًا» فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن ر نقطة : « كل من 
آنصف علِمَ أن المحدثين بعده عيال على كُتبه»”" . 

ثم جمع ممّن تأخر عنه القاضي عیاض كتابه «الالماع ۰ وأبو حفص 
الميانجي ۳ جزء «ما لا يسع المحذث جَهله» وغیر ذلك . 

إلى أن جاء الحافظ الإمامُ تقي الدين آبو عمرو عثمانٌ بن الصلاح 
المهْرَرُورِيُ نزیل دمشق. فجمع لما ولي تدریس الحدیث بالمدرسة 
الأشرفيّة كتابه المشهورّء فهذّب فونه وأملاه شيئًا فشيئاء واعتنى 
بتصانیف الخطیب المُفرّقة فجَمّع شتات مقاصدهاء وضّمٌ إليها من غیرها 
نخب فوائدها» فاجتمع في کتابه ما تفرّق في غیره ؛ فلهذا عکف الناس 
عليه » فلا یِخصّی کم ناظم له ومختصر ومستدركٍ عليه ومُقتصر 
ومعارض له ومنتصر . 
)١(‏ زيادة من ٩2«‏ . 


(۲) «التقیید» لابن نقطة (ص : ۱۵۶). 
(۳) هو : عمر بن عبد المجيد عمر بن حسين القرشي العبدري » توف سنة 0۸۳ھ . 
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قال“ : لا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب بأن یذکر 
ما يتعلق بالمتن وحدّهء وما يتعلّق بالسندٍ وحدّهء وما یشترکان معّاء 
وما یختص ا التحمل والاداء وحده» وما يختص بصفاتِ الرُواة 
وحده ؛ لأنه جمع متفرقاتِ هذا الفنّ من کتب مطولةٍ في هذا الحجم 
اللطيفٍ » ورأئ أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه هم من تأخير ذلك » إلى 
أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه . 

وقد تبعه على هذا الترتيب جماعةٌ ؛ منهم المُصَئْفْ ۰ وابنُ كثير» 
والعراقيٌ » والبلقينىُ . وغيّره جماعة » كابن جماعة » والتبريزي › 
والطيبي » والزركشي . 


الرابعة : اعلم أنَّ أنواع علوم الحدیثِ كثيرةٌ لا تعد قال الحازمي في 
كتاب « العُجالة »7 : عِلْم الحديثٍ يشتملُ على أنواع کثيرة تبلغ مائ » كل 
نوع منها علم مستقل » لو آنفق الطالبٌ فيه عمره لما أدرك نهایته . 

وقد ذكر ابن” الصلاح منها - وتبعه المصنف - خمسة وستين» 
ولك تراس طک بجر لكر ري ااا رد قزل یی نالا 
يُحصّئ ؛ إذ لا تُحصّئ آحوال رُواة الحدیث ؛ وصفاتهم » ولا أحوال متون 
الحدیث وصفاتها» وما م اک 
بالذكرٍ وأهلهاء فاذا هي نوع على حیاله . ا 


(۱) «النکت » .)1٩۰/۱(‏ (۲) «العجالة» (ص : ۳). 
(۳) «مقدمة ابن الصلاح» ( ص : ۱۷). 


مقدمة السيوطي 5 


قال شيخ الاسلام ۲۳ : وقد أخلٌ بأنواع مستعملةٍ عند أهل الحديث» 
منها :4 اقرف و التستدي" و المعروك و لجرو لعو الك ان 
والصالخ . 

ومنها في صفاتِ الرُواة أشياء كثيرة ؛ کمن اتفق اسم شیخه والراوي 
عنه » وكمَّنٍ اتفق اسمُه واسمٌ شيخه وشيخ شیخه . [وكَمَنِ اتفق] ۲ 
ا 50 ود أو ابلق اه ركوط ذلك 

واستدرك البلقین في «محاسن الاصطلاح» ٩۱‏ خمسة أنواع أخر غير 
ما ذکر » وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله تعالی © . 

وقد ذکر ان الصلاح أيضًا حکام آنواع في ضمن نوع مع إمكان 
إفرادها بالذّكر» کذگره في نوع المعضل أحكامً المعلق ی 
نوعان مُستقلان أفردهما اب جماعة » وذكرَ الغريبَ والعزيرٌ 0 
والمتواترٌ في نوع واحدٍ وهي أربعةً» ووقع له عکس ذلك » وهو تعدد 
أنواع وهي متحده » والمصلف تابمٌ له في كل ذلك ۰ وسيأني بياله إن شاء 
الله تعالى . 


ale ۱۶ 2‏ 
5 يح فين 


.)1٩۹۰ ۰۲۳ - ۲۳۳/۱( «النکت»‎ )١( 

(0) فى «ص» : «آو4. 

. )1۷۵ - ۵ (۳ 

() واستدرك الزركشي في «النکت» (۵۸/۱ - ۸۵) ثلائة عشر نوعا . 


ب مقدمة السيوطي 


وهذا حين الشروع في المقصود بعون العلك المعبود » فاقول:: 
الي شیخنا شيخ ان و قاضي اا القضاة م الدین 
as ET e‏ أبا 
الحسن ابن العطار الدمشقي آخبره قال ۰ : آخبرني شيخ الا سلام الحافظ آبو 

زكريا النواوي » قال : 


اد ماد 2 
3- قت وت 


بسي ۳1 الت اد 


(بسم الله الرحمن الرحیم) ؛ أي : آبندی امتثالا لقوله كلا : «کل آمر 
ي بل ل دا یه ینم لل لزخمن ن الرّحيم فهو أقطعٌ» رواه الرهاوي في 
(الأربعين ٠١‏ " من حدیث آبي هريرة . 

وتصديرٌ النبي بيه كتبه بها مشهورٌ في « الصحیحین » وغیرهما . 

وروی الحاكم في «المستدرك "۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره» من 
وهب الجندي » عن أبيه . عن طاوس » عن ابن عباس » أن عثمان بن 
عفان سأل النبيّ ية عن «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال : «هو اسم 
اح او یرس سور الا كما بين سواد العين 
وبّياضها من القُرب» . قال الحاكم : صحيحٌ الاسناد ۲ . 


)١(‏ في «ص» : «ابن حبان»» وإنما رواه ابن حبان (۰۱ ۲) بلفظ : «بحمد اللّه»» وهو 
ضعیف ٠‏ وأما لفظ المؤلف). فهو ضعيف جذاء وقد أسنده السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۱۲/۱) من طريق عبد القادر الرهاوي الحافظ » وكذا رواه ابن السمعاني 
فى «آدب الإملاء والاستملاء» (ص ۵۱) . 
وراش اازواه العيل (2۱ : 

(۲) آخرجه الحاکم (۰)۵۵۲/۱ وابن أبي حاتم في «التفسیر» » وابن مردویه ؛ كما في 
« التفسیر ٩‏ لابن کثیر (۳۳/۱) - والعقیلی (۲/ ۰۱1۲ والخطیب (۳۱۳/۷). 
وقال العقيلي : «سلام بن وهب لا يتابع عليه » ولا یعرف إلا به» . وقال الذهبي في 
«الميزان» (۲/ :)١87‏ «خبر منکر ؛ بل کذب . 


وروی ابن مردويه في «تفسيره» من طريق عبد الكبير بن المعافی بن 
جمران عن ابه عن عمر بن ذر » عن عطاء بن ای ترا + عن جابر بن 
عبد الله » قال : لما نزلث نسم ار ای آي 4 هرب الغيمُ 
إلى المشرق » وسکنتِ الریاخ » وها البحرٌء وأصغت البهائم بآذانها 
وَرجمتِ الشياطينْ » وحلف الله بِعِزَّتته وجلاه أن لا یسمّی اسمّه على 
شي, إلا بارك فيه . 


وروی ابن جریر » واین مردویه في (تفسیریهما) » وأبو نعیم في 
«الجلية» من طریق !سماعیل بن عیّاش » عن إسماعيل بن یحیی » عن 
هسعر » عن عطية » عن آبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا : إِنَّ عیسی ابن مریم 
اسلمثه أمّه إلى الکثاب لیعلمه . فقال له امعم : اکتب بسم الله 
الرحمن الرحیم . قال له عیسی : وما بسم اللّه؟ قال المعلم : لا آدري 
فقال له عيسو : الباء بَهَاءُ ال والسین ستاژه والمیم مملکته › واللّه ال 
الالهت والرحمن رحمن الدنیا والاخرت والرحیم رحیم الاخرة» . 


وهذا حديثٌ غریب تا 


)۱( عزاه ابن كثير في «التفسیر » (۳۶/۱) لابن مردويه أيضًا . 

(۲) آخرجه ابن جرير (۰)۵4/۱ وآبو نعیم (۲۵۱/۷ ۰ ۲۵۲)» وعزاه ابن کثیر في 
«التفسیر » (۳۳/۱) لابن مردویه . 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۰)۱۲/۱ وابن عدي (۲۹۹/۱). 
وقال ابن عدي : «باطل بهذا الاسناد» لا يرويه غير إسماعيل» . وقال ابن حبان : 
«يروي الموضوعات عن الثقات) . 


قال ابن کثیر ۲۳: وقد يكون صحيحًا موقوفا أو مِنّ الإسرائيلياتٍ لا 
من المرفوعاتٍ . 

95 ۶ 7 و‎ 5 5 (۲) ۳ ١ 

وروی ابن جرير ' من طريق بشر بن عمارة »عن ابي روق» عن 
الضحاكٍ » عن ابن عباس » قال : «اللّه» : ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» و«الرّخمن» ‏ المَعْلان ‏ : من الرحمة» و«الرَّحِيمُ) : 
ات 

و )۳( وه ۶ . ا“ 

الرحيم بالمؤمنين . 

وأسند ابنُ أبي حاتم عن جابر بن زيدٍ قال : الله هو الاسم الأعظم . 

وروی البيهقث ۲۹ وغيره عن ابن عبان فيدر تعالی : هل تعلر لم 
سيا [مريم: 0] قال : لا ا 

وأسند ابن جرير ‏ عن الحسن البصريٌ قال : «الرحمن» اسمٌ ممنوعٌ . 
)١(‏ «التفسير» (۰)۳۳/۱. (۲) «التفسير» .)05/١(‏ 


(۳) (التفسير» (۵۵/۱) . )٤(‏ «شعب الإيمان» .)١55/١(‏ 
(6) «التفسیر» .)۵٩۹/۱(‏ 


لا يستطيمٌ الا أن ره TT‏ 


وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع” نه الاسماء الثلاثة فى النسملة ۰ 


اند شه الم اناه ذِي سول والمَضْلٍ والاخسان, 
ِي من ٠‏ عَلَئِنَا بالایمان » وَفَضْلَ دیتتا عل سَایُر الأذيّان , وکا 
بخبیبه وخلیله - عبده ورسول له مد - عبَادة الأؤئَان, 


من سم سر 


وَخَصَِهُ ا والشتن الشتَمرة عل تعاقب الازمان , 
صلی الله علَيْه وغل سایر این وی کل ما احتَلّفَ ان 
وما تَكَوَرَتْ جکمه وَذِكْرُهُ وتغاقب الَرِيدَان . 


(الحَمْدُ للَه) روی الخطابیْ في «غريبه»» والديلمي في «مُسندٍ 
الفردوس ۰۲ [ والبيهقي في «الآداب»]”" بسندٍ رجاله ثقات» لكنه 
منقطع »> عن ابن ري أ شنال الله ا قال : ( الحمد لله رأس 
الشکن ما شکر اللَّهَ عبدٌ لا یحمده» . 


۱ ۰ 0 هق له 4 
وروی الطبراني في «الاوسط » بسند ضعیف » عن النواس بن 


() «تفسیر ابن کثیر » (۳۷/۱). 
(۲) في «ص»: «جيع» . والمثبت من «م». 
(۳) سقط من ۱ص ۰1 والمشت من ١م‏ . 
والحدیث في «غریب الخطابي» (۱/ ۳4۵ - ۳۶7) و«الاداب» للبيهقي (۱۰۲۹). 
(6) «الاوسط » (۱۰۷۱). 


شرح مقدمة النووي 5 


شمان قال © مس قت اة وول الله عله الجاعاء فقال :رول الله 
ل : «لئن رها الله على لاشکرنٌ ربی» فرذت » فقال : «الحمدُ للّه» 
فانتظروا هل يُحدتٌ صوما أو صلاةً ؟ فظنُوا آنه ا فقالوا له › قال : 
«آلم أَقُلْ : الحمدٌ للّه» . 
وروی ابنْ جرير بسن ضعیف » عن الحکم بن عمیر - وکانت له 
صحبة . قال : قال النبی َة : «إذا قلت : الحمدٌ للّه رت العالمین . فقد 
شکرت الل فزادك ٩»‏ . 
الشكة لل الاستخذاء لله ٠‏ ع والاقراژ بنعمته وابتدائه » وغیر ذلك "۳ . 
وأسند ابنُ أبي حاتم من طريق آحسن منه عن ابن عباس قال : الحمد لله 
كلمة الشكر » وإذا قال العبد : الحمذ للّه » قال اللّه : شکرنی عَبْدي . 
وفي ١صحيح‏ مسلم»"*" من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : 
«الحمذ لله تملاً الميزان» . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل 
)0( ۱ 
۱ ۱ 
وفي «صحیح ابن حبان» ‏ و« الترمذي» من حديثٍ جابر بن عبد الله : 
«أَضْل الذکر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله" . 


(۱) «تفسير الطبري» (1۰/۱). (۲) في «م» : «الاستخذاء : التذلل للّه» . 
(۳) «تفسیر الطبري» (1۰/۱) . )٤(‏ «صحیح مسلم» (۱۰/۱) . 


(۵) «الجامع » حدیث ابن عمر (۰)۳۰۱۸ وحدیث الرجل من بني سلیم (۳۵۱۹). 
(7) الترمذي (۰)۳۳۸۳ وابن ماجه (۰)۳۸۰۰ وابن حبان (۸۶7) . 


۸ شرح مقدمة النووي 


وروی ابن حبان » وأبو داود » والنسائي من حديث أي هريرة 
مرفوعًا : «کل آمر ذِي بال لا يُبدأ فيه بِحَمْدٍ الله فهو أقطع»”" . 
وروی حمد والنساتي من حديث الأسودٍ بن سريع مرفوعًا : «إنَّ رتك 
50 
يُحبُ الحمد» 


(القتاح ) صيغة مبالغة من الفتح بمعنی القضاء» قال تعالی : ربا 


م رام 56 معو i‏ 


فسح بت ون ریت بالحق وت حار القن 4 [الأعراف : 6]. 


و ل و ا E‏ لت 
الشؤال . 

(ذي الط ) كما وصف تعالی بذلك نفسه فى كتابه » وفسّره ابن 
عباس فيما أخرجه ا حاتم بذِي السّعة والغنول . 


(والقضل والإخسَانِ » الذي مَنّ علينا بالایمان) بأنْ هدانا إليه ووفقنا 


(وفضَّلَ ديننا) وهو الاسلام (علئ سائر الأدیان) كما ورد بذلك 
الأحاديثٌ المشهورة . 

(ومَحا بحبيبه وخلیله ؛ عبده ورسوله محمد بيا عبادة الأوثان) أي 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۳۹۹/۲ وأبو داود ( »© والنسائي ف في «الکبری » ۰۱۳۷/0 


وابن ٠‏ ماجه (۱۸۹ وابن ¿ حبان (۱ 06 .(Y‏ 
(۲) أخرجه أحمد (”/575)» والنسائى فى «الکبری» )۷۷٤١(‏ . 


شرح مقدمة النووي 14 


الاصنام التي كانت عليها كُفَارُ”'' الجاهلية في زمن الفترة بعد عیسی 


وقد ذكر المصنف هنا أربع صفاتٍ من أشرف آوصافه بل : 
ف« الحبيب» : ورد في حديثث الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا : 


« آلا وأا حبيث الله ء ولا فر ۳ : 


وروی أحمد وغيرُه من حديث ابن مسعود عن النبي ی : «إني ابرا 
إلى کل خلیل [مِن لته ]۰۳۳ ولو کنث مُتّخِذًا خلیلا لاتخذثُ أبا بكر 
خلیلا . و صاجبکم خر ٠‏ 

وقد اخثلف في تفسیر «الخُلّة؛ واشتقاقها» فقيل : الخلیل المُنقَطِع 
إلى الله بلا مرية . وقیل : المختص به . وقیل : الصَّفِي الذي يُوالي فيه 
ويعادي فيه . وقیل : المحتاج إليه . 

وأضْلُ المحبة : المیل؛ وهي في حقّ الله تعالی تَمْكينه لعبده ین 
السعادة وَالعِضْمَةٍ » وتهيئة آسباب القرب » وافاضة الرحمة عليه » وکشف 
الحجب عن قلبه . 


. ) (کبار‎ : ٩۸۱ في‎ )١( 

(۲) الترمذي (۰)۳۱۱۲ وقال : هذا حديث حسن غریب . 

(۳) سقط من «ص ۰1 وأثبته من «م» . 

(8) أخرجه : آحمد (۳۷۷/۱ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰04۳۳ ومسلم (۰)۱۰۹/۷ والترمذي 
(۰)۳۱۵۵ وابن ماجه (97) . 


۷٠‏ شرح مقدمة النووي 

والأكثرٌ عَلى أن درجة المحبة أزفع . وقيل بالعكس ؛ لاه ية نفى 
بوت الخلةٍ لغير ره » وأثبت المحبةٌ لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم . 
وقيل : هما سواء . 

و«العبد» : من آشرف صفات المخلوق . 

Ee‏ لبن شي اشرت يفن 
العبودية » ولا اسم أتم للمؤمن منهاء ولذلك قال في صفته ية ليلة 


المعراج - وکان آشرف آوقاته -: #سْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبّدِوء» [الاسراء:۱]) 
روا إل بدي مآ أَرَ؟» [لنجم: ۰]۱۰ ولو كان اسمٌ أجل من العبودية 
ا 


وأسند عنه رشا قال : العبودية آتم من العبادة ؛ فأولا عبادة وهی 
للعوام » ثم عبودية وهي للخواص ‏ ثم عبودة وهي لخواص الخواص . 
وفي «المسند»"" وغیره من حدیث آبي هريرة» أن ملكا أتى الي 
ية فقال : إن الله أرسّلني اليك ؛ أفمَلکا نيبا یجعلك ۳ ۰ أو عبذا 
ستول ؟ [ فقال جبریل : تواضم ی 2 قال : «بل عبذا 
و (1) 
رسولا» ] . 


() في ۸۷ : ہا“ . 

۲ 

(۳) فى «اص : ( نجعلك ) . 

(4) سقط من اص ۰1 وأثبته من 2۱ . 


شرح مقدمة النووي ۷۱ 


والأشهر فى معنول «الرسول»: أنه إِنسانٌ ۳ إليه بشرع وأمر 
بتبليغه » فان لم یوم فنبیٌ فقط » وممّن جزم به الحليمي» وقيل : 
وکان ۹ معه كتابٌ أو نسخ لبعض شرع مُن قبله » فان لم يكن فنبيٌ فقّط 
وان أمر بالتبليغ » فالنبی أعمٌ علیهما . 

وقیل : هما بمعتی » وهو الأولئ”" . 

ثم الاجماع "على أنه و مُرْسَلَ إلى الانس والجنٌ دون الملائکت 

صرح بذلك الحليمي والبيهقيٌ في «الشعب»» والرازي والنسفي في 
(تفسیریهما) . 

ونقله المتأخرون ؛ منهم الحافظ آبو الفضل العراقي في «نکته» على 

[ واختار البارزيي والسْبكي أنه مُرسَلْ إلى الملائكةٍ أيضاء وهو 
اختياري » وقد ألفتٌ فيه كتابًا ] © . 

وأما الكلام في شرح اسمه محمد» فقد بُسطناه في «شرح الاسماء 
النبوية » . 


۳ 


خصّه خصه بالمغجرَّة) المستمرةء ى: القرآن (والستن المستمرَة على 
۹ ری وی از هريرة أنَّ رسول الله ين 


() في «ص : ( کان ۰۱ والمثبت من «م؟. 

(۲) في «ص» و «م»: «الأول». والمثبت من المطبوع . 

(۳) في «م»: «الاکثر» . (4) زيادة من «م٠‏ . 
(0) آخرجه : البخاري (۰)۳/۹ ومسلم (۱۳/۱). 


۷۲ شرح مقدمة النووي 


قال : «ما من الأنبياء نيك ٩۱‏ إلا قد أعطى من الآيات ما مثله من عليه ابش 
وإنّما كان الذي آوتیث وحیا أوحاه الله إليّ» فازجو آن أكونَ أكتّرهم تابعًا”") 
يوم القيامة» . أي اختَصصّت من بينهم بالق آن المج للبشر ع المستهر 
اعجازه إلى يوم القيامة » بخلاف سائر المعجزات فإنَّها انقضث في وقتها . 

(صَلَى الله عليه وعلئ سائر النبيينَ وآل کل ما اخْتَلفٌ الَمَلّوان) أي 
اللیل والفار ۱۲ في «الصحاح) . يقال: لا أفعله ما اختلف 
الملُوان» الواحذ ملا بالقصر (وما تَكرَّرَتْ حکمه » وذکره وتَعَاقَبَ 
الخدیدان) أي : اللیل والنهار أيضًاء قال ابن ذُرَيْد : 

إن الجدیدین إذا ما اسْتَولَيَا على جديدٍ أدذنّياهُ للبلی 

وقيل : هما العّداة والعشی . 

وأدخل المصّف فى الصلاة سائر النييّين ؛ لحديث : «صَلُوا على أنبياء 
له ورسله ؛ ِنّهُمْ يُعنُوا كما يُعِنْتٌ) . آخرجه الخطيب و 

و « آل النبي بيه » عند الشافعي : آقاربه المؤمنون من بني هاشم 
والمطلب ؛ لحدیث مسلم في الصدقة : «إنها لا تحلْ لمحمدٍ ولا لآل 


E 


(۷) في «م»: «من نبي ) . (۲) في «م) : («تبعا . 
(۳) في «م۲ : «قال ) . 
(5) «تاریخ بغداد» (۸/ ۰1۱۰6 و «الضعفاء » للعقيلي (۵4۹/۶). 


١ (6)‏ صحیح مسلم» (۱۱۸/۳) . 


شرح مقدمة النووي ۷۳ 


وقال في حديث رواه ا «إِنَّ لک في خمس الخمس 
ما يَكْفِيكم) أو : ١‏ يُفْنِيكُم) . 

وقد قسم و الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني 
1-0 5 و ۰ 2 (۲) 
نوفل وعبد شمس مع سوالهم له كما واه البخاري ۰ 

و«آل [براهیم» : (سماعیل واسحاق وأولاذهما ویقاس بذلك آل 
الباقين . 

وتعبير المصنف عن السّنة ب«الحکم! آَخدّا من تفسير الحِكمَّةٍ في 
قوله تعالی : مهم الكتلب واه [ل عمران: 154]» وقوله : 
درد ما سل فى بتكن من ءایکت الله وىة [الأحزاب: 4*] 
السك 

قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. 


اد اد عاد 
عد 2 ره 


ِن عِلْمَ الَدِيثِ من أفْضَل القرب إل رَبٌ العَالِينَ» کیت 
لا یکون وَهْوَ بَيَانُ طريق خر الخلق وَأكْرَم لین وَالآخِرِينَ . 


(۱) «المعجم الكبير» (۲۱۷/۱۱) . 
)۲ « الصحیح » (۲۱۸/۶) (۱۷/۵) . 


V٤‏ شرح مقدمة النووي 

(أمًا بَعْدُ) أتئ بها ؛ لأن النبی ية كان إذا خطب قال : «أمّا بعدٌ» . 
رواه الطبراني ۰۲۳ وذکزها في خطبه”" ب مشهورٌ في «الصحيحين» 
ی 

وفي حدیث : (إِنّها فضل الخطاب الذي أوتيهُ داو» . رواه الديلمي في 
«مسند الفردوس » من حديث”*' آبي مُوسئ الأشعري . 

(فإنّ عم الحديث من أفضل الفرب) جمع قُربة » أي : ما يُتقرّب به 
(إلى رب العالمينَ » وكيف لا یکون) كذلك ( وهو بیان طريق خير الخلق 
وأكرم الأولينَ والآخرين) والشيء يَشْرفَ بشرف متعلقه» وهو أيضًا 
وسيلة إلى كل علم شرعي . 

أما الفقه ؛ فواضح » وأما التفسير فلأن آولی ما فسر به كلام اللَّه 
ما ثبت عن نبيه ييا وأصحابه » وذلك يتوقف على معرفته . 


م مر ی لاسرع قار ر - 8 ۵ مرن ۶ 
وهذا کتاب اختصرته من کتاب «الازشاد», والذی اختصرته 
و 1 ٤‏ 1 ۳ 5 2 
مِنْ «علوم احدیث » للشیخ الإمَام الحافظ لقن المحقق أبى 


. «خطبته»‎ : ٩۷ «المعجم الکبیر » (۱۹۸/۱۰) . (۲) في‎ )١( 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)۱۳/۲ ومسلم (۰)۱۱/۳ وأبو داود (۰)۲۲۹۳ والترمذي 
(۰)۳۱۸۰ والنسائي (۰)۳۳۳/۳ وابن ماجه (۱۸۹۳). 

(5) في ٩2۲‏ : (عن ) . 


شرح مقدمة النووي ۷۵ 


عفرو عُثْمَانَ بُ عند الرَْمَنِ ء الْغزوف بان الضلاح 888 أبالغ 
فيه في الاختضار - ان سَاءَ ال تعالى ‏ من غَيْرٍ إخلالٍ 
بالقضود , وأخرصٌ ع ایضاح لعبارة» وَعَلى ال الکریم 
الاعْتِمَادُء وله ایض والاسْتِنَادُ. 
(وهذا كتابٌ) في علوم الحدیث (اخْتَصَرْئه ''' يِن کتاب «الارشادٍ» 
والذي اختضصَرئه ين) کتاب (علوم الحدیث للشیخ الامام الحافظ المتقن 
المحقق) تقي الدین (أبي عمرو عثمان بن عبد لرحمن) الشَهْرَرُورِي ثم 
الدمشقي (المعروف بابن الصلاح) - وهو لب أبيه ‏ ( ۰2584 أبالغ فيه في 
الاختصار ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ من غير إخلالٍ بالمقصود » وأحرص على 
إيضاح العبارق وعلی اللّه الكريم الاعتماك» وإليه التفویض والاستناة) . 


(الحديثٌ) فیما قال“ الخطابي في «معالم السّئن»”" وتبعه ابن 
الصلاے ““ : ينقسم عند أهله م ثلاثة آقسام : 


(صحیح » وحسن وضعیف) لأنه إمّا مقبول أو مُردود» والمقبول 


. في «ص  : «اختصر» . (۲) في «م» : «قاله»‎ )١( 
۰۱۸ : «علوم الحدیث» (ص‎ )6( .)۱۱/۱( )۳( 


(۵) فى ۱ص : (علی » . 


۷٦‏ شرح مقدمة النووي 


إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لاء والأوّل : الصحيح › 
والثاني : الحسنْ » والمردود لا حاجة إلى تقسيمه تقسيمه ؛ له لا ترجيحَ بين 
أفراده . 

واعترض ؛ بأن مراتبه أيضًا متفاوتة» فمنه”" ما یلح للاعتبار 
وما لا یصلح » كما سيأتي» فكان ينبغي الاهتمامٌ بتمييز الأول عن" 
غیره . 

وأجیب ؛ بان اكات للاعتبار داخلْ في تتم المقبول ؛ لاه من قسم 
اکن لغیره» وان نظر الیه باعتبار ذته فهو آغلی مراب الضعیف » وقد 
تفاوتث مراب الصحیح آیضا ولم تنوغ أنواعاء وإِنَّما لم يذكر الموضوع 
لأنه لیس في الحقيقة بحديث اصطلاخا بل برغم" واضعه . 

وقیل : الحدیث صحيحٌ وضعیف فقط » والحسن مُندرجْ في آنواع 
الصحیح . ۱ 

قال العراقي في «کته» ““: ولم أرَ من سبق الخطابی إلى تقسیمه 
المذکور » وان كان في كلام المُتقدّمين کر و وهو موجودٌ في 
کلام الشافعي والبخاري وجماعت ولكنّ الخطابي نقل نمل التقسيم عن آهل 
الحدیث » وهو إمامٌ ثقة » فتبعه ابنُ الصلاح . 


() في (اص ۷ : (فیه» . (۲) في ۱ص : (من ‏ . 
)۳( فى «( ص٦‏ : يزعم › والمثبت من دم 
(5) «التقیید والإيضاح» (ص : .)١9‏ 


شرح مقدمه النووي ۷۷ 


قال شیخ الاسلام ابِنُ حجر : والظاهر أنَّ قوله : «عند أهل الحدیث» 
من العام الذي آرید به الخصوص. أي الاکثر أو الاعظم» [ أو 
الذي ] ۲۳ استقرٌ اتفافهم عليه بعد الاختلاف المتقدّم . 


و تنیب4: 


قال ابن کثیر ۲۳ : هذا التقسيمٌ إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس 
إلا م وكذتء أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلا 
إلا صحيح وكاب 1 بين فهو ينمسم عندهم ! 


وجوابه : أن المُراد الثاني » والكلٌ راجمٌ إلى هذه الثلاثة”" . 


)۱( في ۱ص : «والذي» ۰ والمثبت من (م». 

(۲) «الباعث» (ص : ۱۷). 

(۳) أصل الاختلاف : أن من جعل الحسن قسیمّا للصحیح جعل القسمة ثلائية » ومن جعله 
قسمًا من الصحیح جعل القسمة ثنائية » وصنیع المتقدمین يدل على أنه عندهم قسم 
من الصحیح ولیس قسیمّا له يدل على ذلك أنهم آدخلو الحسن في کتبهم في 
الصحاح كه الصحيحين» وغیرهما » وأنهم كثيرًا ما یطلقون الصحة على أحاديث هي 
في مرتبة الحسن » وقد بینت ذلك في غير هذا الموضع . 
قال شيخ الاسلام في «الفتاوی» (۲۳/۱۸ - ۲۵) : «وآما قسمة الحدیث إل صحیح 
وحسن وضعيف » » فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسئ الترمذي › 
ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله » وأما من قبل الترمذي من العلماء» فما عرف 
عنهم هذا التقسيم الثلائي» لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعیف » والضعيف 
عندهم نوعان: ضعيف ضعمًا لا يمتنع العمل به» وهو يشبه الحسن في اصطلاح 


الترمذي » وضعیف ضعفًا یوجب تركه » وهو الواهي» . = 


۷۸ 


شرح مقدمة النووي 


»© 0 هه هاه هه ها وا وا هاه aA‏ وا O‏ هاه هوه هه هاه هه هاه وا فاع هاه هاه وا وا .د قاع هاه 


وقد نقله الحافظ في «النکت» ۰ وارتضاه » وقال (۱/ ۳۸٥‏ ۔ 7857): «ويؤيده قول 

البيهقي : الأحاديث المروية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على صحته» ونوع 

اتفقوا على ضعفه ونوع اختلفوا في ثبوته» فبعضهم صححه. وبعضهم 

وكلام البيهقي هذا ؛ وجدته في مقدمة «معرفة السنن» له .)٠١5/١(‏ 

وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص : ۵۳) : «رأي المتقدمين : أن الحديث 

ينقسم إل صحيح وضعيف)» . 

وقال الحافظ الذهبي في «السير» :)7١4/١1(‏ «حذ الحسن باصطلاحنا المولد 

ماه و عرف الت يعرف إن متام یلاع العمل 

به عند جمهور العلماء» أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلمء 

وبالعكس ۰ فهو داخل في أدنى مراتب الصحة» . 

وقال في موضع آخر (۳۳۹/۷) في ترجه محمد بن طلحة : 

«ويجيء حديثه من آدنی مراتب الصحيح » ومن أجود الحسن ‏ وبهذا يظهر لك أن 

«الصحيحين» فيهما الصحيح . وما هو أصح منه » وان شئت قلت : فيهما الصحيح 

الذي لا يزاع فيه » والصحيح الذي هو حسن ‏ وبهذا يظهر لك أن الحسن قسمٌ داخل 
في الصحیح » وأن الحديث النبوي قسمان» ليس إلا صحيح . وهو على مراتب» 

وضعيف وهو على مراتب . والله أعلم» . 

وللشيخ الألباني که في مقدمته على «رياض الصالحين» (ص ۱۰) کلام نحو هذاء 

فلينظره من أراد . 


الصحیح ۷۹ 


۰ الأول‎ e 


وَفِيهِ مَسَائِلَ : 

الأول : في ده وَهْوَ ما انَصَلَ سَنَدُهُ بِالعْدُولٍ الضَّابِطِينَ » مِنْ 

عبر شُذوذ ولا علة . 

(الاوّل : الصَحیح) وهو فْعیل ۔ بمعنن فاعل ‏ من الصحة . وهي 
حقيقة في الأجسام تام انیا نها مهار م أن شارت تین 

(وفیه مسائل : 

الأولی : في حَذه » وهو ما اصل سَنده) عَدّل عن قول ابن الصلاح : 
«المسند الذي یتصل إسناده» لأنه أخصرٌ وآشمل للمرفوع والموقوف . 

( بِالعُْدُولٍ الضابطينَ) جممٌ باعتبار سلسلة السند » أي : بنقل العَذْل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » كما عبر به ان الصلاح » وهو 
آوضح من عبارة المصنف ؛ إِذْ نوم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة 


قيل : وکان الأخخصرٌ أن يقول : بنقل الثقة ؛ لاه مَنْ جَمََ العدالة 
والضبط + والتعاریف تصان عن الاشهاب 7 . 


= قلت : فى هذا نظر ؛ فان لفظ «الثقة». وان كان یطلق على العدل الضابط  فهو‎ )١( 


1 النوع الأول 


(من غير شذوذ ولا عِلةِ) فخرج بالقيد الأول : المنقطعُ » والمعضل ‏ 
والمرسل على رأي من لا يقبله . وبالثاني : ما نله مجهول عيئًا أو حالا . 
أو معروف بالضعف . وبالثالث : ما نقله مُغَفَلَ كثيرُ الخطا . وبالرابع 
والخامس : الشاذ راغا 
م تنبیهات : 

الأول : حَدّ الخطابی الصحيحٌ بأنه : ما اتصل سنده وعُدَلَثْ نقلیّه ۲ . 

قال العراقي ۳" : فلم یشترط ضبط الراوي » ولا السلامة من الشذوذ 
والعلة . قال : ولا شك أن ضبطه لا بُذَّ منه ؛ لأن من کثر الخطأ في 
حدیثه وفحش استحق الترك . 

قلث : الذي یظهرٌ لي أن ذلك داخل في عبارته» وأن بين قولنا : 
«العَدْل) و«عَدَّلُوه» فَرَْا؛ لأن المعْمّل المستحقٌّ للترك لا يصح أن يُقال 
في حقه : «عَذَّلهِ أصحابٌُ الحدیث» ۰ وان كان عدلا في دينه» فتأمل . 

ثم رآیث شيخ الإسلام ذکر في «نکته» معنی ذلك فقال : إِنَّ اشتراط 
العدالة يستدعي صذق الراوي » وعدم غفلته » وعدم تساهله عند التحمُل 
والأداء . 


وقيل : إن اشتراط نفى الشذوذ يُعْنى عن اشتراط الضبط ؛ لأن الشاد 


كتابى «لغة المحدث) . 


(۱) «معالم السنن» (۱۱/۱): (0) «التبصرة» (ص : ۰۱۲/۱ ۱۳). 


ا ۸۱ 
إذا كان هو الفرد المخالف . وكان شرط الصحيح أن ينتفي » كان مَنْ 
كرت منه المخالفة - وهو غیژ الضابط - أوليخ . 

وأجیبٍ بأنه في مقام این » فأراد التنصيصٌ ولم يكتفٍ بالاشارة . 

قال العراقي ۲۳ : وأمًا السلامةٌ من الشذوذ والعلة» فقال ابن دقیق 
العيد في «الاقتراح“ : إن أصحاب الحدیث زادُوا ذلك في حد 
الصحيح . قال : وفيه نظرٌ على مُقتضئ نظر الفقهاء ؛ فان كثيرًا من العلل 
التي بحلل بها المسدئون لا تجري علن أصول الفقهاء. 

قال العراقي ۳ : والجوابٌ : أن من یصنف في علم الحدیث نما 
يذكر الحَدَّ عند أهله لا عند غیرهم من أهل علم آخرء وکون الفقهاء 
والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُمْسدٌ الحد عند 
من يشترطهما . 

ولذا ؛ قال ابن الصلاح”* - بعد الحذ - : فهذا هو الحديث الذي 
يُحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث » وقد يختلفون في صحة 
بعض الأحاديث لاختلافهم في 50 هذه الأوصافٍ فيه » أو لاختلافهم 
في اشتراط بعضها كما في المَرسّل . 

الثاني : قيل : بقي عليه أن يقول : ولا إنكار . 

ورد بان المنگر عند المصلّفب وابن الصلاح هو والشادٌ سیّان» َذِكْرُه 


.)۱۵۶ ۰ ۱۵۳ : «التبصرة» (۱۳/۱). (۲) (ص‎ )١( 
.)۲۱ ۰ ۲۰ : «علوم الحدیث» (ص‎ )٤( .)۲۰ : «التقیید » (ص‎ )۳( 


۸۲ النوع الأول 
معه تكرير» وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ» فاشتراط نفي الشذوذ 
يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولئ . 

الغالث : فیل : لم یفصخ بمراده من الشذوذ هناء وقد ذكر فى نوعه 
ثلاثة آقوال + أحدها: مخالفة الثقة لأرجحَ منه . والثانی : تفرد الثقة 
مُطلقا . والثالث : تفرد الراوي مطلقًا . 

ورد الأخیرین ۲۳ ؛ فالظاهر أنه أراد هنا الأول . 


قال شيخ الاسلام ۲۳ : وهو مُكل ؛ لأن الاسناد إذا كان مُتصلاء 


: )۱۰ لم يردهماء بل فصّلء فقال (ص؛‎ )١( 
«الشاذ المردود قسمان : أحدهما الحديث الفرد المخالف . والثاني : الفرد الذي لیس‎ 
في راويه من الثقة والضبط ما يقع جايرًا لما يوجب التفردٌ والشذودٌ من النكارة‎ 
. والضعف)»‎ 
فكلامه يدل علئ أن تفرد الراوي أيضًا يكون شاداء إذا لم يكن «عدلا حافظًا موثوقًا‎ 
. باتقانه وضبطه»‎ 
ولیس من شك أنه لا يقضد آي اختلاف » وانما یقصد الاختلاف الذي انضمت إليه‎ 
القرينة الدالة على خط الراوي المخالف  فهذا الذي يكون حدیثه شادًا مردودًا . وپذا‎ 
يجاب على هذا الاشکال الذي استشکله الحافظ ابن حجر والسیوطی » علیهما رحمة‎ 
۱ . اللّه تعالی‎ 
وقد ذكر ابن الصلاح في نوع «المعلل » (ص56١١) أن العلة إنما تتطرق إلى الاسناد‎ 
: الذي رجاله ثقات » الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر » ثم قال‎ 
. «ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي » وبمخالفة غيره له » مع قرائن تنضم إلى ذلك»‎ 
وكلامه واضح ؛ في أنه لا یری مطلق التفرد أو الاختلاف يكون دلیلا على خطا‎ 
. الراوي » وإنما ذلك حيث تنضم القرينة الدالة على ذلك . واللّه أعلم‎ 

(۲) «النکت» (۲۵۶/۲) . 3 


اليج ۸۳ 


وژواته كلهم عدولا ضابطين » فقد انتفث عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى 
كوه معلولا ؛ فما المانع من الحُكم بصحته؟ فمجرّد مخالفة أحدٍ رواته 
لمن هو أوثق منه أو أكثر عددًا لا يستلزمٌ الضعف » بل يكون من باب 
صحيح وأصخ . 

قال : ولم أرَ مع ذلك عن أحدٍ من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة » وإنما الموجودٌ في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك 

وأمثلةٌ ذلك موجودةٌ في «الصحبحین» وغيرهما ؛ فمن ذلك : أنّهما 
أخرجا قصة جَمل جابر من طرق » وفيها اختلافٌ كثيرٌ في مقدار النّمنء 
وفي اشتراط زکوبه » وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على 
غیرها مع تخريجه للأمرین » ورجّح أيضا کون الثمن آوقية مع تخریجه 
ماف دا 

ومن ذلك : أن مسلمًا أخرج فيه حديتٌ مالك عن الزهري عن عروة 
عن عائشة في الاضطجاع قبْل ركعتي الفجرء وقد خالفه عامةٌ أصحاب 
الزهريٌ ؛ كمَعْمّرٍ ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعيٌ وابن أبي ذئب 
وشعیب » وغيرهم عن الزهري » فذكر الاضطجاع بعد رَكعتي الفجر قبل 
صلاة الصّبح » ورجح جمعٌ من الحفاظ روايتهم على رواية مالك » ومع 


يعلى : يجوز أن يسمّل «صحیحٌا» › لكن لا يحتج به . واللّه أعلم . 


A٤‏ النوع الأول 


ذلك فلم يتأخْرْ أصحابٌُ الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم » 
وأمثلةٌ ذلك كثيرة . ۱ 

ثم قال : فان قيل : يلزم أن يُسمّى الحدیثك صحيحًاء ولا يُعمل 
به . قُلْنَا: لا مانع من ذلك» ليس کل صحيح يُعمل بهء بدليل 

قال : وعلئ تقدير التسليم أنَّ المخالف المرجوح لا يُسمّى صحيحًا» 
ففي [ جعل انتفائه شرطا في ] ٩۳‏ الخکم للحديث بالصّحة نَظَرٌّء بل إذا 
وُجدتٍ الشروط المذكورةٌ آولا کم للحديث بالصحة. ما لم یظهز بعد 
ذلك أنَّ فيه شذودًا ؛ لأنّ الاصل [ عدم الشذوذء وكون ذلك أصلا] © 
مأخودٌ من عدالة الراوي وضبطه ‏ فإذا ثبتت ‏ عدالّه وضبطه كان 
الأصلٌ أنه حفظ ما روق حتی يتين حلافهٌ . 

الرابع : عبارةٌ ابن الصلاح : ولا يكون شادًا ولا معللا . 

فاعترض ؛ بأنه 2*7 لا بد أن يقول : بعلة قادحة . 

وأجيب ؛ بأنَّ ذلك يُوْحَذ من تعريف المعلولٍ حيث ذُكِرَ في موضعه . 


قال شيخ الاسلام ۳ : لكن مَنْ عَيّر عبارة ابن الصلاح فقال : ١مِن‏ 


() سقط من ۱ص !۰ والمثبت من «م». (۲) سقط من «ص »۰ والمثبت من «م. 
() فى اص ‏ : «ثہت» . 
)٤(‏ في «ص» : «آنه »۰ والمثبت من «م . 
(۵) «النکت» (۲۳۵/۱) . 


الصحيح 7 
غير شذوذ ولا علة»» احتاج أن يصف العلةً بكونها قادحة وبكونها خفية › 
وقد ذكر العراقي في «منظومته» الوضف الأوّل وأهمل الثاني ولا بذ منه. 
وأهملَ المصنف وبدرٌ الدين ابن جماعة الائنین » فبقي الاعتراض من 
وڪن 

قال شیخ الإسلام : ولم يُصِبْ من قال : «لا حاجة إلى ذلك ؛ لأن 
لفظ العلة لا يُطلق إلا على ما كان قادحًا» فلفظ العلة أعم من ذلك . 
ورد على هذا التعريف ما سيأتي : 

أن الحسّن إذا روي من غير وجه ارتقی من درجة الحسن إلى درجة 
الصحة » وهو غير داخل في هذا الحدٌ » وكذا ما اعتضد بتلقّي العلماء له 
بالقبول . 

قال بعضهم : يُحكم للحديث بالصّحة إذا"'' تلمّاه العُلَماءُ بالقبول» 
وإن”" لَّم يكن له إسنادٌ صحيحٌ . 

قال ابن عبد البرّ في الاستذكار» ‏ لما حکی عن الترمذي أن البخاريٌ 
صحخح حديتٌ البحر : «هُو الطهُوز مَاؤُه؛ - : وأهل الحدیث لا يُصحَحون 
مثل إسناده » لکن الحدیث عندي صحيحٌ ؛ لأنَّ العلماء تلقّوه بالقبول "۳ . 


ا 


الخامس 


. فى (م ۲ : «إن». : (۲) فى ۱ص : «وإذا)‎ )١( 
ةغل١‎ : کذا في ال لتمهيد» (۲۱۸/۱۲ - ۲۱۹) ولم أقف عليه في «الاستذکار» ۰ وانظر‎ )۳( 
. : المحدث» (ص‎ 


۸1 النوع الأول 


وقال في «التمهید »۲ : روی جابر عن النبي بي : «الدیناژ أربعةٌ 
وعشرون قیراطا» » قال : وفي و جماعة العلماء Ea]‏ واجماع 
الناس على معناه غنّى عن الاسناد فيه . 

وقال الاستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی : تعرف صحة الحدیث إذا 
اشتهر عند آئمة الحدیث بغیر نکیر منهم . 

وقال نحوه فق فُورك وزاد بان مَنّل ذلك بحديث : «في الق ربع 
الغشر » وفي مائتي بزقم سید راهم . 

وقال آبو الحسن ابن الحصار فی «تقریب المدارك علی موط] مالك» : 
قد یعلم الفقيهُ [ صحة الخدیث  ]‏ إذا لم يكن في سنده كذَّابٌ بموافقة 
آية من کتاب الله أو بعض أصُول الشريعة » فیحمله ذلك على قبوله 
والعمل به . 

وأجیب عن ذلك بأن المراد بالحد : الصحیخ لذاته لا لغيروء 
وما آورد من قبيل الثاني . 

السادس : أورد أيضًا المتواتر ؛ فانه صحیح قطعاء ولا پشترط فيه 
مَجموعٌ هذه الشروط . 


(۱) «التمهید» (۱8۵/۲۰). (۲) في دم (قبول» . 
(۳) زيادة من «التمهید»» وا یستقیم الکلام . 
)٤(‏ سقط من (اص ۰4 وأثبته من «م». 


AV الصحيح‎ 


قال شيخ الإسلام : ولكن يُمكن أنْ يُقال : هل یُوجذ حديثٌ متواترٌ لم 
55 تجتمغ ۲7 فيه هذه الو 


السابع : قال ابن as‏ رس و 
الحسّن قِسْمين : أحدهما لذاته» والآخر لاعتضاده”*' » فكان ينبغي أن 
يعتني بالصحيح أيضّاء ويه على أن له قِسُمين كذلك » وإلا فان اقتصرٌ 
على تعريف الصحيح لذاته في بابه » وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسّن 
لأنه أصْله » فكانَ ينبغي أنْ يُقتصر على تعريفف الحسن لذاتِهِ في بابه» 
ويذكر الحسَنَ لغیرو في نوع الضعیف ؛ لأنّه أضله . 
۾ فائدتان : 


الأولى : قال ابن حجر : کلام ابن الصلاح في «شرح مسلم» ۳ له 
يدل علی أنه أخذ الحدّ المذكور هنا من كلام مسلمء » فإنه قال :3 شراط 
مسلم في ( صحیحه ) آن یکون متصل الاسناد » بنقل الثقة عن الثقة من 


. «تجمع»‎ : ٩۷ في‎ )١( 

(۲) هذا الکلام في «النکت» لابن حجر (۱/ ۰۳۳ لکن بلفظ : «لا نعرف حديئًا وصف 
بکونه متواترًا » ليس له أصل في «الصحیحین» أو أحدهما» . 
لکن تعقبه الشيخ الفاضل بكر آبو زید ‏ عافاه الله من کل مکروه وسوء في کتابه القیم 
e‏ ۰) : «لکن متعقب بحدیث : «نضر الله امراً سمع . 
قلت : ليس هذا الخبر متواترّاء بل هو مشهور» وقد جعله الحاكم النيسابوري في 
«المعرفة» (ص )٩۲‏ من أمثلة المشهور الذي لم يخرج في «الصحیح» . والله أعلم . 

. )٤۱۹/۱( «النکت»‎ )۳( 

. )۷۲ : في ۱ص : «باعتضاده» . (6) «صيانة صحيح مسلم» ( ص‎ )٤( 


۸۸ النوع الاول 
آوله إلى منتهاه » یر شاذ ولا معلل وهذا هو حد الصحیح في نفس 
الأمر . 

قال شيخ الاسلام : ولم يتبين لي أخذّه انتفاء الشذوذ من کلام مُسلم 
فان كان وقّف عليه من کلامه فى غير ١مُقدُمة‏ صحیحه» فذاك والا 
فالنظر السابق فى السلامة مِنَ الشذوذ باق . 

قال : ثم ظهر لي مأَخذ ابن الصلاح » وهو أنه بر أن الشاذ والمنکر 
لِمُسَمّى واحد» وقد صرّح مسلمْ "* بأن عَلامةَ المنکر أن يروي الراوي 
عن شيخ كثير الحديثِ والرواةٍ شيا ينفردُ به عنهم » فيكون الشاد کذلك » 
فيشترط انتفاؤه . 

الثانية : بقي للصحيح شروط مُختلفٌ فيها : 

منها : ما ذكره الحاكم في «علوم الحديث» : أن يكون راويه مشهورًا 
بالطلب . 

وليس مُراده الشهرةً المخرجة عن الجهالة » بل قدرٌ زائد على ذلك . 

قال عبد اللّه بِنُ عون”" : لا یوَحذُ العلمُ إلا عمن شُهِدَ له بالطلب . 
وعن مالك نحوه . 


. )۵ : «مقدمة صحيح مسلم» (ص‎ )١( 
وكذا في «الجرح والتعدیل» لابن‎ »)50١ : (؟) أسنده الخطيب في «الکفایة» (ص‎ 


أبي حاتم (۰)۲۸/۲ و«التمهيد» (4۵/۱) . 


الصحيح ۸۹ 


وفي «مقدمة مسلم» عن آبي ۳ الزناد : أدركثٌ بالمدينة مائة كلهم 
مأمون» ما يُوْخْذْ عنهم الحدیث يقال : ليس من أهله . 

قال شيخ الاسلام "۳ : والظاهر من تصرّف صاحبي «الصحیح» اعتباز 
ذلك ‏ لا إذا کثرث مخارجٌ الحدیث فیستغنیان عن اعتبار ذلك » كما 
یستغنی بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام . 

قال شیخ الاسلام : ويُمكن أن یقال : اشتراط الضبط يُغني عن ذلك ؛ 
إذ المقصودٌ بالشهرة بالطلب أن يكو له مزید اعتناء بالرواية "۳ ؛ لِتَرْكنَ 
النفس إلى کونه ضبّط ما رزوی . 

ومنها : ما ذکره السمعانيٌ في «القواطع» : أن الصحیح لا یعرف 
برواية الثقات فقط ‏ وإنما یعرف بالفهم والمعرفة وکثرة السماع 
والمُذاك 9 , 

قال شيخ الإسلام : وهذا یوخ من اشتراط انتفاء "۴ كونه معلولا ؛ 
لأنّ الاطلاع على ذلك إِنّما يحصلُ بما ذكر من الفهم والمذاكرة 
وغيرهما. 

ومنها: أنَّ بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي 
)١(‏ في «ص ۰۷ و«م٠‏ : «ابن أبي ٠٠‏ وصوبته من «مقدمة صحيح مسلم» .)١١/١(‏ 
(۲) «التكت» (۲۳۸/۱) . (۳) في «م٠‏ : «بالرواة» . 


(8) هذا إنما آخذه السمعاني عن الحاکم في «المعرفة» (ص .)5١ - ۵٩‏ 
(۵) سقط من ( ص١‏ ۰ وأثبته من 7م . 


.۹ النوع الأول 
بالمعنی » وهو شرط لا بد منه » لكنّه”'' داخل في الضبط ۰ كما سيأتي في 
معرفة من تقبل روايئه . 

ومنها : أنَّ آبا حنيفة اشترط فة الراوي . 

قال شيخ الاسلام : والظاهر أنَّ ذلك إِنّما یُشترط عند المخالفة أو عند 
التفرّدٍ بما تم ۳۳ به البلوى . 

ومنها : اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شیخه » ولم 
يكت بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي . 

وقيل : إن ذلك لم يذهب أحدّ إلى أله شزط للصحيح بل للأصَحْيةِ”" . 

ومنها : أنَّ بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة . 

قال العراقي "** : حكاه الحازمي في «شروط الأئمة»*' عن بعض 
متأخري المعتزلة » وخكي أيضًا"'' عن بعض أصحاب الحدیث . ۱ 

قال شیخ الاسلام : وقد فهم بعضهم ذلك من خلالٍ کلام الحاکم في 
«علوم الذي¿ وفي «المدخل» كما سيأتي في شرط بغار 


ومسلم » وبذلك جرم ابن الأثير فوع مقدمة «جامع الأضول ن“ وغيره . 


. سقط من : «م» وفي ۱ص » : «لکونه"۰ والمثبت من المطبوع‎ )١( 


() في « ص٠‏ : يعم . (۳) في «م : « لاصَحه » . 
(5) «التبصرة» )١14/1(‏ . (5) (ص : 55). 
(7) سقط من «ص» : «أيضًا» . 0) (ص : 1۲). 


.)۱۲۱۳ - ۱۰ /۱( ۸( 


الي 04١‏ 
وأعجبٌ من ذلك ما ذكره الميانجيُ في كتاب «ما لا يسع المحذث 
جهله»”'' : شرط الشيخين في «صحیحیهما» أن لا یذخلا فيه إلا ما صحٌ 
عندهماء وذلك ما رواه عن النبی ی اثنان فصاعداء وما نقله عن كل 
واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر » وأن يكون عن کل واحد من 
التابعين آکثر من أربعة . انتهین . 
قال شيخ الاسلام "۳ : وهو کلام من لم يمارس «الصحیحین» آدنی 
ممارسة ۰ فلو قال قائل : ليس في الکتابین حديثٌ واحد بهذه الصفة لما 


ع ۳ 
ا 


وقال ابن العربي في «شرح الموطإ»: که مذهب الشيخين أنَّ 
الحديث لا يثبت حت يرويه اثنان . قال : وهو مذهبٌ باطل بل رواية 
الواحد عن الواحدٍ صحيحة إلى النبئ كله . 

وقال في «شرح البخاري» عند «حديث الاعمال» : انفردٌ به عم 
وقد جاء من طريق أبى سعيد » رواه البزَّارُ باسناد ضعيفٍ . 

قال: وحدیث مر وإِنْ كان طريقّه واحدّاء وإِنّما”*' بئئ البُخارىُ 
كتابّه على حديث يرويه أكثرُ من واحد » فهذا الحديثٌ ليس من ذلك 
الفن ؛ لأنْ عْمَرَ قاله على المئّر بمحضر الأعيانٍ من الصحابة » فصار 
كالمُجِمَع عليه » فكأن غمر ذكرهم لا أخبرهم . 


(۱) (ص : ۲۷) . (۲) «اللکت » (۲۱/۱). 
(9) في «م٠‏ : «بعد» . (6) فى «ص» : (إنما» . 


۹۲ النوع الأول 


قال ابن رشيدٍ : وقد ذكر ابن حبان في أول « صحیحه» أنَّ ما اذّعاه ابن 
العربي وغیزه من أن شرط الشيخين ذلك مستحيلٌ الوجود"* . 

قال : والعجبٌ منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهبٌ 
باطل » فلیت شغري من أغلمه بأنهما اشترطا ذلك ؟ ! إِنْ كان منقولا 
فلیین طريقه لننظرَ فيهاء وإِنْ كان عرّفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك » 
فلقد كان يكفيه في ذلك أوَّلَ حديث في البخاري» وما اعتذر به عنه فيه 
تقصيرٌ ؛ لأنَّ عُمر لم ینفرذ به وحدّهء بل انفرد به علقمةٌ عنه » وانفرد به 
محمد بن إبراهيم عن علقمة » وانفرد به يحيئ بن سعيدٍ عن محمد » وعن 
یحی تعددت رواته . 

وأيضًا ؛ فكون عُمر قاله على المنبر لا يُستلزم أن يكون ذكر السامعين 
بما هو عندهم » بل هو مُحتمل للأمرين › وإنّما لم يُكروه ؛ لأنه عندهم 
ثقة » فلو حدّثهم بما لم یسمعوه قط لم ینکروا عليه . انتهی . 

وقد قال باشتراط زجلین عن رَجلِين في شرط القبول ابراهیم بن 
إسماعيل ابن عُلَيّ » وهو من الفقهاء المُحَدّئين » إلا أله مهجورٌ القولٍ عند 
الائمة ؛ لمیله إلى الاعتزال » وقد كان الشافعي بوذ علیه ویحذر منه . 


)١(‏ يشير إل قول ابن حبان (۱۵۱/۱) : «فأما الأخبار ؛ فانها كلها آخبار آحاد ؛ لأنه ليس 
یوجد عن النبي ی خبرٌ من رواية عدلین » روی أحدهما عن عَدلين » وکل واحدٍ 
منهما عن عدلین » حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله يه فلما استحال هذا وبَطلَّ» 
ثبت أن الأخبار كلها آخبار آحاد» وأن من تنكب عن قبول آخبار الآحاد» فقد عَمِدَ 
إلى ترك السنن كلهاء لعدم وجود السنن الا من رواية الاحاد» . 

)۲( في (ص ‏ : «بمن) . 


اف ۹۳ 

وقال أبو علي الججبّائي ‏ من المعتزلة : لا يبل الخبر إذا رواه العدل 
الواحدٌ» إلا إذا انضم إليه خبرٌُ عدل آخرء أو عَضَّده موافقةٌ ظاهر الكتاب 
أو ظاهر خبر آخرء أو يكون منتشرًا بين الصحابة » أو عمل به بعضهم . 
حكاه أبو الحسين البصري في «المعتمد» . 

وأطلق الأستاذ أبو منصور ”“ التميمي عن أبي علی أنه لا يُقبل إلا إذا 
رواه أربعة . 

وللمعتزلة في رَد خبر الواحدٍ خجخ ؛ منها : 

قِصَّهُ ذي اليدين › وکود النبي ی توف في خبره حت تابعه عليه 
عيره . 

وقصّة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتئ 

وقصّة غمر حين توقف في خبر أبي موسی في الاستئذان حت تابعه 

وأجيب عن ذلك كله : 

فأمّا قصة ذي اليدين ؛ فإنما حصّل التوقف فى خبره» لألّه أخبره 
عن فعله كله وأمْرُ الصلاة لا یرجم المصلي فيه إلى خبر غيره» بل 


)١(‏ في ۱ص و(م»: «نصر ۰ وهو خطأء وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي » له ترجمة 
في «طبقات الشافعية» للسبكي . 


۹۶ النوع الأول 


ولو تاقوا بخ ارات لمات نها ك ع اسار خر ۳ 

وقد بعت كله روسل ۲۳۱ واحذا واحذا ال الملوك » ووَفد علیه الاأحاد 
من القبائل فأرسله إلى قبائلهم » وکانت الحبَةٌ قائمةً باخبارهم عنه مع 
عدم اشتراط التعدد . 


(۱) شرح ذلك الامام ابن رجب شرخا مفصلا » فقال في «شرح البخاري» له (۲۳۹/۶ - 
4°( : 
«إنما سلّم النبي ية من اثنتين في هذه الصلاة ؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته قد تمت › 
وكان جازمًا بذلك » لم يدخله فيه شك » ومثل هذا الاعتقاد یسمی يقينًا» ووقع ذلك 
في كلام مالكِ وأحمد وغيرهما من الأئمة» فلما قال له ذو اليدين ما قال حصل له 
شك حينئظٍ » ولما لم يوافق أحدٌ من المصلين ذا اليدين على مقالته . مع کثرتهم . حصل 
في قوله ريبةٌ بانفراده بما أخبر به » فلما وافقه الباقون على قوله رجع حيتذٍ إلى 
قولهم » وعمل به » وصلی ما تركه » وسجد للسهو » ويؤخذ من ذلك : أن المنفرد في 
مجلس بخبر تتوافر الهمم على نقله يوجب التوقف فيه » حتئ يوافق عليه . 
ويؤخذ منه أيضًا : أن المنفرد بزيادة على الثقات يتوقف في قبول زيادته » حتی يتابع 
علیها ؛ لا سیما إن كان مجلس سماعهم واحذا» اه . 
وقال في موضم آخر (5/ )٤۷٤ . ٤۷۳‏ . 
«[ من فوائد هذا الحدیث ] : أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله 
أن ینفرد بعلمه عنهم » یتوقف في قبوله » حتی یتابعه عليه غیره» . 
قال : «وهذا أصلٌ لقول جهابذة الحفاظ : إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم 
بزيادة ونحوها» اه . 
ولابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۳۲) في شرح الحدیث کلام مثل هذاء فراجعه ؛ 
فإنه مهم . 

(۲) سقط من ۱ص . 


الصحیح ۹۵ 


وأما قصة آبی بكرء فانّما توف اراد الزيادة فى التوثّق » وقد قبل خبر 
عائشة وحدها؟ فى قَذْر كفن النبى بل . 

وأما قصة عمر ؛ فإنّ أبا موسی أخبره بذلك الحديث عَمَب إنكاره عليه 
رجوعه » فأراد التثبت فى ذلك » وقد قبل خبر ابن عوف وحده فى أخذ 
الجزية من المجوس ۰ وفي الرجوع عن البلدٍ الذي فيه الطاعون » وخبر 
الضحاك بن سفیان في توریث امرأة أَشْيّمَ . 

قلت : وقد استدل البيهقيٌ في «المدخل» على ثبوتِ الخبر بالواحد 
بحديث : ١نضّرٌ‏ الله عبدًا سمع مقالتي فَوعَامَا فأدّاها» . وفي لفظ : «سَمع من 
حديئًا فبَلّمَه غيرَةُ» . 

وبحديث « الصحیحین » : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم 
آت فقال : إن رسول اللّه ييه قد أنزل عليه الليلةً قرآن» وقد أمرّ أن 
يستقبلوا الکعبة فاستقبلوها. وكانت وجُوهُهم إلى الشام فاستداروا إلى 
الکعبة . 

قال الشافعي ۳" : فقد ترکوا قبلةٌ کانوا علیها بخبر واحدء ولم یُنکز 
ذلك عليهم کار . 

وبحدیث ( الصحيحين » عن اه اي لام أْسْقِّي أبا طلحة وفلائا 
وفلائا» إِذْ دخل رجل » فقال : هل بَلَمَكُمُ الخبر؟ قلنا : وما ذاك؟ قال : 


.)8۰۷ : زيادة من «م٠ . (۲) «الرسالة» (ص‎ )١( 


01 النوع الأول 


حُرّمتٍ الخمر . قال : آفرق هذه القلال يا آنس . قال : فما سألوا عنها 
وبحديث إرساله عليًا إلى الموقف بأول سورة براءة . 


وبحدیث يزيد بن شیبان : كنا بعرفت فأتانا ابن مر مزع" “ الأنصاري 
فقال : اي رسول رسول الله ب إليكم » یأمرکم آن تقفوا علی مشاعرکم 
هذه . 

وبحدیث «الصحیحین » عن سلمة د بن الاکوع : بعت رسول اللّه 42۶ 
يوم عاشوراء رجلا من أسْلم عاد في الناس : «إِنَّ الیوم یوم م عاشوراء » 
فمن كان أکل فلا يأکل شيئًا» الحدیث » وغیر دلك . 

وقد اذغ ابن حبان نقیض :هذه الدعوی فقال : إ0 رواية انين عن 
اثنين إلى أن پنتهي لا توجد ا وشیا تقو ذلك في الکلام 
على «العزیز » . 
الخبر أن يرويّه ثلاثة عن ثلاثة إلى مُنتهاه» واشترط بعضهم أربعة عن 
أربعة » وبعضهم خمسة عن خمست وبعضهم سبعةً عن سبعة . انتهئ . 


2 ۳2 1 
3ح فتن 36 


)١(‏ فى ۱ص ) : «موسل». 
(۲) تقدم نص کلامه بتمامه تعلیقا . (۳) «النکت» (١/؟517).‏ 


الصحيح ۹۷ 

وإذا قيل : «صحِيحٌ ) هد متا لا أله مقطوغ به » َإِذَا 

قیل : «غَيْرٌ صَحِيح ): فَمَعْنَاهُ: ؟ يصح شناد 

(وإذا قیل) هذا حديث (صحيحٌ فهذا معناه) أي : ما اتصل سنده مع 
الأوصافٍ المذكورة» فقبلناه عملا بظاهر الاسناد (لا أنه مقطوعٌ به) في 
نفس الأمر ؛ لجواز الخط! والنسيان على الثقة . خلافًا لمن قال : إِنَّ خبرَ 
الواحد يُوجبٌ القطع. حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحدیث؛ 
وعزاه الباجي لأحمد» وابن خويز منداد لمالك ‏ وإن نازَّعَه فيه المازريٌ 


عن ] ۲ و 


8 


بعدم وجودٍ نص له فيه وحكاه ابنْ [عبد ال ° 
الكرَابيسيٌ » وابنُ حزم" " عن داود . ` 

وحکی السهیلی عن بعض الشافعية ذلك بشرط أنْ يكون في إسناده 
إمامٌ مثلُ مالك وأحمد وسُفيانَ» وإلا فلا يُوجبه . 

وحکی الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» عن بعض المحدئین ذلك في 
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر» وشِبْهه . 

ما ما أخرجه الشيخان أو أحذهما فسيأتي الکلام فيه . 

(وإذا قِيلَ) هذا حديثٌ (غيرٌ صحیح) لو قال «ضعيفٌ» لكان أَخْصَرَ 
ول من دُخول الحسّن فيه (فمعناه : لم يِصِح إسنائُةُ) على الشرط 


. ٠ص‎ « سقط من‎ )۲( . )۸/١( كما في «التمهيد»‎ )١( 
.)۱۰۸/۱( «الإحكام»‎ )۳( 


ù‏ النوع الأول 


المذكور» لا أنه كذبٌ في نفس الأمرء لجواز صذق الكاذب وإصابة من 
هو كير الخطا ۲۲ . 


اد 
و 
د 
3 
!> 
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(۱) في «فتاوی ابن الصلاح» (ص 556 55)» أنه سثل : 
«ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث » فوائد جمةء إلا أن في آوله : «أو 
قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الامر ؛ إذ قد 
يكون صدقًا في نفس الأمرء وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط 
المذكور . واللّه أعلم» . 
قال السائل : «وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة » أنهم قالوا في الحديث : «حديث إسناده 
صحيح ومتنه غير صحیح» أو «إسناده غير صحيح ومتنه صحیح»» أو «إسناده 
مجهول ومتنه مجهول لا یعرف» » أو «إسناده صحيح ومتنه صحیح "۰ أو (إسناده 
ضعیف ومتنه ضعیف ۰۷ وأيضًا لهم کتب الموضوعات » ویقولون : «من فلان إلى 
فلان» الله أعلم من وضعه» ؛ فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح» . 
أجاب ابن الصلاح ؛ قائلا : «الذي يرد من هذا على ذلك قولهم : «إسناده صحیح 
ومتنه غير صحبح »۰ وجوابه : أن في كلامي احتراژا عنه . وذلك في قولي : «انه لم 
يصح إسناده على الشرط المذکور » » ومتی كان المتن غير صحیح ۰ فمحال أن یکون 
له |سناد صحیح على الشرط المذکور ؛ لاله من الشرط المذکور : «آن لا یکون شادًا 
ولا معللا» » والذي آوردتموه لابد أن یکون فى إسناده شذوذ أو علة تعله ؛ ولأجل 
ذلك لا يصح به المتن» فان أطلق عليه أنه إسناد صحیح» فلا بالتفسیر الذي 
ذکرتموه » بل بمعنی أن رجال إسناده عدول ثقات ؛ هذا فحسب . 
وما بعد هذا لا يمس ما ذکرته الا قولهم في بعض الاحادیث : «اٍنه موضوع» ۰ 
والجواب : أنه ليس في الکلام الذي ذکرته انکار لذلك » وانما فيه : أنه لا يستفاد ولا 
یفهم من قولهم : «هذا الحدیث غير صحیح» أكثر من أنه لم يصح له إسناد على 
الشرط المذکور » وهذا کذلك ؛ لأن هذا الکلام لا یظهر من معناه أنه کذب في نفس 
الأمرء ومهما آردنا أن نذکر أنه کذب فى نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ » مثل أن 
يقول : «هذا موضوعء أو کد أو نحو ذلك : واللّه أعلم . 
وقولي : «لم يصح إسناده» ؛ عام » أي : لم يصح له إسناد . واللّه أعلم» اه . 


الصحیح ۹۹ 


والختاد؛ نه لا يجِرَمْ في إِسْتَادٍ أنه اصحٌ الأمانید مُطَلَمًا . 

(والمختاز ؛ أنه لا يُجْرّمُ في إسنادٍ أنه أصحُ الأسانید مطلقًا) لان 
تفاوت مراتب الصحة مُرتب على تمکن الإسناد من شروط الصحة › ویعژ 
وجودٌ أعلئ درجات القبول في كل واحدٍ من رجال الإسناد الكائنين في 
ترجمة واحدق ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم 
استقراءٌ تام » وإنما رجّح كل منهم بحسب ما قوي عنده » وخصوصًا إسناد 
بلده لكثرة اعتنائه به . 

كما روی الخطیب في الجامع »۲7 من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي » سمحت محموة بن غیلان یقول : فيل لوكيع بن الجراح : هشام 
ابن عروة عن آبیه عن عائشة ۰ وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة 
وسفيان [عن منصور] عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة» أيهم أحبٌ 
إليك ؟ قال : لا نعدل بأهل بلدنا أحدًا. قال أحمد بِنُ سعید : فأما أنا 
فأقول: هشام بن عروة 5 أبيه عن عائشة أحبٌ إلي» هكذا رأيتٌ 
أصحابنا یقذمون . 


تفافهم ترجیح بغیرٍ مرج . 
قال شيخ الاسلام "۳" : مع أنه يمكن للناظر المُتقِن ترجيح بعضها على 


)۱( « الجامع » (۲/ ۰۲۹۹ والزيادة منه . 
(۲) «النکت» (۲۶۹/۱ - ۲۵۰) . 


00 النوع الأول 


بعض من حیث حفظ الإمام الذي رَجَحَ نان ۰۳۳ و[ إنْ]”" لم يتهيأ 
ذلك علق اطق فلا یخلو ال افيه من فاندة + ان مجموع ما تقل 
عن الأئمة في ذلك یفید ترجيح التراجم التي خکموا لها بالأصحية على 
ات ی ين ی 
و تنبية: 

عبارة ابن الصلاح : ولهذا نری الامساك عن الخکم لاسنادٍ أو حدیث 
بأنه أصح على الاطلاق . 

قال العلائي ۲ : أمّا الاسناد فقد صرّح جماعةٌ بذلك » وأما الحدیث 
فلا یُحفظ عن أحدٍ من أئمة الحدیث أنه قال : حدیثٌ کذا أصح الا حادیث 
على الاطلاق ؛ لأنّه لا يَلزْمُ من کون الإسنادٍ أصمّ من غيره أنْ یکون 
المتن كذلك » فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الخکم على الاسناد . 
انتهی . ۱ 

وكأن المصئّف حذّفه لذلك » لکن ؛ قال شيخ الاسلام ۳ : سيأتي آن 
مِنْ لازم ما قاله بعضهم : إن أصمّ الأسانيدٍ ما رواه آحمذ عن الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن مر أن یکون أصحٌ الاحادیثِ الحدیث الذي 
رواه آحمد بهذا الاسناد» فانه لم يرق فى «مسنده» به غیره © فيكون أضح 
الأحادیث على رأي من ذَهَبٍ إلى ذلك . 
)١(‏ في «م» : «واتقانه» . (۲) زيادة من 2۷ . 


,۳( وكذا ابن حجر فى « اللکت ) (۱/ ۲۶۷ ۲۶۸). 
(۶) «النکت» (۲۲۰۵/۱) . 


٠١١ الصحيح‎ 


قلت : وقد جرّم بذلك العلائيُ نفسّه في «عوالي مالك» فقال في 
الحديث المذكور : إنه أصح حديث فى الدنیا . 


عاد ے 1 
2 کر 


5 ان و مور ۶ 
وَقيل : آصخها : الزهري عَنْ سَالم عَنْ أبيه . 
(وقیل : أصَحُها) مطلقًا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله 
ابن عبد الله بن شهاب (الزهريٰ عن سالم) بن عبد الله بن غمر (عن 
أبيه) . وهذا مََذْهبُ أحمد بن حنبل وٍسحاق بن راهویی صرّح بذلك ابن 
الصلاح”" . 


وقیل : ان سیرین عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلي . 
(وقیل) آصخها محمد (ابنُ سيرين عن عَبيدة) السَّأْماني ‏ بفتح العين ‏ 
(عن علي) بن أبي طالب . وهو مهب ابن المديني والفلاس وسليمانَ 
ابن حرب» إلا أن سليمان قال : أجودُها أيوب السّختياني عن ابن 
سيرين » وابنَ المديني : عبد الله بن عون عن ابن سیرین» حكاه ابن 
الصلاح”" . 


لزية ني 


د ۵ )مه ر هس 


وقیل : الاغمش عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عن این مشود . 


.)۲۲ : «علوم الحديث» (ص : ۲۲). (۲) «علوم الحدیث» (ص‎ )١( 


5 النوع الأول 


(وقیل) آصخها سليمان (الأعمش عن إبراهيمٌ ) بن يزيد النخعي (عن 
علقمة) ابن قيس (عن) عبد الله (بن مسعود) . وهو مذهب ابن معين» 
صرّح به ابن الصلاح ۲ . 


واد ماخ علد 
AT 73‏ ۶۳ 


ی ۹ 2 4 
وقیل : الزهري عن علي بن الحَسَيْنٍ عَنْ أبيه عن عَلي . 
(وقیل) آصخها (الزهريْ عن) زين العابدین (عليٌ بن الحسین عن 
آبیه) الحسین (عن) أبيه (علی) بن أبي طالب . حکاه ابن الصلاح " عن 
آبي بكر بن أبي. شنيبة » والعراقی ”2 عن عبد الرزاق . 


ا م4 د 
ود وت يت 


وقیل : مك عَنْ نَافِع عن ان غمر» فَعَلى هَذَا قیل : الشَافِمِيُ 
عَنْ مالك عَنْ نافع ڪن ابن عُمَرَ. 
(وقِيلَ) أصحُها (مالك) بن أنس (عن نافع ) مولئ ابن عمر (عن ابن 
عر وها قول البخاری + وصدر العراقي به كلام » وهو مر تمیل له 
النفوسٌ » وتنجذبٌ إليه القُلوبُ . 
روىٰ الخطيب في «الكفاية ٠‏ عن يحيئ بن بكير أنه قال لأبي زرعة 
)١(‏ «علوم الحدیث» (ص : ۲۳). (۲) «علوم الحديث» (ص : ۲۳). 


(۳) «التبصرة» (۲۶/۱ - ۲۱ . 
)€( (ص : 314۵« و «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۱۲۳/۲). 


الصحیح ۱.۳ 
الرازي : يا آبا زرعة » لیس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما ترفع الستر فتنظر 
إلى النبي بيا والصحابة : حدیث "* مالك عن نافع عن ابن غمر . 

(فعلی هذا قیل) - عبارة ابن الصلاح ۳ : وبنی الامام أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر التميمي ‏ إن أجَلَ الأسانید (الشافعئْ عن مالك عن 
نافع عن ابن عَمَرَ) . 

واحتجٌ بإجماع هل "" الحديثِ على أله لم يكن في الرُواة عن مالك 
أجل من الشافعي » وبتی بعض المتأخرین على ذلك أن أجَلها روايةٌ أحمد 
ابن حنبل عن الشافعي عن مالك ؛ لاتفاق أهل الحدیث على أن أجل مَنْ 
أخذ عن الشافعي من أهلٍ الحديث الإمام أحمد . 

وسح هذه الترجمة «سلسلة الذهب !۰ وليس في «مسنده» علئ 
کرو بهذه الترجمة سوئ حديث واحٍ» وهو في الواقع أربعةٌ أحاديتٌ 
جَمعها وساقها مساق الحديث الواحدٍ » بل لم يق لنا على هذه الشريطة 
غیزها ولا خارج ( المسند) : 

أخبرني شیخنا الامام تقيّ الدين الشمني كه بقراءتي 5 أنا 
عبد الله بن أحمد الحنبلي » أنا أبو الحسّن العرضي » أخبرتنا زينبُ بنث 
مكي - ح . 

وأخبرني عاليًا مس الدنيا على الاطلاق أبو عبد الله محمدٌ بن مُقبلٍ 
الحلبي › > مكاتبة منهاء عن الصلاح بن أبي مر المقدسي . وهو آخر من 


. في ۱ص : «حديثا»‎ )١( 
. «علوم الحدیث » (ص : ۲۳). (۳) سقط من «ص‎ )۲( 


3 النوع الأول 


رو عنه . أنبا أبو الحسّن بن البخاري ‏ وهو آخر من حذث عنه ‏ قالا : 

نا بو عل الرْصافي » آنا هب و آنبنا آبو علی التميمي» 
آنا آبو بكر القطيعي : 

ثنا عبد الله بن آحمد » حدئني أبي » ثنا محمد بن إدريسٌ الشافعي . 
آنبا مالك » عن نافع » عن ابن غمر 4 أنَّ رسول الله بي قال : «لا يبغ 
نکم علئ بیع بَعض» ۰ ونهی عن اش" ونهئ عن بيع حَبَلٍ 
لب » ونهئ عن المُزابنة » والمزابنة : بیغ الثمر بالتمر كيلا » وبي الکزم 

أخرجه البخاريٰ مفرقًا من حديث مالك . 

وأخرجها مُسلمٌ من حديث مالك الا النَّهِيَ عن حَبّل الحَبَلَةِ ؛ 
فأخرجه من وجه آخر . 
۾ تنبیهات : 

الأول : اعترض مغلطاي على التميمي في ذکره الشافعي برواية 
أبي حنيفة عن مالك إن نظرًا إلى الجلالة » وابن وهب والقعنبي إن نظرنا 
إلى الإتقان . 000 

قال البلقینی في «محاسن الاصطلاح »”" : فأمّا أبو حنيفة » فهو وان 
رَوى عن مالك كما ذكره الدارقطني » لکن لم تشتهر روايتة عنه کاشتهار رواية 
الشافعي » وأما القعنبيُ وابنْ وهب فأين تقعٌ رتبتهما من رتبة الشافعي ؟ ! 


(۱) زيادة من (م» . (۲) (ص: ۸۲ . 


e الصحيح‎ 

وقال العراقي ‏ فيما رأیته بخطه : رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره 
الدارقطني في «غرائبه» وفي «المدبّج» ليست من روايته عن نافع عن ابن 
عُمرء والمسألة مفروضة في ذلك . قال : تعم» ذكر الخطيبُ حديئًا 
كذلك في «الرواة عن مالك» . 

وقال شيخ الإسلام"'' : أمّا اعتراضه بأبي حنيفة فلا بحسن ؛ لا 
أبا حنيفة تثبت روایثّه عن مالك » وإِنّما أوردها الدارقطني ثم الخطيبُ 
لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال» وأيضًا فان رواية أبي حنيفة 
عن مالك نما هي فيما ذکره في المذاكرة» ولم يقصدٍ الرواية عنه 
كالشافعي الذي لازَّمَهَ مد طويلة » وقرأ عليه «الموطأ» بنفسه . 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي » فقد قال الامام أحمدٌ : إنه سمع 
«الموطأ» من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك 
بكثرةء قال: لأني رأيتة فيه ثبّا» فعلّل إعادتّهُ لسماعه وتخصيصّها 
بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبتِ » ولا شك أنَّ الشافعي أعلمٌ بالحدیث 
منهما . 

قال : نّعم ؛ أطلق ابِنْ المديني أن القعنبی أثبتٌ الناس في «الموطا» » 
والظاهرٌ أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند اطلاق تلك المقالة + فإنَّ 
القعنبي عاش بعد الشافعي مد » ويُؤيدٌ ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها 
فقد قال ابنُ معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي . 


.)5554 2 ۲۲۱۳/۱( «النکت»‎ )١( 


۱۰۹ النوع الأول 


قال : ویحتمل أن یکون وجه التقدیم من جهة من سمع كثيرًا من 
«الموطا» من لفظ مالك » ناء على أنَّ السماع من لفظ الشیخ أتقنُ من 
القراءة علیه » وأما ابن وهب فقد قال غیه واحد : له كان غیرز جید 
التحمُل » فیحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديثِ أنه كان آتقن الرواة 
عن مالك » ثم کان كثير اللزوم له 

لوا ون رسن اس ی سرا اه وال میت 
وأبو منصور انما عبر بهجل». ولا یش اد أن الشافعي أجل من 
هؤلاء ؛ لِمَا اجتمع له من الصفات العليّة الموجبة لتقدیمه » وأيضًا فزيادة 
إتقانه لا يَشْكُ فیها من له علمٌ بأخبار الناس » فقد كان أكابر المُحدّثين 
أتونه فیذاکژونه باحادیث آشکلّت علیهم » فيبين لهم ما آشکل ۰ ويُوقفهم 
على علل غامضة فیقومون وهم یتَعَجْبون » وهذا لا یا فيه إلا جاهل 
اف 

قال : لکن ؛ في إيراد کلام أبي منصور في هذا الفصل نظرٌ؛ لان 
المرادَ بترجيح ترجمة مالكِ عن نافع عن ابن عمر على غيرهاء إن كان 
ل ل ی شتراك في 
رواية تلك الأحاديث » ويتم ما عبر به أبو منصور من أنَّ الشافعيّ أجَلّهم ؛ 
وإن كان المرادُ به عم من ذلك » فلا شك أن عند كثير من ¿ أصحاب مالك 
من حديثه خار- ج «الموطاٍ» ما ليس عند الشافعي › فالمقام على هذا مقام 


تأمل . 


(۱) زيادة من «م» . 


الصحیح ۱ 
وقد وزع في آحمد بمثل ما وزع في الشافعي من زيادة الممارسة 
والملازّمة لغيره ؛ كالربيع مثلا» ویجاب بمثل ما تقلم . 
الثاني : ذكر المُصئّفٌ ‏ تبعًا لابن الصلاح - في هذه المسألة خمسة 


و 
7 
۲ .و 


أقوال » وبقي آقوال أَحَرُ : 
فقال حجاج بن الشاعر "۳ : آصح الأسانيد : شعبة عن قتادة عن سعید 
ابن المسیب . يعني عن شیوخه . هذه عبارة شيخ الاسلام في «نکته» . 
وعبارة الحاکم ۳ : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين 
وابن المديني في جماعة معهم فتذاكروا أجودّ الأسانید» فقال رجل 
منهم : أجودٌ الاسانید : شعبة عن قتادة عن سعید عن عامر أخي أم سلمة 
[عن أم سلمة ]۳۳ ثم نقّل عن ابن معين وأحمدٌ ما سبق عنهما . 
وقال ابنُ معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » لیس 
إسنادٌ آثبت من هذا . آسنده الخطيبُ في «الكفاية»“ . 
قال شيخ الاسلام ابن حجر : فعلی هذا لابن معين قولان . 
وقال سَليمان بن داود الا أصح اساك بخ ی 


ابي كثير » عن ابي سلمف عن أبي هريرة . 


.)04 : كما في «النکت» (۲۵۰/۱) . (۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص‎ )١( 
. )٥٦۳ : سقط من ۱ص . (:) (ص‎ )۳( 


(4) «النکت» (۲۵۰/۱ 2 ۲۵۲). 
(1) كما في «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۰)۵6 و«الكفاية» للخطیب (ص : 054). 


۱۰۸ النوع الاول 


وعن خلف بن هشام الا قال: سألتُ آحمد بن حنبل» أي 
EN‏ أيوب عن نافع عن ابن عمرء فان كان من رواية 
باه بن :ويك ن آبوت فا لف : 

الا حجر 2 فلاخم فرلان : 

وروی الحاکم في «مستدرکه»"*" عن إسحاق بن راهویه قال : إذا كان 
الراوي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ثقة » فهو كأيوب عن نافع 
عن ابن عمر . 

وهذا مُسْعِرٌ بجلالة إسنادٍ أيوب عن نافع عنده . 

وروی الخطيب في «الكفاية » عن وكيع قال : لا أعلم في الحديث 
ها ای إلبشاذ امن خلا شوه هن SR‏ و مر اعد 
أبي موسى الأشعري . 

وقال ابن المُبارك والعجلي "" : آرجخ الأسانيدٍ وأحسنها : سُفيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيمَ عن عَلقمة عن عبد الله بن مُسعودٍ . 
وكذلك رجحها النسائي . 


وقال النسائي ۳ : آقوی الأسانید التي تُروّی» فذکر منها : الزهري 


(۱) في «ص » وم : «البزاز » . وهو خطأ. 

(۲) «النکت » (۲۵۳/۱) . (۳) «النکت» (۲۵/۱) . 

. )٥٦٤ : (ص‎ )0( .)۱۰۵/۱( )۶8( 

(5) كما في «الكفاية» (ص : ۵16 . (۷) كما في «النكت» (۲۵۱/۱) . 


0-2 طغ«2«2 
عن غبید الله“ بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس عن غمر . 

ورجح أبو حاتم الرازي ‏ ترجمة يحيى بن سعيدٍ القطان عن عُبيد اللّه 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر . 

وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالكِ عن نافع . 

۳ ۳ ۳۹69 4< و 31 و 

ورجح ابن معين ترجمةً يحيى بن سعيدٍ عن غبید الله بن عمر عن 
القاسم عن عائشة . 

الثالث : قال الحاكم “ : ينبغي تخصيصٌ القول في أصمٌ الأسانيد 
بصحابی أو بلد مخصوص › بأن تقال : أصحٌ إسنادٍ فلانِ » أو المُلانِيِينَ”*) 
كذاء ولا یعمم . 

قال : فاصح آسانید الدیق : |سماعیل بن آبي خالد » عن قيس بن 

وأصح أسانيد عمر : الزّهْري عن سالم عن أبيه عن جده . 

5 ی fF (VD‏ و 000 . : و ها 

وقال ابن حزم ٠‏ : أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر : الزهري 


(۱) في ۱ص : «عبد اللّه» . (۲) كما في «النکت » (۲۵۲/۱) . 
(۲) كما في «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۵۵) . 
(:) ( المعرفة» (ص : 56 6۵ . (۵) فى ۱ص ! : افلائین ) . 


(5) كما في «النکت» (۲۷۱۱/۱) . (۷) «المعرفة» (ص : ۵۵) . 


۱۱۹۰ النوع الأول 


الحسین بن علي عن أبيه عن جَذه عن علي » إذا كان الراوي عن جعفر ثقة . 

هذه عبارةٌ الحاکم » ووافقه مَن نقلهاء وفيها نظرٌ ؛ فان الضميرٌ في 
ده إن عاد إلى جعفر » فجه علي لم يسمع ین علي بن أبي طالب » أو 
إلى محمد » فهو لم يسمع مِن الحسين . 

وحكى الترمذي في « الدعوات» ۲۳ عن سليمان بن داود » أنه قال في 
رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي : هذا الاسناد مثل 
الزهريٌ عن سالم عن أبيه . 

ثم قال الحاكم”" : وأصح أسانيدٍ أبي هريرة : الزهري عن سعيد بن 


(۳ 


. رو 5 9 5 ۰ 5 ) 
وروی قبل عن البخاري : أبو الزناد عن الأعرج عنه 
وحکی غيره عن ابن ال 0 من أصحٌ الاسانید : حماد بن زيد 

عن أيوب عن محمدٍ بن سيرين عن أبي هريرة . 
قال : واصح اسانید ابن عمر : ی 
وأصح أسانيدٍ عائشة : عبید الله بن عمر عن القاسم عنها . 
قال ا هه ی یک تال هه 

(۱) «الجامع » عقب حديث (۳۲۳). (۲) «المعرفة» (ص : ۵۵) . 

(۳) كما في «المعرفة» (ص : ۵۳). 


. )۵16 : كما في «الکفاية» للخطیب (ص‎ )٤( 
. )۵۵ : كما في «المعرفة» (ص‎ )۵( 


الصحيح ١١١‏ 
قال : ومن آصح الاسائن ایشا الزهري عن عروة بن الزبير عنها . 
وقد تقدّم عن الدارمي قول آخْرُ . 
وأصح آسانید ابن مسعود : سفیان الثوري عن منصور عن إبراهيمٌ عن 
اف E‏ 


وأصح أسانيدٍ أنس : مالك عن الزهری عنه”" . 


قال شي الاسلام ۳۱ : وهذا مما يُنارّع فيه ؛ فان قتادة وثابنًا البنانی 
أعرّف بحدیث اشن من الزهري » ولهما من الرواة جماعت فأنيت 
أصحاب ابت : حمادٌ بن زید » وقيل : حماد بن سلمت وأثبتٌ أصحاب 


قتادة : شعبة » وقیل : هشامُ الدستَوّائي . 


و (4) . 2 4 9 
وقال اذاه : رواية علي بن الخسین بن علي عن سعيدٍ بن المسیب 
وقال أحمدُ بنْ صالح المصري”" : آثبث أسانيدٍ أهل المدينة : 


إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة . 


. (00 : كما في «المعرفة» (ص‎ )١( 

(۲) كما فى «المعرفة» (ص : 08). 

۳( «النكت» (۲۵۹/۱) . 

(6) «مسند البزار» عقب حديث (۱۰۲۵). 


(6) نقله الحافظ عن ابن شاهین «هذیب التهذیب» (۲۸۹/۱) ترحمة إسماعيل بن 


أبي حکیم . 


۱۲ النوع الأول 


قال الحاکم ۲ : وأصحٌ آسانید المکیین : سفيانٌ بنُ عُيينةَ عن عمرو 

وأصح أسانيدٍ اليمانيّين : معمز عن هَمّام عن أبي هريرة . 

وأثبتُ أسانيدٍ المضريين : الليثُ بن سعدٍء عن يزيدٍ بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر . 

[وأنيث اساد الخراسانیین : الحسینْ بن واقد عن عبد الله بن دة 

0 ۹۲ 
عن أبيه | ٠‏ . 

وأثبتُ آسانید الشاميين : الأوزاعيٌ عن حسّان بن عطية عن الصحابة . 

۳ 2 لا و (۳) . 9 چا 7 

ل شيخ الاسلام ابن حجر : ورجح بعض ائمتهم رواية سعید بن 
عبدٍ العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي در . 
الاسناد : يحيى بنْ سعيدٍ القطانٌ عن سُفِيانَ الثوريٌ عن سليمان التيمي عن 
إذا خرج الحديثٌ عن الحِجازٍ انقطع نُخاغه ”7 . 


(۱) «المعرفة» (ص : ۵۵) . 
(۲) زيادة من ٩2۲‏ . 


(۳) «النکت» (۲۰۰/۱) . 
(6) ذکره ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۲۰۰) . 


میج ۱۳ 

وقال الشافعي ۲۳ : إذا لم یوجد للحديث في الحجاز أصل ذقب 
نخاعه . حکاه الأنصاري في کتاب «ذم الکلام» . 

وعنه أيضًا : کل حديثٍ جاء من العراقٍ ولیس له صل في الحجاز فلا 
قبل وان كان موحت انا زر 

وقال مسر : قلت لحبیب بن أبي ثابت : آیما أعلمٌ بالسنة » هل 
الحجاز أم آمل العراق؟ فقال : بل أمل الحجاز . 

وقال الزهريٌ : إذا سمعت بالحديث العراقی فآزوذ به » ثم آزوذ به( 

وقال طاوس : إذا حدئك العراقيٌ ماه حدیث » فاطرخ تسعةً 
هر 

وقال هشام بنْ عُروة : إذا حدئك العراقي بألفٍ حديث فالق 
سعَمائّة وتسعينَ » وگن من الباقي في شك . 


وقال الزهري ۳" : إِنَّ في حديث أهل الکوفة دغلا كثيرًا . 


.)۲۸۷ ۰ ۲۸۱/۲( كما فى « الجامع » للخطیب‎ )١( 

(۲) كما في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد .)»2٠/(‏ و«التاريخ الصغير» للبخاري 
(۳۱/۲) . 

(۳) أي : تمهل ولا تسارع إلى قبوله . وفي «اللسان» : «الارواد» : الامهال » ولذلك قالوا 
«رويدًا» بدلا من قولهم : «إزوادًا» التي بمعنی : «أزوذ». فکأنه تصغير الترخیم 
بطرح جميع الزوائد . 

(4) كما في «سؤالات البرذعي» (۷۷۸/۲) بلفظ «إذا حدئك العراقي بمائة حدیث . . . » . 

. (۵) «الجامع » للخطیب (۲/ ۲۸۷ . ۱ 


1 النوع الأول 


وقال ابن المباركِ : حدیث أهل الحجاز ٩‏ أصحٌ » وسناذهم فرب . 
وقال الخطیبٍ ۲۳ : أصِحٌ طرق السّئّن ما يرويه أهل الحرمین . مكة 
والمدينة . فان التدليسٌ عنهم قلیل والكذِبَ ووضع الحديث عندهم عزيرٌ . 


ولأهل اليمن روایاث جيدةٌ وطرق صحيحةٌ الا آنها قليلة » ومرجنها 


ولاهل البصرة من السنن الثابتة بالاسانید الواضحة ما لیس لغیرهم مع 
اکثارهم . 

والكوفيُونَ متلهم في الکثرق غيرٌ أ رواياتهم كثيرةٌ ال » قلیلٌ 
السلامة من العلل . 

وحدیك الشاميين أكثره مراسیل ومقاطيع › وما اتصل منه مما آسنده 
الثقاتُ فإنه صالخ » والغالب عليه ما يتعلّق بالمواعظ . 

وقال ابنُ تيمية ۳ : اتفق أهلٌ العلم بالحدیث على أنَّ أصحٌّ 
الأحاديث : ما رواه هل المدينة » ثم أهلٌ البصرق ثم أهلُ الشام . 

الرابع : قال آبو بكر البرويجي”“ : آجمع أهلُ النقل على صحة 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه» وعن سعید بن المسیب عن 


. في «م»: (المدینة»‎ )١( 

. (YAY - ۲۸۲/۲( » «الجامع‎ (۲( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۱/۲۰) . 

(4) كما في «النکت » لابن حجر (۲۷۱۱/۱ - ۲۱۲) . 


الصحیح ۱۱۵ 
آبي هريرة » من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقیل » ما لم 
بختلفوا » فإذا اختلفوا توقف فيه . 

قال شيخ الاسلام : وقضيةٌ ذلك أن يجري هذا الشرط في جمیع ما 
تَقدَّمِ » فيقال: إنما يوصفٌ بالأصحية حيث لا يكون هناك مانعٌ من 
اضطراب أو شذوذ. 
م فوائد: 

الأولى : تقدم عن أحمد أنه سمع «الموطأ» من الشافعيٌ » وفيه من 
روايته عن نافع عن ابن عُمر العددُ الكثيرٌُ » ولم یْصل لنا منه إلا ما تقدّم . 

قال شيحٌ الإسلام في «أماليه» : لعلّه لم يحدّث به » أو حدّث به 
0 

الثانية : جمّع الحافظ آبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في 
«المسند» لأحمد و«الموطل» بالتراجم الخمسة التي حكاها المصتّف 
وهی المطلقة › وبالتراجم ان حکاها الحاکم » وهی المقیّدة ورتبها 
على آبواب الفقه وسمّاها : «تقریب الاسانید» . 

قال شيخ الاسلام : وقد آخلی كثيرًا من الابواب ؛ لکونه لم يجد فیها 
بتلك الشريطة وفاته أيضًا جملةٌ من الأحادیث على شرطه ؛ لکونه تقيّد 
بالکتابین للغرض الذي آراده من کون الأحاديث المذکورة تصيرٌ متصلة 
الاسناد مع الاختصار البالغ . 


قال : ولو كدر أن يتفرغ عارف لجمع ۲۷ الأحاديث الواردة جومم 
التراجم المذکورة من غير تقييدٍ بكتاب » ویضم إليها التراجم المزيدة 
عليه » لجاء كتابًا حافلا حاويًا لأصح الصحيح . 

الثالثة : مما يناسب هذه المسألة : آصح الأحاديث المقيّدة ؛ كقولهم : 
«أصح شيء في الباب كذا»» وهذا يوجد في «جامع الترمذي» کثیرّا 
وفي تاريخ البخاري»» وغیرهما . 

وقال المصنف فی «الأذكار )۲۲ : لا يلزم من هذه العبارة عد 
الحديث ؛ فإنهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وان كان ضعيقاء 
ومراذهم : آرجحت آو آقله ضعمّا . 

ذکر ذلك عقب قول الدارقطني : أصحٌ شي, في فضائل السور : فقضل 
لفل هو أله د [الإخلاص: ۰]۱ وأصح شي, في فضائل الصلوات : 
فضلٌ صلاة التسبیح . 

ومن دلك: آصح مُسَلْسَلء وسيأتي في نوع المسلسل . 

الرابعة : ذگر الحاکم ۳ هنا والبلقین في «محاسن الاصطلاح»٩)‏ 
آوهی الأسانيل» مقابلة لأصحٌ الأسانيد» وذکره في نوع الضعیف أليق » 
وسیأتی ٍن شاء الله تعالی . 


() في (ص ‏ : (بجميع2 . (۲) (ص : ۳۰۸). 
(۳) «المعرفة» (ص : ۵۱ - ۵۸). (8) (ص : ۸۸ . 


الصحیح ۱۱۷ 


الاي : أؤل مُصَنّفٍ في الصّحِيح الجَرّد صَحِيحٌ البخاري » ثم 


(الثانيةٌ ) من مسائل الصحیح رأول مصلّف فى الصحيح المحرّد 

والسببُ في ذلك : ما رواه عنه إبراهيمٌ بن معقل النسفيٌ » قال : كنا 
عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتابًا مختصّرًا لصحيح سنة النبي 
يل . قال : فوقع ذلك في قلبي » فاخذت في جمع ات 
الصحیح ۷ . 

وعنه أيضًا قال : رآیث النبی كه وكأنّي واقف بين يديه وبيدي 
الکذّت . الال ی «الجامع الصحیح» . قال : وان 

1 1 ۳ 

را نزن وکانت 
آذمانهم وسعة حفظهم ‏ ولأنهم کانوا ُهوا لا عن كتابتها . كما ثبت في 
(صحيح مسلم) ‏ خشية اختلاطها بالقرآن » ولان أكثرّ هم كان لا بحسن 
)١(‏ انظر «تهذیب الکمال » (557/55)» « تاريخ بغداد» (۸/۲ ۰ مقدمة « الفتح » 


۷/۱ 
(۲) انظر «تغلیق التعلیق» (۵/ ۰8۲۰ ومقدمة «الفتح» )۷/١(‏ . 


۱۸ النوع الأول 


الكتابة » فلما انتشر العلماء ۶ في الأمصار › وکثر الابتداع من: الخوارج 
والروافض › دنت ممزوجة بأقوالٍ الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم . 
من جمع ذلك : ابن جريج بمکت وابنُ إسحاق أو مالك 
بالبصرة » وسفیانٌ الثوريٌ بالكوفة » والأوزاعی بالشام » وهُشيم بواسط 
ومَعمرٌ بالیمن » وجريرٌ بنْ عبد الحمید بالرَّيٌ » وابنٌ المبارك بخراسان . 
قال العراقيٌ وابنْ حجر" : وکان هولاء في عصر واحدٍء فلا ندري 
قيل لمالك : ما الفائدة في تصنيفك ؟ قال : ما كان لله بهي . 
قال شیخ الاسلام ۲۳ : ومذا بالشبة إلى الجمع للابواب ‏ أمّا جممٌ 
يث إلى مثله في باب واحلٍ فقد سبّق إليه الشعبيٌ ؛ فانه زوي عنه عنه أنه 
دك هذا بابٌ من الطلاق جسيمٌ » وساق فيه أحاديتٌ . 
ثم تلا المذکورین كثيرٌ من أهل عصرهم ‏ إلى أن رأى بعض الائمة أن 
تفرد أحاديثٌ النبی ية خاصة» وذلك على رس الماتین؛ فصئّف 


.)1 : كما في «التبصرة» (۰)۵۱/۱ و«هدي الساري» (ص‎ )١( 

(۲) «هدي الساري» (ص : 5). 

(۳) كما في «المحدث الفاصل» (ص : ۰61۰٩‏ و«الجامع» للخطیب (۰)۲۸۵/۲ 
و«المصنف» لابن آبي شيبة (۱۷۰/۶). 


الصحیح ۱۹ 
الخزاعی المصریٌ مُسندّا» ثم اقتفی الأئمة آنازهم ‏ فَقَّلٌ اما من الحْفاظ 
الا و [ قد ]۲ صلّف حدیه علی المسانید » کأحمدٌ بن حنبل » واسحاق 
ابن راهویه » وعثمانَ بن آبي شيبة › وغیرهم . انتهی . 

قلت : وهؤلاء المذکورون في أول من جمع » كلهم في آثناء المائة 
النّانية » وأما ابتدا تدوین الحديث » فإِنّه وقع على رأس المائة » في خلافة 
عمر بن عبد العزيز بأمره ؛ ففي «صحیح البخاري» "۳" في أبواب العلم : 
وکتب عمرٌ بن عبد العزيز إلي أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديثٍ 
رسول الله ی فاکثبه ؛ فاني حِفتٌ دروس العلم ودَّهابَ العلماء . 

وأخرجه أبو تُعيم في «تاريخ آصبهان»*" بلفظ : کتب غمر بِنُ 
عبد العزیز إلى الافاق : انظروا حدیت رسول الله يلل فاجمعوه . 


قال في «فتح الباري»“ يُستفادُ من هذا ابتداء تدوين الحديثِ 


نم آفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزیز ابن شهاب الزهري . 


و تنديه: 


م 


قول المصنف : «المجوّد» زيادة على ابن الصلاح » احترّز بها عما 


(۱) زيادة من ٩2۱‏ . (۲) في «م٩‏ : (کتبهم» . 
"5/1١ )۳(‏ . 0©( 1۲/0( . 
(۵) (۱۹۶/۱). 


5-5 النوع الأول 


اعترض عليه به من أنَّ مالكا أوّل من صنف الصحيحٌ » وتلاه أحمدٌ بن 
حنبل » وتلاه الدارمي . 

قال العراقئ”'' : والجوابُ أن مالكا لم یُفرد الصحيح » بل أدخل فيه 
المرسّل والمنقطع والبلاغاتِ » ومن بلاغاته أحاديثُ لا تُعرف » كما ذکره 
ابن عبد البرء فلم يُفْردٍ الصحيح دا . 

وقال مغلطاي ۳ : لا یَحسْنْ هذا جوابًاء لوجود مثل ذلك في كتاب 
0 ۱ 

وقال شيخ الاسلام "" : كتابُ مالك صحيحٌ عنده » وعند من يقلّده 
على ما اقتضاه نَظرُه من الاحتجاج بالمرسّل والمنقطع وغيرهماء لا على 
الشرط الذي تدم التعریف به . 

قال : والقَرقُ بين ما فيه من المُنقطع وبين ما في «البخاري»» أن 
الذي في «الموط» هو کذلك مسموغ لمالك اتا وهو جة د 
والذي في «البخاري» قد حذف إسناده عمدّا ؛ لقصد التخفیف إن كان 
ذکره في موضع آخرٌ موصولاء أو لقصدٍ التنویع إن كان على غير شرطه ؛ 
لیخرجه عن موضوع کته 4 وا ما یذکر( من ذلك تیا 
واستشهادا واستئناسًا » وتفسيرًا لبعض آیات » وغیر ذلك مما سيأتي عند 
الکلام على التعلیق . 


. )۲۷۸ - ۲۷۷/۱( » كما في «النکت‎ )( . )۲١ «التقبید والایضاح» (ص:‎ )١( 
. ۱2۱ «النکت» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸) . (5) زيادة من‎ )۳( 


الصحیح ۱۳۱ 

فَظهّر بهذا أنَّ الذي فى «البخاری» لا يخرجه عن کونه جرد فيه 
الصحیح بخلافٍ «الموطٍ»» وأمّا ما يتعلق ب «مسند أحمد» و«الدارمي» 
فسيأتي الكلامٌ فيه في نوع الحسّن عند ذكر المسانيدٍ . 

وقال العراقی ۳*: وقد اعثرض هذا بقولٍ أبى الفضل أحمد بن 
سَلمة : کنث مع مسلم بن الحجاج في تألیف هذا الكتاب سَنة خمس 
ومائتين . 

وهذا تصحيف ؛ إِنَّما هو «حُمسين ؛ بزيادة الياءِ والنون ؛ لأن فى سنة 
خمس كان عُمرُ مُسلم سَنَةَه بل لم يكن البخاري صلّف إذ ذاك » فان 
مولده سّنة أربع وتسعين ومائة . 


+ 2 اد 
3- يح يت 


وَهُمَا أْصَحُ الکنّب بَعْدَ القزآن. والبُخَارِيٌ أصَحُهُمَاء 

تما فَوَائْدَه وَقِيلَ: مُسْلِمٌ أصَحُ. والصّواب الأؤلء 

واختصل مُسْلِمٌ بجفع طَرْقٍ الَْدِيثِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ . 

(وهُما أصَحٌ الكتب بعد القرآن) العزيز . قال ابن الصلاح”" : وا 
ما رويناه عن الشافعيٌ من أنه قال : ما أعلمٌ في الارض كتابًا آکثز صوايًا 


.)۲۵ : «التقييد» ( ص : ۲۵). )۲( «علوم الحدیث » (ص‎ )١( 


۱۳۲ النوع الأول 


من کتاب مالك . وفي لفظ عنه : ما بعد کتاب الله أصحٌ من «موطا 
مالك » ؛ فذلك قبل وّجود الکتابین . 

(والبخاريُ أَصَحُهما) أي المُتّصلٌ فيه“ دون التعالیق ۲۳۳ والتراجم . 
( وأكثرهما فوائد) لما فيه من الاستتنباطات الفقهية » والنکت الحكمية › 
وغير ذلك . 

(وقیل : مسلم صح . والصوات الأول) وعلیه الجمهور 22 آشد 
اتصالا » وأتقنُ رجالا . 


ه وبیا ۳" ذلك من وجوه: 

آحدها : أن الذین * انفرد البخاريُ بالاخراج لهم دون مسلم أربعمائة 
وبضعة و رجلا الم لمُتكلّم فيهم بال لضعف منهم ثمانون رجلا 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم مائةٌ وستون . 

ولا شك أن التخريج عمّن لم يُتكلّم فيه أصلا أولى من التخريج عمّن 
تکلم فيه » وان لم يكن ذلك الكلام قادخا . 


ثانيها : آن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممّن تكلم فيه لم يُكثر من تخريج 


.  هب‎ ۱: في ۱ص‎ )١( 

(۲) فى «(ص» وم : « التعليق» » والمثبت أشبه . 

(9) في «ص : وبين . 

. في «ص»: «الذي»‎ )٤( 

(0) في «ص» : «ثمانون» ۰ وهو خطأ . راجع : «اللکت» لابن حجر )585/١(‏ . 


الصحیح ۱۳۳ 


أحاديثهم » ولیس لواحدٍ منهم نسخةٌ كبيرةٌ”'' آخرجها كلها أو أكثرهاء الا 
ترجمة عكرمة عن ابن عباس » بخلافٍ مُسلمء فإنه أخرج أكثرٌ تلك 
الس ؛ كأبي الزبير عن جابر » وسُهيل عن أبيه » والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه » وحماد بن سلمة عن ثابت » وغير ذلك . 

الثها : أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممّن تكلم فيهم آکثژهم من 
شیوخه الذين لقبهم وجالسهم » وَعَرف أحوالهم » واطلع على أحاديثهم . 
وعَرَفَ جَيّدَها ِن غيرهء بخلاف مُسلم ؛ فا أكثرٌ من تفرّد بتخريج حديئه 
ممّن تکلم فيه » ممن تقدَّمم عن عصره من التابعين فمن بُعذهم . 

ولا كنك أن الخدت آعرف بحديث شيوخه » [ وبصحيح حديثهم 
OF ۰ 5 8‏ | مب 5 5 5 

رابعها : أنَّ البخاري یج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ 
والاتقان » ويخرج عن طبقةٍ تليها في التثبتٍ وطول الملازمة انتقاء!۳" 
وتعليقًا » ومسلمٌ يخرّجُ عن هذه الطبقة أصولا كما قرّره الحازمي * 

حب الم لوت ير ل ات ی روا 
ع بت ال a E‏ - وربما 


. )۲۸۷/۱( في «ص » و«م»: «كثيرة». والمثبت أشبه . راجع : «التكت»‎ )١( 
.)588/١( زيادة من المطبوع و«النکت»‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «اتصالا". وهو تحريف . 

(8) كما في «شروط الائمة الخمسة» (ص : ۵۷ - .)١١‏ 


۱ النوع الأول 


سادسها : أن الأحاديتٌ التي انثقدت علیهما نحو مائتي حدیث وعشرة 
آحادیث ‏ كما سيأتي أيضًا ‏ اختص البخاري منها بأقلّ من ثمانين › 
ولا شك أن ما قل الانتقادٌ فيه آرجخ مما کثر . 

وقال المصنف في «شرح البخاري ۹ : من آخص ما يُرَجحُ به كتابُ 
البخاري اتفاق العُلماء على أنَّ البخاري أجَلُ من مسلم » وأصدق بمعرفة 
الحديثٍ ودقائقه » وقد تخب علمّه » ولص ما ارتضاه في هذا الکتاب . 


وقال شيخ الاسلام ۳" : انق العلماء على أنَّ البخاري أجل من مسلم 
في العلوم » وأعرفٌ بصناعة الحدیث . وأنَّ مسلمّا تلميذة وخریجه ولم 
درل سید مكف ویتبع آثارّه» حتی قال الدارقطني : لولا البخاريْ ما راح 
م ولا جاء . 


۾ تنديه: 


e 


عبارة ابن الصلاح ‏ : وروينا عن أبي علي التيسابوريٰ شيخ الحاكم 
أنه قال : ما تحت أديم السماء كتابٌ أصح ین كتاب مُسلم  .‏ 

فهذا - وقول مَّن فصل من شیوخ المغرب کتاب مسلم على کتاب 
البخاري - ان کان المراد به أن کناب مسلم ترچ بانه لم یمازجه غیر 
الصحیح فا ليس فيه بعد خطبته إلا الحدیث الصحیح مسرودًا غير 
ممزوج بمثلٍ ما في کتاب البخاری» فهذا لا باس بهء ولا لزم منه أن 


(۱) (۷/۱). (۲) «النکت » (١/85؟‏ - ۲۸۹). 
)۳( «علوم الحديث » ( ص : (٦‏ . 


الصحیح ۱۳6۵ 


کتاب مسلم أرجحٌ فیما برجم إلى تفس الصحيح » وان كان المراد أنَّ 
کتابَ مسلم صح صحیخا. فهو مردودٌ على مَن يقوله . انتهی . 

قال شيخ الاسلام ابم حجر : قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي 
تصریکه بان کتاب مسلم اصح من کتاب البخاريٌ » خلاف ما يقتضيه 
اطلاق لشیخ محبي الاین في «مختصره» وفي ( مقدمة شرح البخاری » 
له » وانما يقتضي نفي الأصحيّة عن غير کتاب مسلم عليه » أمّا ثباتها له 
فلا + لا اطلاقه یَحتمل أن يريد ذلك » ویْحتمل أن يريد المساواةًء كما 
في حدیث : اما أَظَلْتِ الحضراء ولا أَكَلْتِ البراء دق لَهجة من آبي ده . 
فهذا لا یقتضی أنَّه أصدق من جمیع الصحابة ‏ ولا ین الصّدّيق » بل نی 
أن یکون فیهم أصدّق منه» فیکون فیهم من يُساويه . 

ومما يدل على أن عرقهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة » أن 
آحمد بن حنبل قال : ما بالیضوغ اطع . و قال؛ آثبت ۔ من بشر بن 
المفضّل » آما مثله فعَسَی ۳ . 

قال : و [مع ]۲ احتمال کلامه ذلك فهو منفردٌ به» سواء قصدٌ 
الأول أم الثاني . 


. )۲۸/۱( «النکت»‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ قاله الامام أحمد في ترجمة هشام الدستوائي «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۰6۱14 
و« تهذيب التهذیب» (40/۱۱) . وفي ترجمة بشر بن المفضل » قال الامام أحمد : إلى 
بشر المنتهی فى التثبت بالبصرة . «هذیب الکمال » (/۰)۱۵۰ «السیر » /٩(‏ ۳۷) . 

(۳) سقط من «ص». 


۱۲۹ النوع الأول 


¢ 


قال : وقد رآیث في كلام الحافظ أبي سعيدٍ العلائي ما يُسْعِرٌ بأن 
باعل لم یقف علی «صحیح البخاري» . قال #07 وهذا عندي بعیدٌ ؛ 
فقد صح عن بَلَدِيّه وشيخه أبي بكر ابن خزيمة أنه قال : ما في هذه الکتب 
كلها أجودُ من كتاب محمد بن إسماعيل. وصح عن بَلَدِيّهِ ورفيقه 
أبي عبد الله ابن الأخرم أنه قال" : فلا يفوت البخاريٌ ومسلمًا من 
الصحيح . 

قال : والذي يَظِهرُ لي من کلام أبي علي أنه قدّم «صحيح مسلم» 
لمعتی آخر غير ما یرجغ إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في 
الصحة ؛ بل لأنّ مسلمًا صلّف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياةٍ كثير 
من مشایخه » فكان يتحرّرُ في الالفاظ ويتحرّئ في السیاق» بخلاف 
البخاري » فربما کب الحدیت من حفظه ‏ ولم یمیز آلفاظ رواته » ولهذا 
ربما يَعْرِضٌ له الشك » وقد صم عنه أنه قال" : رب حديث سمعّه 
بالبصرة فكتبتُه بالشام . ولم یتصذ مسلمٌ لما تصدّى له البخاري » من 
استنباط الاحکام » وتقطیع الأحاديث » ولم يخرّج الموقوفاتِ . 

قال : وأمّا ما نقّله عن بعض شیوخ المغاربة » فلا يُحفظ عن أحدٍ 
منهم تقد الافضلية بالأصحيّةء بل أطلق بعضهم الأفضلةٌ »> فحکی 
القاضي عیاض عن أبي مروان الطب . بضم المهملة وسکون الموحدة ثم 


. )۱۰۲/۱۳( كما في «النکت» (۲۸۰/۱) . (۲) كما في «تاریخ بغداد»‎ )١( 
. )4۸۷ : كما في «تاریخ بغداد» (۰)۱۱/۲ و«هدي الساري» (ص‎ )۳( 
.)۱۳ - ۱۲ : كما فى «هدي الساري» (ص‎ )٤( 


الصحیح ۱۳۷ 


ون - قال : كان بعض شيوخي يُفْضْل «صحیح مسلم» على «صحيح 
البخاري» . قال : وآظنه عَنَى ابن حزم . 

فقد حکی القاسمْ التجيبي في «فهرسته» عَنه ذلك . قال : لأنّه لیس 
فيه بعد الخطبة الا الحدیث السرد . 

وقال مسلمة بن قاسم القرطبي - [ من أقران الدارقطني ] ۲ : لم 
یْصنع جد مثل 1 صحیح مسلم )۳ : 

وهذا في حسن الوضع » وجَودة الترتیب لا في الصّحة . 

ولهذا ؛ آشار المصتّف حیث قال من زیاداته على ابن الصلاح : 
(واختصٌ مسلم بجمع طرق الحديث في مکان واحدٍ) بأسانیده المتعددة 
وآلفاظه المختلفة» فسهل تناوله » بخلاف البخاري» فانه تطْعها في 
الاو اه سمي استتداظه الأحكام منهاء وآورد كثيرًا منها في غير مَظنته . 

قال شيخ الإسلام”" : ولهذا تُر كثيرًا ممن صف في الأحكام ین 
المغاربة يَعتمدٌ على كتاب مسلم في سياق المتُون دُون البخاري لتقطیعه 
۳ 1 

قال : وإذا امتاز مسلمٌ بهذاء فللبخاري في مقابله من الفضل ما ضمّنه 
في آبوابه ین ااتراجم ی حیّرت الافکاز » وما ذگره الامام آبو محمد این 
)١(‏ زيادة من «م . 


(۲) «هدي الساري» (ص : ۱۳). 
۳( «هدي الساري ) (ص : ۷ 


۱۳۸ النوع الأول 
آبي جمرة عن بعض السادة قال : ما فری «صحيحٌ البخاري» في شذة الا 
فرجت » ولا رکب به في مُرکب فعَرق . 
ه فوانذ: 

الأولى : قال ابن الملقن : ریت بعض المتأخرين قال : إن الکتابین 
سواءٌ . فهذا قول ال » وحكاه الطوفي في شرح الأربعین » ومال إليه 
الفرطى . 

الثانيةٌ : قدّم المصنف هذه المسألة » وأخّر مسألةَ إمكان التصحيح في 
هذه الاعصار » عَكس ما صنع ابنُ الصلاح ؛ لمناسبة حسنة » وذلك أنه 
لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصمٌء فبداً باصح 
الأسانید » ثم انتقل إلى آخص منه وهو أصح الكتب . 

الثالثةٌ : ذكر مسلم في «مُقدمة صحیحه ۳۷ آثه يقّسم الأحادیت ثلاثة 

الاول : ماروا الفاط الو 

والثاني : ما رواه المستورون والمتوسّطون في الحفظ والاتقان . 

والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروکون . 


ونه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني » وأما الثالتُ فلا يعرج 


"0 


الصحیح ۱۳۹ 

فاختلف العلماء في مُراده بذلك : 

فقال الحاکم والبيهقئٌ”'' : إن المَئيّةَ اخترمث مسلمّا قبّل اخراج القسم 
الثاني ۰ وأنه تما ذكر القسمٌ الأول . 

قال القاضي عیاض ۳ : وهذا مما قَبلَهُ الشیوخْ والناسٌ من الخاکم 
وتابعوه عليه . 
بأسانيدٍ الثانية على طریق المتابعة والاستشهاد » أو حيث لم يجد في الباب 
ین حديث الأول شین وآئی بأحاديث طبقة ثالثة» وم أقوامٌ تكلّم فيهم 
قوم » وزگاهم آخرون [ ممن ضعف رواتهم ]۲ ببدعت وطرح الرابعة 
كما نص عليه . 

قال : والحاكم تأوّل أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابّاء ويأتي 
بأحاديثها خاصّةً مفردة » وليس ذلك مُرادّه . 

قال: وكذلك عللٌ الحديث التى ذکر أنه يأتى بهاء قد وف بها 
في مواضعها من الابواب» من اختلافهم في الاسانید ؛ کالارسالب 
والاسناد » والزيادة » والنقص › وتصاحیف المصحفین . 
(۱) كما في (صيانة صحیح مسلم » (ص : ۰۱٩‏ و«شرح صحیح مسلم » للنووي (۱/ ۲۳) . 


(۲) كما في «صیانة صحیح مسلم» (ص : ۰۹ واشرح صحیح مسلم » للنووي (۲۳/۱) . 
(۳) سقط من ۱ص . 


سس سس سس ا 


مسلمًا أخرج ثلائة کتب من المسندات » أحذها: هذا الذي قرأه على 
الناس » والثاني : 5 فيه عكرمة وابنَ إسحاق وأمثالهماء والثالث : 
يُدخل فيه من الضعفاء . فان ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم 
مما ذكره مسلمٌ في صَّدرٍ كتابه . انتهی . 

قال المصئّفٌ : وما قاله عياض ظاهر جذا . 


الرابعة : قال ابن الصلاح"'2: قد عِيبَ على مسلم روایثه في 
الصحيح . 

وجوابه من وجوو : 

أحدّها : أنّ ذلك فيمن هو ضعيفٌ عند غيره [ ثقةّ عنده ]۳ . 


الثاني : أن ذلك واقعٌ في المتابعاتِ والشواهدٍ لا في الأصول » فيذكُرُ 
الحدیت أولا باسناد ۳ نظیف ويجعله أصلاء ثم يُتبعه بإسنادٍ أو آسانید 
فيها بعض الضعفاء على وجه التأکد والمبالغة » والزيادة فيه تب على فائدةٍ 
فیما قدمه . 

الثالث : أن يكو ضعف الضعیف الذي اعتدُ به طراً بعد أخذه عنه 
باختلاط » كأحمدٌ بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب » اختلط 


بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مِصْرَ . 


(۱) «الصيانة» (ص : 45). (۲) سقط من ۱ص . 
(۳) في ( ص٦‏ : ابأسانید . 


الرابع : أن يَعلو بالضعیف إسناده » وهو عنده من رواية الثقاتٍ نازل 
فيقتصرٌ على العالي » ولا يطول بإضافة النازلٍ إليه » مكتفيًا بمعرفة أهل 
الشأنٍ ذلك ‏ فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصرء 
وقطن » وأحمد بن عيسى المصري» فقال : إنما أدخلتٌ من حديثهم ما 
رواه الثقاث عن شیوخهم » إلا أنه رُبما وقع ال عنهم بارتفاع » ويكون 
عندي من رواية َوئق منهم بنزول » فأقتصرٌ على ذلك . 

5 

حفص عن ميسرة بعلو ؟! 
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: )4۱۸/۱۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

يعني : بعلوٌ ؛ ولهذا علق الذهبي قائلا : 

«ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول » وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة » بأن 

رواها بنزول درجة أيضًا» . 

قلت : هذه طريقة الإمام مسلم كه ؛ فإنه إذا تحقق من کون الرواية محفوظة من أوجه 

أخرى » وكانت هذه الأوجه عنده بنزول » ۰ فإنه لا يمتنع من تخريجها في « الصحیح» 

عن بعض الضعفاء » إذا كانت روايته عنده بعلوٌ ؛ لما فى العلو من فائدة » بعد أن مق 

من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم یخطی فيها. - 

وقد صرح مسلم بذلك في جوابه لأبي زرعة المتقدم . 

قلث : وبناة على هذا ؛ لا يزم من تخريجه الحديث في الباب عن رجل » دون متابع 

أو شاهدٍء أن يكون هذا الرجل محتبًا به عنده» فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيرة 

التي هي خارج «الصحیح» ۰ وإِنّما خرّجّ رواية هذا لغرض العلو . 

وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرواة بعد أن ساق كلمة مسلم هذه» قال في 
«شرح العلل» .۷٠۹/۲(‏ ۷۱۰) : = 


۱۳ النوع الأول 


و يَسَْوْعِيَا الصجيح ولا الْتَرَمَاهُ . 
(ولم یستوعبا الصحيح ) في کتاببهما (ولا التَرّماه) أي : استیعابه . 
فقد قال البخاري ۳ : ما أدخلتُ في کتاب «الجامم» الا ما صح › 
وت رک من الصحاح لحالٍ الطول . ۱ 


وقال مسلمٌ: ليس کل شي, عندي صحيحٌ وضعته هاهنا إنما 
وضعب ما آجمعوا عليه . 


پرید : ما وجد عنده فيها رورت ات اس 
اجتماعها في بعضها عند بعضهم ؛ قاله ابن الصلاح ° 


ورجح [ المصتّف في «شرح مسلم»۳] أنَّ المراد : ما لم 
تختلف الثقاث فيه في نفس الحديث متنا متنا واسنادا» لا ما لم یختلف في 


توثيق زواته . 


= «فإذا كان الحديثٌ معروفا عن الأعمش صحيحًا عنه » ولم يقع لصاحب «الصحیح» 
عنه بعلو » إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه › خرجه عله » وهذا سم آخر 
ممن خرج له في «الصحیح» على غير وجه المتابعة والاستشهاد ودرجته تقصرٌ عن 
درجة رجال «الصحیح » عند الإطلاق» . 
قلت : ونحو ذلك ؛ قول ابن حبانٌ في مقدمة «صحیحه» (۱۱۲/۱ . إحسان) : 
«إذا صح عندي خبرٌ من رواية مدلس ۰ أنه بين السماع فيه » لا آبالي أن آذکره من غير 
بیان السماع في خبره » بعد صحته عندي من طریق آخر» . 

(۱) كما في « الإرشاد» (۳/ 5917) 2 « تاريخ بغداد " (۸/۲ ۰ ۰٩‏ ( تهذيب الکمال » 
(۰)18۲/۲۶ «السیر» (۹۵/۱۰ - .)٩1‏ 

.)۱۱/۱( )۳( . )۷٤/١( «الصیانة»‎ )۲( 

ددع زيادة من ۷م» . 


الصحیح ۱۳۳ 


قال : ودلیل ذلك أنه سُّئل عن حديث أبي هريرة : «فَذ قرا أنصِتُوا» . 
هل هو صحيحح؟ فقال عندي هو صحيح . فقيل : لِمَ لم تضعه هنا؟ 
فأجابٌ بذلك . 

قال : ومع هذا فقد اشتمل كتابهُ على أحاديتٌ اختلفوا في متنها أو 
إسنادها» وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط » أو سببٌ آخر . 

وقال البلقيني ٩‏ : قیل ۳ : أراد مسلمٌ (جماع آربعة : أحمد بن حنبل » 
وابن معين » وعثمان بن أبي شيبة » وسعيد بن منصور الخراساني . 

قال المصئّفُ في «شرح مسلم»”" : وقد ألزمهما الدارقطني وغیزه 
إخراجَ أحاديث على شرطهما لم يُخرجاهاء وليس بلازم لهما لعدم 
التزامهما ذلك . ۱ ۱ 

قال: وكذلك قال البيهقي ۲ : قد اقا على أحاديتٌ من صحيفة 
همام » وانفرد کل واحد منهما بأحاديتٌ منهاء مع أنَّ الاسناد واحدّ . 

قال المصئّفٌ : لكن إذا كان الحديثٌ الذي تركاه أو آحذهما مع صحة 
إسناده في الظاهر أصلا في بابه » ولم يُخْرّجا له نظيرًا ولا ما یقوم مقامّهُ» 
فالظاهر أنّهما اطلعا فيه على علَّة » ویحتمل أنَّهما نسياه أو تركاه خشية 


الله او زا أن هش یه 


(۱) «محاسن الاصطلاح» (ص : .)9١‏ (۲) زيادة من ٩2۱‏ . 
(۳) (۲/۱) . (6) كما في «الصیانة» (ص : ۹۵). 
(۵) سبقه إليه ابن الصلاح في ۱ صیانة صحیح مسلم» (ص 6۵ قال : «إذا كان = 


۱۳ النوع الأول 
قیل : 5 یلها منه إلا القِيل وَأَنْكِرَ هَذَا . 
والصُواب ان لم يَقْتِ الآضول الخمسة الا اليَسِيرء آغني : 
الصحیحین » وَستَنَ أبي داد والترذي والنَّسَائِئْ . 
(قیل) أي قال الحافظ آبو عبد الله ابن الأخرم : (ولم يفُتهما منه إلا 


القليل » وأنكر هذا) لقول البخاريٌ ‏ فيما نقله الحازمي والاسماعيلي .: 
وما تركتٌ من الصحاح کر . 
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قال ابن الصلاح ‏ : «والمستدرك» للحاكم كتابٌ كبيرٌ یشتمل مما 
فاتهما على شيء کثیر » وان يكن عليه في بعضه مَقال فانه يَصفو له منه 
و + (۲) 


= الحديث الذي تركاه أو أحدهما ‏ مع صحة إسناده ‏ أصلا في معناه > عمدة في بابه» ولم 
يخرجا له نظيرّاء فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليهاء أو التارك له 
منهماء أو لغفلةٍ عرضت . واللّه أعلم» . 
وراجع : «النکت» لابن حجر (۳۱۹/۱). 

.)۲۷ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النکت» (۰۲۹۱/۱ ۲۹۷) في معرض ذکر ابن الصلاح لعدد 
أحاديث «صحیح البخاري» قال : 
«السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في «البخاري» أنه جعله من جملة البحث في أن 
الصحيح الذي ليس في « الصحبحین » غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم ؛ لأن المؤلف 
رتب بحثه علئ مقدمتين : 
إحداهما : أن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحیح؟ . 
والاخری : أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئاء 
فینتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحیح آکثر مما أخرجه . ِ 


الصحيح ۱۳۵ 
قال الف راد عل ( والصوابٌ أنه لم یقت الأصول الخمسة إلا 
الست آعني (الصحیحین » و«سنن أبي داود» و«الترمذي» 
و« النسائي ») . 
قال العراقي ۴ : في هذا الكلام نظرٌ ؛ لقول البخاري : أحفظ مائة 
ألفٍ حديثِ صحيح › ومائتى ي آلف حدیثٍ غير صحيح . 


قال : ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات » 
فربما عد الحديتٌ الواحد المروي باسنادین حدیئین "۳ . 


زاد ابنُ جماعة في «المنهل الروي» : أو آراد المبالغةً في الکثرة . 
قال : وَالأَوَّلُ آولی . 


قيل : ويؤيدُ أنَّ هذا هو المراد أنّ الأحاديتٌ الصحاح التي بين أظهرنا ‏ 
بل وغير الصّحاح ‏ لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء 
وغيرهاء لما بلغت مائة أل بلا تكرار» بل ولا خمسین ألفَاء ويَبِعْدٌ كل 
ای أن كرون رتح واد حطس فاك الامه مه فة ناخد مره 


أصول مشايخه » وهى موجودةٌ . 


= والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله : «إنهم قد يطلقون هذه العبارة عل 
الموقوفات والمقطوعات والمكررات ؛ فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوی ابن الأخرم» 

(۱) «التقیید» (ص : ۲۷) . 

(۲) «تاریخ بغداد» (۰)۲۵/۲ و «تذکرة الحفاظ » (۵۵5/۲) . 

(۳) هذا الکلام لا آعرفه للعراقي » وانما آعرفه لابن الصلاح » وهو في «المقدمة» 
(ص : ۰۲۷ في غضون کلامه في هذه المسألة . واللّه أعلم . 


۱۳۹ النوع الأول 


وقال ابن الجوزي : حصر الاحادیث يبعد امکانة » غیر أن جماعة 
بالغوا في تتبعها وحصروها . 

قال الإمامٌ أحمد : صحّ سبعمائة ألفٍ وكسْرٌ . 

وقال ۲۳: جمعث في المسئد آحادیت انتخبتها من آکثر من سبعمائة 
آلف وخمسین ألما . 

قال شيخ الاسلام : ولقد كان استیعابٌ الأحاديث سهلا . لو آراد الله 
تعالی ذلك بأن یجمع الأول منهم ما وصّل إليه » ثم يذكر من بُعده ما 
اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل » أو زيادة في الأحاديثٍ التي 
ذكرهاء فيكون كالذيل عليه » وكذا من بُعده » فلا يَمضي كثيرٌ من الزمانٍ 
الا توافت ان غ و ضارت. کالستتت الواحدٍء وَلَعَمْرِي لقد كان هذا 
في غاية الحسن . 

قلت : قد صئّع المتأخّرونَ ما یقرب من ذلك » فجمع بعض المخدئین 
ممن كان في عصر شيخ الاسلام «زوائد سنن ابن ماجه» على الأصول 
ی 

وجمع الحافظ آبو الحسن الهيثمي «زوائد مسند آحمد» على الکتب 
الستة المذکورة "" في مجلدین » «وزوائد مسند البزار" في مجلدٍ ضخم 


() كما فى «خصائص المسند» (ص : ۲۱). 
(۳) زيادة من (م) . 


الصحیح ۱۳۷ 


وازوائد معجم الطبراني الکبیر » في ثلاثة » و زوائد المعجمین الاوسط 
والصغیر» في مجلدین » وازوائد مسند آبي یعلی» في مجلدٍ » ثم جمع 
هذه الزوائد كلها في کتاب محذوف الأسانید » وتکلّم على الأحاديث »› 
ويوجد فيها صحيح كثيرٌ» وجمع «زوائد الحلية» لأبي نعيم في مجلدٍ 
ضخم » وازوائد فوائد تمام» وغير ذلك . 


وجمع شيخ الإسلام «زوائد مسانيد اسحاق؛ وابن أبي غمر( 


ومسدد » وابن ۳ شیب » والحميدي » وعبد بن ا وأحمد بن 
منيع » والطيالسئٌ» فى مجلدين » و«زوائد مسند الفردوس» فى مجلد . 

وجمع صاحبنا الشيخ زین الدين قاسمٌ الحنفي «زوائد سنن 
الدارقطتی » فى مجلد . 

[ وجمعث «زوائد شعب الایمان» للبيهقي في مجلدٍ ]۲۱ . 

وکتب الحدیث الموجودة سواها كثيرة جدّاء وفیها الزوائد بكثرةء 
فبلوغها العدد السابق لا یبعد » والله آعلم . 
م تنبیهات : 

أحذها: ذكر الحاكم في «المدخل» أنَّ الصحيح عشرةٌ أقسام , 
وسيأتي تقلها عنه » وذکر منها في القسم ۳" الأول الذي و ال 
الاولی ۶ واختار الكتيخين ان پرويه الجا اتسور الوا وله اران 


() في «ص » وام) : (عمرو»۰ خطأء وهو العدني . 
(۲) زيادة من «م»). (۳) في ۱ص : «بالقسم» . 


۱۳۸ النوع الأول 


قتان . إلى آخر کلامه الاتي عنه » ثم تال : والأحادیثْ المرويةٌ بهذه 
السريطة لا يبلغ عددها عشرةّ آلاف حديث » انتهی . 

وحینثذ یعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم » فکأنه آراد : لم 
یفتهما من أصحٌ الحدیث الصحیح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط 
لا القلیل » والامر کذلك . ` 

الثاني : لم يُدخل المصلّ «سنن ابن ماجه» في الأصول » وقد اشتهر 
في عصر المصلّف وبعدّه جَعْل الأصول سنه بإدخاله فيها . 

قيل : وأوّل مَن ضمّه إليها ابن طاهر المقدسي فتابعه أصحابٌ 
الأطرافٍ والرجال والناس . 

وقال المرّي : کل ما انفرد به عن الخمسة فهو ضعیف ۲۳ . 

قال الحسيني : يعني من الأحاديث . 


وتعّبه شيخ الاسلام أنه نفرة بأحادیت كثيرة وهي صحيحة . قال : 
فالاولی- كله عل الرجال ۳ . 


(۱) وفي «زاد المعاد» (4۳۰/۱) : «قال شیخنا آبو الحجاج الحافظ المزي : کتاب ابن 
ماجه |نما تداولته شیوخ لم یعتنوا به » بخلاف صحيحي البخاري ومسلم » فان الحفاظ 
تداولوهما واعتنوا بضیطهما وتصحیحهما ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحیف » . 

(۲) قال الحافظ فى «النکت» (۱/ 584 585) . 
«کتاب النسائي آقل الکتب بعد الصحيحين حديئًا ضعیمّا ورجلا مجروخا ویقاربه 
کتاب أبي داود وکتاب الترمذي ویقابله في الطرف الآخر کتاب ابن ماجه فانه تفرد فيه 
بإخراج آحادیث عن رجال متهمین بالکذب وسرقة الاحادیث وبعض تلك = 


الصحیح ۱۳۹ 
الثالث : «سنن النسائی» الذي هو أحذ الکتب الستة أو الخمسف 
هی“ مت دون «الکبری» . 
صرّح بذلك اتاج ابن السبكي قال : وهي التي یخرجون علیها 
الاطراف والرجال » وان كان شيخه المژي ضمّ إليها «الکبری" . 
وصرّح ابن الملقن بآنها «الکبری "۰ وفیه تَر . 
ورآیت بخط الحافظ آبی الفضل العراقی أن اللسائی لما صلّف 
«الکبری» آهداها لأميرٍ الرّملة» فقال له : كل ما فيها صحيحٌ ؟ فقال : ل 
فقال : مير لي الصحیح من غيره . فصئّف له «الصغرى» . 


د ے ود 
كن ند 9 


= الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن 
زيدل وداود ابن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد 
السلام بن أبي الجنوب وغيرهم . 
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه تمام 
ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف . 
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادهاء ون كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأئ من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر . 
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة. وذلك 
محكي في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : 
ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل 
الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة 
فهو مع ذلك آولی من كتاب ابن ماجه» . 

(۱) في ۱ص : هوا . 


ی سَبْعَةٌ آلافٍ ومانَتَانِ وحمْسَةٌ وَسَبْعُونَ 
حَدِيئًا بالکورة » وِحَذْف الْکررة أربَعَةٌ آلافٍ , ومُسْلِم باشقاط 
الکرّر خو أَرْبَعَةٍ آلاف . 

(وجمْلَةُ ما في ) صحیح (البخاريي) قال المصلّف في «شرحه» : من 
الأحاديث المسندة (سبعةٌ آلافٍ) حدیث (ومائتان وخمسة وسبعونّ حديئًا 
بالمُكرَرَةٍ » وبحذف المُكَرّرَةٍ أربعة آلاف) . 

قال العراقي ۲ : هذا مُسَلُمٌ في رواية اقب » وأما رواية حماد بن 
شاكر فهي دون رواية الفربري بمائتي حديث » ورواية إبراهيم بن معقل 
ذونها بثلاثمائة . 

قال شيخ الاسلام ۲۳: وهذا قالوه تقليدًا للحَمّويء» فإنه كتب 
البخاري عنه» وعد كلّ باب منه» ثم جمّع الجُملة » وقلده كل من جاء 
بعدّه نظرًا إلى أنه راوي الكتاب » وله به العناية التامة . 

قال : ۲۳" ولقد عددتهاء وحررتهاء فبلغت بالمکررة ‏ سوى المعلقات 
والمتابعات ‏ سبعةً آلاف وثلائّمائةٍ وسبعة وتسعين حديئًا » وبدون المكررة 
ألفين وخمسمائة وثلائة عشر حديئًاء وفيه من التعاليق آلف وثلاثمائة 


.)556 : «التقييد) (ص : ۲۷ (۲) «هدي الساري» (ص‎ )١( 
. زيادة من م4‎ )۳( 


الصحیح ۱:۱ 
وستون» وفیه من المتابعات والتنبیه على اختلافٍ الرواياتٍ ثلاثمائة 
واربعة وثمانون ‏ هکذا وفع في «شرح البخاري»» ونقل عنه ما یخالف 
هذا بیسیر "۳" قال : وهذا خارجٌ عن الموقوفاتِ والمقاطيع . 
م فائدتان : 

الأولی : ساق المصنف هذا الکلام مساق فائدة زائدة . 

قال شيخ الاسلام : ولیس ذلك مراد ابن الصلاح » بل هو نيمه قدجه 
في کلام ابن الأخرم » أي : إن البخاري قال : أحفظ مائةٌ لب حدیث 
صحيح . وليس في كتابه إلا هذا القّدرء وهو بالنسبة إلى المائة ألف 


تزفق 


الثانية : وافقّ مسلمٌ البخاري على تخريج ما فيه إلا تمانمائة 
وعشرين حديثًا . 

(و) جملة ما في «صحیح (مسلم» باسقاط المکرّر نحو أربعة 
آلافٍ) » هذا مَزِيدٌ على ابن الصلاح . " 

قال العراقي ‏ : وهو يزيدٌ على البخاری بالمكرّر لكثرةٍ طرقه » قال : 
وقد رآیث عن آبي الفضل أحمد بن سلمة : أنه اثنا عشر ألف حديث . 
)١(‏ في «م٠‏ : (يسيرًا». 
(۲) لا يظهر من كلام ابن الصلاح قدح في كلام ابن الأخرم » وقد تقدم كلام الحافظ ابن 


حجر بتمامه تعليقًا . 
(۳) في ۱ص : «ثلائمائة» . (4) «التقیید" (ص : ۲۷) . 


۱۱ النوع الأول 


وقال المَيّانجيُ : ثمانية آلافٍ » فالله أعلم . 


5 عام 5 ۰ ۷ 2 و (۱) 
قال ابن حجر : وعندي في هذا نظر : 


اد 14 2 
وح کټ يت 


م إِنَّ الزيَادَةَ في الصّحِيح تفرف من الشتن الْعتَمَدَةِ: گشنن 

أبي دَاوْدَء والَرْمِذِيّ » والنّسَائيّء وان خُرَيمَةَ» والدَّارقْطنِيَ » 

والحاكم» والبَيهقئ» وَغَيْرِمَاء مَنْضُوصًا على صِحُتدء ولا 

يَكْفِي وود فیها إلا في كتاب مَن شَرَطَ الاقْتِصَارَ على 

الصجيح . 

(ثم إن الزيادة في الصحيح) عليهما (تُعرف من) کتب (السنن 
المعتَمَدة كاسنن أبي فان و«الترمذي». و«النسائي» ء وكين 
خزیمةا و« الدارقطنی » › و«الحاکم». واالبیهقی» وه فا 
منصوصًا على صِحُتِه) فیها (ولا كفي وجوذه فیها إلا في کتاب مَنْ 
شرّط الاقتصارٌ على الصحیح) کابن خزيمة وأصحاب ای 


)١(‏ ليس نظر الحافظ ابن حجر متعلقًا بالعدد المذكور ‏ واللّه أعلم -۰ وانما في استدراله 
من استدرك على ابن الصلاح ذلك بناءً على أنه ذكر عدة ما في «صحیح 
البخاري» ۰ فذكر الحافظ في «اللکت» (۱ /197797) أن ابن الصلاح لم یقصد 
ذكر عدة ما في «البخاري» حتئ يستدرك عليه عدة ما في «صحيح مسلم»ء وإنما 
ذكر عدة ما في «البخاري» عرضًا في آثناء بحثه في كلام ابن الأخرم» وقد تقدم 
نص كلامه تعليقًا . 


١ الصحيح‎ 


قال العراقئ”'' : وكذا لو نص على صحته أحدّ منهم » وتُقِل عنه ذلك 
باسناد صحيح ۰ كما في «سْوالات أحمد بن حنبل»» و«سؤالات ابن 
معین ۷ ۰ وغیرهما . 

قال : وإنما آهمله ابنُ الصلاح بناء على اختیاره أنه لیس لأحدٍ أن 
يُصححح في هذه الاعصار » فلا يكفي وجودٌ التصحیح باسناد صحیح ۰ كما 
لا يكفي وجود أصل الحديث فتاه شم و ۱ 


یی مه N‏ 


واغَنّی اماکم بضْبط الزَائِدٍ عَلَيْهِمَاء وه مُتَسَاهِلُء قَمَا 
صححه و جذ فيه ليره من الغتمدین تضجیخا ولا 


مر هچ سر 7 


7 ل ری ور دا عر 2 ا 
تضعیفا - حکنا بأنه حسَنْ, الا أن یظهر فيه علة توجب 


۶ 


۳4 > و 


(واعتنى ) الحافظ آبو عبدٍ الله (الحاکم) في «المستدرك» (بضبط 
الزائدِ علیهما ) مما هو على شرطهما أو شرط آحدهما أو صحیخ ۳" وان 


. )۲۸ : «التقیید» (ص‎ )١( 

(۲) الظاهر أن إهماله التتصیص على ذلك ليس لما ذکره العراقي » بدلیل أن ابن الصلاح 
ذکر المسألة الثالثة من النوع الثالث والعشرین (ص١5١)‏ ما يدل على اعتماده على ما 
ینقل عن الائمة من جرح وتعدیل للرواة» وان لم يكن موجودًا في الکتب المذكورة . 
فتأمل . 

(۲) فى «ص) : «صحيحًا» . 


١‏ النوع الأول 


لم يُوجَد شرط أحدهماء معبّرًا عن الأول بقوله : هذا حديتثٌ صحيحٌ 
بقوله : هذا حديثٌ صحيح ] ۲ الاسناد . وربما أورد فيه ما هو في 
«الصحيحين» أو أحدهما سهوا وربما آورد فيه ما لم یصځٌ عنده مها 
على ذلك . (وهو متساهل) في التصحيح . 

قال المصئّف في «شرح المهزّب» : اتفق الحفاظ على أنَّ تلميذه 
اس اهز قو ات 

وقد لخص الذهبي «مُستدرکه". وتعقّب كثيرًا منه بالضعف 
والتّکارت وجمع جزعا فيه الأحاديثٌ التی فيه وهى موضوعة » فذگر 
نحو مائة حدیث . 

وقال آبو سعد الماليني : طالعث «المستدرّك» الذي صفْه الحاکم من 
أوّله إلى آخره » فلم أرَ فيه حديئًا على شرطهما . 

قال الذهبی : وهذا اسراف وغلو من المالینی » والا ففیه جملة بوافرة 

3 0 5 ( هھ 1 ۵ ۷ 
على شرطهماء وجملة كثيرة”'' على شرط أحدهماء لعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح بسنده وفيه بعض الشيء ء 
أو له علق وما بي وهو نحو الربع فهو مناكيرُ وواهیات لا تصح » وفي 
بعض ذلك موضوعات . 


)١(‏ سقط من «ص). 
(۲) في ص١‏ : «كبيرة»). 


الصحیح ۱۵ 
قال شيخ الاسلام : وانما وفع للحاکم التساهل ؛ لأنه سَوّدَ الكتابَ 


قال : وقد وجدت فى قريب نصف الجزء الثانی من تجزئة ستة من 
المستدرّك» : «إلى هنا انتهی إملاءٌ الحاكم» . 
قال : وما عدا ذلك من الکتاب لا یو خذ عنه الا بطریق الاجازة » فمن 


أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقئُ » وهو إذا ساق عنه من غير 
المملی شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة . 


قال : واكساهل فی القدر المُملئن قلیل جذا بالنسبة إلى ما بعده ۲۳ . 


(۱) وقد قال الحافظ ابن حجر في «النکت» (۳۱۸۰۳۱۶/۱) : 
القت : ار اقساماه کل قشم متها نکن ا 
الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في «الصحیحین » أو 
آحدهما» على صورة الاجتماع » سالمًا من العلل . 
ولا يوجد في « المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلاء إلا 

القلیل . 

نعم ؛ فيه جملة مستکثرة بهذه الشروط » لکنها مما آخرجها الشیخان أو آحدهما 
استدرکها الحاکم واهمًا في ذلك » ظانًا آنهما لم یخرجاها . 
القسم الثاني : أن یکون (سناد الحدیث قد آخرجا لجميع روایّه. لا على سبیل 
الاحتجاج » بل في الشواهد والمتابعات والتعالیق » أو مقروّا بغیره . 
ویلتحق بذلك ما إذا آخرجا لرجل » وبا ما تفرد به » أو خالف فيه . 
وهذا القسم ؛ هو عمدة الکتاب . 
القسم الثالث : أن یکون الاسناد لم یخرجا له » لا في الاحتجاج » ولا في المتابعات . 
وهذا قد أكثر منه الحاکم » فیخرح أحاديث عن خلق لیسوا في الکتابین ویصححها = 


۱11 النوع الأول 


(فما صححه ولم تجد فيه لغيره من | لمعتمدین : تصحيحًا ولا تذ تضعيفًا 
خکمنا بائه حسَنّ » إلا أن يَظهِرَ فيه علاً توجن ضِعَفّه) . 


قال البدر ابن جَماعة : والصوابُ أنه يسبع“ ویحکم عليه بما یلق 
بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف . 

ووافقه الا وقال : إن حكمه غا بالحسن فقط تحکم . 
قال : إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيحٌ في 
هذه الأعصار» فليس لأحدٍ أن يُصحًحهء فلهذا قطع النظر عن الكشف 
عليه . 


والعجبٌ من المصئّف كيف وافقه هنا مع مُخالفته له في المسألة 
المَبنيٌ عليها كما سيأتي . 


وقوله : (قما صححه) » احتراژ مما خرّجه فى الکتاب ولم یصرح 
بتصحیحه » فلا یعتمد علیه 0 


7 لکن لا يذعي أنها على شرط واحدٍ منهما » وربما ادعی ذلك على سبیل الوهم » وكثيرٌ 
منها يُعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها . 
ومن هنا دخلت الافة كثيرًا فیما صححه » و قل أن تجد في هذا القسم حديئًا یلتحق 
بدرجة الصحیح » فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشیخین . واللّه أعلم» انتهى 
باختصار . 

. (۰ : في ۱ص » وام : (یتبع ۷ . (۲( « التقييد) ( ص‎ )١( 

(۳( زيادة من 42۱ . (6) زيادة من ۷ . 


الصحیح ۱:۷ 


ويُقَارِبُهُ في خکمه صحیح أ حاتم ابن حِبَّانَ . 
ويه فق خحبه صحيع ان خایم ابن 


(ویقاربه) أي : #ضحيّح: الحاكم» (في خكمه «صحيح ابي حاتم ابن 
حبان ») . 

قیل : إن هذا یه ترجيحَ کتاب الحاکم عليه » والواقعٌ خلاف ذلك . 

قال العراقی ٩۳‏ : ولیس کذلك ‏ وانما المراد أنه يقاريه فى التساهل » 
فالحاکم أشن تن ها 

قال الحازمي : ابن حبان أمكنُ في الحدیث من الحاکم . 
یسمی الحسَّنَ صحیخا فان كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان 
الحسّن في كتابه » فهي مُسْاحَةٌ في الاصطلاح وان كانت باعتبار حفة 
شروطه فانه يخرّج في «الصحيح» ما كان راويه ثقةٌ غير مدلس » سمع 
من شیخه » وسمع منه الاخذ عنه ولا یکون هناك إرسالٌ ولا انقطائ 
عنه ثقة )» ولم يأت بحدیث منکر فهو عنده ثقة . 

وفى كتاب «الثقات» له كثيرٌ ممن هذه حالهء ولأجل هذا ربما 
اعترض عليه - في جعلهم ثقاتٍ - مَنْ لا یعرف حالّه» ولا اعتراض 
عليه ؛ فإنه لا مُشسَّاحَةَ في ذلك » وهذا دون شرط الحاكم » حيث شرط أن 


يخر عن رواة خرَح لمثلهم الشيخان في «الصحیح» . 


(۱) «التقیید» (ص : ۳۱). (۲) في «ص» : «آن» . 


١‏ النوع الأول 


فالحاصل : أن ابن حبان وی بالتزام شروطه ولم یوف الحاكمُ . 
۾ فوائد: ۱ 

الأولى : اصحیح ابن حبان» ترتیبه مُخترّعٌ > لیس على الابواب ولا 
على المسانید » ولهذا سمّاه «التقاسیم والانواع» وسببه أنه كان عارقا 
بالکلام والنجوم ۳" والفلسفت ولهذا تکلم فيه وئسب إلى الزندقت 
وک کک تلم ی رشن مان الى شقن 

والکشف من کتابه عَسِرٌ جذا. وقد رتبه بعض المتأخرین على 
الابواب » وعمل له الحافظ آبو الفضل العراقي آطرافا. وجرّد الحافظ آبو 
الحسن الهيئمي !زوائده على الصحیحین » في مجلد . 

الثانية : «صحیح ابن عع آعلی مرتبةٌ من «صحیح ابن حبان»» 
لشدة تحریه. حتی انه یتوقف في التصحیح لادنی کلام في الاسناد ؛ 
فيقول : إن صح الخبرُء أو إن ثبت كذاء ونحو ذلك . 

ومما صف في الصحيح أيضًا ‏ غير المُستخرّجات الاتي ذکرها - 
اة الصحخاح» لسعید ب بن السکن . 

الثالثة : صرّح الخطيب وغيره بأن «الموطأ» مُقدّمٌ على كل كتاب من 
الجوامع والمسانید » فعلى هذا هو بعد «صحيح الحاکم» وهو ونكت 
کیره وأکیرها رواية القعنبي . 

وقال العلائي : وی «الموطأً» عن مالك جماعاتٌ كثيرةٌ» وبين 


(۱) في اص ‏ : (النحو» . 


١.4 الصحيح‎ 


رواياتهم اختلاف من تقديم وتار وزيادة ونقص ۰ ومن أكبرها وأكثرها 


زیادات ؤواية أبی مضع 
قال ابن حزم : في «موطإ أبي مُصعّب» هذا زيادةٌ على سائر 
وأما ابن حزم فإنه قال : آولی الكتب «الصحيحان» » ثم «صحيح ابن 
السكن» و« المنتقی » لابن الجارود » و« المنتقی » لقاسم بن أصبغ » ثم بعد 
هذه الكتب «كتاب أبي داود» » و«كتاب النسائي» ۰ و«مصنف قاسم بن 
00 و«مصنف الطحاوي»» و«مسانيد» آحمد » والبزار» وابني أبي 
شيبة : أبي بكر وعثمان » وابن راهويه » والطيالسي » والحسن بن ٠‏ سفيان » 
۳ وابن سنجر » ويعقوب بن شيبة » وعلي بن المديني » وابن 
أبي غَرَرّة» وما جری مجراها » التي آفردت لکلام رسول الله بيه صرفا . 
ثم بعذها الكتبٌ التي فیها كلامه وکلام غیره » ثم ما كان فيه الصحیح 
فهو أجَلْ» مثل «مصنف عبد الرژاق»» و«مصنف ابن آبي شیبة» 
و«مصنف بقی بن مخلد» » واکتاب محمد بن نصر المروزي» ۰ و( کتاب 
ابن المنذر » ثم « مصنف حماد بن سلمة» ۰ و «۱مصنف سعید بن 
منصور ۰ و(امصنف وکیع »۰ و(مصنف الفريابي ۷ » و«موطا مالك » » 


و«موطا ابن آبی ذئب»» و«موطا ابن وهب»۰ و«مسائل ابن حنبل ۰ 


وافقه أبي غبید» و«فقه آبي ثوراء وما كان من هذا النمط مشهورا 


(۱) ذکره الذهبي في «تذكرة الحفاظ » (4۸۳/۲) . 


۱6۰ النوع الأول 


كاحديث شعبق وسفيان» والليث» والاوزاعي» والخميدي وابن 
مهدي » ومسدداء وما جری مجراها . 

فهذه طبقةٌ «موطل مالك»» بعضها أجمعٌ للصحيح منهء وبعضها 
مثلّه» وبعضها دُونه . 1 

ولقد آحصیث ما في حديثٍ شعبة من الصحيح فوجدثه ثمانمائة 
حديث ونیا مد . ومرسّلًا يزيد على المائتين » وأحصيتٌ ما في «موطا 
مالكِ» وما في حديث سفيان بن عيينة » فوجدت في كل واحدٍ منهما من 
المسند حَمسَمائةٍ ونیفا مسندّاء وثلامائة ونيمًا مرسّلًا » وفيه نیف وسبعون 
جديا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفیه أحادیث ضعیفةٌ وماها جمهو 
العلماء » انتهی مُلحصَّا من کتابه «مراتب الدیانة» . 


E 
د‎ 


عاد ياد ولد 
۶ ۶۳ 


الاق : الکلب الْحَرْجَهُ على الضحبحین 1 يمرم فيا 
ُافَْئهما في الألمَاظٍ ؛ فَحَصَلّ فیها نماث في الْْظ والَغنَى . 
وكا ما واه لب والبَعَوِيُ وشِبْهُهُمَا قالین : رَوَاهُ البُخَارِيُ 
از مُسْلِمٌ ‏ وَقَعَ في بغضه تَفَاوْتْ في الغتی . فَمْرَادُهُ : اما 
رَوَيَا أضلة ؛ فلا جوز أن تنقل منها حَدِيئًا وتقول : هُوَ هَكَذًَا 
فِيهمّاء إلا ناب بهما ء از يَقُولَ الصف : اخرجاه بلفظه , 
بخلافب_الختضترات من الضجیحین» فَلْهُمْ نلوا فا 


م 


لْقَاظَهُمَا . 


١١ 2 


(الثالئُ) من مسائل الصحيح (الكتبُ المخرَّجَةُ على الصحيحين) 
کالمستخرج للإسماعيلي » وللبرقاني » ولابي أحمد الغطريفي » ولابي 
عبد الله بن أبي ذهل » ولأبي بكر بن مردویه على «البخاري" ۰ ولابي 
عوانة الإسفراييني » ولأبي جعفر بن حمدان» وأبي بكر محمد بن رجاء 
النيسابوري » ولأبي بكر الجوزقي» ولأبي حامد الشاركي » ولأبي الوليد 
حَسَّان بن محمد القرشي» ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني › 
ولأبي النضر الطوسي» ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على 
(مسلم» » ولابي نعیم الأصبهاني › وأبي عبد الله , بن الأخرم , وأبي ذر 
الهروي » وأبي محمد الخلال ‏ وأبي علي الماسرجسي › وأبي مسعود 
سلیمان بن ابراهیم الاصبهاني » وأبي بكر اليزدي على کل منهما » ولابي 
بكر بن عبدان الشيرازي علیهما في مُوْلْفٍ واحد . 

وموضوع المستخرج - كما قال العراقي ۲۳.: أن يأتي المصلف إلى 
الكتاب » یخرجٌ أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير“ طريق صاحب 


الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو مَن فوقه . 

قال شيخ الإسلام : وشرطه أن لا یصل إلى شيخ أبعدَ حتى يفقد سنذا 
يوصله إلى الأقرب » إلا لِعُذْرٍ من [ عُلوٌء أو ]۳۳ زيادةٍ مهم . 

قال : ولذلك يقول آبو عوانة في «مُستخرّجه على مسلم» ‏ بعد أن 
یسوق طرق مُسلم كلها : «مِن هنا لمخرجه» . ثم یسوق آسانید یجتمع 


(۱) «التبصرة» (١5/1ه‏ - ۵۷) . 
(۲) سقط من ۱ص . (۳) سقط من ۱ص . 


۱9۲ النوع الأول 


فیها مع مسلم فیمن فوق ذلك » وربما قال : «من هنا لم یخرجاه . 
قال : ولا يُظنٌ أنه يعني البخاريِ ومسلمًا ؛ اي استقرأتُ صنیعه في 
ذلك فوجدته إنما يعني مُسلمًا وآبا الفضل أحمد بن سلمة » فانه كان قرينَ 
ملم » وصتف مثل مسلم . 
وربما أسقط المستخرخ أحاديتٌ لم يجد له بها سَندّا يُرتضيه» وربما 
ذكرها من طريقٍ صاحب"'' الكتاب . 


2 ثم إن المستخرّجات المذكورة (لم يُلتزم فيها موافقتهما) أي : 
اس ی لأنْهم إنما رون بالالفاظ التي وقعت لهم عن 
شیرخهم (فحَصّل فیها تفاوث) قلیل (في اللفظ و) في (المعنی) آقل ۲۳ . 


. سقط من «صا‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) : 
١‏ السبب فيه آنهم آخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ یتوقف الحکم بصحة 
الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحیح للرواة الذين بين صاحب المستخرج 
وبين من اجتمع مع صاحب الاصل الذي استخرج عليه » وکلما کثرت الرواة بينه وبين 
من اجتمع مع صاحب الاصل فيه افتقر إلى زيادة التنقیر » وکذا كلما بعد عصر 
المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الاسناد كلما کثرت رجاله احتاج الناقد له إلى 
كثرة البحث عن آحوالهم . 
فإذا روی البخاري ‏ مثلا ‏ عن علي بن المديني عن سفیان بن عبينة عن الزهري حديئًا » 
ورواه الإسماعيلي . مثلًا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسئ عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن الزهري» واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن 
عيينة » توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي » وسماع 
الأوزاعي من الزهري ؛ لأن الوليد بن مسلم من المدلسين عل شيوخه وعلی شیوخ 
عد 


الصحیح ۱۳ 


(وکذا ما رواه البيهقيٰ) في «السنن» و«المَعرفة» وغیرهما (والبفوی) 
في «شرح السنة» (وشبههما قائلين : رواه البخاري أو مسلمٌ. وق في 
بعضه ) أيضًا (تفاوث في المعنى) وفي الألفاظ . 

(فمراذهم) بقولهم ذلك (آنهما رَوَيَا أصلّه) أي أصلّ الحدیث دون 
اللفظ الذي آورده . وحینتذ (فلا يجورٌ) لك (أن تتقّل منها) أي من الکتب 
المذکورة من المستخرجات وما ذکر (حديئًا وتقول) فيه (هو هکذا فیهما) 


= وکذا یتوقف على ثبوت صفات الصحیح لشیخ الاسماعيلي وقس على هذا جميع ما في 
المستخرج . 
وکذا الحکم في باقي المستخرجات ؛ فقد ریت بعضهم حيث يجد آصل الحدیث 
اكتف بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته . 
بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغیره الرواية عن جاعة من الضعفاء . لأن أصل 
مقصودهم بهذه المستخرجات أن یعلو اسنادهم ولم یقصدوا إخراج هذه الزیادات 
وانما وقعت اتفافّا . واللّه أعلم» . 
قلت : على أنه لو صح السند إلى الأوزاعي » لاحتمل أن یکون ما زاده في روایته عن 
الزهري شاذا أيضًا ؛ لأن الاوزاعي ‏ على إمامته وثقته . لم يكن في الزهري بذاك › كما 
قال ابن معين » وقال یعقوب بن شيبة : «ثقة ثبت » وفي روایته عن الزهري خاصة 
شيا . واللّه أعلم . ۱ 
وفي قول الحافظ : «رآیت في «مستخرج آبي نعيم» وغیره الرواية عن جاعة من 
الضعفاء . . .» رذ صریح على من ینسب إلى آصحاب المستخرجات توثيق الراوي 
بمجرد آنهم آخرجوا له في المستخرج من غير أن ینصوا على ثقته . 
وان كان یعکر عليه ؛ قوله هو آیضا في موضع آخر من «النکت» (۳۲۱/۱ - ۳۲۲) 
في معرض ذکر فوائد « المستخرجات ۰۷ حيث ذکر منها : «الحکم بعدالة من آخرج له 
فيه ؛ لأن المخرج على شرط الصحیح یلزمه أن لا یخرج الا عن ثقة عنده» . والله 
أعلم . 


١65‏ ۱ النوع الأول 


أي «الصحیحین » (لا آن تقابله بهما أو یقول المصنف أخرجاه بلفظه 
بخلافب المختصّرَاتٍ من الصحیحین ۰ فإنهم تلا آلفاظهما) من غير زيادة 
ولا تغيير » فلك أن تنقل منها» وتعزو ذلك للصحیح ولو باللفظ . 

وکذلك «الجممٌ بين الصحیحین " لعبد الحق » آما «الجمع» لابي 
عبد الله الحميدي الأندلسى ففیه زيادةٌ ألفاظ › وتتماث على « الصحیحین » 

قال ابن الصلاح ٩‏ : وذلك موجودٌ فيه كثيرًا» فربما تقل مَن لا يميز 
بعض ما یجده فيه عن [ «الصحیحین» آو حدهما] ۳ وهو خط 
لکونه زيادة ليست فيه . 

قال العراقي ۳ : وهذا مما آنکر على الحميدي؛ لانه جَمّعّ بين 
کتابین » قمن این تأتی الزيادة ؟ ! 

قال : واقتضّى کلام ابن الصلاح أن الزیادات التي تقَعْ في کتاب 
الحميدي لها حکم الصحيح › لضن كذلك ؛ لاله ما رواها بسنده 
کالمُستخرج » ولا ذکر أنه يريد آلفاظا واشترّط فيها الصحةً حتى لد في 
ذلك . 


قلت : هذا الذى نقله عن ابن الصلاح وقم له فى الفائدة الرابعة » فانه 
ج عن ابن حم وفع لها في بعد ءاف 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» (ص : ۳۱). 


(۲) في «ص» : «الصحیح». والمثبت من المطبوع وابن الصلاح . 
(۳) «التبصرة» (۳/۱) . 


الصحيح 100 
قال : ويكفي وجوده في كتاب مَن اشترط الصحیح » وكذلك ما یُوجد في 
الكتب المخرّجة من تتمة لمحذوف» أو زيادة شرح » وكثيرٌ من هذا 
موجودٌ في «الجمع» للحميديّ . انتهى . 

وهذا الكلامٌ قابلٌ للتأویل » عم . 

3 ؟ م 50 (۱) » 7 2 ۳۹ و 1 0 
وتفصیلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه : 

آما إجمالا ؛ فقال في خطبة «الجمم» : وربما زد زياداتٍ من تنمات 
وشرح لبعض آلفاظ الحديثٍ ونحو ذلك » وقفث علیها في کتب من اعتنی 
بالصحیح کالاسماعيلي والبرقانی . 

وأما تفصیلا ؛ فعلی قسمین : جَلین وخفی . 

آما الجَلِي ؛ فیسوق الحديتٌ ثم یقول في آثنائه : إلى هنا انتهت روايةٌ 
البخاري » ومن هُنا زیادءٌ "۴۳ البرقاني . 

وآما الْحَفِيُ ؛ فانه يسوق الحدیث كاملا أصلا وزيادةً ثم يقول : أمّا من 
أوله إلى موضع كذاء فرواه فلانٌ وما عَذَاه زاده فلانْ . أو یقول : مد 
كذا زادّها فلانُ» ونحو ذلك . 

وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله : «فرْماتقل من لا يميز» . 

وحينئٍ ؛ فلزيادته خكم الصحة ؛ لنقله لها عمّن اعتنی بالصحیح . 


»ا9 


. «النکت» (۲۰۲/۱) . (۲) في «م» : «زاده»‎ )١( 


5 النوع الأول 


ما تقدم عن البيهقيٌ ونحوه » مِنْ عزو الحديث إلى الصحيح والمراد 
أصلّه » لا شك أن الأحسنّ خلافه والاعتناء بالبيان حَذْرًا من إيقاع من 
لا يعرف الاصطلاح في اللّبس . 

ولابن دقیق العيد في ذلك تفصیل حَسنٌ » وهو آنك إذا كنت في مقام 
الرواية فلك العزوٌ ولو خالف ؛ لأنَّهِ عرف أن جل قَصِدٍ المحدث السَّنَدُء 
والعثورٌ على أصل الحديث » دُون ما إذا كنت في مَقام الاحتجاج » فمن 
بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة» لا سیّما إن كان الصالح 
للترجمة قطعةً زائدة على ما في الصحيح . 


۳ ۳ 2 
3 2 يت 


ولکثب للْحَرَجة علنهما فَائِدََانِ : عُلُوُ الإسْتَادِء وَزيَادَةُ 

الصجيح ؛ فَإِنَّ یلك ریات صَحِيحَةٌ ؛ لکزما بِإِسْنَادِهِمَا . 

(وللکتب المُخرّجِةٍ عليهما فائدتان) : 

إحداهما : (علوٌ الاسناد) لأن مصئّف المستخرج لو روى حديئًا . 
ملا- من طريق البخاري» لوقع ول من الطريق الذي رواه به في 
المستخرج . 

مثاله : أن آبا نعيم لو روی حديئًا عن عبد الرزاق من طریق البخاري أو 


د 
مسلم » لم يصل إليه إلا بأربعة » وإذا رواه عن الطبرانيّ عن الذَّبَري ‏ بفتح 
لوده ماعو وم ال 

وكذا ؛لو روى حديئًا في «مسند الطيالسي» من طريق مسلم » كان 


هھ 


بینه وبيئه أربعة ؛ شيخان بينه وبين مسلم ومسلمٌ وشیخه ‏ وإذا رواه عن 


ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه » وصل باثنين . 


(و) الأخرى : (زيادةٌ الصحيح ؛ فان تلك الزياداتِ صحيحةٌ لكونها 
بإسنادهما ) . 


قال شيخ الإسلام: هذا مُسَلُمُ في الرجل الذي التقى فيه إسنادُ 
المستخرج وإسنادُ مصلّف الأصل » وفيمن بعده» وأما مَنْ بين المُستخرج 
وبين ذلك الرجل فیحتاجْ إلى نَقَدٍِ؛ لأن المستخرجٌ لم يلتزم الصحة في 
ذلك » وإنما جل قصده العلو » فإن حصل وقع على غرضه ‏ فان كان مع 
ذلك صحيحًا أو فيه زيادة فزيادة خسن حَصّلت اتفاقاء والا فليس ذلك 


(۱) 20 


قال : قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فرّ منه من عدم التصحيح في هذا 
الزمان ؛ لأنه آطلق تصحيعحٌ هذه الزیادات » ثم عللها بتعليل أخصٌ ین 
دعواه » وهو کونها بذلك الاسناد» وذلك ما هو من مُلتقّى الاسنادٍ إلى 
مُنتهاه . 


(۱) تقدم نص کلامه تعلیقّا (ص : ۱۵۰). 


10۸ النوع الأول 


لم يذكر المصلّف ‏ تبعًا لابن الصلاح . للمُستخرّج سوى هاتين 
الفائدتین » وبقي له فوائد آخه : 

منها : القوةٌ بكثرة الطرق للترجیح عند المُعارّضة » ذكّره ابن الصلاح 
في «مقدمة شرح مسلم»» وذلك بأن یشم الت شخضّا آخر فأكثرٌ 
مع الذي حدّث مصلّف الصحیح عنه » وریما ساق له طرّا خر الل 
الصحابی بعد فراغه من" استخراجه » كما يصنع آبو عوانة . 

ومنها : أن یکون مُصلّف الصحیح روی عمُن اختلط » ولم يبيّن هل 
سماعٌ ذلك الحدیث منه في هذه الرواية بل الاختلاط أو بعه؟ فيبيّنه 
المستخرج » ما تصریخا » أو بأن يرويّه عنه من طریق من لم یسمع منه إلا 
بل الاختلاط . 

ومنها : أن يُروىٰ في الصحیح عن مدلس بالعنعنة » فیرویه المستخرجٌ 
پالتصریح بالسماع . 

فهاتان فائدتان جلیلتان» وان كنا لا نتوقف في صحة ما رُوي في 
الصحیح من ذلك غير مبین ؛ ونقول : لو لم یطلع مصْفه على أنه روي 
عنه قبل الاختلاط » وأنَّ المدلس سمع لم يخرجه . 

فقد سأل السُّبكيُ المرَيّ : هل وُجد لكل ما رویاه ۳" بالعنعنة طرق 


(۱) سقط من «ص !. 
() فى « ص٦‏ : «رویناه» . 


الصحیح ۱5۹ 
, مج وی و (۱) 
تحسين الظن : 

ومنها : أن يروي عن مبهم ؛ كه« حدثنا فلانّء أو 5-5 آو فلانْ 
وغيره » أو غير واحد»» فيعينه المستخرج . 


ومنها : أن يروي عن مُهمّل ؛ ک«محمد» من غير ذكر ما يميّزه عن 
غيره من المحمدین › ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في 
الاسم » فيميّره المستخرج . 


قال شيخ الاسلام "۳ : وكلُ علة أَعِلَّ بها حديثٌ في أحدٍ الصحيحين 


(۱) يقول ابن رشيدٍ السّبتي في «السنن الأبين» (ص )١55 ١57‏ ؛ مخاطبًا الإمام مسلما : 
«وعلئ نحو من هذاء تأوّل علماء الصنعة بعدكما عليكما ‏ أعنيك والبخاري . فیما وقع 
في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس » ممّن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي 
آخرجتما الحديث به» فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظِنّ» والتماس أحسن 
المخارج » وأصوب المذاهب ؛ لتقدمکما في الإمامة » وسعة علمكما 00 
وتمييزكماء ونقدكماء أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما 
سلامته من التدليس . 
وكذلك أيضًا؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطواء فحملوا 
ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط ‏ أو مما سلموا فيه عند التحديث . 
على نظر في هذا القسم الآخرء يحتاج إلى إمعانٍ التأمل » فبعض منها توصلوا إلى 
العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم » وتمييز وقت سماعهم » وبعض أشكل ؛ وقد 
كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه ؛ لكنهم قنعوا ‏ أو آکترهم . باحسان ال بكماء 

" فقبلوه ؛ ظنًا منهم أنه قد بان عندكما آمره » وحسبنا الاقتداء بما فعلواء ولزوم الاتباع » 
ومجانبة الابتداع » اه . 
() انظر : «نكت البقاعي» (۷/۳۰) . دکتور أحمد معبد . 


۱۹۰ النوع الأول 


جاءت روايةٌ المستخرج سالمةًٌ منهاء فهي من فوائده » وذلك كثير جذا . 


و فائدة: 


لا یختص المستخرّجٌ بالصحیحین فقد استخرج محمد بنْ 
عبد الملك بن أيمن على «سنن ۳ داود »۰ وأبو علي الطوسي على 
«الترمذي» ۰ وأبو نعیم علین «التوحید» لابن خزيمة » وا الحافظ 
أبو الفضل العراقي على «المستدرك» مستخرجَا لم یکمل . 


ns xf ۳ 
235 کټ‎ 


الوَابِعَةَ : ما رَوَيَاهُ بالاشتاد الْصل . فهو الخکوم بصخته . 
وما ما خذف من مُبْتَدَ|ٍ استاده وَاحذ أؤ أکر: 


قَمَا كَانَ مِنْهُ بصیغة الجزم 1 «قال»ء و«فعل»» وَ«أْمَرَ» 
وروی )»2 و«ذگر فلا »هو کم بصکته ڪن لاف یه : 
وَمَا لتق فيه جر ک : «يُروّئ)» و«يُذْكذ) : و« کول »» 
وَديُكَال»: «روي )۰ وَاذْكرَ)» و«خكي عَنْ فلان کذا» ليق 
فيه حَُكُمْ بِصِحْيِهِ عَنِ الضاف إِلَيهء ویس بواو؛ لاذحاله في 
الکتاب المؤسوم بالصّحِيح . 

(الرابعة) من مسائل الصحيح : (ما رَوَيَاه) أي الشيخان (بالاسناد 
لمتصل فهو المحکوم بصحته » وأما ما خذف من مب إسناده واحد أو 
آکثز ) وهو الى وهو في «البخاري " كثير جدّاء كما تقدّم عدده . 


الصحیح ۱1۱ 


وفي «مسلم" في موضع واحد في التیمم » حيث قال : وروی اللیث 
این سعد. فذگر حدیث [ آيي الجهیم الحارث ا ين الصمة : ادا 
سول الله ية من ُحو بئرٍ جَمّل - الحد 

وفیه أيضًا موضعان في «الخدود» و«البيوع ۷ رواهما بالتعلیق عن 
الليثِ بعد روايتهما بالاتصال » وفیه بُعد ذلك آربعة عشر موضعًاء [ کل 
حدیثِ منها ] ۳" رواه متصلا ثم عَقَبَهُ بقوله : (ورواه فْلانْ» . 


وأكثر ما في «البخاري" من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه» 
وإنما آوره معا اختصارًا رجا للتكرار » والذي لم يوصله في موضع 
آخر مائة وستون حديئًاء وصّلها شيخ الإسلام في تألیف لطیف ا 
(التوفیق» ۰ وله في جميع التعلیق والمتابعات والموقوفات كتابٌ جليل 
لسانت اوه غق واختّصره بلا آسانید ۳ جه سماه 
«التشويق إلى وَصل المّهِمٌ”" مِنّ التعليق» . 

(قما كان منه بصيغة الحزم ک«قال وفقل وت وروی وذكر فلانٌ» ؛ 
فهو حُكمٌ بصخته عن المضاف إليه) ؛ لانه لا یستجیژ أن یجزم بذلك عنه 
إلا وقد صح عنده عنهء لکن ؛ لا يُحكم بصحة الحديث مطلقّاء 00 
يُتوقف على النظر فيمن بر من رجاله » وذلك َقسام : 

أحذها : ما یلتحق بشرطه» والسببٌ في عدم إيصاله » إما الاستغناء 


() فى « ص٦‏ : «آبی الجهم الحارث ‏ . وفي (م) : ( أبى الجهم بن الحارث» . والمثبت 
من صحیح مسلم )۱۹٤/۱(‏ . 
(۲) زيادة من المطبوع . (۳) فى «ص : «المبهم ! . 


بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه » وعدم إهماله بإيراده معلقًا اختصارًا » وإما 
كونه لم يُسمعه من شييخه أو سمعه مذاكرةٌ أو شك في سماعه » قَمَا ری 
أله فم هعبات :لصو 

وین أمثلة ذلك قولّه في «الوكالة»7" : قال عثمان بنْ الهیشم : حدّثنا 
عون » ثنا محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : وكلني سول الله كَل 
را رَمَضَانَ - الحدیث » وآورده في «فضائل القرآن»۳ «وذکر 
الیش »۰ ولم يقل في موضع منها : «حدئنا عثمان». فالظاهرٌ عدم 
سماعه له منه . 

قال شيخ الاسلام : وقد استعمّل هذه الصيغة فیما لم يُسمعه ین 
مايخ افي وة أحاديك » را عم بصيفة : «قال فلاا ثم 
يوردها في موضع آخر بواسطة بيه وبينهم › كما قال في «التاریخ »۲۳ : 
قال إبراهيم بن موسى : ثنا هشام بن يوسف - فذكر حديئًاء ثم يقول : 
حدثوني بهذا عن إبراهيم . 

قال : ولكن ليس ذلك مرا في كل ما أورده بهذه الصيغة» لكن مع 
هذا الاحتمالٍ لا يحل“ حَمْلٌ ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من 


وبهذا القول يندفع اعتراض العراقيّ على ابن الصلاح في تمثيله 


. البخاري (۳/ ۱۳۲) باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل‎ )١( 
. )۳۲۷/۷( )۳( . )۲۳۲/۱( البخاري‎ )۲( 
. في «ص»» وم : ١لا یحمل»۰ والمثبت من المطبوع‎ )٤( 


اصحح 1۳ 


بقوله : «قال عفان»» و«قال القعنبيُ» بكونهما من شیوخه » وأنَّ الرواية 
عنهم ولو بصيغةٍ لا تصرح بالسماع محمولةً على الاتصال » كما سيأتي في 
فروع عقب «المعضل» . 

ثم قولنا في هذا القسم «ما يلتحقُ بشرطه» ولم نقل : «إنه على 
شرطه» ؛ لأنه وان صح فليس من نمط الصحيح المسئّد فيه ؛ نبّه عليه ابن 

القسم الثاني : ما لا يلتحق بشرطه ‏ ولکنه صحيخ على شرط غیره› 
كقوله في «الطهارة» : وقالت عائشة : كان الب ية يَذكُرُ الله على کل 
أحيانه . أخرجه مسلمٌ في «(صحيحه» . 

الثالث : ما هو ا صالخ للحجة . کقوله فیه ۳ : وقال هز بن 
حكيم » عن أبيه » عن جده : «اللَّهُ احق أن بستحي منه». وهو حديثٌ 
جد و اه ا 


الرابع : ما هو ضعیف ‏ لا من جهة قدح في رجاله » بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده . 

قال الإسماعيلي : قد يصنعٌ البخاريٌ ذلك إِمّا لأنه سمعه من ذلك 
الشيخ بواسطة من يثق به عنه » وهو معروف مشهورٌ عن ذلك الشيخ ؛ 
(۱) فى ۱ص » وام : «یقل ۷ . 


(۲) (۱۹/۱). (۳) (۷۸/۱) . 
(4) آخرجه أبو داود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۰)۲۷۹۶ وابن ماجه (۱۹۲۰). 


3 النوع الأول 


[ و لاه سمعه ممن لیس من شرط الکتاب» اكه علی ذلك الحدیث 
پسمية من حدّث به لا على التحدیث ] ۳" به عنه + کقوله في 
«الزكاة» : وقال طاوسٌ : قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : اتوني 
بعرض ثیاب . الحدیث »تناه الی طاوس صحیخ. لا ان طاوسّا لم 
یسمَع من معا . 

وأما ما اعتَرَض به بعض المتأخرین من نقض هذا الخکم بکونه جَرَمَ 
في مُعَلَقٍ ولیس بصحیح وذلك قوله في «التوحید»"۳: وقال 
ی هت اقا مخ ان هن ان خر 
عن النبي بيا : «لا تُفَاضِلُوا بِينَ الأنبياء» الحدیث . 

فإنَّ آبا مَسعود الدمشقيّ جَرّمَ بأنّ هذا لیس بصحيح ؛ لأن عبد الله بن 
الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرةً» لا عَنْ أبي سَلمة» وقرّی 
ذلك بأنه آخرجه في موضع آخر كذلك . 

فهو اعتراض مردودٌ لا ینقض القاعدةً » ولا مانع من أن يكونّ لعبد الله 
ابن الفضل فيه شیخان وكذلك أورده عن أبي سَلمةّ الطيالسيٰ في 
ا فبَطل ما اذّعاه . 


.  صا ليس في‎ )١( 

)١54/5( )۲(‏ باب : العرض في الزكاة . 

(۳) (۹/ ۰۱۵6 و«فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ 4١5‏ - 4۱۵) . 
)€( (۲۶۸۷) . 


الصحیح ۱15 
(وما ليس فيه جَرْمٌ كا يْرِوَى » ویُذکرٌ ویحکی. ویقال وژوي 
وذكرء وحُكي عن فلان كذا») کذا ۳ قال ابن الصلاح ۰۲۳ أو «في الباب 
عن الب يك (فليس فيه کم بصحته عن المضافٍ إليه) . 
k0 ۲‏ اوس . ی با . 
قال ابن الصلاح ‏ : لان مثل هذه العبارات تستعملٌ في الحديث 
الضعیف أيضًا . 


فاشار بقوله «أيضًا» إلى أنه رُبما ورد ذلك فيما هو صحیح » اما 
لكونه رواه بالمعن » كقوله في «الطب »۴ : ويُذكرٌُ عن ابن عباس عن 
النبيّ بي في الرقئ بفاتحة الكتاب . فإنه أسنده في موضع آخر ‏ بلفظ : 
إن نفرًا من الصحابة مَرُوا بحي فيه لّدِيعٌ ‏ فذكر الحديتٌ في رُقيتهم للرجل 
بفاتحة الکتاب » وفیه : (إنَّ أَحَقّ ما َخذئم "۲ عليه أجرًا کتاث اللّه . 

أو ليس على شرطه » کقوله في «الصلاة۷ " : ویُذگر عن عبد اللّه بن 
السائب قال : فا الب بي «المؤمنون» في ضَلاةٍ الصبح » حتّی إذا جَاء 
ذكرٌ موسى وهارون أَحَذَّتهُ سَعلَةٌ فركع . وهو صحيحٌ أخرجه مسلء © 
الا آن البخاري لم یخرج لبعض روا . 

أو لکونه ضم إليه ما لم يصحٌ ۰ فأ بصيغةٍ ستعمل فیهما ؛ کقوله 


. )۳ : (علوم الحدیث» (ص‎ (۲) . ٩۱ ليس في‎ )١( 
. (۷° /۷( 62 . (٤ : علوم الحديث » ( ص‎ « (۳( 
. (ه) (۷/ ۱۷۰ - ۱۷۱). (50) في اص  : «اتغذتم»‎ 


. )۳۹/۲( ۸( .)۱۹7/۱( )۷( 


۱۹1 النوع الأول 


في «الطلاق »۳ : ویر عن علي بن أبي طالب » وابن المسیب» وذكر 
نحوًا من ثلائة وعشرین تابعيًا . 

وقد يُورِدُهُ أيضًا في الحسّن ؛ کقوله في «البیوع »۲۳ : ویذکر عن 
عثمان بن عفان أن النبي كك كَالَ له : «إِذَا بعت فكل » وإذًا ابتعتَ فاکتل» . 

هذا الحديثٌ رواه الدارقطنی ”" من طريق عُبيد الله ““ بن المغيرة وهو 
صدوق » عن منقذ مول عثمان وقد ون عن عثمان . وتابعه سعيد بن 
المسيب . ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند»"۰*۳ إلا أن في إسناده 
اب لهيعة » ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ من حديث عطاء عن 
عثمان » وفيه انقطاع ‏ والحديثٌ حسنٌ لما عَضَدّه من ذلك . 

ومن أمثلة ما آورده من ذلك وهو ضعیف : قوله في ١‏ الوصايا»”" : 
ويُذكر عن النبيّ با أنه قضی بالدين قَبلَ الوصية . وقد رواه الترمذي "۲ 
موصولا من طريق الحارث عن علي » والحارث ضعیف . 

وقوله في« الصلاة۳۷ : ویذکر عن أبي هربرة رفعه : «لا يَتَطوعٌ 
الامام في مکانه" وقال عَقبه : «ولم یصخٌ». وهذه عادتة في ضعيفٍ 
لا عَاضِدَ له من موافقة إجماع أو نحوه » على أنه فيه قلیل جدا . 


. )۸۸/۳( (¥) . )۵۸ - ۵۷ /۷( )١( 

(۳) «السنن» (۸/۳) . (4) في «ص» : «عبد الله . 

. (TAY ۰ A1 / 6) (» .)۷۵ » ۲ /1( )۵( 
.)۲۰۹۵ ۰ ۲۰۹۶( (ع/1). (۸) « الجامع»‎ )۷( 


. )۲۱۵/۱( )9( 


الصحیح ۱۷ 


والحديثٌ آخرجه آبو E‏ من طريق ليث بن ۳ سليم » عن 
الحجاج ابن عبيدٍ» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن أبي هريرة» وليت 

(و) ما أورّده البخاري في «الصحیح» مما عبر فيه بصيغة التمريض 
وقلنا لا يُحكم بصحته ( لیس بواه) أي ساقط جدًا (لادخاله) إياه (فی 
الكتاب الموسوم بالصحيح ) 1 

وعبارةٌ ابن الصلاح”'' : ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يُشْعِرٌ 
بصحة أصله إشعارًا يُوْنَسُ به » ویرکنْ إليه . 

قلت : ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في « الموضوعات » 
حديتٌ ابن عباس مرفوغا : «إذا أَتِي آخذکم بِهَدِبَةٍ فجلساژه شُرَكَاؤه 
فيها» . 


فانّه آورده من طريقين عنه » ومن طريق عن عائشة › ولم يُصِب ؛ فان 
البخاري أورده في «الصحيح»)”" فقال : «ویْذکرٌ عن ابن عباس»» وله 
شاهدٌ آخر من حديث الحسن بن على رويناه ق ( فوائد آبی بكر 
الشافعي» » وقد بَيّنتَ ذلك في «مختصر الموضوعات»» ثم في كتابي 
«القّولَ الحَسّن فى الذبٌ عن السنن» . 
)١(‏ «السئن» .)١٠١١5(‏ 


(۲) «علوم الحديث» (ص : ۳۶) . 
(۳) (۲۱۲/۳). 


النوع الأول 


۱۹۸ 


و فائدة: 

قال ابنُ الصلاح ۴: إذا تقرّر کم التعاليق المذکورة» فقول 
البخاري : «ما أدخلتُ في كتابي الا ما صحٌ !۰ وقول الحافظ آبي نصر 
السّجزي : «أجمع الفقهاء وغیزهم أن رجلا لو حلف بالطلاي أ جميعَ 
ما في البخاري صحيحٌ قالّه رسول الله 4ي لا شك فيه ؛ لم یَحث»؛ 
محمولٌ على مقاصدٍ الکتاب وموضوعه ومُتونٍ الابواب المسندة دون 
التراجم ونحوها . انتهى . 

وسيأتي في هذه المسألة مزیذ كلام قريبّاء ويأتي تحريرٌ الكلام في 
حقيقة التعليق - حيث ذكره الو ول قاد الله 
تغالن : ۱ 


الخامِسة : الصَّحِيحٌ أقسَامٌ : 
آغلاها مَا اتَّقَىَ عَلَئْهِ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌء ثم ما الْمَرَدَ به 
(الخامسة : الصحيح أقسامٌ ) متفاوتة بحسّب تمكنه من شروط الصحة 


و عدمه . 


)۱ (علوم الحديث» ( ص : (A‏ . () فى ۱ص : (عقیب ) . 


الصحيح ۱۹ 
(أعلاها ما اف عليه البخاريي ومسلم) . 
(ثم ما اند به البخاريٌ) ووجه تأخره عمًا انّفقا عليه : اختلاف 
العلماء أيهما أرجح . 
(ثم) ما انفرد به (مسلم) ۱ 


(ثم) صحيحٌ (علی شرطهما) ولم يخرّجه واحذ منهما ووجه تأخره 
عمّا أخرّجه آحدهما : تَلقَّى الأمة بالقبول له . 


(ثم) صَحيحٌ (علی شرط البخاريّ) . 

(ثم) صحيحٌ على شرط (مسلم) . 

(ثم صحيحٌ عند غیرهما) ۳ الشروط السابقة . 
ه تنبیهات : 

الاو : ورد علی هذا أقسام : 

آحدها : المتواتر . 


وأجيب بأنه لا يُعتبر فيه عدالة» والكلامٌ في الصحيح بالتعریف 
۱( 
الا 
بی 


الثاني : المشهور . 


(۱) وللحافظ في «النکت» جواب آخرء فقال (۳۹۳/۱) : 
«الجواب عن ذلك : آنا لا نعرف حديئًا وصف بكونه متواترّاء ليس له أصل في 
( الصحيحين » أو آحدهما) . 


وقد أورد عليه حديث : «نضر الله امرأ» وقد تقدم الجواب عنه تعليقًا . 


۳ النوع الأول 


قال شيخ الإسلام : وهو وارد قطعاء وأنا متوقف فى زتبته. هل هي 
قبل المُتّفْق عليه أو بعده؟ 
الثالث : ما أخرّجه الْسَئَّةٌ . 


و 
۶ 


وأجیب بان من لم د يشترط الصحيح في کتابه لا يزيد تخریجه للحديثٍ 


قال الزرکشي ۲۳ : ویمن بأنَّ الفقهاء قد رجحون بما لا مَدحَلَ له في 
ذلك الشي, » کتقدیم ابن العَمّ الشقیق على ابن العم للأب » ون كان 
[ ابن العم للأب ]”" لا یرت . 

قال العراقي ۳ : نعم » ما انق الستةُ على توثيقٍ ژواته أولى بالصحة 
مما اختلفوا فيه وان اتّفق عليه الشیخان . 

الرابع : ما فَمّد شرطا کالاتصال عند من یعله صحيحًا . 

الخامس : ما ققد تمامٌ الضبط ونحوه » مما ينز إلى رتبة الحسّن عند 
من پسمیه صَحيحًا . 

قال شيخ الاسلام : وعلی ذلك يُقال: ما آخرجه الستهٌ الا واحذا 
0 وکذا ما آخرجه الأئمة الذين التزموا الصحَة» ونحو هذاء إلى أن 
تشر الأقسامٌ فتكثر حتى يَعسّْر حصرّها . 


(۱) «النکت » له (۲۵۵/۱) . 
(۲) فى «م» : «العم للأم؟ . وفي ص» : «العم للأب » بحذف کلمة «ابن» . 
(۳) «التقييد» ( ص : .)5١‏ 


الصحیح ۱۷۱ 


التنبيه الثاني : قد عُلم مما تقدّم أن أصحٌ من صّف في الصحیح ابن 
خزيمة » ثم ابن جِبّان » ثم الحاکم » فَينبغي أن يقال : اصشها بعد مسلم 
ما اتفق عليه الثلاثة »ثم ابن خزيمة وابنُ حیان أو والخاکم »1 نم اب بان 
والحاکم » ثم ابنُ خزيمة فقط ] ۳ ثم ابن حبان فقط » ثم الحاكمٌ فقط » 


إن لم یکن الحدیث على شرط أحدٍ الشیخین » ولم أَرَ من تعرّضٌ لذلك» 
فليتامل . 

الثالثُ : قد يَعرض للمفُوق "۳" ما یجعله فائمّاء كأن يتّفقا على إخراج 
حديث غریب » ویخرج مسلمٌ أو غيرُه حدیفا مشهورا ۰۳ أو مما وُصِفَت 
ترجمئه بكونها أصمّ الأسانید » ولا يقدح ذلك فيما تقدّم ؛ لاد ذلك 
باعتبار الإجمالٍ . 


. » ما بين المعقوفین سقط من (ص ۰۷ وسقط من ١م2: «ثم ابن خزيمة فقط‎ )١( 

(۲) في « ص۲ : «للمتون؟ . 

(۳) من ذلك : أن مسلمًا انفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعًا : «لا يقبل اللّه صلاة بغير 
طهور » ولا صدقة من غلول». وقد قال الترمذي في «الجامع» )١(‏ : «هذا الحديث 
أصح شي, في هذا الباب وأحسن»» مع أنه آشار بأن في الباب حدیث أبي هريرة» 
وهو في 7 الصحيحين» ۰ ولفظه : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی يتوضأ» . 
وإنما كان حديث ابن عمر أصح ؛ لأنه آشهر » فقد رواه غير واحد » عن سماك » عن 
مصعب بن سعد » عن ابن عمر ؛ بينما حديث أبى هريرة حديث فرد» يرويه عبد 
الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة . 
وإنما اختار البخاري حدیث آبي هريرة على حدیث ابن عمرء فهذا ‏ والّه أعلم ‏ 
لاعتبارات متنية راجعة إلى فقه الحدیث ؛ فان لفظ «الطهور » فى حدیث ابن عمر 
یدخل فيه الغسل من الحدث الاکبر » بخلاف لفظ «یتوضاً» ‏ ثم إن قوله في حدیث 
أبي هريرة : «إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث . فتأمل . 


۱۷۲ النوع الأول 


95 7 ء 4 (۱) . و و عت م 8 و 1 ۳ 
نما المرادُ به ترجيحٌ الجُملة على الجملة » لا كل فردٍ من أحاديثه على كل 
فرد من أحاديث الآخر . 

الرابعغ : فائدة التقسیم المذکور تَظهرّ عند اللعارض والرجیح . 

الخامس : في تحقيق شرط البخاريٌ ومسلم » قال ابنْ طاهر "۳ : 
شرط البخاريي ومسلم أن يُخْرّجا الحدیث المُْجمَعَ على ثقة رجاله إلى 

قال اعراق" : ولیس ما قالّه بجید ؛ لأنَّ النسائی ضعّف جماعةً 
أخرج لهم الشیخان أو آحذهما. 

وأجيب بأنَّهما أخرجًا من أجمعٌ على ثقته إلى حين تصنيفهما» فلا 

وقال شيخ الاسلام : تضعیف النسائي إن كان باجتهاده أو نله عن 
مُعاصر فالجوابٌ ذلك » وان تمه عن مد فلا . 

قال : ويُمكن أن يُجَاب بأنَّ ما قاله ابنُ طاهر هو الأصلٌ الذي بيا عليه 
أمرَهماء وقد يَخْرْجَانٍ عنه لمرجح يقوم مقامه . 

وقال الحاكمُ في «علوم الحدیث »۲*7 : وصف الحديث الصحيح : أن 
يرويه الصحابی المشهورٌ بالرواية عن النبی ڪيل › وله راويان قتان » ثم 


(۱) «النکت» له (۲۰۱/۱ - ۲۵۷) . (۲) «شروط الأئمة الستة» (ص : .)١١‏ 
(۳) «التبصرة» (1۵/۱) . (5) «المعرفة» (ص : ۱۲). 


الصحیح ۱۷۳ 


يروه من آتباع التابعین الحافظ المتقنٌ المشهور بالرواية » وله رواةٌ ثقاث . 

وقال في «المدخل» : الدرجةٌ الأولئ من الصحیح اختیاژ البخاريٌ 
ومسلم » وهو أن يروي الحديتٌ عن النبي یا صحايي زائ عنه اسم 
الجهالة . بآن روي ۲۱ عنه تابعیان عدلان» ثم يروي عنه التابعی المشهوژ 
بالرواية عن الصحابة » وله اویان ثقتان » ثم يُرويه عنه من آتباع التابعین 
حافظ متقنْ ۰ وله رواةٌ من الطبقة الرابعة» ثم یکون شيخ البخاريي أو 
مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روایته » ثم یتداوله أهلُ الحديث بالقبول 
إلى وقتناء کالشهادة على الشهادة . 

فعمّم في «علوم الحديث» شرط الصحیح من حیثٌ هو » وخصّص 
ذلك في «المدخل» اه 9 مض عليه الحازمی ° 
ما ادعی أله شرط الشيخين بما في « الصحیحین » من الغرائب التي تفرّد 
بها بعض الرواة . 

وأجيب بأنّه ما آراة أن كل راو في الکتابین یشترط أن یکون له 
راويان» لا أنه يُشترط أن يتّفقا في رواية ذلك الحدیث بعینه . 

قال أبو علىٌ الغسانيٌ ‏ ونقله عیاض عنه "۲ - : ليس المرادٌ منه أن 
یکول کل خبر روياه یجتمغ فيه راويان عن صَحابيّه » ثم عن تابعيه قَمَن 


)١(‏ في «م) : «يرويه»). 
(۲) «شروط الأئمة الخمسة» (ص: 5٠‏ - ۲). 


)۳( في ما : «الص بحیح ۷ . 


() ليس فى ۱ص ! . 


۱۷ النوع الأول 


بعده ؛ فإ ذلك يَعِرٌ وجودهء وانما المراد أنَّ هذا الصحابی وهذا التابعی 
ف روي ادن خرج بهما عن حذ الجهالة”" . 

قال شيخ الاسلام "۳ : وكأن الحازمی هم ذلك من قول الحاكم : 
«كالشهادة على الشهادة» + لاو الشهادة يشترط فنها التعدد . 

وأجيب : باحتمالٍ أن يريد بالتشبیه بعض الوجوه لا كُلُهاء کالاتصال 
واللقاء وغیرهما . 

وقال أبو عبد اللَّه ابن المواق : ما حمل الغسانيُ عليه كلام الحاکم 
وتّبعَه عليه عياض وغیزه ليس بالبيّن » ولا أعلمُ أحذا روی عنهما أَنّهِما 
صرحا بذلك » ولا وجود له في كتابيهماء ولا خارجَا عنهما . فان کان 
قائ ذلك عرفه ین مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يُصِب ؛ 
لأنّ الأمرين معًا في كتابيهماء وإن كان أخذه من کون ذلك أكثريًا في 
كتابيهما » فلا دليل فيه على كونهما اشترّطاه » ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما 
هو لان من رَوى عنه أكثرُ من واحدٍ أكَثْرُ من لم يرو عنه إلا واحذ في 
الرواة مطلقّا له (8) بالنسبة إلى من خرّج له منهم في «الصحبحین ۰ 
ولیس من الانصاف إلزامُهما هذا الشرط من غير أن یثبت عنهما ذلك مع 
وجود |خلالهها (۶) به ؛ لاهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في 
إخلالهما به درك علیهما . 


() فى ۱ص » : «وقدا . 

() كما فى «السیر» للذهبی (۱۲/ ۵۷ - ۵۷۵). 

(۳) «النکت» (۲۰/۱). () في «ص : «إلا) . 

(۵) فى «ص» : «اختلالهما» . (7) في «ص». و«م» : «درگا» . 


الصحیح ۱۷۵ 


قال شيخ الإسلام : وهذا كلام مقبول » وبحت قويّ . 


وقال في «مقدمة شرح البخاريٌ270: ما ذكره الحاكمٌ وان كان 
مُنتقضًا في حقٌّ بعض الصحابة الذين ‏ أخرج لهمء إلا أنه مُعَبّرٌ في حى 
من بعدّهم » فليس في الكتاب حديثٌ أصلا من رواية من ليس له إلا راو 
واحد قط . 

وقال الحازمئُ ما حاصلهٌ ۳ : شرط البخاريّ أن يخرجٌ ما اتصل 
إسناده بالثقات المتقنین الملازمين لمن أَحَذُوا عنه ملازمةً طويلةً » وأنَّه قد 
يخرج أحيانًا عن أعيان الطبقة التي تّلي هذه في الإتقانٍ والملازمة لمن 
رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرةً» وشرط مسلم أن يخرّج حديتٌ 
هذه الطبقة الثانية » وقد يخرج حدیت من لم“ يَسلم ین غوائل الجرح » 
ان ظويل اا لین ال هه کاوین سامة فى اثارت الان 
وأيوب . 

وقال المصتّ : إن المراد بقولهم : «علی شرطهما» أن يكونّ رجال 
|سناده في كتابيهما ؛ لأنّه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غیرهما . 

قال العراقي* : وهذا الكلامٌ قد أخذه من“ ابن الصلاح حیث قال 
في «المستدرك» : أودّعه ما [ ليس في واحدٍ من « الصحيحين ) ا 


(۱) «هدي الساري» ( ص : )٩‏ . (۲) في « ص٠‏ : «الذي» . 
(۳) «شروط الأئمة الخمسة» (ص: .)1٩ - 1۵ 2 ٦١‏ 
() ليس في « ص٠‏ . (۵) «التقیید» ( ص : ۲۹ - ۳۰). 


(1) ليس في «ص . )۷ زيادة من المطبوع وابن الصلاح . 


7 النوع الأول 


رآه على شرط الشيخين » قد أخرجا عن ژواته في كتابيهما . 
قال : وعلی هذا عمل ابن دقيق العيد » فإنه يمل عن الحاكم تصحيحه 
لحديثٍ على شرط البخاري مثلا» ثم يعترض عليه بأن فيه فلانّاء ولم 
یخرج له البخاري وكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرّك» . 
قال : وليس ذلك منهم بجیدٍ ؛ فان الحاكم صرّح في خطبة 
«المستدرّك » بخلاف ما فهموه عنه » فقال : وأنا أستعينٌ الله تعالین على 
إخراج آحادیث روائها ثقاتثٌ قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحذهما . 


فقوله : «بمثلها» أي : بمثل رواتها , لا بهم أنفسهم ء ویحتمل أن 
يراد : بمثل تلك الاحادیث » وإِنّما تکون مثلها إذا كانت بنفس ژواتها 
وفيه نظرٌ . 

قال : وتحقيق البثلية ۳" أن يكو بعض من لم يُخْرّجٍ عنه في 
الصحیح مثل من حرج عنه فيه أو أعلئ منه عند الشیخین » وتعرف 
المثلية عندهما إما بنصّهما على أن فلائا مثل فلان أو آرفع منه » وقلما 
یوجد ذلك » وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعدیل » كأن یقولا في 
بعض من احتجًا به : «ثقة)ء أو «نَِثّ)ء أو «صدوق». أو «لا بأس 
به » أو غير ذلك من آلفاظ التعدیل ‏ ثم يُوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو 
أعلّى منه في بعض مَن لم یحتجا به في كتابيهماء فيستدلٌ بذلك على أنه 


. فى «ص» : «المسألة»‎ )١( 


الصحیح ۱۷۷ 
عندهما في مرتبة ۲۳ من احتجّا به ؛ لأنّ مراتبٌ الرواة معیاژ معرفتها ألفاظ 

قال : ولکن هنا أمرٌ فيه غموض لا بد من الاشارة إليه » وذلك هم 
لا یکتفون في التصحیح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير 
نظر إلى غيره » بل ینظرون في حاله مع من روی عنه في كثرة ملازمته له 
أو قلتهاء أو کونه من بلده ممارسًا لحدیثه » أو غريبًا من بلد مَنْ أخذ 
عنه » وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك » انتهى 
کلامه 9 . 

وقال شيخ الاسلام "۳ : ما اعترض به شيحُنا على ابن دقيق العيدٍ 
والذهبيٌ ليس بجيدٍ ؛ لأن الحاكم استعمل لفظةً : «مِثل» في أعم من 
الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون » دل على ذلك صنيعه» فانه تاره 
یقول : على شرطهما وتارة : على شرط البخاري » وتارةً : على شرط 
مسلم » وتارةٌ : صحیح الإسناد ولا یعزوه هن 

وأيضًا ؛ فلو قصد بكلمة «مثل » معناها الحقیقی حتی یکون المراد» 
أحتج بغیرها ممّن فیهم من“ الصفاتٍ مثل ما في الرواة الذين خرّجا 
)١(‏ في «م٠‏ : «رتبة» . 
(۲) وقد بينت طرفًا من هذا في غير هذا الموضع : في «الارشادات» و «صيانة الحدیث 

وأهله»» و«لغة المحدث) . 


(۳) «النکت» (۱/ ۳۱۹۲ - ۲۲۱) . (8) ليس فى «ص؛» . 
() فى «ص ‏ : «مثلا» . 


۱۷۸ النوع الأول 


عنهم » > لم يقل قط : «علی شرط البخاري» ؛ فان شَرط [ مسلم دوه 
فما کان على شرطه فهو على شرطهما a‏ 

60 
وزاد ] 

قال : ووراء ذلك کله أن پروی إسناد ممق من رجالهما ؛ کسمالك 
عن عکرماةً عن ان عباس » فسماك على شرط مسلم فقط » وعكرمة انفرد 
به البخاري؛ وال أن هدای على تيوط راج ا : 
من غير حديث الذين ضعُفوا فيهم » فيجيء عنهم حديثٌ من طريق مَن 
ضعنوا فيه » برجالٍ كلهم في الکتابین أو أحدهماء فنسبته أنه عل شرط 
من خرج له عَلَطّ . 

كأن يقال في هشیم عن الزهريٌّ : کل من هشیم والزهري أخرجا له » 
فهو عل شرطهما . 
من غير حديث الزهري » فانه ضَعُفَ فيه ؛ لأنه كان رَحَل إليه فأخذ عنه 
عشرین حديئًاء فَلَقِيَه صاحبٌ له وهو راجح فسأله رؤيته » وكان ثم ریخ 
شديدةٌ فذهبت بالأوراق من ید الرجل » فصار هشیم يحدّتٌُ بما عَلِقَ منها 
بذهنه » ولم يكن أتقَّنَ جفظهاء فَوَهِمَ في أشياء منهاء ضُعْفَ في الزهريٌ 


() ليس في «ص. (۲) في ۱ص » بعده : ۷۱ . 
(۲) كما في «تاریخ بغداد» (۸۷/۱۶). 


الصحیح ۱۷۹ 

وکذا ؛ همامٌ ضعیف في ابن جريج » مع أنَّ كلا منهما أخرجا له» 
لکن ؛ لم يخرّجا له عن ابن جریج شیئا » فعلی مَن يعزو إلى شرطهما أو 
شرط واحدٍ منهما أن یسوق ذلك السند بنسق رواية مَن نُسِبَ إلى شرطه 
ولو فی موضع من ا 

وکذا قال ابن الصلاح في «شرح مسلم» : من خکم لشخص بمجرد 
رواية مسلم عنه في اصحیحه» باه من شرط الصحیح ؛ فقد عمل 
وأخطأ » » بل ذلك متوث على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلئ أي 


وجه اعتمد تين" 


)١(‏ يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح «علئ شرط البخاري"» أو 
«علئ شرط مسلم» أو «علئ شرط البخاري ومسلم» أو «علئ شرطهما» أو 
«علئ شرط الشیخین ۰۷ ونحوه . 
وهذا المصطلح لم يكن معروفا . بداهة ‏ قبل البخاري ومسلم » ولم يكن أيضًا معرومًا 
في عصرهماء بل لم یعرف إلا بعد عصرهما بفترق ولعلٌ او من استخدم هذا 
المصطلح هو الامام الدارقطني ‏ عليه رحمة الله تعالئ ۰۰ وذلك في كتابه «الالزامات» 
حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاهاء وهي على شرطهما . 
قال الدارقطني في أوائل هذا الكتاب (ص؛ ۷) : 
«ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض 
التابعين » وتركا من حديثه شبيهًا به » ولم یخرجاه » أو من حديث نظير له من التابعين 
الثقات » ما يلزمٌ إخراجه على شرطهما ومذهبهما» . 
وقال في أثنائه (ص:١٠)‏ : 
«ذكر أحاديث رجالٍ من الصحابة 4# رووا عن النبي كَل رُويت أحادیثهم من وجوه 
لا مطعن في ناقلهاء ولم يخرجا من آحاديثهم شيئّاء فليزمٌ إخراجها على مذهبهما 
وعلئ ما قدّمنا ذكره» وما أخرجاه أو أحدُّهما» . 2 


ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك » فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من 
الس را SS‏ ل ری اس و 
وقال في مقدمته (۱/ ۲ ۰ ۳) بشأن شرط کتابه : «یشتمل على الاحادیث المروية 
ااي حنم ی سای وس یا سای ریق ان زر 
ما لا علّة له ؛ فإنهما . رحمهما الله . لم يدّعيا ذلك لأنفسهما» . 

قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل» (۱/ 1۵۷ - 508) : 

«ولم يُصب في هذا ؛ فإ الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد 
النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة» . 

فالدارقطني والحاكم في حكمهما على الحديث بكونه على شرط الشيخين » اتفقا في 
شرط » واختلفا في شرط آخر : 

اتفقا على أنه لا يُشترط أن رواة الحديث هم من روا الكتابين » وإنما يُكتفئ ‏ عندهما ‏ 
أن يكون هؤلاء «مثل» رواةٍ أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة . 

واختلفا في اشتراط السلامة من العلة » فالدارقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من 
العلة » بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك . ولا شك أن هذا من الأسباب 
القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في «المستدرك).. 

وقد أشرت إلى ذلك في هذه الأبيات : 


والدارقطني ؛ فألزمهما بما يصحح على شرطهما 
بأن یخرج رجالا مثلا من بهم احتبّاء ولم یعلا 
وألف الحاكمٌُ «مستدركه» على « الصحیحین» » فما أحبكه 
وشرطه: کالدارقطنی ‏ إلا الحو لا ان اعد 


هذا؛ فضلا عن أن الحاكم لم يوفٌ حتئ بشرطه في کتابه » فهو يخرجٌ فيه لرواةٍ 
ضعفاء وملکین أحاديث منكرة وموضوعة » وقد أشار إلى ذلك السيوطى فى «الألفية» 
قائلا : 

وكم به تساهل حتئ ورد فيه مناكرٌ وموضوع یرد 
وقد تقدم تفصيل القول في أحاديث «المستدرك» . 0 


ههه« ¢ هه ههه هه هاه هه ههه ه ا هاه هاده هاه هاه هماع و وا وا وا وا .ا و و .وى .ها و6 ٠.‏ 


= وأما شرط الشيخين : 
فاعلم أن البخاريٰ ومسلمّاء لم يُنقل عن واحدٍ منهما أنه قال : شرطت أن أخرجّ في 
كتابي ما يكون على الشرط الفلاني » وإنما يُعرف ذلك من سبر کتابیهما » فيعلم بذلك 
شرط كل رجل منهما . 
اللهم» إلا ما ذکره الامام مسلمٌ ‏ عليه رحمة الله تعالین - في «مقدمة صحیحه» في 
مسألة عنعنة المعاصر من الاکتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاء . 
ولیس یخفی أن شرطهما - على سبیل الإجمال ‏ هو نفس شرط الصحیح المتفق عليه 
عند علماء الحدیث » وهو الحدیث الذي اتصل سناده ‏ بنقل العدل الضابط » عن 
مثله » إلى منتهاه » من غير شذوذ ولا علة . 
يقول الحافظ ابن الصلاح في «الصيانة» (ص ۷۲) : 
«شرط مسلم في «صحیحه» : أن یکون الحدیث متصل الاسناد» بنقل الثقة عن 
الثقة » من أوّله إلى منتهاه » سالمًا من الشذوذ ومن العلة . وهذا هو حدٌ الصحیح في 
نفس الأمر» . 
إلا أن أكثر العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح » لا يحكمون علی حديث ما بأنه على 
شرط الشيخين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواة » والكيفية التي التزماها في 
الإخراج لهم . 
ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهماء 
اعتمادًا على آقوال وأفعالٍ العلماء المحققين علئ النحو التالي : 
الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ في 
« الصحیحین » . 
ولا يكتفئ بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الکتابین » فان هؤلاء وان كان يسمّئ 
حديثهم «صحيحًا» إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحیح ‏ إلا أنه لا يرقئ إلى أن يكون 
عل شرطهما . 
الشرط الثاني : آن یکون رجال هذا الحدیث ممن آخرج لهم الشیخان . أو آحدهما - 
احتجاججاء لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا . 0 


الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجّا برواة هذا الحديث جميعًا على نفس 
الكيفية . 

لكن ؛ إذا كان الحديثٌ قد احتج برواته في 7 الكتّابين» بصورة الانفراد» أو كان بعض 
رواة الحديث ممن احتجٌ به البخاري فقط . والبعض الآخر احتج به مسلم فقط » فليس 
هذا الحديث على شرطهماء ولا على شرط أحدهما . 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت» /١1(‏ 715 ۳۱۵) : 

انان ون ین طن اشر خزتييا احج ار كل عنهما منیا سراد و بت 
برواية سفيان بن حسين عن الزهري » لأن سماعه من الزهري ضعیف دون بقيَةِ 
مشايخه . 

فإذا وجد حديثٌ من روایته عن الزهري لا یقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل 
منهما ار ای SS‏ تور لاحي 
وکذا إذا كان الاسناد قد احتحٌ کل منهما برجل منه ولم یحتج بآخر منه ؛ کالحدیث 
الي ا و سملا بن ا 
فان مسلمًا احتج بحدیث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم یحتج بعکرمت 
واحتجٌ البخاري بعکرمةً دون سماك› فلا یکون الاسناد - والحالةٌ هذه على شرطهما 
حت یجتمع فيه صورة الاجتماع » وقد صرّح بذلك الامام أبو الفتح القشيري وغیره» . 
قلت : وکذا؛ إذا رُويَ الحدیث باسنادین : آحدهما على شرط البخاري » والآخر 
على شرط مسلم لا يقال في مثل هذا : «هو على شرطهما» » حتی یکون الحدیث 
قد تحمّق فيه شرطهما في إسنادٍ بعینه . 

وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في «سبل السلام» في شرح الحديث رقم (۲۰۳) 
بترقيمي ؛ فليتنبه لذلك . 

الشرط الرابع : أن يكون هذا الحديث سالمًا من الشذوذ والعلة » سواء في الإسناد أو 
في المتن» وهذا شرط جوهريٌ» وهو شرط في أصل الصحة فكيف بشرط 
الشیخین ؟ : 


. وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه . = 


= وهذا الشرط ؛ صرّح به الحافظ ابن حجر (۳۱۶/۱- 716)» وقال : (۳۱۶/۱): 
«إذا أخرجا لرجل » وتَجنّبا ما تفرّد به أو ما خالف فيه » كما أخرج مسلمٌ من نسخة 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة #88 ما لم يتفرّد به . 
فلا يحسن أن يقال : إن باقي النسخة على شرط مسلم ؛ لأنه ما خر بعضها إلا بعد 
أن تبين أن ذلك ممّا لم ينفرد به » فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما» . 
قلت : ويصدّق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من «الارشاد» (۱/ 
۸ - ۲۱۹) : 
«مختلف فيه ؛ لأنه يتفردُ بأحاديتٌ لا يُتَابَمُ علیها » كحديثٍ عن أبيه » عن أبي هريرة » 
عن النبي ي : «إذا كان النصف من شعبان فلا صومَ حت رمضان» . وقد أخرج مسلمٌ 
في ١‏ الصحيح» المشاهیرز من حدیثه » دون هذاء والشواذ» . 
الشرط الخامس : أن تقع رواية رواةٍ هذا الحديث في «الصحیحین » قصدّاء لا عرضًا 
أو اتفاًا . 
من ذلك : قال البخاري في «المناقب» من ۱صحیحه»  ۱۳۲/۹(‏ فتح) : «حدثنا علي 
ابن عبد اللّه : أخبرنا سفيان : حدئنا شبيب بن غرقدة » قال : سمعت الحيّ یتحدئون 
عن عروة ؛ أن النبي ی أعطاه دينارًا يشتري له به شا » فاشتری له به شاتين » فباع 
إحداهما بدینار » فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بیعه » وكان لو اشتری التراب 
لربح فيه . 
قال سفیان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث » عنه ‏ يعني : عن شبيب - 
قال : سمعة شبيبٌ من عروةً» فائیثّه » فقال شبيبٌ : إني لم أسمعه من عروة» قال : 
سمعت الحيّ يخبرونه عنه » ولكن سمعته يقول : سمعت النبي که يقول : ١الخير‏ 
معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسّا» اه . 
قال الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص ۳۹۷) : 
«فهذا ‏ كما ترئ ‏ لم يقصد البخاريٌ الرّواية عن الحسن بن عمارةً» ولا الاستشهاد 
به » بل أراد بسیاقه أن يُبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة» وممّا يدل على 
أن البخاري لم يقصد تخريجَ الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدَّةٍ في = 


۱۸ النوع الأول 
م تتم4: 

آلف الحازمي کتابّا في «شروط الائمة ذكرٌ فيه شرط الشیخین 
وغيرهماء فقال ٩"‏ : مذهب من یخرج الصحیح أن يعتبرٌ حال الراوي 
العدلِ في مشایخه » وفیمن روی عنهم وهم ثقاتٌ آیضا وحدیثه عن 
بعضهم صحيحٌ اب يلزمه إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلحُ 
إخراجه الا في الشواهد والمتابعاتِ » وهذا باب فيه غموض ۰ وطریقه 
معرفة طبقاتِ الرواة عن راوي الاصل ومراتب مدارکهم . 

ولنوضح ذلك بمثال : وهو أن تعلم أ أصحابَ الزهري - مثلا - 
على خمس طبقاتٍ » ولکل طبقة منها مَزِيَةَ على التي تلیها وتفاوت . 

فمّن كان في الطبقة الأولى فهي الغايةٌ في الصحةء وهو غاية قصدٍ 
البخاريٌ ؛ كمالك » وابن عيينة » ويونس وعقيل الأيليين » وجماعة . 

والثانيةٌ : شاركت الأولئ في العدالة» غیر أنَّ الأولى جمعت بين 
الحفظ والإتقانٍ وبين طول الملازمة للزهريّ » حتی كان منهم من يزامله 
في السفرء وپلازمه في الحضرء كالليثِ بن سعدٍء والأوزاعی» 
والنعمانٍ بن راشدٍ . 


= فضل الخيل » وقد بالغ أ بو الحسن ابن القطان في كتاب «بيان الوهم» في الإنكار على 
ا ۷ 1 «وإنما أخرج حديث الخیل 
فانجه به سیاق القصة إلى تخريج حديث الشاء ۷ » وهذا ما قلناه» وهو لائ لا خفاء 
به . واللّه الموفق» . 


وراجع : «الفتح» 25) أيضًا 
() (ص : ۵1). 


الصحیح ۱۸۵ 


والثانية لم تلازم الزهري الا مد يسيرةً ؛ فلم تمارس حدیثه ) وکانوا 
فى الاتقان دون الطبقة الأولی» کجعفر بن برقان» وشفیان بن حخسین 

والثالثة : جماعةٌ لزموا الزهريّ مثل أهل الطبقة الأول » غير آنهم لم 
يسلموا من غوائل الجرح › فهم بين الردٌ والقبول» كمّعاوية بن يحيئ 
الصّدفي » واسحاق بن يحيئ الكلبي» والمثنول ر بن الصباح » وهم علی 
شرط آبي داود والنسائي . 

والرابعة : قوم شارکوا الثالثة في الجرح والتعدیل » وتفرّدوا بقلة 
ممارستهم لحدیث الزهري ؛ لأنهم لم یلازموه کثیرا وهم شرط 
الترمذی . 

والخامسة : نفرٌ من الضعفاء والمجهولین لا یجوژ لمن يحرج الحدیث 
على الأبواب أن يخرجٌ حديئهم » الا على سبيل الاعتبار والاستشهاد » 
عند آبي داود فمن دونه › فأمّا عند الشیخین فلا . 


عام م9 ا 
رد لوت وت 


ورد قَالُوا : صجیح مق عَلَيْهِ ٠‏ أؤ على صحخته - فَمُرَادُهُم : 


اماق ا 


(وإذا قالوا: صحيحٌ متفقٌ عليه أو على صحته - فمرادُهم اتفاق 
الشيخين ) لا اتفاق الأمة . 


5 النوع الأول 


قال ابن الصلاح ۳ : لكن يلزمٌ من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه ؛ لتلقّيهم 

له بِالقَبُولٍ . 
و يد % 

وذَكَرَ الشّيْحٌ أن ما واه از أحَدُهُمَا َو مَقْطْوعٌ بصکته. 

والِْلْمُ القَطعِئ حاصل فيه » وخَالقَهُ المحَقّقُونَ والأكتّؤونّ . 

00 وى ىم 7 2 < 

فقالوا : ینید الظنْ مَا لم یوار 

(وذکر الشیخ) يعني ابنَ الصلاح”" (أَنَّ ما رَوَيّاه أو أحدُهما فهو 
مقطوعٌ بصحته . والعلم القطعئ حاصلٌ فيه) . 

قال : خلافًا لمن تَفى ذلك » مُحتجًا بائه لا يفيدٌ إلا الظنّ » وإنما تلقته 
الأمة بالقبُولٍ ؛ لاه يجب عليهم العمل بالظن » والظنٌ قد يخطى . 

قال: وقد كنت آمیل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثُم بَاكَ لي أنَّ الذي 
اخترناه أولا هو الصحیخ ؛ لاد ظَنَّ من هو معصومٌ من الخطإ لا یخطی » 
والأمةٌ في إجماعها معصومةٌ من الخطإء ولهذا كان الإجماعٌ المبنئ على 
الاجتهاد حجه مَمَطوعَا بها . 

وقد قال إمام الحرمين : لو حَلّفَ إنسانٌ بطلاق امرأته : «أنَّ ما في 
الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبئ كك لما ألزميّه الطلاقّ ؛ 
لإجماع عُلماءٍ المسلمين على صِحّته”" . 


.)٤١ - ٤١ : «علوم الحديث» (ص‎ )۲( .)5١ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. )۳۷۲/۱( «النكت» لابن حجر‎ )۳( 


الصحیح ۱۸۷ 


قال : وان قال قائل : له لا يحنت ولو لم یجمع المسلمون على 
صحتهما ؛ للشك في الحلثِ ‏ فإنه لو حَلّف بذلك في حديثٍ ليس هذه 
صفته لم یحنث » وان كان رواته فسّاقّا . 

فالجوابٌ : أنَّ المضاف إلى الاجماع هو القطعٌ بعدم الحنث ظاهرًا 
وباطئاء وأمّا عند الشك فعدمٌ الحنث محكومٌ به ظاهرًا مّع احتمال 
وجوده باطنّاء حتى تستحب الرجعة . 

قال المصئّف : (وخالفه المُحَقَّقَونَ والاکثرون ؛ فقالوا : يفيدُ الظنّ 
ما لم یتواتر ) ۱ 

قال في «شرح مسلم »۳ : لأنَّ ذلك شأن الاحاد» ولا فرق في ذلك 
بين الشیخین وغيرهماء وتلقي الأمة بالقبول إنما أقاد وجوبّ العمل بما 
فیهما من غیر توب علی النظر فیه . بخلافب غیرهما» فلا یعمل به تر 
يُنظر فيه ویوجد فيه شروط الصحیح. ولا یلزمُ من إجماع الامة على 
العمل بما فیهما إجماعُهم على القطع باه کلام النبي 3 . 

قال : وقد اشتدٌ إنكارٌ ابن برهانٍ على من قال بما قاله الشیخ وبالغ 

وکذا عاب ابنُ عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول » وقال : إِنَّ 
بعض المعتزلة يَرَونَ أنَّ الامة إذا عملت بحديث اقتضی ذلك القطع 
بصحته . قال : وهو مذهتٌ و 


. )۲۰/۱( )۱( 


عر ۱۱۱ اللنوع الاو 


وقال البلقین ۲۳: ما قالّه النوويٌ وابنُ عبد السلام ومّن تبعهما؛ 
ممنوغ ‏ فقد قل بعض الحفاظ المتأخرین مثل قول ابن الصلاح عَن 
جماعة من الشافعية » كأبي إسحاق وآبي حامد الاسفرائینیْن» والقاضي 
آبي الطیب » والشیخ آبي إسحاق الشيرازي» وعن السْرخيي من 
الحنفية » والقاضی عبد الوهاب من المالکیة. أبن يعلى » 
وأبي الخطاب ٠‏ وابن الزاغونی من الحنابلة » وابن فورك وأكثر أهل 
[ أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمةٌ بالقبول ] ۳ بل بالغ ابنُ طاهر 
المقدسي في «صفة التصوف». فألحق به ما كان على شرطهما وان لم 
يخرجاه . 

/ ۰ (۳) . تم و ي 5 af‏ 

وقال شيخ الاسلام ‏ ": ما ذكره النووي مُسلْمٌ من جهة الاکثرین » اما 
المُحتقون فلاء فقد وافق ابنَ الصلاح أيضًا محققون . 

وقال في «شرح اللّخبة ۲۳۲۷ : الخبرٌ المحتّف بالقرائن يميد العم خلائا 
لمن أبَى ذلك . 

منها : ما آخزجه الشيخان في «صحيحيهما» مما لم يبلغ التواتر » فان 


)۱( «محاسن الاصطلاح» (ص : .)٠١١‏ 

(۲) ليس في «ص ۰ «م٠.‏ وأثبته من المطبوع . 
(۳) «النکت» (۳۷۱/۱) . 

() «نزهة النظر» (ص : ۷۳ - ۷۷) . 


الصحیح ۱۸۹ 


(۱ 


احتف به قرائ ؛ منها جلالئهما في هذا الشأنٍ» وتقذمهما في تمییز 
الصحيح على غيرهماء وتلقّي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي 
وحده أقوى في إفادة العلم من مُجرّد كثرة الطرقي القاصرة عن التواتر » إلا 
أنَّ هذا مختص بما لم ينتقده أحدٌ من الحفاظ [ مما في الكتابين 1 
وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه [ مما وقعَ في الكتابين حي 
بت ات العام یاس عبر رحج 
لأحدهما على الآخر» وما عدا ذلك فالاجماع حاصلٌ على تسليم 


قال : وما قيل من أنهم اما اتفقوا على وُجوب العمل به لا على 
يُخرّجاه» فلم يبق للصحيحين في هذا مَرْيّة > والإجماع حاصل على أنَّ 
لهما مَزِيّةَ فيما يرجعٌ إلى نفس الصحة . 

قال: ويّحتملٌ أن یال : المزية المذكورةٌ كونٌ أحاديثهما أصحٌّ 
الصحيح . 

قال : ومنها : المشهورٌ إذا كانت له طرق متباينة سالمةٌ من ضعفب 
الرُواةٍ والعلل » وممن صرح بافادته العلم [ النظريٌ ] ۲ الأستاذ 
أبو منصور البغدادي . 


. في ۷م) : «تمیزا‎ )١( 

(؟) ليس في «ص»» «م٠‏ والمثبت من المطبوع . 
(۲) ليس في «ص »۰ ٩۸۸‏ والمثبت من المطبوع . 
(5) زيادة من المطبوع و«النزهة» (ص76) . 


۱۹۰ النوع الأول 


قال : ومنها : المسلسل بالأئمة الحُفّاظ [ المتقنین ] ۰۲۱۱ حيتٌ لا يكون 
غریبا » كحديث يرويه ييل مثلاه ويشاركه فيه غيره » عن الشافعی » 
ویشارکه فيه غیره » عن مالك فانه يفيدٌ العلم عِندَ سامعه بالاستدلال من 
جهة جلالة ژواته . 

قال : وهذه الانواع التي ذکرناها لا يحصل العلمْ بصدق الخبر منها ° 
إلا للعالم المتبخر في الحديث » العارفی ° باحوال الرواة والعلل » وكونٌ 
غیره لا بحصل له العلمٌ [ بصدق ذلك ] *۲؛ لِقُصوره عن الأوصافٍ 
المذکورة » ولا ينفي حصول العلم للمتبخر المذکور . انتهی ۳ . 


() زيادة من المطبوع و«النزهة» (ص۷) . 

(؟) في ۱ص »۰ «م٠‏ : «فیها» » والمثبت من المطبوع و«النزهة» . 

(۲) في ۱ص : «العالم» . 

(4) زيادة من المطبوع والنزهة . 

۷۱ : ٩۷ في‎ )۵( 

(1) قال الامام آبو نصر الوائلىُ في کتاب «الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص 
كا عن ما عم ب بحل دا وحم الله .عم ال وتان 
«آخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغیره من علماء النقل ضربان : 
فضربٌ لا يصح أصلاء ولا يعتمد عليه » فلا العلم يحصل بمخبره ولا العلمُ يجبُ 
به . 
وضرب صحيحٌ موثوق بروایته » وهو على ضربین : 
نوغ منه قد صح لکون رواتة دول ولم يأتِ الا من ذلك الطریق » فالوهم وظنٌ 
الكذِب غير منتف عنه ؛ لکنْ العمل يجب به . 
ونوخ قد أت من طرق متساوية في عدالة الرواة» وکونم متقنينَ أئمة متحفظین من 
الزلل ؛ فذلك الذي يصيرٌ عند أحمد في حكم المتواتر» . = 


الصحیح ۱۹۱ 


وقال ابن کثیر ۲۳ : وآئا مع ابن الصّلاح فیما عَوّل عليه وآرشد إليه . 


قلت : وهو الذي أحَتارُه» ولا أعتقد سواه . 

نعم » يبق الكلامٌ في التوفيق بينه وبين ما ذكره ولا ۳ من أن المراة 
بقولهم : (هذا بحدية صحيحٌ ) أنه وُجدّت فيه شروط الصحت لا أنه 
مقطوعٌ به في نفس الأمرء فإنه مخالفٌ لما هناء فلینظر"" في الجمع 
بينهما ؛ فإنه عَسِرٌ» ولم أرَ من َه له . ۱ 


و تنبيه: 


استثنئ ابن الصلاح من المقطوع بصحتّه فيهما ما تكلم فيه من 
أحاديثهما فقال ۲ : سوی أحرفٍ يسيرة تكلّم عليها بعض أهل النقدٍ من 
الحمَاظ ؛ کالدارقطنی وغيره . 


قال شيخ الاسلام : وعدة ذلك مائتانن وعشرون حديئًا» اشتَرکا في 


= يقصد بهذا النوع الآخر : ذلك الخبر الذي هو خبرٌ آحادٍء قد احتقّت به القرينة الدالة 
علی إفادته للعلم » فهذا في الحكم كالمتواتر سواء بسواء» وليس هناك فرق بين هذا 
الخبر وخبر التواتر » وان كان یُسمّی آحاداء الا أنه يفيد العلم القطعيّ اليقينيٌ كما يفيد 
خبرٌ التواتر ؛ وان كان هذا الخبر الذي هو من آخبار الآحادٍ ما آفاد العلع اليقينيٌ إلا 
بعد أن انضمت إليه تلك القرينة الدالة على ذلك . 

.)59 : «اختصار علوم الحديث » (ص‎ )١( 

(۲) أي فى (ص : 40)ء وانظر التعليق عليه . 

(۳) فى «ص»: «فبالنظر» . 

(4) «علوم الحديث» (ص : 4۲). 


۱۹۲ النوع الاول 


اثنين وثلاثين» واختص البخاري بثمانین الا اثنين» ومسلمٌ [ بمائة 
ادا 

قال المصلّف في «شرح البخاري» : ما ضَعُف من أحاديثهما مبنيٌ 
على علل ليست بقادحة . 

قال شيخ الإسلام : فكأنّه مال بهذا إلى أله ليس فيهما ضَعيفٌ, 
وکلامهُ في «شرح مسلم ی تقریز قول من ضعف » فکاّنْ هذا بالنسة 
إلى مُقامهماء وأنه يدفع عن البخاريٰ » ويقرَرُ على مسلم . 

قال العراقي ‏ : وقد آفردث كتابًا لما تُكُلّم فيه في «الصحيحين» أو 
آحدهما مع الجواب عنه . 

قال شيخ الاسلام ۳ : لم يبيض هذا الکتاب وعدمت مسودته . 

وقد سرد شيخ الاسلام ما في البخاريي من الأحاديث المتکلّم فیها في 
مُقدّمة شرجه » وآجاب عنها حديئًا حديئًا . 

ورایث فیما یتعلّق بمسلم تأليقًا مخصوصًا فیما ضُعّْف من آحادیثه 
من ا E‏ لشیخ ولي الدين العراقيئ كتابًا في الرد 
علیه . 


۳ 


وذكر بعض الحفاظ أن في کتاب مسلم أحاديتٌ مُخالِفة لشرط 


) في ص٦ : « بثمانية ) »› وفي دم : «بمائة ) » والمثبت من المطبوع و «مقدمة الفتح‎ )١( 
. (۳ ص‎ ( 
. )۳۸۰ /۱( «النکت»‎ )۳( .)٤١ : «التقیید» ( ص‎ )۲( 


الصحیح ۱۹۳ 


الصحیح بعضها بهم راویه ۲۳ وبعضُها فيه رسال وانقطاغ » وبعضها فيه 
وجَادةٌ وهي في خکم الانقطاع ۰ وبعضها بالمکاتبة . 

وقد الف الرشيدٌُ العطارٌ کتابّا في الردٌ عليه والجواب عنها حديئًا 
حديئًا » وقد وقفت عليه › وسيأتي نقل ما فيه مُلحصّا مفرَقا في المواضع 
الو يدي ان ا الل مان و کا مان كال ا :ينيك 
دون حديث . ۱ ۱ 

قال شيخ الاسلام في «مقدمة شرح البخاري! ۳ : الجواب من حيث 
الاجمال عما اند عليهماء أنه لا ریب في تقدم البخاري تم مسلم على 
أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفْنّ في معرفة الصحیح والعلل » 
نإنّهُم لا يُختلفون أنَّ ابنَ المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث ٠‏ وعنه 
أخذ البخاريٌ ذلك » ومع ذلك فكان ابن المديني 5 عن البخاري 
شيخ يقول : ما رَأى مِثلَ نفسه . وكان محمد بن يحيئ الذهلي أعلمَ أهل 
عصره بعلل حَديث الزهري ‏ وقد العا رسك اسان E‏ 

وقال مسلم "۳ : عرضث کتابي علی آبي رُرعة الرازي » فما آشار أن 
له علة تركته . 


فاذا غرف ذلك » وتقرّر آنهما لا یخرجان من الحدیث الا ما لا عِلَهَ 


() فى اص ‏ : «رواية) . 

)۲( «هدي الساري» (ص : ۳۶۲ - ۳۷) . 

(۳) في « ص٠‏ : «کثیرا جیا» » وهو إقحام . 

)6( «مقدمة صحيح مسلم» بشرح النووي (۱۵/۱). 


۱۹٤‏ النوع الأول 


له» أو له عِلهٌ غيرُ مُثْرةٍ عندهما » فبتقدير توجيه كلام مَن اد عليهماء 
زتره عارك جدود يما برلا زیت نی فد يمينا فى ولاس عن 
غيرهما» فيندفعٌ الاعتراض من حيث الجملة . 

وأما من حيث التفصيل » فالأحاديثٌ التي انتقدت عليهما سنه أقسام : 

الأول : ما یختلف الرواةٌ فيه بالزيادة والنقص من رجال الاسناد » فان 
آخرج صاحبٍ الصحیح الطریق المزيدت وعَلله لتاق بلطريق النافصة» 
فهو تعلیل مردود ؛ أن الراوي إن كان سمعه فالريادة لا تضه ؛ لاله قد 
یکون سمعه بواسطة عن شیخه ‏ ثم لَقِيّه فسمعه منه» وإن کان لم یسمعه 
في الطریق الناقصة » فهو منقطمٌ » والمنقطعْ ضعیف » والضعیف لا یل 
الصحيحٌ . 

ومن آمثلة ذلك : ما آخرجاه من طریق الاعمش ۰ عن مجاه » عن 
طاوس » عن ابن عباس في قصة لرن 

قال الدارقطنیٌ في انتقاده : قد خالف منصورٌء فقال: عن 
مجاهي ٤‏ عن این عباس »۽ وأخرجٌ البخاري حديتٌ منصور على إسقاط 
طاوس . قال : وحدیث الأعمش أصح . 

قال شیخ الإسلام”" : وهذا في التحقيق ليس بعلة ؛ فإنَّ مجاهدًا لم 
يوصف بالتدليس ۰ وقد صح سماعه من ابن عباس » ومنصورٌ عندهم أتقن 


. (1/۷ البخاري (۰)19/۱ ومسلم‎ )١( 
. )576٠ : «التتبع » (ص : ۹6۳ (۳) «هدي الساري» (ص‎ (۲) 


الصحیح ۱۹۵ 
من الاعمش » والاعمش أيضًا من الحفاظ ‏ فالحدیث کیفما دَارَ دَارَ على 
ثقة » والإسنادُ کیفما دار كان متصلا » وقد أکتر الشیخان من تخریج مثل 
هذا . ۱ 

وان آخرج صاحبٍ الصحیح الطريق الناقصة » وعلله الناقد بالمزيدة» 
تضمن اعتراضه دعوی القطاع فيما صححه المصلّف ‏ فینظر : إن كان 
الراوي صحاييًا » أو ثقة غير مُدلّس قد أدرك من روی عنه إدراكًا بيا ء 
أو صرّح بالسماع إن كان مدلسّا من طريق أخرئ » فان وُجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك » وان لم يُوجد وكان الانقطاعٌ ظاهرًا » فمُحصلُ الجواب 
أله ما أخرج مثل ذلك حيث له متابع ۲۳ وعاضدٌ» أو”" حفته قرينة في 
الجْملة تقويه » ويكون التصحيحٌ وَقَعَ من حيثُ المجموع . 

مثالّه : ما رواه البخاري '*' من حدیث آبي مروان» عن هشام بن 
روت » عن أبيه » عن أَمْ سلمة أن النبي ول قال لها : « إا صَلَْيتِ الصَبِحَ 
فطوفي على بَعِيرِكِ والنّاسُ یلو" الحديث . 

قال الدارقطني "۲۳ : هذا منقطعٌ »> وقد وصّله حفص بِنُ غِيَاثْء عن 
هشام » عن أبيه » عن زينب » عن أم سلمة . ووصله مالك في «الموطٍ» 

آبي ”2 الأسود عن عروة كذلك . 


. فى ۱ص » : «فقد)‎ )١( 

)۲( ۳ ۱ص » و« : «سائغ ۰۷ والتصویب من «مقدمة الفتح » (ص 1۷ ۳) . 
(۳) فى «ص» : «و». (۶) (۱۸۹/۲). 

. ا ۹ - ۳70( . (5) سقط من : ۱ص‎ (٥) 


۱۹1 ای :الروك 


قال شيخ الاسلام : حدیث مالك عند البخاري مقرو بحديثِ 
أبي مروان» وقد وفع في رواية الأصيلي : عن هشام » عن آبیه » عن 
زينب » عن أم سلمة» موصولاء وعليها اعتمد المي في «الأطراف» » 
ولکنْ معظمٌ الروایاتِ على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجياني : وهو الصحیخ » وكذا أخرجه الإسماعيليٌ 
بإسقاطها من حديث عَبْدَةَ بن سليمان» ومحاضر » وحسان بن إبراهيم › 
لهم عن هشام » وهو المحفوظ من حديثه » وإنما اعتمد البخاري فيه 
روایةً مالك التي آثبت فيها ذکر «زینب»» ثم ساق معها روايةٌ هشام التي 
سقطت مها : حاکیا للخلافب فیه علی مُروة کعادته» مع أذ کم رو 
من أمّ سلمة ليس بالمستبعدٍ . 

قال : وربُما عَلّنَ بعض النقاد أحاديتٌ اذْعِي فيها الانقطاع [ لكونها 
مرويةً بالمُكاتبة والاجازق وهذا لا يلرم منه الاتقطاعٌ ] ۲۳ عند مَن یسم 
ذلك » بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دلیل على صحْتَه 

القسم الثاني : ما یختلف الرواةٌ فيه بتغيير رجالٍ بعض الاسناد . 

والجوابٌ عنه : أنه إن أمكن الجمغ بأن يكون الحديثٌ عند ذلك 
الراوي على الوجهين جميعًاء فأخرجهما المصلّف "۳" ولم يقتصر على 
آحیهما » حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعددٍء 


. سقط من: «(ص») . (۲) ليس في : «ص!‎ )١( 
. ص»؛»‎ ١ : ليس فى‎ )۳( 


الصحیح ۱۹۷ 


1 35 ۱( 50 2 3 و رو ۶ 
يشيرٌ إليها ۰*۳ فالتعلیل بجميع ذلك لمجرّدٍ الاختلافٍ غير قادح + إذ 
لا يلزم من مجرد الاختلافٍ اضطرابٌ يوجب الضعف . 


الثالثُ : ما تفرّد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثرُ منه أو أضبَط . 
وهذا لا ین لتعلیل به » إلا إن كانت الزيادةٌ منافية بحيث يتعذّر الجمع » 
والا فهي كالحديثٍ المستقل » إلا إن وصح بالدليل القويّ نها مدرجة من 
كلام بعض رواته فهو مُوَثْرٌ وسيأتي مثاله في المُدرّج . 

الراب : ما تفرّد به بعض الرواة ممن ضُعْف ۰ وليس في الصحيح من 
هذا القبیل غيرُ حدیئین تبيّن أن كلا منهما قد تُوبع . ۱ 

أحدّهما : حديثُ إسماعيل بن أبي أويس . عن مالك » عن زيدٍ بن 
أطلع + ع استهیا و ها العووش 
E‏ 

قال الدارقطنيٌ : إسماعيلٌ ضعيفٌ . 

قال شيخ الإسلام”* : ولم ينفرد بهء بل تابعه مَعْنْ بنْ عيسى عن 
الو ثم (سماعیل حف الاي وغیزه » وقال اخ وان معین - في 
رواية -: لا باس به . وقال أبو حاتم : مه الصدق: وا کان مُففلا» 


)١(‏ في م «متفاوتین» . وفي «مقدمة الفتح » (ص ۷ ۲) : «وإن امتنع أن یکون 
المختلفون غير متعادلين بل متقاربين فى الحفظ والعدد . . .»2 . 

(۲) في « ص۲ : «إليهما» . Er EO‏ 

(6) « الصحیح » )٥( . (AV9‏ «هدي الساري» ( ص : )۳٣۳‏ . 


۱۹۸ النوع الأول 


وقد صح أنه أخرّجَ للبخاريي صوله » وان له أن ينتقي منها . وهو مُسْعِرٌ 
بأنَّ ما أخرّجَه البخاري عنه من صحيح حدیثه ؛ لأنّه كَتَبَ من أصولهء 
واغرج له سل أبن معا آخرع له البتاري. 

ثانیهما : حدیث " ین بن عباس بن سَهل بن سعدٍء عن أییه » عن 
عدم قال : كان تلع 6ه ترس ينال له : لیف . 

قال الدارقطني : أل شعیف"۳ . 

قال شيخ الاسلام ۲٩‏ : تابعه عليه آخوه عبدُ المهیمن . 

القسم الخامس : ما خکم فيه على بعض الرواة بالوهم» فمنه 
اا له يوك ترشا وميه ها بای 

السادس : ما اختلف فيه بتغيير بعض آلفاظ المتن › فهذا آکثره 
EN ES‏ 

0 کچ 36 

ه فائدةٌ تتعلق بالمتفق عليه: 

قال الحاكم : الحديثٌ الصحیخ یسم عشرةً أقسام : خمسة متفق 
علیها » وخمسة مُختلف فیها : 

فالأول من المتفق علیها : اختیاژ البخاريي ومسلم» وهو الذرجة 


لول من الصحیح . 


(۱) «الصحیح» (۳۵/6) . (۲) في 2۷ : «اللخیف؟ . 
(۲) «التتبع» (ص : ۰۲۹۳ )٤(‏ «هدي الساري» (ص : ۳۸۹ . 


الصحیح ۱۹۹ 


وهو الحدیث الذي يرويه الصحایی المشهوز ۔ إلى آخر کلامه السابق» 


2 


الثاني : مثل الأول ۰ الا آنه ليس لراویه ۲۳ الصحابيٌ إلا زاو واحدٌ . 

ماله حدیث عروة بن مُضَرّس » لا راوي له غير الشعبی . 

وذکر أمثلة ار ولم يُخَرّجا هذا النوع في «الصحیح» 

قال شيخ الاسلام ۳ : بل" فيهما جُملةٌ من الأحاديث عن جماعة 
من الصحابة ليس لهم الا راو واحد . 

وقد تعرّض المصنف لذلك في نوع الؤحدان» وسيأتي فيه مزید 
کلام . ۱ 

الثالث : مثل الأول إلا أن راویه من التابعین ليس له إلا راو واحث 
مثل : محمد بن جبیر وعبد الرحمن بن فروخ . 

ولیس في «الصحیح» من هذه الروایات شيء » وكلّها صحيحةٌ . 

قال شيخ الاسلام في «نكته» : بل فیهما القلیل من ذلك ؛ 
كعبدٍ الله بن وديعة» وعمر بن محمدٍ بن جُبيرٍ بن مُطعم » وربيعة بن 


عطاء . 


الرابع : الأحادیث الأفراد العَّرائبُ التي ينفردُ بها ثقدّ من الثقات ؛ 


(1) في « ص» : «لرواية» . (۲) «اللکت» (۱/ ۳۹۷ اي . 
(۳) في «ص ۰ «م»: «بلی» . وراجع : «النکت» (۳۰۸/۱). 
(8) «النکت» (۳۲۱۸/۱) . 


۲۰۰ النوع الأول 


كحديث العلاء عن أبيه عن آبي هريرة في النهي عن الصوم إذا انتصف 
بان » ترگه مسلغ لتفرد العلاء به" وقد آخرج بهذه النسخة آحادیگ 
كثيرة . 

قال شیخْ الإسلام”": بل فيهما كثيرٌ منه» لعله يريد على مائتي 
حدیث » وقد آفردها" الحافظ ضياء الدين المقدسي » وهي المعروفة 
ب«غرائب الصحيح» . 

الخامسٌ : أحاديثٌ جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » [ لم 
تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم ]”*' إلا عنهم ؛ کعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» وبهز بن حكيم عن أبيه عن جَذه » وإياس بن معاوية بن 
قرة عن أبيه عن جده ؛ أجدادُهم صحابة » وأحفادهم یا » فهذه آیضا 
مُحَجْ بهاء مخرجة في کتب الأئمة دون الصحيحين . 

قال شي الإسلام : ليس المانغ مِن إخراج هذا القسم في 
الصحيحين کون الرواية وَقَعَتَ عن الأب عن الجدّء بل لكونٍ الراوي أو 
أبيه ليس على شرطهما » وإِلّا ففيهما أو في أحدهما من ذلك : روايةٌ علي 
ابن الحسين بن علي عن أبيه عن جدّه » وروايةً محمد بن زيد بن عبد الله 


(۱) قال أبو یعلی الخليلي في الإرشاد» (۲۱۸/۱ ۰ ۲۱۹) في العلاء هذا : «مختلف فيه ؛ 
لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها . كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
«إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتی رمضان "۰ وقد أخرج مسلم في «الصحیح » 
المشاهير من حديثه» دون هذاء والشواذ» اه . 

(۲) «النکت» (۳۹۸/۱) . (۳) في «ص» : «آفردهما» . 

. )۳۹۹ - ۳۹۸/۱( » سقط من : ۱ص !. (۵) «النکت‎ )٤( 


ابن عُمر عن أبيه عن جده» [ ورواية أي بن عباس بن سهل عن أبيه عن 
جده ]۲+ وزواية اسحاق ین عبد الله ين آبی طلحة عن أيه عق هده 
جذهماء وروايةٌ حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده» 
وغيدُ ذلك . 

قال: وأما الأقسامٌ المُختلّف فيها فهي : المرسّل» وأحادیث 
المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم »وما أسنده ثقدٌ وأرسله ثقاتٌ » ورواياتٌ 
الثقاتِ غير الحُفَّاظ العارفین » وروايات المُبتدِعة إذا كانوا صادقين . 

قال شيخ الاسلام : أمّا الأَوّلُ والثاني فكما قال» وأمًا الثالتٌ» فقد 
اعترض عليه العلائي » بأن فى «الصحیحین» عِدَّةَ أحاديٌ اخثلف فى 
وصلها وإرسالها . 

قال شيخ الإسلام: ولا یرد عليه ؛ لأنَّ كلامة فيما هو عم من 
«الصحيحين) . 

وأما الرابع : فقال العلائي : هو مق على قَبولِه والاحتجاج به إذا 
وُجدت فيه شرائط القّبول» وليس ین المُختلّف فيه الب . قال : ولا يبلغ 
الشقاظ العارفون بف رواة «الصحیحین»» ولیس کونه حافظا شرطاء 
والا ما احتج بغالب الرواة . 


(۱) سقط من : ۱ص 1. 
(۲) «النکت» (۳۱۹/۱) . 


۷۰۲ النوع الأول 


وقال شيخ الاسلام : الحاکم إنما فرض الخلاف فيه بِينَ أكثرٍ هل 
الحدیث » وین نی حیظه رالات 

قال : وامّا الخاسل فکما ذكر مِنَ الاختلاف فيه » لکن ؛ في 
«الصحيحين » أحاديثُ عن جماعة من المبتدعة رف صدقهم » واشتهرت 
ُعرفتهم بالحديث » فلم يُطرحوا للبدعة . 

قال : وقد بَقِي عليه مِنَ الأقسام المختلف فيها : رواية مجهول العدالة . 

وكذا قال المصئّف في «شرح مسلم»”" . 

وقال أبو علىٌ الحسين بن محمد الجياني ‏ فيما حكاه المصنفٌ”* ‏ : 
الناقلون سبع طبقاتٍ : ثلاثٌ مقبولةٌ » وثلاث مردودةٌ» والسابعةٌ مُختلّف 
فيها . 

فالأولى من المقبولة : أثمدٌ الحديث وفاظهم يُقبل تفردُهم» وهم 
الحجّة على مَّن خالفهم . 

والثانية : دونهم في الحفظ والضبط لَجقَهُم بعض وهم . 

والثالثة : قوم بت صدفهم ومُعرفتُهم» لكن جنحوا إلى مذاهب 
الأهواء من غير أن يكونوا غلاءً ولا دُعاة . 


(۱) سقط من : ۱ص . (۲) «النکت» (۳۷۰/۱) . 
(۳) قال النووي في مقدمة «شرح صحیح مسلم» (۲۸/۱) : وقد أخل الحاکم بهذا النوع 


(:) المصدر السابق . 


اصح ۳۳ 
فهذه الطبقات احتّمّل آمل الحديث الرواية عنهم » وعليهم يدور تقل 
الحديث . 
والأولى من المردودة : من سم بالكذب وَوَضع الحدیث . 
والثانية : من عَلّب عليه الوهمُ والغلط . 
والثالثة : قوم عَلوا في البدعةء ودَعَوا إليهاء فَحرّفوا الرواياتِ 
لیحتجوا بها . 
وأما السابعٌ المختلف فيه ؛ موم مجهولون انفردوا بروايات» فَقَبلّهم 
وم وردّهم آخرون . 
قال العلائي : هذه الأقسامٌ التي ذكرها ظاهرةٌ » لکنها في الوواة ۳ . 
انتهی . 
٭ کډ 3 
السادِسَةٌ : مَنْ رَأى في هذه مان حَدِيئًا صَحيحَ الاشئاد في 
کتاب از جزء ]ین على صِحْتِهِ افظ مُعْتَمَدٌ ‏ قال الشيخ : 
لا يحكُمْ بِصَحْته ؛ لِضَعْفٍ أمْلِيّةِ أل هذه الأَزْمَانِ . والأظهَر 
عِنْدِي جواژ؛ ن تمعن وَقَويَتْ مَعْرِقَيهُ . 
(السادسةٌ) من مسائل الصحيح (مَن رأی في هذه الأزمان حديئًا 
صحیح الإسنادٍ في كتاب أو جُزء لم ينص على صحته حافظ معتَمَدٌ) في 
شيءِ من المُصئّفاتِ المشهورة . 


)١(‏ في «ص» : «الرواية»» وهو خطأ. 


٤‏ النوع الأول 


(قال الشیخْ) ابن الصلاح"۲: (لا بحکم بصحته لضعفٍ أهلية 
آمل ۲۳۳ هذه الأزمان) قال : لأنّه ما من إسنادٍ من ذلك إلا ونجد في رجاله 
مَن اعتمدٌ في روايته على ما في کتابه عریّا عما يُشترط في الصحيح من 
الحفظ والضبط والاتقان . 

قال فى «المنهل الروي» : مع عَلبة الظن أنه لو صم لما آهمله أئمة 
الأعصار المتقدمة ؛ لشدة فحصهم واجتهادهم . 

قال المصنفٌ : (والأظهرُ عندي جواژه لمن نکن وقویت معرفثه) . 

قال العراقي "۳ : وهو الذي عليه عمَلْ أهل الحدیثِ » فقد صحخح 

فمن المعاصرین لابن الصلاح : أو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن القطانِ صاحبٌ کتاب «الوهم والایهام!. صحح فيه 
حديتٌ ابن عمر : أنه كان يَتَوضَأ وتعلاه في رجلیه » ویمسح علیهما 
ويقول : كذلك كان رسول الله ية یفعَل . أخرجه البزار . 

وحديتٌ أنس : كان صحاث رسول الله يل يتتظرون الصّلاء فیضعون 


ُنُوبهم » فمنهم من یام ثم یوم إلى الضّلاة. أَحَرَجَهُ قاسم بن 
(OD, f‏ 
أصبغ : 


(۱) «علوم الحدیث» (ص: ۲۳ - ۲۵). 

(۲) سقط من : «ص ۰۷ ١م22‏ وأثبته من المطبوع و «مقدمة» ابن الصلاح . 

(۳) «التقييد» (ص : ۲۳ - ۲). 

= هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والاعهام » (۵۸۹/۵) ذكره من طريق : قاسم بن‎ )٤( 


الصحيح e‏ 
ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدٍ الواحدِ المقدسي » جمع 
كتابًا سماه «المختارة» » التزم فيه الصحةٌ » وذكر فيه أحاديتٌ لم يسبق إلى 
وصحح الحافظ زكيْ الدين المنذريٰ حديتٌ بحر بن نصر» عن 
ابن وهب » عن مالك ويونس » عن الزهري» عن سعيدٍ وأبي سلمة 


= أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيئ بن 
سعيد القطان : حدثنا شعبة » عن قتادة» عن آنس » باللفظ المذکور . 
ساقة ابن القطان محتجّا بالزيادة التي فيه» وهي قوله : «فیضعون جنویهم»» على 
امتناع تأويل من تأول الحديث على أنهم كانوا جلوسًا . 
وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأ» الظاهر أنه من الخشني هذا ؛ فإن الحديث عند 
أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة » فقد رواه : الترمذي في «الجامع» (۰6۷۸ 
وأبو داود في «المسائل » »)275١١5(‏ وتمتام عند البيهقي في «السنن» (۱۲۰/۱) - 
لائتهم عن محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة به» بدونها . 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل في «المسند» (۰)۲۷۷/۳ عن يحي بن سعيد» عن 
شعبة » بدونها . 
ورواه غير يحيئ بن سعید » عن شعبة» بدونها كذلك . 
منهم : خالد بن الحارث » وشبابة بن سوار» وأبو عامر العقدي » وهاشم بن القاسم . 
أخرجه : مسلم »)١195/١(‏ وأبو يعلى (۰)۱۷/7 وأبو عوانة »)557/١(‏ والبيهقي 
في «الخلافيات» ( ۰4۱ والطحاوي في «المشكل» )۳٤٤۸(‏ . 
بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانئ» (۸/۱) . 
فهذا كله ؛ شاهد على شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة » وقاض بخطإ ابن القطان 


۲٦‏ النوع الأول 


عن أبي هريرة ‏ في غَفْرَانِ ما تدم من دنه وما تاخ . 
ثم صحّح الطبقة التي تلي هذهء فَصَحححَ الحافظ شرف الذین 
الدمياطيٌ حديتٌ جابر : «مَاءُ رمرم ات 


(۱) هو المعروف ب «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» » قال هناك (ص 
۰ ۵۱) ما خلاصته : 
«هكذا روینا في المجلس الثاني من آمالي آبي عبد الله الجرجاني» قال : «ثنا 
آبو العباس الاصم : ثنا بحر بن نصرء قال : قری على عبد الله بن وهب». 
وهذا الحدیث ؛ قد آخرجه مسلم (8۱۰) وابن ماجه (۸۰۱) من حدیث ابن وهب › 
عن يونس » ولیس فيه : وما تأخر» » وبحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري من 
الثقات . 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه»» عن يونس بن عبد الاعلی» عن ابن وهب ؛ 
فلم يقل في آخره: «وما تأخر»؛ فعرف بذلك تفرد بحر بن نصر بالزيادة 
المذکورة . 
ثم وجدته في «المنتقی» لابن الجارود (۰)۳۲۲ وقد آخرجه عن بحر بن نصر » بهذا 
الاسناد . ولیس في آخره : «وما تأخر» . واللّه أعلم» اه . 
قلت : وکذلك هو في «الموط» لابن وهب من رواية بحر بن نصر - بدونهاء وأيضًا 
هو عند البيهقي في «السنن الکبری » (۲/ ۵۱ ۵۷) من طریق جماعة » عن آبي العباس 
الأصم » عن بحر بن نصر » بدونها . 
وبهذا؛ یترجح أن الخطاً في زيادة هذه اللفظة لیس من بحر بن نصر » ولا من 
أبي العباس الأصم » بل من أبي عبد الله الجرجاني » واللّه أعلم . 
وقد وصفها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ 22510 بقوله : 
(هي زيادة شاذة» . 
وانظر : «زاد المعاد» (/۳۹۲ - ۳۹۳). 

(۲) وقد بینت علته في «الارشادات» (ص۰)۲۲۷ وکذا في تعليقي على كتابي « الجامع 
لمقدمة ابن الصلاح ونکت العراقي والعسقلاني علیه» . يسر الله تمامه . 


ثم صحّحَ طبقةٌ بعد هذه ؛ فصحح الشیخ تقيْ اين السّبكىُ حدیت 
ابن عُمَرَ - في الژیارة ٩۳"‏ . 

قال : ولم يزل ذلك دب من بلغ أَهلِيّهَ"" ذلك منهم إلا أن منهم مَن 
لا يبل ذلك منهم "۰ وكذا كان المتقذمون رما صحّحح بعضهم شيئًا 

وقال شيخ الاسلام "۳" : قد اعتزض على ابن الصلاح کل من اختصرٌ 
كلامّه » وكلّهم دقع في صدر كلامه ین غير إقامة دليل ولا بیان تعليل» 
الح ل را 
القطان + والعبياء فقس بو المنذري » ومن بعدهم» كابن 
المواق » والدمياطي » والمژي ونحوهم . 

وليس بوارو ؛ لأنه”*“ لا خجة على ابن الصلاح بعمل غيره» وإنما 
يُحتج عليه بإبطالٍ دلیله أو معارضته بما هو أقوى منه . 

ومنهم مَن قال : لا سَلّف له في ذلك » ولعلّه باه على جواز خَلوٌ 
العصر من المجتهدٍ . 

وهذا إذا انضَمّ إلى ما قبله من أنه لا سَلَّفَ له فيما ادعاه» وعَملٌ 


(۱) وهو حديث منكرء وقد فصلت القول فيه فى كتابى : «صيانة الحديث وأهله»ء وكذا 
في «الجامع » المشار إليه في التعليق السابق . : 

(۲) بعده في «ص ) : «فيا . (۳) سقط من : ۱ص !. 

(6) «النکت» (۲۲۲۱/۱ - ۲۷۲ . 

. في «ص» : «لکنه ۰۷ وفي «م) : «بأنه ۱ والمثبت من المطبوع‎ )٥( 


۲۰۸ النوع الأول 


أهل عصره ۲ ومّن بعدّهم على خلاف ما قال » ان دلیلا للرد عليه . 
قال : ثم إن في عبارته مناقشات : 
منها : قوله : «فإنّا لا نتجاسر! . ظاهره أن الأولى ترك التعرض له ؛ 
لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التَّعَذْرٍ » فلا يحسنٌ 
قوله بعد ذلك : و 
ومنها : آنه ذکر مع الضبط الحفظ”" والاتقان وليست متغايرة . 
ومنها : أنه قابل بعدم الحفظ وجوة الکتاب ‏ فأفهم أنه يعيبُ مَن 
حدّث من کتابه » ويُصوّبُ من حدّث عَن ظهر قلبه . 
فحدّث منهء فقد فَعَل اللازمٌ له » فحدیثه على هذه الصورة صحيحٌ . 
قال : وفي الجملة ما استدل به این الصلاح من کون الأسانيدٍ ما منها 
الا وفيه من لم يبلغ درجةً الضبط المُشْتَرَطَةَ في الصحیح ‏ إن أرادَ آن 
جميعَ الإسناد كذلك فهو ممنوعٌ ؛ لأنّ من جملته من يكون من رجال 
الصحیح » ول أن يخلو إسنادٌ عن ذلك . وإن أراد أن بعض الإسناد 
کذلك فمل لکن لا ینهض دلیلا علی التعذر» الا فى جزء یتفر ۱5 
بروایته من وصف بذلك . 


. ! في «ص» : «العصر‎ )١( 
. في «ص ۰۷ (م2: «والحفظ »۰ والمثبت من المطبوع‎ )۲( 
. في «ص: «منفرد»‎ )۳( 


الصحیح ۳۰۹ 


آما الكتابُ المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الاسناد ما إلى مصنْه 
کالمسانید والستن » مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مُوْلّفها إلى اعتبارٍ 
إسنادٍ معين ؛ فان المصنّف منهم إذا رَوى حديئًا » ووجدت الشرائط فيه 
مجموعةً» ولم يَطْلِع المحدّتٌ المتقنُ المطلعٌ فيه على علقٍء لم يمتنع 
الحُكمٌ بصحته » ولو لم ین عليها أحذ من المتقدمين . 

قال : ثم ما اقتضاه كلامّه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده ِن 
وی ا موی مه ٠‏ کم من 

يثِ کم بصحته إمامٌ متقدمٌ اطلم المتَأخُرُ فيه على علةٍ قادحة تمنع من 

سوه ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين 
الصحیح والحسن » کابن خزيمةٌ وابن جبان . 

قال : والعجبٌ منه كيف يَذّعي تعميمَ الخلل في جمیم الأسانيدٍ 
المتأخرة » ثم یقبل تصحيح المتقدم » وذلك التصحیخ إنما یتصل للمتأخر 
بالاسناد الذي يدعي فيه الخلل ‏ [ فان كان ذلك الخلل ]۲۳ مانعا من 
الخكم بصحة الإسناد فهو مان م yT‏ 
كان لا يؤثر في [ الإسناد في مثل ]7 ذلك لشهرة الكتاب ‏ كما يرشد إليه 
كلامه ‏ فكذلك لا يؤثرٌ في [ الإسنادٍ المعين الذي يتصلُ به رواية ذلك 
الكتاب إلى مُوْلفه » وینحصد ر النظك في" مثل آسانید ذلك المصكف منه 


(۱) سقط من : ۱ص . 
(۷) في «ص» : الاسناد في» » وفي دم «مثل ۰۱ والمثبت من المطبوع . 


۳۹۰ النوع الأول 


فصاعدًاء لکن قد يَقوَئ”'' ما ذهب إليه ابنُ الصلاح بوجه آخرء وهو 
ضعف "۲۳ نظرٍ المتأخرين بالنسبة إلى المتقدّمين . 

وقيل : إن الحاملَ لابن الصلاح على ذلك أنَّ «المستدرّك» للحاكم 
كتابٌ كبيرٌ جدّاء يَصفُو له منه صحيحٌ كثيرٌ » وهو مع جرصه على جمع 
الصحيح غزیر الحفظ > [ كثيرُ الاطلاع » واس م الرواية » فَيَبِعْدُ کل البعد 
آن پوجد تحدییگ پشترانط الصتغة )"© لوبي عد ومذااقد بقل > لکنه 
لا ينهضٌ دلیلا على التعذر . 


قلت : 0 في مثل ذلك أن عبر عنه بصحیح الاسناد» 
ولایْطلِق التصحح ٠‏ "+ لاحتمال علة للحدیت حفیّت علیی وقد رأيتٌ 
مَن يُعَبّرُ ‏ خشية من ذلك بقوله : صحیخ الاسناد ۳" إن شاء اللّه تعالی . 

وكثيرًا ما یکون الحدیث ضعيمًا أو واهيّاء والاسنا صحيحٌ مركب 
عليه ؛ فقد روی ابنُ عساکر في «تاریخه»۳) من طریق [علي بن 
فارس ]”" » ثنا مكي بن بندارء ثنا الحسن بن عبدٍ الواحد ارو » ثنا 
هشام بن عمّار» عن الزهري » عن آنس مرفوعا : «خُلِقَ الورد 
الأحمرٌ ین عَرَقِ جبريل لَيلة لیمراج . وخلق الور الأبيض من عرتي » وغلق 
الورد الأصَفْرُ من عرق البراق» . 


() فى «ص : « قوي . (0) فى «ص : (ضعیف ا . 
(۳) سقط من : «ص)2. () فى ۱ص ؟ : (الصحیح ! . 
(۵) ليس في : ام . () تاريخ دمشق» (۱۳۱/۱۳). 


(۷) في «ص : «فارس ۰۷ وفي م٠‏ : «ابن فارس ۰4 والمثبت من المطبوع . 


لصحیح ۳۱ 


قال ان عساکر : هذا حديثٌ موضوعٌ » وضعه مَن لا علم له» ورکبه 


على هذا الاسناد الصحيح ‏ . 


(۱) المتأمل لكلام الإمام ابن الصلاح یتجلی له أنه لم يقصد هذا الذي فهموه عنهء وآن 


كلامه إنما يتعلق بنوع من الروايات » رويت في كتب معينة في أزمنة معينة » يتعذر 
الحكم عليها بمجرد اعتبار الاسانید » لا لشي, إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم 
یتحقق فيها ‏ أو في آغلبها . الشرائط المعتبرة لصحتها سواء منها المتعلق بالعدالة 
والضبط ‏ أو المتعلق بالاتصال ‏ فضلا عن السلامة من الشذوذ والعلة . 

وقد آشار الامام ابن الصلاح إلى بعض ذلك ‏ فذکر ما يفيد إلى أن نوعي الضبط - 
ضبط الصدر ۰ وضبط الکتاب .۰ غير متحققین في رواة هذه الأزمنة ؛ لانهم یعتمدون 
على کتب لا یژمن فیها التغییر والتحریف » فهي غير مضبوطة » وهم أيضًا لا یحفظون 
ما فيهاء فهم لا یتتبهون إلى ما فیها من تغییر وتحریف ؛ لأن مثل هذا إنما يدركه 
الحافظ غالبًا» وأما غير الحافظ فأنئ له ادراك ذلك؟ ! 

قال ابن الصلاح : «لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه» عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان. فال 
الأمر إِذّا في معرفة الصحيح والحسن ‏ إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث 
في تصانيفهم المعتمدة المشهورة » التي یمن فيها لشهرتها من التغيبر والتحريف» . 
فواضح من كلام الامام ابن الصلاح » أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة وهي ‏ كما 
نص عليها : «أجزاء الحديث وغیرها» » يعني : من الكتب المتأخرة» التي صنفها 
المتأخرون » وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الاغراب أحيانًا ككتب الافراد » أو العلو 
أحيانًا أخرئ » كعامة كتب المتأخرين . 

وهذه الروايات » عامتها يروا الشيوخ المتأخرون» الذين لا هم لهم إلا العلو 
بالاسناد» أو تحصيل شرف الرواية لا غير » فهم غير حافظين لما يروون» ولا عارفين 
بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وتحريف » وزيادة ونقص . 

ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأنهم لم يحققوا ما 
يستحقون به وصف الثقة » فهم غير حافظین ‏ ليحققوا ضبط الصدرء ولا هم 
أصحاب كتب مصححة » ليحققوا ضبط الكتاب . 0 
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ٍِ إلا أن المتأخرين توسعوا في مثل هؤلاء » ومنحوهم وصف الثقة » واصطلحوا لأنفسهم 
أن الثقة في زمانهم هو من صح سماعه بقراءته أو بحضوره مجلس السماع » حفظ أو 
لم یحفظ ‏ ضبط أو لم یضبط . 
قال الذهبي في ترحمة آبي بكر ابن خلاد من «السير» » بعد أن حکی عن الخطیب » 
قال فيه : «كان لا يعرف شيئًا من العلم» غير أن سماعه صحیح»» وعن أبي نعيم 
الأصبهاني : «كان ثقة». وعن أبي الفتح ابن أبي الفوارس ‏ أنه وثقه وقال : «لم يكن 
يعرف من الحديث شیثا "۰ قال الذهبي  54/١15(‏ ۷۰) : 
«قلت : فمن هذا الوقت » بل وقبله» صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على 
الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن » وإثبات عدل» وترخصوا في تسميته 
ب« الثقة» ۰ وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه » المتقن لما 
حَمّله» الضابط لما تقل » وله فهمٌ ومعرفة بالفن » فتوسع المتأخرون» . 
وقال أيضًا في مقدمة «الميزان» (4/۱) : 
«وكذلك ؛ من قد تكلم فيه من المتأخرين › لا أُورِةٌ منهم الا من قد تبين ضعفه 
واتضح آمره من الرواة» إذ العمدة في زماننا لیس على الرواق بل علئ المحدثين 
والمقیدین » والذین عرفت عدالتهم وصدفهم ۳ ضبط اسنا السامعین ؛ نم من 
المعلوم أنه لا بذ من صون الراوي وستره . فالحذ الفاصل بين المتقدم » والمتأخر : 
موري لماجي رار حت يار لصي ار با اانه لما ساك وني زب 
إذ الاکثر لا یدرون ما پرژون ولا یعرفون هذا الشأن » إنما سمعوا ذ فى الصغر » 
واحتيج إلى علو سندهم في الكبر » فالعمدة على من قرأ له وغ ت ان 
السماع لهم ؛ كما هو مبسوط في علوم الحدیث» . 
وقال ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» /١(‏ 177 ۷6)) بعد أن بين معنی الضبط › 
وشروطه قال : 
«علی أن الضبط في زماننا هذاء بل وقبله من الأزمان المتطاولة» قل وجوده فى 
العالم » وعز وقوعه ؛ فان غاية درجات المحدّث ‏ في زماننا ‏ المشهور بالرواية » الذي 
ینصب نفسه لاسماع الحدیث في مجالس النقل : أن تکون عنده نسخة قد قرآها أو = 
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سمعهاء أو في بلدته نسخة عليها طبقةٌ سماع » اسمه مذكور فيهاء أو له مناولة أو 
إجازة بذلك الکتاب » فإذا سُمع عليه استمع إلى قارئه » وكتب له بخطه بقراءته 
وسماعه » ولعلٌ قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شیخه » ولا عثر علیها» وان 
سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول: كذا سمعتها؛ إن فَطِنَ لها وإذا اعتبرت 
أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتها كذلك أو آکثرها ليس عندهم من 
الرواية علم » ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة » غير ما ذكرنا من الرواية على 
الوجه المشروح؛ . 

وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي في جزء له جمعه في «شرط القراءة علئ الشيوخ» كما 
في «شرح الألفية» للعراقي »)7”5448/١(‏ و«النكت» للزركشي (4۳۰/۳) : 

«إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم » الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم › 
لا عليهم » وان هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الاسانید. إذ ليسوا من شرط 
الصحيح إلا على وجه المتابعة» ولولا رخصة العلماء لما جاز الكتابة عنهم» ولا 
الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين» 

وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح » وذكرنا من كلام غيره من أهل العلم » قد سبقه 
إليه الامام البيهقي في کتاب «مناقب الشافعي » (۰)۳۲۱/۲ فقال : 

«توسع من توسع في السماع عن بعض محذئي زماننا هذاء الذين لا یحفظون 
حدیثهم » ولا یحسنون قراءته من کتبهم » ولا یعرفون ما يقرأ علیهم بعد أن تکون 
القراءة علیهم من أصل سماعهم وهو أن الأحادیث التي قد صحت ‏ أو وقعت بين 
الصحة والسقم » قد دونت وکتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحدیث » 
ولا يجوز أن يذهب شيء منها عل یمهم وان جاز أن تذهب على بعضهم ؛ 
لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء الیوم بحدیث لا يوجد عند جميعهم » لم 
یقبل منه » ومن جاء بحدیث هو معروف عندهم ‏ فالذي يرويه الیوم لا ینفرد بروايته » 
والحجة قائمة بحدیثه برواية غیره » والقصد من روایته والسماع منه : أن يصير الحدیث 
بد ی مس روي ی ی 
يوم القيامة » شرفا لنبینا المصطفی ی كثيرًا» . 


= وهذا الذي قاله الإمام البيهقي » هو عين ما قاله ابن الصلاح » وهو عين ما انتقده على 
ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء . 
فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث ‏ صحيحها وسقيمها ‏ قد دونت وجمعت في الجوامع 
المشهورة » وأنه لا يفوتها شي, منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح : «فآل الأمر ادا في 
معرفة الصحيح والحسن ٠‏ إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم 
المعتمدة المشهورة . . .»؛ مثله سواءً بسواء . 
والقضية هنا : أن الامام ابن الصلاح ذکر فیما سيأتي في المسألة «الرابعة عشرة» من 
«النوع الثالث والعشرین » ۰۰ ذکر هناك کلام البيهقي هذاء مستدلا به على مثل ما قاله 
هو هناء بل آحال هناك على هذا الموضع المتقدم » فقال هناك : 
«أعرض الناس في هذه الاعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بینا من الشروط في 
رواة الحدیث ومشایخه » فلم یتقیدوا بها في رواياتهم » لتعذر الوفاء بذلك » على نحو 
ما تقدم » وکان عليه من تقدم . ووجه ذلك : ما قدمناه في أول کتابنا هذا يعني : هذا 
الموضع - من کون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الامة في الاسانید» 
والمحاذرة من انقطاع سلسلتها ؛ فلیعتبر من الشروط المذکورة ما یلیق بهذا الغرض 
على تجرده » ولیکتف في أهلية الشیخ بکونه مسلمًا بالعًا عاقلا غير متظاهر بالفسق 
والسخف »في ضبطه بوجود سماعه مثبنًا بخط غير متهم » وبروایته من أصل موافق 
لاصل شیخه » وقد سبق إلى نحو ما ذکرناه الحافظ الفقیه أبو بكر البيهقي وه الله 
تعالین . ۰ ثم ساق کلام البيهقي بتمامه . 
السجب ممن خافوا اين العلا في الموضع الأول كيف لم یخالفوه في الموضع 
الثاني أيضًا؟ ! ثم كيف نسبوا إليه التفرد بهذا القول » وقد سبقه إليه البيهقي ‏ كما 
رأيت ‏ وقد ساق هو كلامه محتجا به وقد بينا أن في كلام البيهقي عين ما انتقدوه 
علئ ابن الصلاح وخالفوه فيه . 
والأعجب ؛ أن الذین اختصروا «مقدمة ابن الصلاح» أو نظموها قد قالوا في هذا 
الموضع الثاني مثل ما قاله ابن الصلاح» واحتجوا فيه أيضًا بكلام البيهقي » مثل 
النووي والعراقي والزرکشي والسيوطي وابن کثیر . ۳ 


= وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون» كما أنه كان سببّا في الإخلال في تحقيق شرط 
الضبط في الراوي » على نحو ما سبق بيانه » كان أيضًا سببًا للإخلال ببقية شرائط 
الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة . 
فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث » منه : أن المتأخرين جوزوا 
صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين » وما جوزها المتأخرون إلا من باب 
التوسع والتساهل ابقاء لسلسلة الاسناد» من ذلك الإجازة العامة » والإجازة للمجهول 
وللمعدوم » وكذا الإجازة للطفل غير المميز ونحو ذلك . 
حت قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (ص ۰)۱۷۵ بعد أن ساق صور 
الاجازت» وما في بعضها من تساهل ‏ قال : «وکل ذلك ؛ كما قال ابن الصلاح » 
توسّع غير مرضي » لأن الإجازة الخاصّة المعينة مختلف في صحتها اختلاقًا قويًا عند 
القدماء» وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرین» فهي دون السماع 
بالاتفاق » فكيف إذا حَصّل فيها الاسترسال المذكور؟ ! فإنها تزداد ضعمّاء لكنّها في 
الجملة خير من إيراد الحديث معضلًا . واللّه أعلم» . 
وأيضًا؛ فان آلفاظ السماع عند المتأخرين» غالبًا ما يقع فيها التساهل» كإطلاق 
الإخبار في الإجازة وغير ذلك » وأيضًا ما يقع فيها من خطإ من قبّل بعض الرواة ؛ إذ 
لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين . 
وقد آشار إلى هذا الإمام الذهبي» فبعد أن ذكر في «الموقظة» (ص٦٤)‏ حكم 
العنعنة » وما يلتحق بها من التدليس » وأن المدلس نما يقبل منه التصريح بالسماع 
لا العنعنة» قال : 
«وهذا في زماننا يَعسر نقذه على المحدّث ؛ فان أولئك الأئمة » كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داودء عاينوا الأصول» وعرفوا عللها؛ وأما نحن فطالت علينا الأسانید» 
وفُقِدت العبارات المتيقّنة ؛ وبمثل هذا ونحوه دحل الدّاخل على الحاكم في تصرفه في 
«المستدرك . 
وأما تسیبه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة لما كان 
أغلبهم غير حافظین » ولا ضابطين لکتبهم » لم يكونوا أهلًا للتفرد» ولا موضا = 


۳۹ ۱ النوع الاول 


لقبول ما یتفردون به دون غیرهم » فکل حدیث یتفرد به بعضهم » ولا یوجد له أصل في 
الکتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغي حيئئذٍ أن یکون شادًا أو معلولا . 

وقد آشار الامام البيهقي إلى هذا المعنی فیما تقدم من کلامه حيث قال : 

«... فمن جاء الیوم بحدیث لا یوجد عند جیعهم » لم یقبل منه » ومن جاء 
بحديث هو معروف عندهم » فالذي يرويه الیوم لا ینفرد بروایته . والحجة قائمة 
بحديثه برواية غیره ۰ ۰ ۰ . 

ومما يدل على أن ابن الصلاح لم يقصد من کلامه غلق باب الاجتهاد : أن الامام ابن 
جماعة ساق هذا الموضع من کتاب ابن الصلاح في مختصره له » المسمّی «المنهل 
الروي » بسیاق من قبله عبر به عن فحوی کلام ابن الصلاح » فجاء کلام ابن جماعة 
آشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من کلامه » فجاء فيه (ص۳۶) : 

«ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحدیث المروي وتصحیحه ؛ إذ لیس یخلو 
فيه سند عمّن لا یضبط حفظه أو کتابه ضبطا لا یعتمد عليه فيه » بل المقصود بقاء 
سلسلة الاسناد المخصوص ببذه الامة فیما نعلم» وقد کفانا السلف مئونة ذلك » 
فاتصال أصل صحیح › بسند صحیح إلى مصنفه كاف ۰ وان فُقِد الاتقان في كلهم أو 
بعضهم ۷ . 

فواضح من کلام ابن جماعة أنه فهم من کلام ابن الصلاح أنه يقصد زمانًا فقد فيه ضبط 
الحفظ وضبط الکتاب معا ثم إن اختصار ابن جماعة لکلام ابن الصلاح هاهنا وعدم 
تعقبه فيه » يدل علی موافقته له . 

وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع › لو لم یسبق إلى ذهنهم ما 
تصوروه من أن ابن الصلاح يسعئ بكلامه هذا إلى إغلاق باب الاجتهاد» لما خالفوه ؛ 
لانهم في الواقع يوافقونه على كلامه . بحسب ما حملناه عليه .» وهو أيضًا يوافقهم في 
أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث المودعة في الكتب المشهورة 
المتداولة التي يمكن أن يعتمد علئ أسانيدها للحكم عليها . 

وهذه كلمة رأيت أنه من المناسب ذكرها هناء على أن يكون تفصيل القول في هذه 
المسألة في التعليق على «مقدمة ابن الصلاح»» إن شاء اللّه تعالى . 


و تنبية: 

لم يتعرّض المصّف ومن بعده کابن جَماعة وغیره ممن اختصر ابن 
الصلاح ) والعراقي في «الألفية»)» والبلقيني وأصحابٌ الكت إلا 
للتصحيح فقط » وسكتوا عن التحسين » وقد ظهر لي أن يقال فيه : 

إل من جوز التصحيح فالتحسینْ أولن » ومن منع فحتمل أن يجوذه ؛ 
وقد خسن المزي حديث : «طَلبُ العلم فَرِيضَة » مع صرح الحفاظ 
بتضعيفه » ونخسن جماغة كرون أحاديفٌ صرّح الحُفاظ بتضعيفها . 

ثم تأملتٌ کلام ابن الصلاح فرأیه سَوّىْ بينه وبين التصحيح › 
قال“ : فآلَ الأمرُ إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على 
ما ۲۳ نص عليه أئمةٌ الحديث في كتبهم ‏ إلى آخره . 

وقد منع - فیما سيأتي ووافقه عليه | لمصئّفٌ وغیره ‏ أن یج بتضعیف 
الحدیث اعتمادّا على ضعف إسناده ؛ لاحتمال أن يكونّ له إسنادٌ صحیح 
غيره . 

فالحاصلٌ ؛ أنَّ ابنَ الصلاح سَدَّ باب التصحیح والتحسين والتضعیف 
على آمل هذهو الأزمانٍ لضعف أهليتهم » ولم" يُواقَق على الأول . 

ولا شك أن الحُكم بالوضع أولى بالمنع قَطعًا إلا حيث لا یخفی ؛ 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص : 55 - ۲۵) . 


(۲) فى «ص » : «کما! . 
(۳) فى «ص» : «وان لم ۷ . 


۳/۸ النوع الأول 


كالأحاديثِ الطوال الرّكيكة التي وضعها الفَضاص » أو ما فيه مُخالفة 
للعقل أو الاجماع . 

وآما الخکم للحدیث بالتواتر أو الشهرت فلا یمتنع إذا وَجدّتِ 
الطرق المعتبرةٌ في ذلك » وينبغي ي اوقت عن الشكم بالفردية والغرابة 
وعن الرة أكثر . 

# # % 

وَمَنْ راد العَمل بحدِيثِ من کتاب. فَطَرِيقُهُ أن يَأخُدَهُ مِنْ 

ُسْحَةٍ مُعتَمَدَةٍ كَابَلََا هُو از أضول صَحِيحَةٍ » تِن فابلا 

باضل حَحَمّقٍ مُعْتَمَدٍ - أجزأة . 

(ومن أراد العَمَلَ) أو الاحتجاج (بحديث من کتاب) من الکتب 
المعتمدق قال ابنْ الصلاح : حيث ساغ له ذلك (فطریثه آن يأخدّه ین 
نسخة معتمدة قابلها هو أو ثُمَدٌ باصول صحیحة) . 

قال ابن الصلاح : ليحصل له بذلك . اا ا 
عن أن تُقصَدَ تقصّد بالتبدیل والتحريف ‏ الثقةٌ بصحة ما اتّفقت عليه تلك 
الأصول . 

وفهم جماعةً من هذا الكلام الاشتراط » وليس فيه ما يصرّحٌ بذلك » 
ولا یقتضیه مع تصريح ان الصلاح باستحباب ذلك في قسم الخسن ء 
حيث قال في «الترمذي» : قينبغي أن تُصححح أصلَكَ بجماعة عة أصول . 


2 : في ۱ص"‎ )١( 


الصحیح ۳۱۹ 

فأشارٌ ب«ينبغي» إلى الاستحباب » ولذلك قال المصئّف - زيادةٌ 
عليه - : (فإن قابلها بأصل مُحَققٍ معتَمَدِ أجزأه) ولم يُورد ذلك مورد 
الاعتراض كام ني سا اتصحیح قلت وفي مسالة القطع بما في 
(الصحیحین ۰۷ وصرّح أيضًا في شرح مسلم» بأن کلام ابن الصلاح 
محمولٌ على الاستظهارِ والاستحباب دُون الوجوب » وکذا في «المنهل 
الروي؟ . 


عدٍ يح ا 
م خاتمة: 
زاد العراقي في «ألفیته »۲۳ هنا لأجل قول ابن الصلاح : «حیث ساعّ 
له ذلك» أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن غمر الأْمُوي - بفتح الهمزة ‏ 
الإشبيلي » خال أبي القاسم السهيلي قال في «برنامجه» : اتفق العلماءً 
علی آنه لا بصم لمسلم أن قول : «قال رسول الله كه کذا» حتی بكرن 
عنده ذلك القول مرویّ ولو على أقلّ وجوه الروایات ؛ لحدیث : «مَن 
کت عَلَىَ» . انتهی . 
ولم يتعقّبه العراقي » وقد تعقَبهُ الزركشي في جزء له فقال فیما قرأنه 
بخطه : قل الاجماع عجيبٌ » وانما كي ذلك عن بعض المحدئین » ثم 
هو معازض بنقل ابن برهان إجماعَ الفقهاء على الجواز» فقال في 
«الأوسط» : 82 الفقهاء كافةً إلى أنه لا يتوقف العمل بالحدیث على 


.)۸۲/۱( «التبصرة»‎ )١( 


35 النوع الأول 


سماعه » بل إذا صح عندّه النسخةٌ جاژ له العمل بهاء وان لم يسمع . 
وحکی الاستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني الاجماغ على جواز النقل من 
الکتب المعتمدة» ولا يشرط اتصال السند إلى متفه ؛ وذلك شام 
لكتب الحديثِ والفقه . 

وقال إلكيا الطبري في «تعلیقه» : من وجّد حديئًا في کتاب صحیح 
جاژ له أن يروه ويحتجٌ به » وقال قومٌ من أصحاب الحديث : لا يجو له 


أن و لاه لم يسمعه» وهذا علط . 


وكذا حكاه إمامٌ الحرمين في «البرهان» عن بعض المحدثين » وقال : 
هم عُصبَةٌ لا مبالاءً بهم في خقائق الأصول . يعني المقتصرين على السماع 
لا أئمةً الحديث . ۱ 

وقال الشیخ عر الدین ابن عبدٍ السلام في جواب سوال کتبه إليه آبو 
محمد ابن عبد الحمید : وأما الاعتماد على کتب الفقه الصحيحة الموئوق 
بهاء فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد علیها والاستناد 
إليها ؛ لأنَّ الثقةَ قد حَصَلّت بها كما تحصل بالرواية» ولذلك اعتمد الناس 
على الكتب المشهورة في النحو واللغةٍ والطبٌ وسائر العلوم لحصول الثقة 
بها وبعد التدليس » ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطإ في ذلك » 
فهو أولئ بالخط ينهم » ولولا جوارٌ الاعتماد على ذلك لتعطّل كثيرٌ مِن 


(۱) في ۱ص »۰ «م»: «مصنفها». والمثبت من المطبوع . 
(۲) في « ص٤‏ : «ايروي». 


و 


المصالح المتعلقة بهاء وقد رجّع الشارغ إلى قول الأطباء في صور » 
وليست کته مأخوذةً في الأصل إلا عن قوم کفّار» ولکن لَما بَعْد 
التدليس فيها اعتمد عليهاء كما اعتمد في اللغة على أشعارٍ العرب وهم 
کار الد التدلیس . انتهی 

قال : وكُيْبُ الحديث أولئ بذلك من کب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم 
بضبط النسخ وتحریرها » فمن قال : «إن شرط التخريج من كتاب يتوقّف 
على اتصال الد" إليه» فقد خرق الاجماغ > وغايةٌ المُخرّجٍ أن یل 
الحدیت من أصل موثوق بصحته » وينسبّه إلى من رواه» ویتکل على 
علته وغريبه وفقههه . 

قال : وليس الناقل للإجماع مشهورًا بالعلم مثل اشتهارٍ هؤلاء الأئمة . 

قال : بل نص الشافعی ذ فى «الرسالة » على أنه يجوز أن يحدث بالخبر 
وا مس نس یی ES‏ 

قال : واستدلاله على المنع بالحدیث المذکور أعجبٌُ ون ذ 
ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما فيه تحريم القول بنسبة”" | 
اما رن 
علمه بوجوده في کتب من خرّج الصّحِيحَ » أو كوه نص على صحته 
إمام » وعلی ذلك عمل الناس . انتهى . 


7 8, ۸ 


(۱) فى ۱ص : «قول) . () فى ۱ص » : «السنة» . 
(۳) في «ص : «بنسبته) . (4:) سقط من ۱ص . 


۳۳۲ النوع الثاني 


ه النّوعٌ الثاني : 
الحس* 

مَدَارُ ار الحديث» وَيَقْبَلهُ أكْثَرْ العْلَمَاءِ » واسْتَعْمَلَّهُ عَامه 
القُقَهَاء . 

(النوع الثاني : الحسَنُ) للناس فيه عبارات : 

(قال) آبو سلیمان (الحَطَابئْ : هو ما رف مخرجه واشتهر رجاله) 
فأخرج بمعرفة المخرج : المنقطعَ وحديتٌ الجدلين قبل ا 

قال ان دقيق العید ۳ : وهذا الحذ صادق على الصحیح أيضّاء 
فيدخلُ في“ حذ الحسن . ۱ 

وكذا قال [ این الصلاح ” ]20 وصاحبٌ «المنهل ا 


وأجاب التتزیز ی بأنه سيأتي أن الصحیح آخص من ودخول الخاص 
في حذ العام ضروريٌٍ » والتقید بما يخرجه عنه مخ للحد”" . 


(۱) «معالم السئن» (۱۱/۱). (۲) والشادٌ أيضًا . 
)۳( «الاقتراح» (ص : .)١54‏ (4) في ۱ص : (فیه ۷ . 
(5) «علوم الحدیث ۷ (ص : 55). (7) سقط من : دم 


(۷) (ص : ۳۲). (۸) كما في «التبصرة والتذکرة» (۸۵/۱). 


الحسن ۳۳۳ 


قال العراقي : وهو مج . 

هن ابن ركيد ها من N‏ ابید ماه 
۳ علي الجياني «واستمرٌ ˆ حالة» بالسین المهملة وبالقاف » وبالحاء 
المهملة دون راء في آوله . 

قال : وذلك مردودٌ ؛ فإن الخطابي قال ذلك في خطبة (معالم 
السنن ۰0 وهو في الْسخ | لصحيحة كما نقل عنه ‏ وليس لقوله : «واستقر 
حاله » كبيرٌ مَعنّى 

وقال ابن جماعة ۳ : یرد علی هذا الخد ضعیف رف مخرجه 
او وال بالقعتا 

ثم قال الخطابیٌ في نتمة کلامه : (وعلیه مَدَارُ آکثر الحدیث) لا 
غالب الاحادیث لا تبلعٌ رتبةَ الصحیح . 

(وَیقله أكثرٌ العلماء) وان كان بعض أهل الحدیث شلد فردٌ بکل 
علة » قادحة كانت أم لا 

كما رُوي عن ابن أبي حاتم اه قال : سألث ابي عن حديث فقال : 
اسناده خسن . فقلت یحتج به؟ را 


(۱) «التقیید (٤‏ ص : ٤۳‏ - 55). (۲) «المنهل الروي» (ص : ۳۱ . 

(۳) يشير إلى ما في «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۳10 بصدد حديث يرويه : عبد ربه بن 
سعيد» عن عمران بن أبي أنس » عن عبد اللّه , بن نافع بن العمیاء» عن ربيعة بن 
الحارث » عن الفضل بن عباس » ولفظ ابن أبي حاتم : «قلت لأبي : هذا الاسناد 
عندك صحيح ؟ قال: حسن . قلت لابي : من ربيعة بن الحارث ؟ قال : هو ربيعة- 


۲۲ اخ الثاني 


(واستَعمَلّه) أي عَمِلَ به (عامّةٌ الفقهاء) وهذا الکلامٌ فَهِمّه العراقي 
زائدّا على الحد» فآخر ذکره. وفصله عنه . 


وقال البلقيني ۲ : بل هو من جملة الحذ » لِيُخْرِجَ الصحيحَ الذي 
دخل فیما "۳ قبلّه » بل والضعیف أيضًا . 

کی ابن الصلاح ۳" بعد کلام الخطابي أنَّ الترمذي حذ الحسَن بأن 
لا يكون في إسناده من يُنّهِم بالکذب ‏ ولا یکون شاذا» وروی من غير 
وجه نحو ذلك . وأن بعض المتأخرين قال : هو الذي فيه ضعف قريبٌ 


= ابن الحارث بن عبد المطلب . قلت : سمع من الفضل ؟ قال : أدركه . قلت : يحتج 
بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن . فكررت عليه مرارّا فلم يزدني على قوله : 
حسن » ثم قال : الحجة سفيان وشعبة . قلت : فعبد ربه بن سعيد؟ قال : لا بأس به . 
قلت : يحتج بحدیثه ؟ قال : هو حسن الحدیث؟ . 
ولیس في هذا | لسیاق ما يفهم منه أن آبا حاتم الرازي لا يحتج بالحدیث الحسن ۰ بل 
غايته أن الحجة مراتب ودرجات ‏ وأن الحجة الکاملة إنما تکون بمثل شعبة وسفیان» 
وهذا لا ينفي قیام الحجة بمن دونهما. كما سئل ابن معين عن ابن إسحاق » فقال : 
«كان ثقة » إنما الحجة مالك وعبید اللّه بن عمر والأوزاعی وسعید بن عبد العزیز ۸ 
وکما قیل لابن مهدي : آبو خلدة كان ثقة؟ فقال : كان مأموئاء كان خیاژا الثقة شعبة 
وسفیان» . واللّه أعلم . 

(۱) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۱۰۳ . 

(۲) في « ص٠۰‏ ام : (فیه ما . 

(۳) «علوم الحديث» (ص : .)٤٤‏ 


الحسن ۳۲۵ 


وقال : اما یی 
والخطاييٌ ما يَفصِلْ الحسَنَ ین الصحيح . | 

۱۳۲۳۹۲۹۹ 
بصفة تمیزه عن الصحیح › > فلا یکون صحيحًا إلا وهو غير شاد » ورواتة 
غير مُنّهمين » بل یا" . 

قال ابن سيد الناس ۳ : بَقي عليه أنه اشترط في الحسَن أن يُروَى مِن 
وجو آخر ولم يشترط ذلك في الصّحيح . 

قال العراقي”" : عل“ أنه حَسّن أحاديتٌ لا تُروَّى إلا ین وجه 
واحدٍ؛ كحديث اسرائیل» عن يُوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
عائشة : كان رسول الله ية إذا خَرَجّ من الخلاء قال : «غُفرانك» فإنه قال 
فيه : حديثٌ حسنْ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ولا عرف في 
الباب إلا حديتٌ عائشة”* . 

قال : وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأنَّ الذي يُحتاجُ إلى 
مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور » ومن لم تثبت 
عدالته . 


قال : وأكثرٌ ما في الباب أن الترمذي عرّف بنوع منه لا بکل أنواعه . 
)١(‏ كما في «التبصرة والتذكرة» (۸۰/۱). 


() «النفح الشذي» )591١/١(‏ . (۳) «التبصرة والتذكرة» )۸٦/١(‏ . 
)٤(‏ لیس في : ص) . (۵) « الجامع » (۷) . 


۳۳۹ النوع الثاني 


وقال شيخ الإسلام”'2: قد مير الترمذيْ الحسّنَ عن الصحیح 
بشیئین : 

أحذهما: أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحیح » بل 
وراوي الحسّن لذاته» وهو أن يکود غیر مُنّهم بالکذب» فیدخل فيه 
المستوز والمجهول ونحو ذلك» [وراوي الصحیح لاید وأن يكون 
ثقة ] ۰۳۳ وراوي الحسّن لذایه لابْدّ وآن یکون موصوفا بالضبط 
ولاايكمي كونه غير متهم . 

قال : ولم يعدل الترمذيٰ عن قوله : «ثقات» وهي كلمةٌ واحدةٌ» إلى 
ما قاله الا لإرادة قصور رُواته عن وصف الثقةٍ كما هي عَادة البلغاء . 

الثاني : مجیثه من غير وج على أن عِبارةً الترمذي فيما ذكره في 
«العلل» التي في آخر «جامعه»: وما دَكرنا في هذا الكتاب «حدیث 
حَسَنٌ ؛ فإنما ردنا به خسن إسناده ‏ إلى آخر كلامه . 

قال ابنُ سيد الناس”" : فلو قال قائل : إن هذا إنما اصطلّح عليه في 
كتابه ولم يقله اصطلاحًا عامًا لكان له ذلك . 

وقول ابن كثير ‏ : «هذا الذي رُوي عن الترمذيّ في أيٍّ كتاب قاله؟ 
وأين إسناده عنه؟» مردودٌ بوجوده في آخر «جامعه» كما أشرنا إليه . 


(۱) «اللکت» (۱/ ۳۸۷ - 8۰۳). (۲) سقط من : ص٠‏ . 


(۳( «النفح الشذيا (۲۰۵/۱) . 
(6) «اختصار علوم الحدیث» (ص : ۳۱ - ۳۲). 


الحسن ۳۳۷ 


وقال بعض المتأخرین : قول الترمذي مرادف لقولٍ الخطابي ؛ فان 
قوله : «ویروی نحوه من غير وجه» کقوله : «ما عرف مخرجه)» وقول 
الخطابي : «اشتهر رِجَالُهُ؛ يعني به السلامةً من وَضْمَةٍ الکذب. کقول 
الترمذيّ : «ولا یکون في إسناده مَن یم بالكذب»» وزاد الترمذي : 
«ولا يكونُ شادًا»» ولا حاجةً إليه ؛ لأن الشاد يُنافي عرفان المخرج» 
نكن المصئّف آسقطه تذلك . ۱ 


لکن قال العراقي ۲۳ : تفسيرُ قول الخطابي : «ما عرف مخرجه» بما 
تقدّم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسیْ ؛ لأن الساقط ينه 
عفن الاسناو لا مرف فیه حن الحدیث ؛ لذ لا دزی من مقا 
بخلافٍ الشاد الذي أبرز کل رجالِه » رف مَخرجٌ الحديث ین آین ۳ . 


. )۸٤ /١( «التبصرة»‎ )١( 

(۲) كلا ؛ فان الشاذ لا أصل له ولا مخرج له » وكونه روي باسناد» فهو إسناد مركب خطأ 
لا يعتمد عليه لتحقيق مخرج الحديث ؛ فتأمل . 
وقد يقال: کیف ؛ ومنهم من يجعله من باب صحيح وأصح ء ويطلقه الحاكم في 
« المستدرك»؟! 
فيقال : من يجعله من باب صحيح وأصح » إنما ذلك عنده من حيث التسمية » لكنه - 
مع ذلك - لا يحتج به عنده» يعنى : أنه يجوز عنده أن يسمئ «صحيحًا»» لکن 
لا يحتج به . 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فى «النكت» (؟/504). حيث قال : (إن 
الشذوذ یقدح في الاحتجاج » لا فی التسمية ۷ » وقد سبق ذلك في «نوع الصحيح » 
(ص : (o۲‏ . 
وقد ذکر الحافظ ابن حجر نفسه في موضم آخر ما يدل على أن الحدیث «الشاذ» = 


۲۳۸ الى الاي 


وقال البلقيني ۲۳ : اشتهارٌ الرجال ۲۳ آخص من قول : «ولا یکون في 
الإسناد متهم » لشموله المستور . 

وما حکاه اب الصلاح عن بعض المتأخرین راد به اب الجوزي » فانه 
ذکر ذلك في «العلل المتناهية» وفي (الموضوعات » . 


= مخرجه غير معروف ؛ فقد ذکر في «نکته» (4۰۵/۱) تفسیر القاضي آبي بكر ابن 
العربي ل «مخرج الحدیث ؟ : «بأن یکون الحدیث معروفا في أهل بلد الراوي ؛ يرويه 
عنه أهل بلده. کحدیث البصریین یخرج عن قتادة » والکوفیین عن آبي إسحاق 
و ی 


7 ثم قال الحافظ ابن حجر ؛ موضخا ذلك : «فإن حديث البصريين إذا جاء عن 
3 ونحوه » كان ( مخرجه معروفًا»)» وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه » كان «شادًا» . 
واللّه أعلم» اه . 


وأما الحاکم ؛ فتصرفه لا یخرج عن هذاء وقد عقد هو نفسه في «معرفة علوم 
الحديث» لنوع «الشاذ» (ص : ۰۱۱٩‏ وذکر أن «الشاذ» هو «مایتفرد به ثقة من 
الثقات » ولیس للحدیث أصل متابع لذلك الثقة ۰۷ وأنه يغاير «المعلول»» حيث إن 
المعلول عنده هو ما وقف على وجه الخطإ فيه بالاختلاف بين الرواة » وسيأتي في نوع 
«الشاذ» قول الحافظ ابن حجر : «وبقي من کلام الحاکم : وینقدح في نفس الناقد أنه 
غلط » ولا یقدر على إقامة الدلیل على هذا) . 
وهذا يدل على أن الحدیث الشاذ عند الحاکم خطأ وغلط لیس له صل ‏ والأمثلة التي 
مثل بها الحاکم للشاذ تدل على هذاء بل إنه قال في بعضها : «فنظرنا ؛ فإذا الحدیث 
موضوع " . واللّه أعلم . 
وراجع : فصل«المنکر أبدًا منكر» من كتابي «الارشادات» . 

(۱) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۱۰5). 

() في ۱ص : «الرجل» . 


الحسن ۳۳۹ 


قال ابن دقیق العید "۲ : ولیس ما ذکره مضبوطا بضابط يتميّرُ به در 
المحتمل من غیره . 

قال البدرٌ ابنُ جماعة "° : وأيضًا فيه دَوْدْ ؛ لأنه عَرّفه بصلاحبته للعمل 
به » وذلك یتوقف علی مَعرفة کونه ةا 

قلت : ليس قوله : «ويُعمل به» من تمام الحدٌ» بل زائدٌ عليه » لإفادة 
أنه يجبٌ العمل به كالصحيج » وید على ذلك أنه فَصَله ِن الحدٌ» حيث 
قال : : ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتملٌ فهو الحدیث الحسنْ » ويَصلح البناء 
عليه والعمل به . 

وقال الطيبي”" : ما ذكره ابن الجوزي من على أنَّ معرقّة الحسّن 
موقوفةٌ على معرفة الصحيح والضعیف ؛ لأنَّ الحسَنّ وَسَطّ بينهماء فقوله : 
« قريبٌ» أي قريبٌ مَحْرَّجُهُ إلى الصحيح ۰ محتملٌ ؛ لكون رجاله مستورين . 


عاد واد د 
تيز :۶ را 


قال الشَّيْحُ : هُوَ قشمان : 


۳۹ 


أحَدْهُمَا: ما لا لو إسنادة من مشئور 1 حَمّقْ له 


ولیسن مُعْمّلاً کر الخطًأء ولا هر هه سیب مى وتكن 
مَْنْ الحديث مَغروفا بروايّة مثله أؤ ی من وجو آخر. 


نان : أنْ يَكونَ رَاويهِ مشهووا بااضذق وااماة , و] یل 


() «الاقتراح» (ص : .)١59‏ () «المنهل الروي» (ص : 5”) . 
(۳) «الخلاصة» (ص : .)5١‏ 


دَرَجَةَ الضّحِيح ؛ لقضوره في افظ والائقان » وهو مزتفع عن 

حال مَنْ من يعد ده مُنْكوَا . 

(قال الشیخْ) ابنْ الصلاح"* بعد حكايته الحدود الثلاثة وقوله 
ما تقدّم : قد آمعنث النظرٌ في ذلك والبحت ‏ جاممًا بين أطرافٍ كلامهم » 
مُلاحِطًا مواقعٌ استعمالهم » فتنشّح لي وانّضح أن الحدیت الحَسَنَ (هو 
قسمان) : 


7 
ت 


(أحدهما: ما لا يلو إسناده من مستور لم تتحقق تَحَفّق أهليئه » وليس 
مغفلا کثیز الخطإ) فيما يرويه» ولا هو مهم بالكذب في الحديثٍ (ولا 
طَهَر منه سَبَبٌّ) آخر (مُفَسّقِ » ويكونُ مَتنْ الحديثِ) مع ذلك (معروفا 
برواية مثله أو نحوه من وجه آخر) أو أكثر حتّی اعتضد بمتابعةٍ مَّن تابع 
راويه”" على مثله » أو بما له ین شاهدٍ» وهو ورودٌ حديثٍ آخر نحوه » 
فيخرج بذلك عَن أن يكونٌ شادًا أو منكرًا . 

قال : وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل . 

سم (الثاني : أن يكونّ راويه مشهورًا بالصدقٍ والأمانة» و) لكن 
(لم يبلغ درجة الصحيح » لقصوره) عن ژواته (في الحفظ والإتقان» 
وهو) مع ذلك (مرتفعٌ عن حالٍ من يُعَذٌ تفرذه) أي ما ينفردُ به مِن حدیثه 
(مُنْكرًا) . 


(۱) «علوم الحديث» (ص : 55 - ۷). )١(‏ فى ۱ص » : «رواية» . 


الحسن ۲۳۱ 


قال : ویعتبر في کل هذا مع سَلامة الحدیث من أن یکون شادًا أو 
مُنكرًا سلامتّه من أن يكون مُعَلّلُا . 

قال: وعلئ هذا القسم يتنزلٌ كلامُ الخطابی . 

قال : فهذا الذي ذکرناه جاممٌ لِمَا تفرّق في كلام من بلغنا كلامّه في 
ذلك . 

قال : وكأن الترمذی ذکر أحدَ ُوعي الحسّن » وذكر الخطابيٌ النوع 
الاخر مُقتَصِرًا کل منهما على ما رأی ئه يشل .مُعرضا عما رَأَىْ أنه 
لا یشکل أو أنه عُمَل عن البعض وذهل . انتهی کلام ابن الصلاح . 

قال ابنٌ دقیق العید ۲ : وعلیه فيه مؤْاحّذاتٌ ومُناقسَاتٌ . 

وقال ابن جماعة ۳ : يَرِدُ على الأول من القسمين : 
والمنقطعٌ والمرسلٌ الذي في رجاله مَستوز وَرُوي مثلّه أو نحوه من وجه 
آخرء وعلی الثاني : المرسل الذي اشتهر راویه بما ذُکر » فا کذلك » 
ولیس بحسن" في الاصطلاح . 

قال : ولو قيل : الحسنْ کل حديث خالل عن العلل » وفي سّنده 
ال مس امد از یفام ره ان لكان 
ا ا وه ا 

وقال الطيبي “ : لو قيل : الحسَنْ مُسَئَدُ من قَرْبَ من درجة الثقة » أو 


(۷) «الاقتراح» (ص : ۰۱۷۱ (۲) «المنهل الروي» ( ص : ۳۱) . 
(۳) فى «ص : «يحسن». (6) «الخلاصة» (ص : .):١‏ 


۲۳۲ النوع الثاني 


مسل ثقة » وژوي کلاهما من غير وجه » وسلِم من شذوذ وعلة » لكان 
َجمَم الحدود وأضبّطها وأبعد عن التعقید . 

وحدٌ شيخ الاسلام في «النخبة »۳ الصحيح لذاته بما نقله عدل » تام 
الضبط » متصل السندِء غيرُ معلل ولا شاد . ثم قال : فإن حف الضبط 
فهو الحسَن إذاته . 

فشرك بيه وبينَ الصحيح في الشروط إلا تما الضبط » ثم ذکر الحسّن 
لغيره بالاعتضاد . 

وقال شیخْنا الإمامُ تقئ الدين الشمني : الحسنْ خبرٌ متصل قل ضبط 
راويه الغدلٍء وارتفع عن حال من يُعَدُ تفرده مُنکرّا» وليس بشاد 
ولا مُعللٍ . 

قال البلقيني ۲۳ : الحسّن لما توسّط بين الصحيح والضعيفٍ عند 
الناظر » كأن شيئًا ینقدخ في نفس الحافظ » قد تفص عبارئه عنه » كما قيل 
فى «الاستحسان»» فلذلك صَعُبَ”'" تعريفه . 


ول اإلن ذل ۱ 


. )٠٠١ : (ص : ۸۲) . (۲) «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 
. في «ص» : «فکذلك ضعف؛»‎ )۳( 
.)۳۰ : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )6( 
: )۸ : وقال الذهبي في «الموفظة» (ص‎ 
«ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج کل الأحاديث الحسان فيها » فأنا على إياس من‎ 
= فکم من حدیث تردد فيه الحفاظ ۰ هل هو حسن أو ضعیف أو صحیح ؟ بل‎  كلد‎ 


الحسن ۳۳۳ 
۰ تنبية: 


الحسَنْ أيضًا على مراتب کالصحیح ‏ قال الذهبی ۳ : فأعلى مراتبه : 
پهڙ بن حكيم غن آيو عن جڏه؛ ومرو ب شعیپ من ايه عن چیه 
وابِنُ إسحاق عَن التيمي » وأمثال ذلك مما قيل إِلّه صحيحٌ » وهو من ۲ 
اح باك مح نع لود مات ی سيد لو ا 
كحديث الحارث بن عبد الله » وعاصم بن ضمرة» وحّاج بن أرطاة 
ونحوهم . 

ثم الحَسَنُ کالصجيح في ج به» وَإِنْ کان دونه في 
رو , ولهذا أَذْرَجَنْة طَائِمَةٌ في 

(ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به » وان كان دوئه في القوق 
ولهذا آدرجَثه طائفدٌ في نوع الصحیح) کالحاکم » وابن حبانٌ » وابن 
خزيمة » مع قولهم بأنه دون الصحيح المبيّن ولا" . 


= الحافظ الواحد یتغیر إجتهاده في الحدیث الواحد » فيومًا یصفه بالصحة » ویومّا یصفه 
بالحسن » ولربما استضعفه . وهذا حق » فان الحدیث الحسن یستضعفه الحافظ عن 
أن يرقيه إلى رتبة الصحیح » فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن 
ضعف ما . ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق . 

. ٠ص‎ « لیس في‎ )۲( .)١١ : «الموقظة» (ص‎ )١( 

(۲) في «ص٤›‏ م : ضعفه | والمثبت من المطبوع . 

.)5١ «علوم الحديث» (ص:‎ )٤( 


۳٤‏ النوع الثاني 


ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقانٍ لو انفرد كل منهما لم يكن 
حجة» كما في المرسّل إذا وَرَدَ من وجه آخر مُستذا أو وافقّه مرسّل آخر 
بشرطه ‏ مت قاله ابنُ الصلاح ۲ . 

وقال في «الاقتراح» ۲۳ : ما قیل من أن الحسن يُحتَحٌ به فيه إشكال ؛ 
لأنَّ نم أوصافا يَجبُ معها قَبِولٌ الرواية إذا وجدت [ في الراوي ]۳ 
فان كان هذا المُسمّى بالحن مما وجدت فيه علی أقلٌ الدرجاتِ التي 
يِجَبُ معها القّبول فهو صحيحٌ » وان لم توجد لم يَجُز الاحتجاجٌ به وان 
سمي حَسَئًا» اللهم إلا أن یرد هذا إلى آمر اصطلاحيٌ » بأن يقال : إن هذه 
الصفات لها مراتبُ ودرجاتٌ » فأعلاها وأوسطها يُسمّى صحیحا وأدناها 
يُسمّى حَسّئًا » وحينئظٍ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح » ويكون الكل 
صحیخا في الحقيقة . ۱ 


و و 


وقولهم : حدیث حسَن الاشئاد أؤ صجیخه. دون قولهم : 
حَدِيثٌ صحیح از حَسَنٌ ؛ لاه قذ يَصِحْ أؤ يْسْنُ الإسْنَادُ دون 
الَْنِ لِشُدُوذٍ أو عِلْةِ» فان افقضتر على ذَلِكَ حافظ مُعْتَمَدُ 
فالظاهز صِحَْةٌ من وخشنه . 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : 1۸ ۰ ۷۳) . 
(۲( (ص : ۷1 
(۳) سقط من : اص ۰۷ ام وأثبته من المطبوع و الاقتراح» . 


الحسن و 


(وقولهم) أي الحفاظ : هذا (حدیث حَسَنُ الاسناد أو صحیخه ‏ دون 
تولهم حدیث صحيحٌ أو حسن ؛ لأنه قد یَصح أو يَحسنُ الاسناد) لثقةٍ 
رجاله (دون المتن لشذوذ أو علة) وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم فى 


(مستدرکه» . 

(فان اقتصَر على ذلك حافظ معتَمَدٌ) ولم یذکر له علةً ولا قادحًا 
(فالظاهر صحة المتن وحسئه) لأنّ عدم العلة والقادح هو الأصل 
والظاه . 
قوله ۲۳ : «صحیح» إلى قوله ۳ : «صحیح الاسناد» إلا لامر ما" . 


. فى «ص: ۱قول»‎ )١( 

0 «ص : «قول»). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر فى «النکت » (8۷۶/۱) : 
«قلت : لا نسلم آن عدم العلة هو الاصل ؛ إذ لو کان هو الاصل ما اشترط عدمه في 
شرط الصحيح » فإذا كان قولهم : «صحیح الاسناد» يحتمل أن يكون مع وجود العلة 
لم يتحقق عدم العلة» فكيف يحكم له بالصحة؟ 
والذي يظهر لي : أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين 
التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق ؛ فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له 
بمقتضئ ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا وتقيبده على الإسناد فقط » ومن 
عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا وغالبًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه 
ما قال المصنف آخْرًا . واللّه أعلم» . 


۲۳۹ النوع الثاني 


وأمًا ول لتريزي وغره : حديثٌ حَسَنٌ صحیح » فمغتاه : 
روي پاشتَادین : آخدهما يَف يقتضي | لصّكة » والاخر اش . 
(وأما قول الترمذيّ وغيره) کعلی بن المديني » ويَعقوبٌ بن شَّيبة : 
هذا (حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ) وهو مما استُشكل ؛ لأن الحسّنّ قاصرٌ عن 
الصحيح » فكيف يجتمع إثباتُ القصور ونفيّه في حديث واحدٍ (فمعناه) 
أنه ( روي بإسنادين » آحذهما يَقتَضى الصحة › والآخَرٌ الخست) فصح أن 
يقال فيه ذلك » أي : حَسَنٌ باعتبار (سنادٍ » صحيحٌ باعتبار خر . 
قال ابن دقيق العيد”'' : یرد على ذلك الأحاديثٌ التى قيل فيها ذلك 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هُريرة : (إِذَا بي نصف شَعبَانَ 
فلا تَصُومُوا0”'"» وقال فيه : حسن صحيح » لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ . 
وأجاب بعض المتأخرین بأن الترمذي إنما يقول ذلك مُرِيدًا تفرد أحدٍ 
الرواة عن الآخرء لا التَمَدْدَ المُطلَقَ . 
قال : ويوضح ذلك ما ذكره في «الفِئّن؛ من حديث خالدٍ الحذاء 
[ عن ابن ا عن ابي هريرة یرفعه : (من آشار إلى آخیه 
بِحَبیلَة»*۲ - الحدیث . 


. )۷۳۸( «الاقتراح» (۱۷۳) . (۲) «السنن»‎ )١( 
. )۲۱۲۲( » سقط من : ( ص٦ . (6) «السنن‎ )۳( 


الحسن ۲۳۷ 


قال فيه : حديثٌ حسنْ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

فاستغربه من حديث خالد » لا مُطلقًا . 

قال العراقي ‏ : وهذا الجوابُ لا يَمشي في المواضع التي يقول 
فيها: «لا تُعرفه إلا من هذا الوجه» كالحديث ا 

وقد أجابَ ابن الصلاح ۳" بجواب اي وهو : أن المراد بالحسن : 
لو دون الاصطلاحي » كما وقع لابن عبد البر» حیث رَوَىْ في کتاب 
«العلم »۲۳ حدیث معاذ بن جبل مرفوعا : ١تَعَلْمُوا‏ الیل ؛ فن تَعَلْمَهُ لله 
حشية » وطَلَبَهُ عبادةٌ» الحدیث بطوله » وقال : هذا حديثٌ حسنٌّ جدّا 
ولکن ليس له إسناد قوي . 

فأراد بالحسن حسنّ اللفظ ؛ لانّه ِن رواية موسی البلقاوي وهو کذّاب 
ثيب إلى الوضع ۰ عن عبد الرحیم الم وهو متروك . 

وروینا عن أمية بن خالد قال : قلت لشعبة : تُحدّتُ عن محمد بن 
عبيد اللّه العَررّمي وَتَدعٌّ عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان خسن 
الحديثِ؟ ! فقال : من خشنها قَرَرتُ . يعني : أنّها مُنكرَة7 . 
(۱) «التقييد والويضاح » (ص : 5ه). 
(۲) «علوم الحديث» (ص : 05). 


(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (ص : ۹6). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱4۱/۱) . 


۲۳۸ النوع الثاني 


وقال النخعي : کانوا يُكرهون إذا اجتمّعوا أن يُخرج الرجل أَحسَنَ 
ما عنده . 

قال السمعاني ۳ : عَنئ بالاحسن الغَرِيبَ”" . 

قال ابن دقيق العید "۳ : ويلزمٌ على هذا الجواب أن يُطلق على 
الحديثٍ الموضوع إذا كان حَسَنّ اللفظ أنه حَسَنْ » وذلك لا يقولهُ أحدٌ ِن 
الكحذنتن»: إذا ع اصطلاجهم . 

قال شيخ الاسلام : ویلزم عليه أيضًا أن کل حديثٍ يُوصَفٌ بصفة 
فالحسن تابعه ؛ فإِنَّ کل الأحادیث حَسَئَةٌ الألفاظ بليغةٌ » ولما رأينا الذي 
وقّع له هذا كثيرٌ المَرقِء فتارةً یقول : «حسنٌ» فقط » وتارةً : «صحيحٌ» 
فقط » وتارة : «حسنْ صحيحٌ » » وتارة «صحيحٌ غريبٌ» » وتارةً : «حسنْ 
غريبٌ»» فعرفنا""" أنه لا محالة جار مع الاصطلاح » مع أنه قال في آخر 
«الجامع» : وما قلنا في كتابنا «حديثٌ حسنْ»» فإنما أردنا به حسن 
إسناده عندنا . فقد صرح بأنه أراد حسن الاسناد فانتقی 2*0 أن يريد حسن 
اللفظ . 
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. )۵٩ : «أدب الإملاء والاستملاء» (ص‎ )١( 

(۲) سبقه إلى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۰)۱۰۱/۲ قال : «عَنَى 
إبراهيم بالأحسن : الغريب ؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور 
المعروف » وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة» . 

(۳) «الاقتراح» (ص : 174). 

(6) في «م»: «عرفنا» . 

(5) في ۱ص : (وانتفی ) . 


a « بح«(‎ 


وأجاب ابن دقیق العید ۳" بجواب الب » وهو أن الحسنَ 
لا يُشترط فيه القصورٌ عن الصحة الا حيث انفرد الحسنْ » آما إذا 
ارتفع إلى درجة الصحة فالحسنٌ حاصل لا محالة تَبعَا للصحة ؛ لأن 
وجود الدرجة العليا - وهي الحفظ والإتقانٌ - لا ينافي وجود الدنيا 
کالصّدق » فیصح أن یقال ۲۳ «حسنٌ» باعتبار الصفة الدنياء اصحيحٌ ) 
باعتبار العُليا . ويّلزمُ على هذا أن کل صحیح حسنْ . 

وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المواق . 

قال شيخ الاسلام : وشِبهُ ذلك قولّهم في الراوي : «صدوق» فقطء 
و«صَدوقٌ ضابط »۰ فان الأول قاصرٌ عن درجة رجال الصحيح » والثاني 
تيع فکما أن الجمع بینهما لا یضژ ولا مكل » فکذلك الس ين 
الصحة والخسن . 

ولابن کثیر جوابٌ رابعٌ » وهو أن الجَمع بين الصحة والحسن درجة 
متوسطة بين الصحیح والحسن . 

قال : فما یقول "۳" فيه «حسنْ صحيحٌ» أعلئ رتبة من «الحسن» ودون 


( الصحیح 4ِ. 


(۱) «الاقتراح» (ص : ۱۷۵). 

(۲) في «ص »: «یکون» . 

(۳) في ۱ص ۰ : «تقول »۰ وفي 0م»: «نقول» . والمثبت من المطبوع و«اختصار علوم 
الحديث» (ص۳۱) . 


6 الح الثاني 
قال العراقي ۲ : وهذا تَحكُم”" لا دلیل عليه » وهو بعيدٌ”" . 
ولشيخ الإسلام جوابٌ خام ۴ : وهو التوسط بين كلام ابن 

الصلاح وابن دقيق العيدٍء فیخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان 

فصاعذا ۰ وجوابَ ابن دقيق العيد بالفرد . 
قال : وجوابٌ سادسّ - وهو الذي أرتضيه ولا عبار عليه » وهو الذي 

مش عليه في «النخبة» و«شرجها» - : أن الحديتٌ إن تعدّد إسناده 

فالوصف راجح إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد . 
قال : وعلى هذا فما قیل فيه ذلك فوق ما قیل فيه «صحيحٌ» فقط إِذا 

كان قَردًا ؛ لا كثرةً الطرق نموي . 


وإلا فبحسب اختلاف الماد في رَاويه » فيرئ المجتهدٌ منهم بعضهم 
يقول فيه : صدوق» وبعضهم يقول فيه : ثقةٌّء ولا يُترجّح عندّه قول 
واحدٍ منهماء أو يتَرجَحٌ ولكنه يريد أن يُشِيرَ إلى كلام الناس فيه فيقول 
ذلك » وكأنه قال : حسنٌ عِندَ قوم »1 صحيحٌ عِندَ قوم ]7 . 


. «التقیید» (ص : 1۲). (۲) في «ص» : «الحکم»‎ )١( 

() وقال الحافظ في «اللکت» (4۷۷/۱) : «قلت : لکن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث » 
ولا قائل بهء ثم إنه یلزم عليه أن لا یکون في کتاب الترمذي حديث صحیح إلا 
النادر ؛ لأنه قلما يعبر إلا بقوله : حسن صحیح › وان آردت تحقیق ذلك » فانظر إلى 
ما حكم به على الاحادیث المخرجة من «الصحیحین»» كيف یقول فیها: حسن 
صحیح ؛ غالبًا» . 

(8) «نزهة النظر » (ص : ٩۳‏ - ۹4). (۵) سقط من «اص 1 . 


الحسن ۲۱ 


قال : وغايةٌ ما فيه أله حذف منه حرف التردد ؛ لأن حقّه أن يقول : 
دن آو صحیخ . 

قال : وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دُونَ ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن 
الجَزْمَ أقوى من الترددٍ . انتهى . 

وهذا الجوابٌ مركب من جواب ابن الصلاح وابن کثیر ۲۳ . 


(۱) وهو جواب منتقد أيضّاء وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع ۰ وأقرب الاجوبة إلى 
الصواب : جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (۳۸۹/۱ - 
۸ وقد ذکرته وشرحته في كتابي «شرح لغة المحدث) (ص : ۱۷۵ - ۰6۱۸6 
تنبيه : وقع في «ألفية الحديث » للسيوطي . بشرح الشيخ آحمد شاكر ‏ ثلاثة أبيات » 
تضمنت جوابين آخرين عن هذا الإشكال. وهي : 

وقد بدا لي فيه معان لم يُوجدا لامل هذا الشَّانٍ 
أي : حسن لذَاقِهِ صحيحٌ لغیره لما بدا الترجیخ 
أو : حسنْ علی الذي به نخد وهو أصحٌ ما هناك مد ورد 
یری ناظم هذه الأبيات الثلائة أن قول الترمذي : «حسن صحیح» له معنیان » لم يُسبق 
إل بیانهما . 
الأول : أن المراد : حسن لذاته صحیح لغیره . 
وهذا بالطبع حيث تتعدد طرق الحدیث . 
والثاني : أن المراد ب «الحسن» الحسنْ الذي تقدم حدّهء وهو الحسن لذاته أيضاء 
والمراد ب « الصحیح» آي : أصح ما روي في الباب . 
ومذا یمکن تنزیله على ما لم تتعدد طرقه . 
وهذه الأبيات الثلائة ذکرت في نسخة الشیخ أحمد شاکر فقط » وقد ذکر الشیخ محيي 
الدین في «شرحه» أنها من زیادات بعض النسخ . 
وفي نقدي آنها ليست من نظم السيوطي » وإنما هي مما زاده بعض من بعده عل = 


۲ النوع الثاني 


ما كد تفیبیم البَْوي آخادیت الصابیح ال حسان ن وَصِحَاح ؛ 
را بلضحاح ما في «اطجیخین + سنا في 
الشّن» فَلَيْسَ بصَواب ؛ لن في الشّئَنِ الصحيح والحسَنَ ء 
والضّعِيفَ والْذْكَرَ. 
(وأما تقسیم البغوي آحادیث لمصابیح إلى حسان و وصحاج + > مريدًا 
بالصخاح ما في «الصحیحین». وبالحّان ما في «السّئن) فلیتن 
بصواب ؛ لأن في الستن الصحیح والحسَی والضعیف والمنکر) كما سيأتي 


بیائه . 


= «الالفية» ولعل ذلك البعض کتبها على هامش نسخته » ثم جاء من آدخلها في 
الأصل . 
ويقوي ذلك عندي آمران : 
الأول : أن السيوطي لم یذکر في التدریب» هذا الجواب عن أحدٍ » فضلا عن أن 
ينسبه إلى نفسه » ولا تعرض لهذا الجواب من قريب أو بعید . 
الثاني : أنني وقفت على من آجاب بمثل هذا الجواب » و نسبه إلى نفسه ممن جاء بعد 
السيوطي » وهو الشیخ عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي شرح الترمذي» ۰ فانه قال في مقدمة شرحه المذکور (4۱۰/۱) بعد أن 
آطال في ذکر الأجوبة المختلفة في هذه المسألة قال «قلت : وظهر لي توجیهان 


آخران : 
آحدهما : أن المراد : حسن لذاته صحیح لغیره . 
والاخر: أن المراد: حسن باعتبار إسنادء صحيح. أي : أصح شي,» ورد في 


الباب » فإنه يقال : «أصح ما ورد كذا»» وان عان جك از کی فالمراد : أرجحه 


الحسن ۲:۳ 


ومن أطلق [ علیها الصحاح ]۰۲ کقول السلفی في الکتب الخمسة : 
«انّفقَ على صحتها علماءٌ المشرق والمغرب» وکاطلاق الحاکم على 
الترمذی : «الجامع الصحیح» » واطلاق الخطیب ۳ عليه وعلی النسائي 
اسم « الصحیح » ؛ فقد تَمَاهل . 

قال التالج التبريزي”” : ولا آزال أتعجبُ مِن الشيخين ‏ يعني ان 
الصلاح والنوويٌ ‏ في اعتراضهما على البغوي» مع أنَّ المقرر أنه 
تا 

وکذا مس عليه علما العَجَم » آخرُهم شیخنا العامة الكافيجي في 


0 


TES ONE‏ مت قلعت 
و تیب 
: ولیس كذلك ؛ فانه لا يم یبن الصحيح مِن الحسن فیما آورده من 
00 بل یسکت » وين الغریت والضعيف غالبا فالایراد باق فى 
مُزجه صحیح ما في «السنن» بما فيها من الخسن . 
وقال شي م الاسلام ۲۳ : أراد ابن الصلاح أن يُعَرْفَ أن البغويٌ اصطلح 


(۱) في «ص» : «علیه الصحیح» ۰ وفي ۸۸ : «علیه الصحاح» . والمثبت من المطبوع . 
)۲( «تاریخ بغداد» (۲/ )٤۲‏ . 

(۲) كما في «اللکت» لابن حجر (440/۱) . 

(5) ینظر : «مختصر الكافيجي» (ص : ۱۱۶) طبعة مكتبة الرشد . دکتور أحمد معبد . 
(۵) «التقیید» (ص : ۵٩‏ - 1۰). (5) «اللکت » (111/۱). 


4٤‏ النوع الثاني 


لنفيه أن یسم السنن الأربعةً : الحِسَانَ ؛ ليستغني“ بذلك عن أن یقول 
عَقِبَ ۳" كل حديث : أخرجه أصحاب السنن » وان هذا اصطلاحٌ حادث 
ليس جاريًا على المصطلح العُرفئ ۳ . 
9 ين 
© فزوع : 
أحدمًا : كاب اي اضل في مَغْرِ َة الحسنء وهو لزي 
شَّهَرَهُ » وتختلت المح مِنْهُ في ول «حسن» أو: «حَسَنٌ 
صَحِيحٌ ) ونخوه ؛ فَيَنْبَغِي أنْ د تغتبي بِمُقَابَلَة أضلِك بأضول 
مْعتَّمَدةٍ » وتَعْتَمِدَ ما انّقَكَثْ ت عَلَيْه . 
(فروغ: 
أحذها) في مظن الحسن › كما ذکر في الصحیح مظانه » وذکر في كل 
نوع مظانه من الکتب المُصئّفة فيه إلا يسيرًا أنه عليه . 
(كتابُ) أبي عيسئ (الترمذيٰ صل في معرفة الحَسَنِ وهو الذي 
شَهَرَه) وأکتر من ذكره . 


. في (ص ۰۷ وم : «ليغتني ۷ والمثبت من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في ۱ص : كي 

(۳) وقد أنكر الحافظ في «النکت» /١(‏ 445 447) على ابن الصلاح والنووي تخطئتهما 
للبغوي » وقال : «لا يعرف له وجه» . 


قال ابن الصلاح”'' : ويُوجَد 0 في متفرقاتٍ من كلام بعض مشايخه 
والطبقة التي قبله كأحمدَ والبخاريٰ وغيرهما . 

قال العراقي ۳" : وکذا مشایخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي » قال 
فى «اختلاف الحدیث » عند ذکر حدیث ابن عمر : لد ارتقّیث عَلَى ظهر 
بیت لَنَا . الحدیث : حديثٌ ابن عُمَرَ مُسند حَسّن الإسنادٍ . 

وقال فيه أيضًا : وسَمعتٌ من يروي بإسنادٍ حسن أنَّ أبا بكرة ذگر لِلنِيّ 
كله أنه ركع دُون الصَّفْ ‏ 
ذلك ؛ إلا أنهما ألا بعد الترمذی . 

وتخث السخ مه اي بن نا ارم (في وه حسنْ أو 
ڪس" صحيخ ونحوه ؛ فينبغي أن نَع تعتّيي بمقابلة أَصلِكٌ بأصولٍ معتمدق 
وتعتمدٌ ما ات ت عليه ) . 


ومنْ مظان سن ن أي دَاوَدُء فَقَلُ جَاءَ عله 2 یه دز فيه 


الصجیح وما يُشْبِهُهُ 44 ويُقَارِبُهُ » وما کان فيه وَهنٌ شدید بَيْنَه 
ومَا لَه ذز فیه شيئًا فهُوَ صاخ » قعلی هذا ما وَجَدْنَا في کتابه 


سس جتنو سس 


as 


(۱) «علوم الحديث» (ص : 0١‏ - 05). 
(۲) في ۱ص »۰ وم : «وان وجدا. (۳) «التقیید» (ص : ۵۲) . 
)٤(‏ في « ص ! ۰ وام» : «آکثر ۷ والمثبت من المطبوع . 


مُطلقاء ول یُصَحخه غژه من المعتَمَدِينَ ولاف فَهُوَ حَسَنُ 
عند أبي دَاوُدَ 


(ومن مَظَائْه) أيضًا ( سنن أبي داود» فقد جاء عنه أنه کر فيه 
الصحيح وما يُشهْه "" ويقاربه» وما كان فيه وه شديدٌ بيه » وما لم 
یذکر فيه شيئًا فهو صالحٌ) قال : وبعضها أصحٌ مِن بعض . 

a‏ تا ول رحن فى میم 
(ولم يُصّححه غیره من المعتَمَدِينَ) الذين يميزون بين الصحيح والحسنٍ 
(ولا ضعفه عه ؛ فهو حَسَنٌ عند أبى داود) لأن الصَّالِحَ للاحتجاج لا یخرج 
عنهماء ولا يرتقي إلى الصجة إلا بنص ‏ فالأحوط الاقتصارٌُ على 
الحسن » وأحوط منه التعبیر عنه بصالح . 

وبهذا التقریر يندفعٌ اعتراض ابن رشيدٍ بأنّ ما سكت عليه قد یکون 
عنده صحیخا وان لم يكن کذلك عند غيره . 

وزاد ابن الصلاح ۳ أنّه قد لا يكون حسئًا عند غيره ولا مُندرجًا في 
حدٌ الحسّن ؛ إذ حَكئ ابنْ مَندّه أنه سَمِع محمد بنَ سعدٍ الباوردي يقول : 


)١(‏ قوله : «يشبهه» » في حاشية «م٠‏ : «يريد بذلك الحسن لذاته كما أنه أراد ب «یقاربه» 
الحسن لغيره ؛ قاله القاضي» . 
قلت : وهذا يدل على أن الحسن عند أبي داود داخل في اسم الصحيح › عل نحو 
ما تقدم في التعليق علئ أوائل الكتاب أن الحديث اما صحيح وإما ضعیف › وأن 


الحسن عندهم قسم من الصحيح . والله أعلم . 
(۲) «علوم الحديث» (ص : ۵۳) . 


الحسن ۲۷ 
كان من مذهب النّسائيٌ أن يُخرّجَ عن کل من لم يُجِمَّع علی ترکه . قال 
ابن منده : وكذلك أبو داود یأخذ ماخ » ویخرخ الاسناة الضعیف إذا لم 
يجد في الباب غیره ؛ ۳ آقوی عنده من رَأي الرجال . 
إليه من رأي الرجال ؛ لأنه لا یعدل إلى القياس إلا بعد عدم النَص . 
وسيأتي في هذا البحث مزید کلام حيث ذکر المصّف العمل 
بالضعيف > فعلى ما قل عن أبي داود يُحتمل أن يريد بقوله : «صالح» : 
الصالخ للاعتبار دون الاحتجاج » فیشمل " الضعیف آیضا. 
لکن ؟ در ابن کثیر "۳" أنه روي عنه : وما 6 سکب عنه فهو حسَ” 
فإن صح ذلك فلا إشكال . 
س تنبٍ تنبية: 


اعترض ان سيدٍ الناس " ' ما کر في شأنٍ « سنن أبي داود» فقال : لم 
بو لو و لهس وه تعرس ماب نی 
لاني آن تحمل کلامه علی غیره ؛ اله ات الضعیف الوامي» وات 
بالقسمين الأول والثاني » وحدیث من مَنّل به من الرواة من القسمین الأول 
والثاني موجود في کتابه دون القسم الثالث . 
(۱) في «ص »: «ویشمل " . 


(۲) «اختصار علوم الحدیث » (ص : ۳۶). 
(۳) «النفح الشذي» (۱/ ۲۰۷ - ۲۱۳) . 


۳۹۸ النوع الثاني 


قال : فهلا رم مسلمْ من ذلك ما لزم به أبو داود ؛ فمعنی کلامهما 
واحد . 

قال : وقول أبي داود «وما یُشبهه» يعني في الصحة » «ویقاربه " يعني 
فيها أيضاء هو م حر فرع : ليس كل الصحیح نجده عند مالك 
وشعبة وسفیات» فاحتاج أن ینزل إلى مِثل حديث ليث , بن أبي سْلیم 
وعطاء بن السائب ؛ ویزید د بن أبي زيادٍء لِمَا يَشْمَلُ الكل من اسم العدالةٍ 
والصدق » وان تفاوتوا في الحفظ والإتقانٍ . 

ولا فرق بين الطريقين » » غيرَ أن مسلمّا شَرّط الصحيحٌ د حرج من 
حديث الطبقة الثالثة» وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يَسْنَدُ7" وَهنهُ عنده 
وَالتَرّمَ البيانَ عنه . 

قال : وفي قول أبي داود «إن بعضها أصحٌ من بعض» ما ی" بشیر إلى 
القَدرٍ المشترك بینهما من الصحة وان تفاوتت ؛ لِمَا يقتضيه صيغة «أفعل» 
فى الأكثر . 

وأجاب العراقي"* بان مسلمًا التزغ الصحيحٌ » بل المُجِمَعَ عليه في 
كتابه » فليس لنا أن نَحكُم على حدیث رجه بأنّهِ حَسَنّ عنده ؛ لما مرف 
من قصور الحسن عن ع وأبو داود قال إن ها :سكت عنه فهو 


. سقط من «ص‎ )١( 

(۲) في «ص ۰۷ و۸م: «فتخرج»» والمثیت من «النفح الشذي» (۲۱۳/۱) . 
(۲) في ۱ص : (شد) . 

.)05 : «التقیید » (ص‎ )٤( 


الحسن ۲:۹ 
صالح . والصالح یشمل الصحیح والحسن » فلا پرتقي إلى الأوّل إلا 


04 حر 03 م2 عه ۶ f‏ 1 
منها : أن العَمَلَينِ نما تشابها في أنَّ كلا منهما"'' أنّى ب ثة أقسام » 
لكنّها فى «ستن أبى داود» راجعة إلى مُتونٍ الحدیث » وفي «مسلم» إلى 
رجاله » وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاةٌ . 


ومنها : أنَّ أبا داود قال : «ما كان فيه وهی شدید بَيمّه 1» ففهم أن تم 
شيئًا فيه وهنْ غیر شديدٍ لم يلتزم بیائه . 

ومنها : [ أن مسلمًا إِنّما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات ؛ لینجبر 
القصُورٌ الذي في رواية مَّن هو من الطبقة الثانية» ]۳ ثم اه بل من 
حديثهم جد وأبو داود بخلاف ذلك . 


م فوائد: 


الأولى : من مَظَانُ الحَسَن أيضًا : «سْننْ الدارقطني » ؛ فانه نص على 
كثير منه » قاله [ فى «المنها اللوي 


الثانية : عدةٌ أحاديث کتاب أبى داود أربعة آلافٍ وثمانمائة حديث » 


(۱) سقط من «م) . (۲) سقط من «( ص٠‏ . 
(۳) «المنهل الروي» (ص۰)۸۳ وفي «م٠‏ : «ابن الصلاح» ۰ وهو خطأ . 
لکن ؛ الدارقطنی آکثر ما يقول : «حسن» يريد : الغریب والمنکر» كما بينته في 


«الارشادات» . واللّه أعلم . 


۳0۰ النوع الثاني 


وهو روایات » آتمها ذال أبي بکر بن داسة » والمتصلة الآن ا 
رواية آبي علي اللولوي "۲ . 

الثالئة : قال أبو جعفر ابن الزبیر : آولی ما أَرْشِدٌ إليه ما افق 
المسلمون على اعتماده » وذلك الكتبُ الخمسةٌ و«الموطأ» الذي تقدّمها 
وضعا ولم يتأخر عنها رتبةِ . 

وقد اختلفت مقاصدهم فیها وللصحیحین فیها شفوف ‏ وللبخاري 
لمن آراد التفقة مقصادٌ جلیلش ولابي داود في خصر آحادیث الا حکام 
[ واستيعابها ما ليس لغيره ]” ۳" وللترمذيٰ في فُنون الصناعة الحديثية 
مالم يشاركه غیزه ؛ وقد سك النسائى آغمض تلك المسالك وأَجَلّها . 

وقال الذهبيُ : انحطت رتبة «جامع الترمذي» عن «سنن أبي داود» 
و«النساتی» لإخراجه حدیت المصلوب والکلبی وأمثالهما . 


ا 


د 


وأمّا مُشئذ امد بْنِ یل واي 5 ی 
السانید : فلا تلَحق الْضُول اْمسة وَمَا أشبههاء 


الاختَجاج با والرُكون إلى ما فیها . 


(وأما مسند أحمد بن حنبل وأبى داود الطیالسی وغیزهما من 


() فى «ص» : «اللولى» . 
(۲) في «ص۷: «ما ليس لغيره من استيعابها» . 


الحسن ۲01 


ا من ۳ 
المسانید) قال ابن الصلاح : کمسند عبيد الله بن موسی › وإسحاق بن 
راهویه ‏ والدارمي » وعبد بن حمید » وأبي يعلى الموصلي » والحسن بن 
سفيان» وأبي بكر البزّار فهژلاء عادتهم أن یخرّجوا في مسند كل 
صحابيٌ ما رَوَوهُ من حديثه › غير مقيدين بأن يكون مُحتجا به أو لا . 
(فلا تلتحقٌ”" بالاصول الخمسة وما أشبَّهّها) قال ابن جماعة”" : من 
الکتب المبوّبة کستّن ابن ماجه (في الاحتجاج بها والرکون إلى ما فيها) 
لاد المصئّفٌ على الأبواب إنما یود أصحٌ ما فيه لِيَصلّحَ للاحتجاج . 


07 07 


۾ تنبیهات : 

لول : اعثرض على التمثیل بمسندٍ أحمد باه شَرَط في «مُسنده» 
الصحیح . 

قال العراقي "۴ : ولا نسلم ذلك » والذي رواه عنه أبو موسی المديني 
أنه سُّئل عن حديث فقال : انظروه ؛ فان كان في «المسند» والا فليس 
بحجهة . فهذا ليس بصریح في أن کل ما فيه حُجةُ » بل ما لیس : فيه لیس 


۳9 


و 


قال : على أن تم أحاديتَ صحيحةً مخرجة في « الصحیح » وليست 
فيه » منها حديثٌ عائشة في قِصَّةٍ آم زَرع . 
(۱) «علوم الحديث» (ص : 05). 


(۲) في «ص ۰۷ و( : «يلتحق» » والمثبت من المطبوع . 
(۳) «المنهل الروي» (ص : ۳۸). (5) «التقیید» (ص : ۵۷ . 


YoY‏ النوع الثاني 


قال : وأمًا وجوذ الضعيفٍ فيه فهو مُحمَّنُ » بل فيه أحاديتُ موضوعةًء 
جمعتها في جزءٍ » ولعبد الله ابنه فيه زياداتٌ فيها الضعیف والموضوعٌ . 
ا 

وقد آلف شيخ الإسلام كتابًا في رد ذلك سمّاه «القول المُسَدّد في 
الات عن المُستّد» قال في خطبته ۲۳ : فقد ذکرث في هذه الأوراق 
ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي رَعَم بعض أهل الحديث نها 
موضوعة وهي في «شند آحمد ان ذبا عن هذا التصنیف العظيم الذي 
تلقته الم" بالقبولٍ والتكريم » وجَعَله |مامهم حجة يُرجع إليه و 
عند الاختلاف عليه . ۱ 


(۱) قال الإمام ابن الجوزي في «المصعد الأحمد» (۳۱/۱) : 
«آما قوله : «فما اختلف فيه من الحدیث رجع إليه والا فليس بحجة» ؛ يريد : أصولَ 
الاحادیث » وهو صحیح ؛ فانه ما من حدیث ‏ غالبا . إلا وله أصل في هذا المسند . 
والله تعالی أعلم» . 
وقال ابن القیم في «الفروسیة» (ص1۹) : 
«هذه الحكاية قد ذکرها حنبل في «تاريخه» »وهي صحيحة بلا شك ؛ لکن لا تدل 
على أن كل ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده » فالفرق بين أن يقول : «كل 
حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة» » و بين أن يقول : «کل حديث فيه 
فهو حجة» ۰ وكلامه يدل على الأول لا على الثاني . وقد استشكل بعض الحفاظ هذا 
من أحمد » وقال : في ١‏ الصحيحين» أحاديث ليست في «المسند» » وأجيب عن هذا 
بآن تلك الاتفاظ بمینها - وان خلا «المسند» عنها . فلها فیه آصول ونظاتر وشواهد» 
وأما أن یکون متن صحیح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصل ولا نظیر » فلا يكاد 
يوجد البتة » . 

(0) ۱ - ۲). (۲) في ۱ص : (الامة» ‏ 


Yor الحسن‎ 


ثم سَرّد الأحاديتٌ التي جمعها العراقن وهي تسعهٌ » وأضاف إليها 
خمسة عشر حَديئًا آوردها ابنْ الجوزي فى «الموضوعات" وهی فيه › 
وجابِ عنها حديئًا حديئًا . 
وجمعتّها في جزء سمیثه «الذیل ۳" الممهد» مع الذبٌ عنهاء وعدْئْها 
أربعة عشر حديئًا . 

وقال شيخ الاسلام في کتابه «تعجیل المنفعة في رجال الاربعة» : 
ليس فى «المسند» حديتٌ لا أصلّ له الا ثلائة أحاديتٌ أو أربعة ؛ منها 
حديثٌ عبد الرحمن بن عوف أنه یدخل ال 

التو الا اه الد جما این آعمد ترش له سرام أن 
ضرب وکیب من تحت الضرب . 

وقال فى کتابه «تجريد زوائد مُسند البزار»۳ : إذا كان الحديث فى 
(مسند آحمد» لم یعز إلى غيره من المسانید . 

وقال الهيثمي في «زوائد المسند» : «مسند آحمد» أصح صحيحًا من 
غيره . 


۳9 


وقال ابنٌ کثیر ۳ : لا يوازي «مسندٌ أحمد» کتات: مسئد في کثرته 


(۱) في «ص» : «الدلیل » . (۲) «المسند» (۷/ ۱۱۵). 
(۳) (۵۹/۱) . 
)٤(‏ «اختصار علوم الحدیث » (ص : ۲۵ - ۲۱). 


Yo‏ النوع الثاني 


وخسن سِيّاقاتِه » وقد فاته أحاديثٌ كثيرةٌ جدّاء بل قِيل : إنه لم یم له 
جماعة من الصحابة الذين في «الصحيحين» قريبًا من مائتين 

وقال الحسينيُ في كتابه «التذكرة في رجال العشرة» : عدةٌ أحاديث 
المسندٍ» أربعون ألما بالمكرّر . 

الثاني : قِيلَ : وإسحاق يُحَرْجٌ أَمكَلَ ما وَرَد عن ذلك الصحابيٌ فيما 


ذکره أبو زرعة الرازي ا 


قال العراقي ۳ : ولا یلزمُ من ذلك أن يکود جميمٌ ما فيه صحيحًاء 
الوه الالديلجية نا E‏ 

الثالث : قيل : ا سي بسار بل هو مرب على 
الابوابت وقد سمّاه بعض بعفهم ا الصحع 1 

قال شيخ الاسلام : ولم أرَ لمغلطاي سَلَمًا في تسمية الدارمی صحيحًا 
الا قوله إنه رآه بخط المنذري» [ وکذا قال العلائي . 

وقال شيخ الاسلام ] ۳ : ليس دُونَ «الستّن» في الرتبة » بل لو ضُمّ 
لے كات ا وم از تاد لاله ارقت بكثير . 

وقال العراقي ۴ : اشتهر تسمیثه به المسند» كما سمّئ البخاريٌ كتابه 
ب« المسند»» لكون أحاديثه مُسئدةً . 


() في ۱ص : «الراوي" . (۲) «التقييد» (ص : لاه - ۵۸) . 
(۳) في «ص» : «وقال العلائي . وکذا قال شيخ الاسلام» . 
(6) «التقیید» (ص : 05). 


Yo0 الحسن‎ 


قال : إلا أن فيه المُرسَلَ والمُعضَّلَّ والمَنقَطعَ والمقطوع کثیرّا» على 
آنهم ذكروا في ترجمة الدارميّ أن له « الجامع» » و( المسند » و( التفسیر ») 
وغیر ذلك » فلعلٌ الموجود الآن هو «الجامعٌ»» و«المسند» فُقِدَ . 
الرابع : قيل : «ومسند البزار» يبين فيه الصحيح من غيره . 


قال العراقي ۲۳ : ولم بعل ذلك إلا قليلاء إا أله یکلم في تقد 
بعض رواة الحديث » ومتابعة غيره عليه . 


م فائدةٌ: 

قال العراقی 49 یقال : إن ال مسند م «مسند الطیالسی" . 

قیل : والذي حَمّل قائل هذا القول عليه تم عصر أبي دّاود على 
أعصار مَن صف المسانيد » وظن أنه هو الذي صنّفه »› وین كذلك » 
فإنّما هو من جَمْع بعض الحفاظ الخراسانیین » جمّع فيه ما رواه يونس بنْ 

ويشبه هذا «مسند الشافعى» ؛ فإنه ليس تصنیفّه » وإنما لقّطه ۳۲" بعض 
الحماظ النيسابوريين من مسموع الأصمٌ من «الام» وسمعه عليه ؛ فإنه كان 
سمع «الأم» أو غالبها على الربيع عن الشافعي » وغمر» فكان آجْرَ مَّن 
و ا وخصّل له صممٌ فكان في السماع عليه مشقهٌ . 


3 ۳ ۳ 
ی کل وت 


(۱) «التقیید» (ص : ۵۸). (۲) «التبصرة» (۱۰۲/۱). 
(۳) فى «ص ‏ : ۱لفظه ! . 


۲۳91 شرع الثاني 


الثاني : ِذَا کان زاوي الحريثِ مُتَأخُوَا عَنْ درَجة الحافظ 


۵ مر 


الضابط » مش مشهورا بالصَذق والشتر فزوي حَدِيئُهُ من غار وجه - 


قوي وازتقع مِنَ امن إلى الصّحِيح . 

(الثاني : إذا كان راوي الحديث متأخُرًا عن درجة الحافظ الضابط) مع 
كونه (مشهورًا بالصدق والستر) وقّد عُلِم أن من هذا حالّه فحديئُه حسنْ 
(قَرُوي حدیثّه من غير وجه) ولو وَجِهًا واحدًا خر ۰۲۳ كما يشيرٌ إليه 
تعلیل ۳" ابن الصلاح (قوِي) بالمتابعة» وزالَ ما كنا نخشاه عليه ِن جهة 
سوء الحفظ » وانجبرٌ بها ذلك النقص اليسيرٌ (وارتفع ) حديثه (من) درجة 
(الحَسَن إلى) درجة (الصحیح) . 

95 7 ۶ ۳ 2 5 hia , )( 0 5 

قال ابن الصلاح الماك خديت معد بن كبر a‏ ۱ 
عن أبي هُريرة » أن رسول الله ي قال : «لولا أن أشقّ عَلى أمَتي لأمرتهم 
بالسواك عِندَ کل لاه" 

فمحمذ ین مرو بن علقمةً من المشهورین بالصدق والصيانة » لکنه 
لم يكن من أهل الإتقانِ » حتی ضعُفه بعضهم من جهة سُوء جفظه ‏ وونّقه 
بعضهم لصدقه وجلالته › فحدیثه من هذه الجهة حَسَنْ فلما انضم إلى 

والمتابعةٌ في هذا الحديث ليست لمحم عن أبى سلمة» بل 


(۱) سقط من «م) . (۲) الأشبه : «تمثیل» . 
(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۵۱). (4) آخرجه : الترمذي (۲۲). 


لابي سَلمة عن أبي هريرة› فقد رواه عنه أيضًا الأعرجٌ , شيد المقبري 
وأبوه» وغيرُهم . 

ونأل عي ابن الصلاح ۲ بحدیث البخاريٌ عن ی بن العبّاس بن 
سهل بن سعدٍ » عن أبيه » عن جَدّه . في کر خيل الن كل ؛ فان یا هذا 
ضَعفه . لسوء حفظه ‏ أحمد وابنُ معين والنسائی » فحديئه حَسَنٌّ » لكن 
تابعه عليه أخوه عبدٌ المهیمن » فارتقى إلى درجة الصحة . 


2 7 7 
> نت ون 


7 و ا 1 2 م زر ۶ 2 2" رامو 9۶ مه 8 
الثالث : إذا روي الحديث من وُجُوهِ ضعيفة لا یلزم أن صل 
مِنْ تَجَمُوعِهَا خشنْ» بل ما كَانَ ضَعْفْهُ لضغف حفظ راویه 
الصدوق امین » رال بمجیئه من وجه آخَرَ وَصَارَ حَسَنًاء 


وکا إِذَا کان ضعفْهٌ لازسال . ژال بعجیئه من وجو آخَرَ. 


۳ ۳ رل مرا هم 
وأمّا الضف لفِشق الژّاوي قلا يُوَثْدْ فيه مُوَاقَقَةُ غَيره . 
( الثالگ : إذا روي الحديثٌ من وجوه ضعيفة لا رم آن یحصل من 
مجموعها) أنه (حسنْ بل ما كان ضعفه لضعفب حفظ راویه الصدوق 
الأمين زال بمجيئه من وجه آخَرَ) وعرفنا بذلك ئه مما قد حفظه ولم يَخْتَلٌ 
فيه ضبطه (وصار) الحدیث (حَسّئًا). بذلك . 


(۱) هو الحافظ ابن حجر فى «النکت» (۱/ 4۱۷ ۰4۱۸۰ وزاد : «وانضاف إلى ذلك : أنه 
لیس من أحاديث الاحکام ؛ فلهذه الصورة المجموعية حکم البخاري بصحته» . 


۲0۸ النوع الثاني 


۰ 2 (۱) 2 ل وه 
كما رواه الترمذي " وحسنه من طریق شعبة» عن عاصم بن 
۳ اللّه بن عامر بن ربيعة عرد اهت ان أمرأة مخ 
بني قَزارةً نَرَوّجَت على تعلین » فقال رسول الله جر : «أَرَضِيتِ من تفسك 
ومالك بتعلین؟ » قالت : نم . فأجاز . 


عبید الله » عن عبد 


قال الترمذی : وفي الباب عن عم وأبي هريرة » وعائشت وأبي 

فعاصمٌ ضعیف » لسُوءٍ حفظه » وقد حَسن له الترمذي هذا الحديتٌ 
لمجيئه من غير وجه . 

(وکذا إذا كان ضعفه "*۲ لارسال) أو تدلیس أو جهالة حال » كما زاده 
شيخ الاسلام (زال بمجیئه من وجه آخَرَ) وکان دُونَ الحَسّن لذاته . 

مثالٌ الأول : يأتي في نو المرسّل . 

ومثال الثاني : ما رواه الترمذي ۳" وحَسّنه من طريقٍ هُشيم › عن يزيد 
ابن أبي زیاد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراءِ بن عازب 
مرفوعا : (إِنَّ حَقَا على المُسلمين أن يَعْتَسِلوا يَومَ الجَمعَة » ولیمس 
أَحَدَهُم من طِيب آهله فان لم يَجد فالماء له طِيبٌ2 . 


فهشيمٌ موصوف بالتدلیس ۰ لكن لما تابعه ‏ عند الترمذيٌ ‏ أبو يحيى 
(۱) «الستن» (۱۱۱۳). (۲) في «ص» : «عبيد»» وهو خطأ . 


(۳) في ۱ص »: «عن ۲ . )٤(‏ في «ص ۸۱۰۷ : «ضعفها» . 
(۵) «السنن» (۵۲۸) . 


التيمي » وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعیل الخدري وغيره ؛ 


م ت 
حسه . 


(وأما الضعف ۳ لفِسقٍ الراوي) أو كَذِبه (فلا يُوَثْرُ فيه موافقةٌ غيره) 
له إذا كان الآحَرُ مثله ؛ ؟ لقوة الضعف › وتقَاعد هذا الجابر . 


َعَم ؛ يرتقي بمجموع طرقه عن كونه مُنكرًا أو لا صل له ؛ صرّح به 


5 وه ماو ۶ 

قال : بل ریما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسیی 
الحفظ » بحيث إذا جد له طريقٌ آخر فيه ضعف قريبٌ مُحتمل ارتقى 
بمجموع ذلك إلى درجة الحسن”" . 


!د اد 2 


. في «ص ۰۷ و(م» : «الضعیف» و المثبت من المطبوع‎ )١( 

() ينظر : «نكت البقاعي» (59/ ب) و«الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن 
حجر «حدیث : 40) (ص : ۲۹۹) طبعة الدار السلفية بالكويت . دكتور أحمد معبد . 
ذکر ابن حجر هناك آقوال أهل العلم في ضعف حدیث : «من حفظ على أمتي آربعین 
حدیفا» مع كثرة آسانیده» وذکر أن السلفي آشار إلى صحته » ثم قال : 
«فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعیفه آولی من إشارة السلفي إلى صحته . قال المنذري : 
لعلّ السلفي كان یری أن مطلق الاحادیث الضعيفة » إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ 
أخذت قوة . 
قال الحافظ : «قلت : لکن تلك القوة لا ترج هذا الحدیث عن مرتبة الضعف » ولکن 
الضعف یتفاوت » فإذا کثرت طرق حديث » رجح على حديث فرد» فیکون الضعیف 
الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته » إذا کثرت طرقه ارتقی إلى مرتبة الحسن . 
والذي ضعفه ناشئ عن تبهمةٍ أو جهالةء |ذا کثرت طرقه » ارتقی عن مرتبة = 


۲۹۰ النوع الثاني 
ف اه 

من الالفاظ المستعملة عند أهل الحديث فى المقبول :الجیّد» 
و«القوي ۰ و«الصالخ». و«المعروف)» TEE‏ 
و مود و« الثابت) . 

فما «الجیّذ »۰ فقال شیخ الاسلام في الکلام على أصحٌ الأسانيدٍ ‏ لما 
حکی ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحّها الزهري عن سالم عن 
أبيه - : عبارة آحمد : أجودٌ الأسانید» کذا آخرجه عنه الحاکم . 

قال : وهذا يدل على أنَّ ابن الصلاح یری التسويةً بين الجيدٍ 
والصحيح . 

وكذا قال البلقينن بعد أن نَقَلَ ذلك . 

من ذلك يُعلمُ أن الجودةً يُعبّرُ بها عن الصحة . 

وفي «جامع الترمذي»”" في الطب : هذا حديث ید حَسَنّ . 

وكذا قال غيره » لا مغايرةً بين جيدٍ وصحيح عندهم ‏ إلا أن الجهيدٌ 
منهم لا یعدل عن صحيح إلى جيدٍ إلا لْکتة كأن یُرتقی الحديثٌ عنده 


= المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال » إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل 
به في فضائل الأعمال» . 
قلت : قد تبين من كلام الحافظ ابن حجر أن هذا مقيد بفضائل الأعمال » وليس مطلقًا 
كما أوهمته عبارة السيوطي . والله أعلم . 

. في ۱ص : «المجرد!‎ )١( 

(۲) عقب حديث (۰)۲۰۳۷ وقال : هذا حديث جيد غریب . 


الحسن ۲۱ 
عن الحسَن لذاته » ویترژد في بُلوغه الصحيحٌ » فالوصف به أزل رت من 
الوصف e‏ 

وكذا «القوي» . 

وآما «الصالح» : فقد تقدّم في شأن «سنن آبي داود» أنه شامل 
للصحیح والحسَنِ » لصلاحیتهما للاحتجاج » ويُستعملٌ أيضًا في ضعيفٍ 
یصلح للاعتبار . 

وآما «المعروف» فهو مقابل المنکر و«المحفوظ» مقابل الشاث 
وسيأتي تقريرٌ ذلك في نُوعَيهما . 

و«المجود » و« الثابت) شكلون ایض الصحيح والحسَنَ م 


(۱) و«الجيّدٌ؛ غير «المجوّد» ؛ فان هذا من آسماء المردود» كما سيأتي . إن شاء ال 
تعالی - في مبحث «تدلیس التسوية» . 
وعلماء الحدیث یقولون : «جوَدّه فلانْ» ۰ لا یعنون آکثر من أنه آسند الحدیث أو رفعه 
إذا كان غيره يرويه مرسللا أو موقوقا. بصرف الظر عن کونه أصاب فیما زاد أم لم 
يصب . واللّه أعلم . 
وقد يُطلق «الجيّدٌ) على الغريب والمنكر أيضًاء > كما سبق ذلك في «الحسن» . 
ومن ذلك : قول أبي داود : «أنا لا أحدث عن فضل بن سهل الأعرج ؛ لأنه كان لا 
يفوته حديثٌ جيد» وهو في «الكامل» (۰)۳48/۲ في ترجمة «الحسن بن الطيب 
البلخى» . 
وفي «تذکرة الحفاظ » للذهبي (۲/ 007) : «فرد» بدل «جيد»ء وهو كالشرح له 
وقال ابن عمار ‏ كما في «تهذیب الکمال» )٤1۸/١۳(‏ : «یحیی الحمّاني قد سقط 
حديثه » قبل : فما علته ؟ قال : لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب ولا لأهل 
المدينة ولا لأهل بل حديثٌ جيدٌ غريبٌ إلا رواهء فهذا يكون هكذا» . 3 


۳۹۲ النوع الثاني 


قلث : ومن ألفاظهم أيضًا : «المشبه». وهو يطل على الحسن 
و انبر لته کب لعن إلى المي 

قال أبو 0 أخرجٌ عَمرو بنْ خصین الكلابي أل شيء أحاذيتٌ 
مشبهةً حسانًا» ثم أخرّج بعد أحاديت موضوعة » فأفسد علينا ما كتبنا . 


3 
7 
نا 


- يعنى : من فعل هذا يستحقٌ أن يسقط حديثه » و هذا الفعل هو ما يُسمى عندهم 
بالسّرقة » ويصفون فاعله ب «سارق الحديث»» وقد وصف الحماني بهذا . 
)١(‏ «الجرح والتعدیل » (/۲۲۹) . 


۰ النُوع ال : 


۳7 
ت 
الضعف 


وهُوَ ما ] يجِمَعْ صِنَةَ الصجيح أو امن . 

(النوعٌ الثالث : الضعيف : وهو ما لم يَجمَع صفةً الصحيح أو 
الحسَن) جْمَعَهُمَا تبعًا لابن الصلاح . 

وان قيل : إن الاقتصارٌ على الثاني أولى ؛ لأنّ ما لم يجمع صِفةً 
الحسن فهو عن صفاتٍ الصحيح أَبِعَدُ » ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد . 

قال ابن الصلاح ۲ : وقد قَسّمه ابِنُ حبان إلى خمسين الا قِسمًا. 

قال شيخ الإسلام”" : لم نقف عليها . 

ثم قشمه ابنُ الصلاح إلى أقسام كثيرةٍ باعتبار كَقْدٍ صفة ین صفات "۳" 
القبولٍ الستة» وهي : الاتصال. والعدالةٌ > والضبط والمتابعةٌ في 
المستور » وعَدمُ الشذون وعدم العلة » وباعتبار فقَدٍ صفة مع صفة آخری 
تليها أو لاء أو مع أكثر مِن صفةٍ إلى أن تفقد الستة فبلغت فيما ذكره 
العراقي - في «شرح الألفية ““ . اثنين وأربعين قِسمّاء ووصله غیژه إلى 
ثلاثة وستین . 


. )44۲/۱( «علوم الحدیث» (ص : ۱۳). (۲) «التکت»‎ )١( 
.)۱۱۵ - ۱۱۲/۱( )8( . في « ص٠ : «أوصاف»‎ )۳( 


٤‏ النوع الثالث 


وجمّع في ذلك شیخنا قاضي القضاة شرف الدين المناويٰ کاس 
نع ما فَقَدَ الاتصال إلى : ما سقّط ينه الصحابي » أو واحذ غيره» أو 
اثنان» وما فقد العدالةً إلى ما في سّنده ضَعيفٌ» أو مجهول» وقسّمها 
بهذا الاعتبار إلى مائة وتسعة وعشرین قسفا باعتبار العقل » وإلى واحدٍ 
وئمانین باعتبار إمكانٍ الوجودٍ وان لم یتحقق وقوعها . 

وقد كنت آردث بسطها في هذا الشرح » ثم رأیث شيخ الاسلام قال : 
انفلك عت لیس وراه آرت فانه لا یخلو ما أن كوت لاجل معرفة 
مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لاء فان كان الأول » فلا يخلو 
من أن يكون لأجل أن یعرف أن ما فقد من الشرط أكثرٌ أضعف أو لاء فان 
كان الأوّل » فليس كذلك ؛ لأنَّ لنا ما يفقدُ شرطًا واحذا أو يكونُ أضعفٌ 
مما يفقدٌُ الشروط الخمسة الباقية » وهو ما فَقَدَ الصدق. وان كان الثاني 
قَمَا هو؟ ۱ 

وان كان لأمر غير معرفة الأضعفٍ › فان كان لتخصیص كل قسم باسم 
فليس كذلك» فإنهم لم يُسمُوا منها إلا القليل ؛ کالمُعضل امرك 
وتحوهما» أو لمعرفة كم يَبلغ قِسمًا بالبّسطٍِ فهذه تُمرةٌ مُرّةء أو لغير 
ذلك » فما هو؟ انتهى . 


فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره . 


بل . م9 


. ) فى ۱ص : (من‎ )١( 


الضعیف ۲۹6 


ويَتفَاوَتُ او كصكة الصَّحِدِ 1 

(ویتفاوث ضعفه) بحسب شدة ضعف رواته وجفته» وقولّه : 
( كصحة الصحیح) إشارة إلى أنَّ منه أوهئ , كما أن من الصحيح أصح . 

قال الحاکم ۲ : 

فأوهی أسانيدٍ الصّذیق : صَدَقَةٌ الدقیقی » عن فرقد السَبخ » عن مره 

وأومئ آسانید أهل البيتِ : عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي » عن 
الحارث الأعور» عن على . 

وآومی أسانيد العْمریین : مُحمد بن عبد الله بن المّاسم ۳" بن عُمر بن 
حفص بن عاصم ‏ عن أبيه › عن جَده ؛ فان الثلاثةَ لا يُحتخ بهم . 

وآومی آسانید ۳ هريرة : السَّرِيُ بنُ (سماعیل › عن داود بن يزيد 
الأودي . عن أبيه » عنه . 

زاره اسان اعد سردو هو الها اه فول + 


وآوهین آسانید أبن مسعود : شر عن أبي فزارة » عن أبي زيدٍء 


(۱) «معرفة علوم الحدیث» (ص : لاه - ۵۸). 
(۲) بعده فى «ص» : «بن عبد اللّه» . 


فض النوع الثالث 


وار اانه الک عبدُ الله بن مَيمون القدّاح › عن شهاب بن 
خراش » عن إبراهيم بن یزید الخوزي » عن عِكرمة » عن ابن عباس . 

وأُوهَن أسانيد اليمانيين : حفص بن مر العدني» عن الخکم بن 
أبان» عن عِكرمة » عن ابنِ عباس . 

قال البلقینی ۳ فيهما : لعلّه آراد» الا عكرمة ؛ فان البخاري يحَتحُ 


قلتٌ : لا شك فى ذلك . 

وأما وهی أسانيدٍ ابن عباس مطلقًا : فالسْدُي الصغیر محمد بنُ 
مروان» عن الکلبی › عن آبي صالح » عنه . 

قال شي الاسلام : هذه سلسلهٌ الب لا سِلسّلة اهب ! 

& »,1 ء (۲) . 

ثم قالَ الحاکمُ ۱ : 

وأومَى أسانيدٍ المصریین : آحمد بن محمد بن الحجّاج بن رشدين › 
عن أبيه » عن جده عن قرة بن عبد الرحمن» عن کل من روى عنه ؛ 


(۱) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۸۸) . 
(۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۵۷ - ۵۸ . 


اميت 9 


وأُومَئ أسانيدٍ الشاميين : محمدُ بن قيس المصلوب » عن عُبيدٍ الله بن 
زحرء عن عَلىَ بن زيدٍء عن القاسم» عن أبي أمامة . 

وأوقی أسانيد الخراسانيين : عبد الرحمن بن مليحة» عن نهشل بن 
سعيدٍ » عن الضحاكٍ » عن ابن عباس . ۰ 

ومِنْهُ ما لَه لب خَاصٌ : کالضوع والشٌاد. وغَثْرهِمًا . 

(ومنه) أي الضعيف (ما له لَقَبّ خاصٌ ؛ کالموضوع › والشادء 
وغیرهما) کالمقلوب › والمعلّل والمضطرب ‏ والمرسل ۱ والمنقطع › 
م فان 

صلّف ابِنْ الجوزي كتابًا في الأحاديث الواهية » آورد فيه جُمَلا في 
كثير منها عليه انتقاد . 


واد 9 
3ح فح ين 


۲۹۸ ترا 


ه النّوْعٌ الرّابعْ 
الم 0 
قال الخطیب البَعْدَادِيٌ : هُوَ عِنْدَ أل الحديثِ ما صل سَنَدُهُ 
إل ناء وار ما يُسْتَعْمَلُ فیما جاء عن انب مله دُونَ 
غير . 


4 


وقال ان عبد البرّ: هُو ما جاء عن اللي بي خَاصّة » ممصلا 
كَانَ أؤ منْقَطِعًا . 


وقال اماکم وغلرة : لا یُنتغمل الا في الوع التصل . 
(لنوغ الربغ) من مُطَلقٍ آنواع عُلوم الحديثِ لا خصوص التقسیم 
السابق » كما صرّح به ابن الصلاح (المسدُ : قال الخطيبٌ) أبو بكر 
( البغداديٌ ) فى «الكفاية» : (هو عند أهل الحديث : ما اتصل سنده) من 
راویه (لی متها . ۱ 
فشملَ المرفوع والموقوف والمقطوع » وتبعه ابن الصباغ في 
«العْدَّة) . 


والمراد اتصال السند ظاهرّا فیدخل ما فيه انقطاع حَفِيٌ ؛ كعنعنة 


(۱) «الکفایة» (ص۰)۵۸ وزاد : 
«إلا أن آکثر استعمالهم هذه العبارة هو فیما آسند عن النبي یل خاصة» . 


المسند ۳۹۹ 


المدلس » والمعاصر الذي لم یثبت لُقِيْهُ ؛ لاطباق مَن حرج المسانید على 
ذلك . 

قال المصئّف - کابن الصلاح - : (و) لکن (آکثر ما یُستعمل فیما 
جاء عن النبی ی دون غیره "۲ وقال ابنُ عبدٍ البرٌ) في «التمهید »۲۳ (هو 
ما جاء عن النبيّ ية خاصة » متصلا کان) كمالكِ عن نافع عن ابن مر 
عن سيرك الله يك (آو منقطِعًا) كمالكِ عَنِ الُهريٌ عن ابن عباس عن 
رسول الله از 


قال : فهذا مُسئدٌ ؛ لأنه قد سند إلى رسول الله يكل وهو مُنقطمٌ ؛ 
وعلى هذا القول يُستوي المسندٌ والمرفوعٌ . 
5 5-6 . و‌ را ای مد و 02 

وقال شيخ الاسلام "۳ : یلزمٌ عليه أن يَصدَّقٌ على المُرسل والمُعضَل 
والمنقطع إذا كان مرفوعا » ولا قَائْلَ به . 

(وقال الحاكم وغيره تمل ی لحرتو المتصل) E‏ 
الموقوفٍ والمُرسَلٍ والمُعضّل والمُدَلْس وحكاه ابن عبد البر عن قوم من 
أهل الحديث » وهو الأصح ‏ ولیس ببعیلٍ من کلام الخطیب » وبه جزم 
شيخ الإسلام في فى «النخبة!» فيكون”؟؟ أخصض من المرفوع . 


)١(‏ هذا من تتمة كلام الخطیب » كما في التعليق السابق » وليس من كلام ابن الصلاح 


ولا النووي . 
وراجع : « النکت » لابن حجر  ۵۰۰۵/۱(‏ ۵۰۷) . 
(۲) (۲۱/۱ - ۲۳). (۳) «النزهة» (ص : ۱۵۵). 


)€( في م : الیکون» . 


قال الحاكمٌ : من شرط المسندٍ أن لا يكون في إسنادِه «آخبرت عن 


فلان ‏ ولا ١حُدَثتٌ‏ عء فلان» ولا «بلغد ع فلان» ‏ ولا (أظنه 
3 عن وار ن و بجی کن تست و 


مرفوعا) » ولا «رفعه فلانْ»۲۲؟ . 


(۱) وتعریف الحاکم النيسابوري » هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني » وقد عبر 
عنه في «نزهة النظر » بقوله : «هو مرفوع صحابي بسن ظاهره الاتصال » . 
وهو أصح التعاریف » وهو المعتمد . 
وهذا نلاحظه في تصرف أهل العلم ؛ فان علماء الحدیث » لا سيّما في «کتب 
العلل ٩‏ نجدهم یقابلون بين «المرسل ۰ و«المسند» فیقولون : «اختلف فيه : 
فرواه فلانْ مرسلا» ورواه فلان مسندًا» » فيجعلونٌ «المسند» في مقابلة «المرسل ٩‏ 
فعُلم بذلك أن «المسند» هو المتصلٌ إلى رسول الله يل ؛ لأ «المرسل » هو بطبیعته 
مرفوع إلى رسول الله يه ولكنّه ليس متصلا إلى رسول الله كه . 
وربما عند الحديث عن الموقوفات يريدون ب «المسند» » حيث قابلوه ب «المرسل ۷ 
يريدون أنه متصل » يعني : أنه رواه بعضهم مرسلا - أي : غير متصل - وبعضهم رواه 
مسندًا ‏ أي : متصلا - ولکن الغالب في استعمالهم أنّ هذه المقارنات إنما تكون في 
الأحاديث المرفوعة» ولا تكونٌ في غير المرفوعة . واللّه أعلم . 


المتصل ۷۱ 


ه النوع الخامس : 
المتّه ل 

ویْسَمّی : المؤصولء وَهُوَ ما اصل إِسْنَادُهُء مرفوغا كَانَ أؤ 

مَوقوفا علی مَنْ كان . 

(النوغ الخامس : المتصل » ویسمی الموصول) أيضًا . 

(وهو ما ال اسناه) قال ابنُ الصلاح ۲۳ : بسماع کل واحٍ من 
رُواته ممن فوقه . قال ابنْ جماعة : أو اجازته إلى منتّهاه . 

(مرفوقا کان) إلى النبی يك (أو موقوفا على مَن کان) . 

هذا اللفظ الأخيرٌ زاده المصلّف على ابن الصلاح» وتبعه ابن جَماعة 
فقال : «عَلَى غيره» » فُشْمل أقوال التابعین ومن بعدهم . 

وابنُ الصلاح قَصَرّه على المرفوع والموقوفٍ» ثم مَنّل الموقوف 
بمالكِ عن نافع عن ابن عمر عن غمرء وهو ظاهرٌ في اختصاصه 
بالموقوفٍ على الصحابي . 
(۱) «علوم الحديث» (ص: 56). 
(۲) نص كلام ابن جماعة في «المنهل الرويٌ» (ص : 4۰): «وهو ما اتصل سنده بسماع 


كل راو له ممن فوقه إلى منتهاه» ومن يرئ الرواية بالإجازة يزيد : «أو إجازة» سواء 
أكان مرفوعًا إلى النبي كك أم موقوفا على غیره» . 


۳۷ الو اين 

وأوضخه العراقی ۳" فقال : وأمًا أقوالٌ التابعین إذا اتصلت الاسانید 
إل > فلا يُسمُونها متصلة في حالة الإطلاق » أمّا مع التقبید فجائژ وواقعٌ 
في کلامهم ؛ کقولهم : هذا صل الی سعیدٍ بن المسیب آو إلى 


قيل : والكتة في ذلك آنها تُسمّى «مََاطیم» ۰ فاطلاق المُتٌصل علیها 
کالوصف لشی, واحد بمتضادین له . 


.)۱۲۲ - ۱۲۱/۱( «التبصرة»‎ )١( 


المرفوع ۳۷۳ 


ه الوم السایس : 
المزفوع 
هُوَ ما آضیت ال الب عله خاضة لا يَقَمْ مُطْلَقُهُ على غیرو» 
مُتصِلًا كَانَ از مُنْمَطِعًا . وقیل : : هو ما أخيرَ به الصحاي عَنْ 
فغل الب عله آز قَوْله 
(النوغ السادس : المرفوع » هو ما ضیف إلى النبيّ بيا خاصة) قول 
كان أو فعلا أو تقَريرًا (لا یم مُطلَقّه على غیره؛ متصلا كان أو منقطعًا) 
بسقوط الصحابيٌ منه أو غيره . 
(وقيل) أي قال الخطيبٌُ : (هو ما أخبرَ به الصحاب عن فعل اي 
كه أو قوله) فأخرَجَ بذلك المرسّل . 
قال شيخ الاسلام ۲۳ : والظاهرٌ أنَّ الخطيبَ لم يشترط ذلك . وأن 
کلامه خرج مخرّجٌ الغالب ؛ لأنّ غالب ما يُضافٌ إلى النبي ب انما بضیفه 
الصحابيُ . 
قال ابنُ الصلاح ۲۳ : ومن جعل من أهل الحديثٍ المرفوع في مقابلة 
المرسّل » أي حيث یقولون مثلا : «رفعه فلا وأرسله فلان» › فقد عن 
بالمرفوع المتصل . 
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(۱) «النکت» (۵۱۱/۱). (۲) «علوم الحدیث» (ص : ۰611 


۳۷ النوع السابع 


۰ للع السَابعْ : 
المزقوف 
هُوَ لْزوي عن الصُحابة ولا هم از فغلا أؤ نَحْوَهُء مصلا كَانَ 
أؤ مُنْقَطِعَاء يُسْتَعْمَل في يرهم مُقید. فیقال : : وَقَفَهُ فلانٌ 
عل الي أو نک 
وعِنْدَ فقهاء خراسان تَسْدِيَةُ الوئوف بالائر . والزفوع با خر . 
وعِنْدَ المُحَدّئينَ کل هذا يُسَمّى آثرا . 
(النوعٌ السابعٌ : الموقوف ۰ هو المرويُ عن الصحابة تولا لهم أو فعلا 
أو نحوه) أي تقريرًا (متصلا كان) إسناده (أو منقطعًا) . 
(ويُستعملٌ في غيرهم) كالتابعين (مقيدّاء فیقال : وثَمّه فلا على 
الزهريٌ » أو توه . 
وعِندَ فقهاء مخراسان تسميةٌ الموقوف بالأثْرء والمرفوع بالخبر) . 
قال أبو القاسم الفوراني منهم : الفقهاء يقولون : الخبرُ ما يُروَى عَنِ 
النبيّ ية » والأثرُ ما يُروَى عن الصحابة 


وفي انّخبة شيخ الإسلام»”©: ويقال للموقوف والمقطوع الأثز. 


.)۱۵۶ : «النزهة» (ص‎ )١( 


Vo الموقوف‎ 


الور م و (وعنة المحدئین كل هذا 
يُسَمّى أ ثرًا) لأنّه مأخوذ من ثرت الحدیت» أئ:: رَوَيتّه . 
ه فُرُوعٌ : 
احذها : قؤل الصّحَاي : «كنًا تقُول » أؤ «تَفْعلٌ کَذا», إِنْ ۹ 
َضفه إلى من لب هو مَؤقُوفٌء وان أَضَاقَهُ فالضّحيح 


وَقَالَ الإمَامُ الإسْمَاعِيلٍ : موف . وَالصواب الكل . 
وکا له : «گئا لا ری اسا بکذا في حا و سول الله عله » , از 
«وَهُوَ فیتا » أو« بين اهر و 0 أو« يَفْعَلُونَ»» 
از «لا یرون بسا یکذا في حیایه لله », فَكُلهُ مزفوغ. 
(فروع) ذكرها ابنْ الصلاح بعد النوع الثامن › وذكدها هنا لین : 
(أحدها: قول الصحابی : «کنا نقول) کذا» (أو «نفعل کذا») أو 
رى کذا» (إن لم يُضِفه إلى زمن الي یاو فهو موقوف) . 
كذا قال ابنُ الصلاح تبعًا للخطیب""*» وحكاه المصئّف في «شرح 
مسلم»”" عن الجمهور من المحدّثين وأصحاب الفقه والأصولٍ » وأطلقَ 
الحاکم والرّازي والامدي أنه مرفوع . ۱ 


(۱) «الکفایة» (ص : 097 - 0960). (۲) (۳۰/۱) . 


۲۷٦‏ النوع السابع 


وقال ابنُ الصبّاغ”'' : إنه الظاهر . ومَئّلهِ بقولٍ عائشة : كَانَتِ اليد 
لا تقطعٌ في الشيء النَّافهِ . 

وحكاه المصنف في «شرح المهذب» عن كثير من الفقهاء . قال : 
وهو قويٌ من حيتٌ المعنى . 

وصحّححه العراقيٰ وشيخ الإسلام . 

ومن أمثلته : ما رواهٌ البخاريٌ”' عن جابر بن عبدٍ الله قال : كنا إذا 
صعدنا كَبّرنَاء وإذا نَزَلنَا سَبّحئًا . 5 

(وإن أضافه فالصحيح) الذي قطع به الجمهورٌ من أهل الحديثِ 
والأصول (ألّه مرفوجٌ) . 

قال ابن الصلاح”" : لأنّ ظَاهِرَ ذلك مشعرٌ بأ رسول الله ية الم 
على ذلك وقَرّرهم عليه » لتوفر دواعيهم على سُژالهم عن آمور دینهم 
وتقريرُه أحدٌ وجوه السّئَنِ المرفوعة . 

ومن أمثلة ذلك قول جابر : کثا نَعَزِلُ عَلى عَهِدٍ رَسُولٍ الله کل . 
أخرجه الشيخان“ . ۰ 

وقول : کال لخوم الیل عَلى عَهدٍ الي يك . رواه النسائي وابن 


ا 


. )59/4( » في «م) : (الصلاح) . (۲( « الصحيح‎ )١( 
. )1٩ - 58( «علوم الحديث)‎ )۲( 

(8) البخاري (۷/ ۰04۲ ومسلم (۱۱۰/4) . 

(0) آخرجه : اللسائي (۲۰۱/۷ ۰ ۰۲۰۲ وابن ماجه (۳۱۹۷) . 


الموقوف ۲۷۷ 


(وقال الامام) آبو بكر (الإسماعيلئْ) : إِلّه (موقوف) ؛ وهو بعیذ جذا 
(والصواث الأول) . 

قال المصتف في ۷شرح ل ۱۰ وقال آخرون : ان كان ذلك 
الفعلٌ مما لا یَخفی غالبّا كان مرفوعًاء والا كان موقواء وبهذا قطع 
الشیخ آبو إسحاق الشيرازي . 

فان كان في القِصّة تصريحٌ باطلاعه بي فمرفوعٌ إجماعًاء کقول ابن 
عمر : کنا نقول ورسول الله ی حى : أَفْضل هذه الأمة بعد نَبيّها أبو بكر 
وعُمَرُ وغثمان» ویّسمع ذلك رسول الله و فلا یُنکرّه . رواه الطبراني في 
«الكبير ۰۳۳۷ والحدیث في «الصحیح» بدون التصریح المذکور . 

(وکذا قولهُ) أي : الصحابی : (١كُنَا‏ لا ری بسا بکذا في حياةٍ 
رسول الله د ۰ أو وهو فينا › أو) وهو ( بین آظهرنا» أو « کانوا 
5 1 ۰ 1 2 2 ۰ ا و و 
يقولون » أو یفعلون » أو لایر بأسَا بكذا في حياته كَكهِ؛ » فكله مرفوغ) 
مُخْرّجٌ في کتب المسانيدٍ . 

لو 3 
ور ر ر و ۳ 5 ر عت 1 

وَمِنَ المزفوع قؤل المغِيرَة بن شغبّة : «كان أضحَابْ رَسُولٍ الله 

عله يَفْرَعُونَ بَابَهُ بالأظافير» . 

(ومن المرفوع : قول المغيرة بن شعبة : كان أصحابُ رسول الله كل 
يَقرّعون بَابَهِ بالاظافیر )۲۲ . 


() (۳۰/۱). ۱ (۲) (۲۸۰/۱۲). 
(۳) آخرجه : الحاکم في «المعرفة" (ص : ۱۹) عن المغيرة بن شعبة 1899 ۰ والخطیب = 


۲۷۸ النوع السابع 

 . )۱( 0 5‏ ۶ ر 0 ده 

قال ابن الصلاح : بل هو أحرّى باطلاعه یلار عليه . 

قال : وقال الحاکم ۳ : هذا يَتومّمه من ليس من أهل الصنعة مُسندّا 
لذکر رسول الله بي فيه » ولیس بمسئدٍ بل هو موقوف . ووافقه 
الخطیب » ولیس كذلك . 

قال : وقد كنا أَحذتَاهُ عليه » ثم تَأوٌلناه على أنه لیس بمسئدٍ لفظا وانما 
جعلناه مَرفوعًا من حيثٌ المعنى . قال : وكذا سائرُ ما سَبّقَ موقوف لفظا 
وإنما جعلناه مرفوعا من حيثٌ المعنى . اند 


والحدیث المذکور آخرجه البخاري في «الأدب» من حديث القن 


وعن شيخ الاسلام : تعب الناس في التفتيش عليه من حدیث المغيرة 
فلم يَظمَروا به . 

قلت : وقد ظفرث به بلا تَعّب - ولله الحمدُ » فأحرّجَه البيهقيُ في 
«المدخل»”" قال : أخبرنا أبو عَبدٍ الله الحافظٌ في «علوم الحديث» 
حدثني الزبیژ بن عبد الواحد» حدَتّنا محمد بن أحمد الزییقی "۳ ثنا 
زكريا بن يحيى المنقري » ثنا الأصمعي › ثنا کسان مولى هشام بن 
حا[ عن محمد بن حسان 0501 عن محمد بن سيرين » عن المغيرة 
ابن شعبة . فذکره» ثم أَشَارَ بعدّه إلى حديث آنس . 
= في «الجامع لاداب الراوي وأخلاق السامع» (۱۱۱/۱) عن أنس بن مالك 892 . 
(۱) «علوم الحدیث» (ص : 54). 
(۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص : .)١9‏ (۳) حدیث : (509). 
(5) في ۷2۷ : «الزنبقيا . (۵) سقط من «ص !. 


الموفرف ۲۷۹ 


ومن المرفوع أيضًا اتاقا : الأحادیث التي فیها ذكرٌ صفة النبي كَل 

آما قول التابعي ما تقدّم » فليس بمرفوع قطعًاء ثم ان لم يُضِفَهُ إلى 
رمن الصحابة فمقطوغ لا موقوف » وان آضافه فاحتمالان للعراقي » وجه 
المنع : أن تقریر الصحابيٌ قد لا يُنسب لیه » بخلافٍ تقربر النبي يك . 

ولو قال : كانوا يَفعلون . فقال المصتّف في «شرح مسلم»”'' لا يدل 
على فعل جمیع الأمة بل البعض » فلا حُبَة فيه إلا أن يصرّح بنقله عن 
أهل الاجماع فيكونٌ قلا له » وفي ثبوته بخبر الواحدٍ خلاف . 


ان : ول الصّحَان : ریت پکذا » أو «مُبينًا عَنْ کذّا», أؤ 

« من ا گَذا», أؤ «أمر بلال أَنْ شفع الْأَذَانَّ»ء وَمَا 

أَشْبَهَهُ ٠‏ كله مزفوغ عَلى الضَّحِيح بي قال اله جوز . وقيل : 

لسن ب بمزفوع » ولا قزق بَيْنَ قزیه : في حَبَاةٍ وشول اه 

أ : بَعْذَهُ. 

(الثاني : قول الصحابي : «أيرنا بكذا») كقولٍ 5 عطية : 

خر في العیذین العواتَقَ ودوات الخدور ‏ ویر يض أن یعتزلن 
مضل المشلمين: احرعة اشخان : 


() (۳۱/۱) . 
(۲) آخرجه : البخاري (۰)۹۹/۱ ومسلم (۲۰/۳) . 


۳۸۰ النوع السابع 


(آو تُهِينا عن كذا») كقولها أيضًا : هینا عن اتبَاع الجَتائز » ولم یعزم 
علا > اغوجام ایضا ۳ . ۱ 

(أو «ی السّنَّةِ كذا ») کقول علي : من السّنة وضع الکف على الکف 
في الصّلاة تحت السْرّة . رواه آبو داود""" في رواية ابن داسَة وابن الاعرابی . 

(أو بلال أن یشم الاذا ) ویُوتر الإقامّة . آخرجاه عن آنس" 

(وما أشبَهه ؛ كله مرفوغ على الصحیح الذي قاله الجمهوژ) 

قال ابنُ الصلاح “ : لأنَّ مُطلقٌ ذلك ینصرف بظاهره إلى مَّن له الأمرُ 
والتّهي ومن يجب اتباغ سيه » وهو رسول الله ی . 

وقال غیزه : لأنَّ مقصود الصحابىٌ بيان الشرع لا اللّغةِ ولا العَادةٍ 
والشرغ یتلقّی من الکتاب والسْنة والاجماع والقياس » ولا يصح أن رید 
أمرّ الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورًا as‏ ولا الاجماع لأنَّ 
المتكلم بهذا مِن أهلٍ الإجماع . ویستحیل آمره نفسّه » ولا القیاس إذ 
لا أمر فيه » فتعيّن كونٌ المراد أمرّ الرسول ل . 

(وقيل : ليس بمرفوع) لاحتمالٍ أن يكون الآمِرُ غیره ؛ كأمر القرآنِ » 
أو الإجماع » أو بعض الْحُلفاءِء أو الاستنباط » وأن يريد سه غُيره . 


. )٤١ - 557/7( أخرجه : البخاري (۰)۹۹/۲ ومسلم‎ )١( 
. )۷۵۲( : حديث‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۵۷/۱ - ۱۵۸ وسلم (۲/۲) . 
(6) «علوم الحدیث» (ص : .)1٩‏ 


الموقوف ۲۸۱ 


وأجیب ببعدٍ ذلك » مع أنَّ الاصل الأول . 


(۱) 


وقد رزوی البخاری فى «صحیحه»" " فى حديث ابن شهاب » عن 


سالم بن عبدٍ الله بن عم عن أبيه ‏ في قصَّته مع الحجاج جين قال له : 
إن كنت تُرِيدُ السنة فَهَجَر”" بالصّلاة - قال ابن شهاب : فقلتُ لسالم : 
أفَعَلّهُ رسول الله بل ؟ فقال : ول يعنون بذلك إلا سه . 

فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة › واخد الا 
من التابعین - عن الصحابة آنهم إذا آطلقوا «السّنئة» لا يريدون بذلك إلا 

وأما قول بعضهم : إن كان مرفوعا فلع لا يقولون فيه" : قال رسول 
ا 
تب ی 

قال آبو قلابة : لو شنت لَقُلتٌ : ان أنسًا رفعه إلى النبی مَل . 

آي : لو قُلتُ لم أكذب ؛ لأن قوله : «من السّنة») هذا معناه » لکن 
ارا ا ای ها ا ار 


(۱) (۱۹۹/۲). (۷) في (ص ‏ : (فأهجر ‏ . 
۳( فى ۱ص ! : «منه ا . 
(4) البخاري (۷/ ۰64۳ ومسلم (۱۷۳/۶) . 


۲۸۲ النوع السابع 


وخصّص بعضهم الخلاف بغیر الصديق » ما هو فان قال ذلك 
فمرفوع بلا خلاف . 

قلت : ويؤيدٌ الوقف في غيره ما آخرجه ابن آبي شيبة في 
ال عن حنظلة السدوسي » قال : سمعتٌ اش بنَ مالك 
يقول : كان يُوْمَرُ بالسوط فَيْقطع تم » ثم يدق ین حَجَرَينِ » ثم یُضرّب 
به . فقلث: لانس : فی وماق "> من كان هذا؟ قال : فی رمان عمد بن 


الخطاب . 

فان صرّح الصحابی بالآمرء کقوله : «أْمَرَنَا رَسُولٌ الله ية فلا 
اوقت فياه زا ما ی ی داد وشن اتکی ایا ین یه 
حتی ینقل لفظه » وهذا ضعيفٌ بل باطل ؛ لأنّ الصحابی عَدل عارف 
باللسان » فلا یطلق ذلك إلا بعد التحقیق . 


قال البلقينئ”" : وخکم قوله : «من السْنة» قول ابن عباس في متعة 
الحج : «سنة بي القاسم "۳ . وقول عمرو بن العاص في عِدَّة أم الولد : 
لآ و اه تا اي واه ا وقول عُمر في المسح : 
«أَصَبتَّ السّنة؛ . صححه الدارقطني في «سْننه ٩۲۷‏ . ۱ 


(۱) (۵/ ۵۳۰ . (۲) في ۸۷ : «زمن» . 
,۳( (محاسن الاصطلاح» (ص : ۱۲۸). 

(4) آخرجه : البخاري (۲۰4/۲ - ۲۰۵) . 

.)۱۹۹/۱( )5( . )۲۳۰۸( » «السنن‎ )٥( 


الموقوف ۱۸۳ 


قال : وبعضها أقربُ ین بعض » وأقربُها للرفع «سنة آبي القاسم» › 
ویلیها «سْنة نبینا »۰ ويّلى ذلك «أَصَبتٌ السْنة» . 

(ولافرق بین قوله) أي الصحابيّ ما تقدّم (في حياةٍ رسول الله يل أو 
بعده) أمّا إذا قال ذلك التابعی » فجزّم ابنْ الصباغ في «العدة» آله مُرِسَل » 
وحکی فيه إذا قاله ابِنُ المسیب وجهین ؛ هل یکون خجة أو لا؟ وللغزالي 

وکذا قوله : «من السُنة» فيه وجهان حکاهما المصلّف في «شرح 
۲ وغیره » وصخح وقفه » وحکی الداودي الرفع عن القدیم . 
و 3 تكملة: 

من المرفوع أيضًا: ما جاء عن الصحابيُ» ومثله لا يُقال من قبل 
الرأي » ولا مجال للاجتهاد فيه » فیحمل على السماع » جرّم به الرازي في 
«المحصولٍ) وغيرٌ واحد من أئمة الحديث . 

وترجم على ذلك الحاكمٌ في کتابه ۲۳ : «معرفةٌ المسانید"" التي 
کر بما أنزل علی محمد یا . 

وقد أَدخَلَ ابنُ عبد البَرْ في کتابه «التقصّي» عِدَّة آحادیت من ذلك › 
مع أنَّ موضوع الكتاب للمرفوعة » منها : حديث هل بن أبي حثمة في 


(۱) (۳۰/۱) . (۲) «معرفة علوم الحديث» (ص : )١١‏ . 
(۳) في «المعرفة» : «الاسانید» . 


۲۸ النوع السابع 


صلاة الخوف "۰۲ وقال في «التمهید»: هذا الحدیث موقوف على 
سهلٍ » ويله لا یّقال ین قبل الراي"" 

نقل ذلك العراقيُ » وآشار إلى تخصیصه بصحابي لم يأخذ عن أهلٍ 
الكتاب . 

وصرّح بذلك شيخ الإسلام في «شرح التُخبة»”*' جازمًا به » وم 
بالإخبار عن الأمورٍ الماضية من بّدءِ الخلق وأخبارٍ الأنبیاء» والاتية 
كالملاحم والفتن وأحوالٍ يوم القيامة» وعما يحصل بفعله ثوابٌ 
مخصوصٌ أو عقابٌ مخصوصٌ . 

قال : ومن ذلك فِعِلّهُ ما لا مجال للاجتهاد فيه » فینزل على أن ذلك 
عند عن النبي 5 » كما قال الشافعيْ في صلاةٍ علي في الكسوفٍ في كل 
ركعة أكثرٌ من رُكوعين . 

قال : ومن ذلك خکمه على فعل من الأفعال بأنّه طاعةٌ للّه أو لرسوله 


2 5 هد MIN M7‏ كت مه mf‏ )0( 
أو معصية » کقوله : من صَامٌَ يوم السك فقد عَصَى أبا الاسم 


. )۱۳۰ : أخرجه مالك في «الموطأ» (ص‎ )١( 

(۲) (۲۳/ ۰۱1۵ وقال : وقد روي مرفوعًا مسئدًا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد» عن 
صالح بن خوات » عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي بيه - رواه عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه ‏ وعبد الرحمن أسن من يحيئ بن سعيد وأجل . 
والحدیث آخرجه : البخاري (۰)۱8۱/9 ومسلم (۲۱/۲) . 

(۳) في «ص ۰ : «الراوي» . (8) (ص : ۱۶۱ - ۱۲). 

(0) هذا من قول عمار بن ياسر . والحدیث آخرجه : آبو داود (۰)۲۳۳4 والنسائي = 


YAo الموقوف‎ 


وجزم بذلك أيضًا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر . 
وأما البلقينيئ”'2 فقال : الأقربٌُ أن هذا ليس بمرفوع » لجواز إحالةٍ 
الإثم على ما ظهرّ من القواعلٍ . 


وسَبَّقَه إلى ذلك آبو القاسم الجوهري » نقله عنه ابن عبد البر» ورده 


3 د 


لمات : : إِذَا قیل 4 اخدیت عند ذکر الصحاي : «یرفعه». أؤ 


س مر 


«ینمیه ۰ أؤ «يَبْلعْ ب به)ء أؤ «رِوَايَةٌ» : : کخدیث الأغرج عَنْ اي 


مر 


ُرَيْرَةَ رِوَايَة + «تُقَاتَلونَ قو ما صِغَارَ الأغين» ‏ فكل هَذَا وشنهةُ 
مَرْفُوعٌ علد هل للم . وَإِذَا قیل عند ناب : «یرْفْعَهٌ» - 
َمَْقُوعْ مُرْسَل . 
(الثالثٌ : إذا قبل في الحديثِ عند ذكر الصحابيٰ : «يَرفْعُه)) أو «رَفْم 
الحديث » (أو «ینمیه ۰۲ أو يلَع به)) کقول ابن عباس : «الشفاء في 
ثلاثة : شربة سل > وشرطة يحجم » وكية تار ۰ رقم الحدیت . رواه 
ار 


= (/۰)۱۵۳ والترمذي (1۸7)» وقال : حديث عمار حديث «حسن صحيح؟: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي » ومن بعدهم من التابعين . 
وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (۱16۵). 

.)١58 : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

(۲) «الصحیح» (۱۵۸/۷ - ۱۵۹). 


۲۸۹ النوخ السابع 


وروی مالك في «الموطا »۲۳ عن أبي خازم » عن سَهل بن سعد 
قال : كان الناس یُْمَرونْ أن يضح الرجل يده اليمنى على ذراعه الیْسری 
في الصلاة . 

قال أبو حازم : لا أعلمٌ لا أنه يني ذلك . 

وكحديث الأعرج عن أبي هُريرة یلع به : «النّاسُ نیع ریش . 
ا 

(أو «رِوَاية» ؛ كحديثِ الأعرج عن أبي هريرة - روَاية ‏ : «تقاتلون 
قومًا صِغَارَ الأعین ») آخرجه الشيخان " . 

(فکل هذا و شبهه) قال شيخ الإسلام : ک «یرویه ۰۷ وارواه» بلفظ 
الماضي (مرفوع عند هل العلم) . 

(واذا قيل عند التابعي : «یرفعه») أو سائر الألفاظ المذکورة (فمرفوع 
مُرسَل) . 

قال شيخ الاسلام : ولم يذكروا ما خکم ذلك لو قيل عن النبي يل . 

قال: وقد ظَفِرتُ لذلك بمثالٍ في «مُسندٍ البرّار»: «عن النبي ئلا 
يرويه» . أي : عَن رَبّه عز وجل » فهو حينئٍ من الأحاديثٍ القدسية . 
)١(‏ (۰)۱۱۷ وأخرجه أيضًا: أحمد (۰)۳۳/۵ والبخاري (۱۸۸/۱) . 


(۲) آخرجه : البخاري (۰)۲۱۷/4 ومسلم (۲/7). 
)۳( أخرجه : البخاري )0۲/4 « ۰6۲۳۸ ومسلم (0/ ۱۸۶ . 


الموقوف 7 
۰ كملة : 


ومن ذلك الاقتصاز على القول مع حذفٍ القائل ؛ کقول ابن سیرین 
عن أبي هريرة قال : قال : «أَسلَمُ وغِفَارٌ وشي: من مُزينة» ‏ الحدیث ٩۳‏ . 
قال الخطيبُ : إلا أن ذلك اصطلاخ خاصٌ بأهل البصرة . 


لکن رُوي عن ابن سيرين أنه قال : کل شي, حَدَنْتٌ عن أبي هريرة 
۲ ء * (۲) 
و 1 


و فائدةٌ: 


أخرج القاضي أبو بكر المروزيٌ”" في «كتاب العلم» قال : حدّثنا 
القواريريٌ : ثنا بشرٌ بنْ منصور : ثنا ابن أبي رواد : قال : بَلغني أن عمر 
ابن عبد العزيز كان یکره أن یقول فى الحديث : رواية ؛ ویقول : إِنّما 
الرواية الشعد . 


(۱) أخرجه : البخاري (4/ ۲۲۲ - ۲۲۳)» ومسلم (۱۷۸/۷ - ۱۷۹). 
(۲) رواه الخطیب في «الكفاية» (ص : ۵۸۹). 
وهذه المسألة > هي التي آشار إليها المولف في «آلفیته » بقوله : 
و«فال»» لا من قائل مَذکور 
ثم آشار إلى المسألة السابقة المتعلقة بالاخبار عن فعل معين بأنه طاعة أو معصية 
بقوله : 
وقد عَصَئ الهادي ؛ في المشهور 
إلا أن شارحي «الألفية» لم یفهموا هذا البيت على و جهه » وتخبطوا فيه تخبطا غريبًا » 
فافهم ولا تغفل . 
(۳) ليس في ۱ص . 


۲۸۸ النوع السابع 


وبه إلى ابن آبي رَوَادِ » قال : كان نافعٌ ينهاني أن آقول : رواية . قال : 
فربما تست فقلت : رواية » فینظر إل فأقول : نسیث . 


وما قول من قال : تَفْسِيرُ الصّحَايّ مرفوغ. فداك في تفیبر 

(وأما قول من قال : تفسيرُ الصحابی مرفوغ) وهو الحاکم ؛ قاله في 
«المستدرك ٩۳»‏ : لیعلم طالب الحدیثِ أنَّ تفسيرٌ الصحابی الذي شهد 
الوحيّ والتنزيل عند الشیخین حدیث مُسند . 

امرض صر RS‏ كقولٍ جابر : كانت الیهود 
تقول : من أَنَى امرآئه من دُبرِهَا في فلا جاء الولدُ حول فال اللّه : 
نآو رت لک [البقرة: ۰۲۲۷۴ رواه مسل" . 

(أو نحوه) مما لا يمكنُ أن يُوْحَدَ إلا عن النبيّ یاو ولا مدخل 
للرأي فيه . ۱ 

(وغيرُه موقوف) قلث : وكذا يقال في التابعيّ » إلا أنَّ المرفوع من 
جهته مُرسَل . 
م فوائد: 


الأولی : ما خصّصٍ به المصلّف ‏ کابن الصلاح ومن هما - قول 


. )۱۵۱/( )( . )۲۵۸/۲( )۱( 


الموقوف ۲۸۹ 


الحاکم » قد صَرَّح به الحاکم في «علوم الحدیت »۲ ؛ فانه قال : ومن 
الموقوفات ما حدئناه أحمد بن کامل سنده » عن أبى هريرة فى قوله 
تعالی : ود لبر [لمشر: .]۲١‏ قال : تلقاهم جَهنم یوم القيامة 
ُتَلمَحُهم لَفحَةَ فلا نترك لحمّا على عَظم . 

قال : فهذا وأشبامه يعد في تفسیر الصحابة مِن الموقوفات ‏ فأمًا 
ما نقول : إن تفسيرٌ الصحابة مُسَئَدٌّ» فالّما نقوله في غير هذا النوع . ثم 
آورة حدیت جابر في قِضَّةَ الیهود . 

وقال : فهذا وأشباهه مُسئَدٌ ليس بموقوف ؛ فان الصحابی الذي شهد 
الوحی والتنزیل فأخبر عن آية من القران أنّها نزلت فى كذاء فإنّه حديثٌ 

فالحاكم أطلّق في ( المستدرك» وخصّص في علوم الحدیث ۰ 
فاعتمد الناس تخصيصّه » وأظن إنما خمله في « المستدرك » على التعميم 
الحرص على جمع الصحيح » حتى آورد ما ليس من شرط المرفوع » وإلا 
ففيه من الضرب الأول الجمٌ الغفیر . 

على أن أقول : ليس ما ذکره عن أبي هريرة من الموقوف ؛ لِمَا تقدم 
من أن ما یتعلّق بذکر الآخرةٍ وما لا مٌدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع . 

الثانية : ما ذكروه من أنَّ سب النزولٍ مرفوعٌ »> قال شي الاسلام : 


. )۲۰ - ۱٩ : (ص‎ )۱( 


۳۹۰ التو سای 


يُعكرٌ على إطلاقه ما" إذا استنبط الراوي السببّ » كما في حديث زيدٍ بن 
ثابتٍ أن الوسطی هي الظهز ۲ . تَقلتهُ من خطه . 

لثالة : قد اعتنیث بما ورد عن النبيّ بيه في التفسير وعن 
أصحابه » فجمعثٌ في ذلك كتابًا حافلا فيه أكثرٌُ من عشرة آلاف 
۳0( 


حدیت 


الرابعةٌ : قد تقرّر أنَّ السْنة قول وفعل وتقریژ» وقسّمها شيخ الاسلام 
إلى صریح وخکم * . 

فمثال المرفوع قولا صریخا قول الصحابي : «قال رسول الله 4ل › 
وخا 0 

وحكما: قوله ما لا مدخل للرأي فيه . 

والمرفوع من الفعل صَريحًا : قوله : «فعل ». أو «رأيثه يَفعلُ). 

قال شیخنا الامامٌ الشّمْئْىُ : ولا يتأنّى فعل مرفوعٌ حُكمًا . 


و شيخ الإسلام بما تقلم "۲ عن علي في صلاة الکسوف . 


(۱) ليس في «م٠‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۰)۱۸۳/۰ وابن أبي شيبة (۰)۲66/۲ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(١/لالاه).‏ 

(۳) وهو «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» . 

(:) «نزهة النظر» (ص : .)١5٠‏ 

(۵) (ص : 584). 


قال شيخنا : ولا يَلزْمُ من كونه عنده عَن النبی تا أن يكون عنده من 
فعله » لجوازٍ أن يكونٌ عنده من قوله . 

ا صریخا : ول الصحابي : «فعلث» أن زان بحضرته ةا 

وحکما: حدیثْ المغيرة السابق . 


عاد مادم اد 
۵ ۵ 55۳ 


۳۹۲ النوع الاين 


ه النّوعٌ النَامِنُ : 


وَحَمْعْهُ : القَاطع والَاطیم , وهو الزقوف عَلى التّابِعىٌ قزلا له 

أؤ فغلاء وَاسْتَعْمَلهُ الشَافِجِيُ ثم الطبراني في القع . 

(النوع الثامنٌ : المقطوع › وجمعه المقاطع والمقاطيع › 
الموقوف علی التابعي قولا له أو فعلاء واستعمله الشافعيٰ ثم الطبراني 
في المنقطع) الذي لم یتصل اسناده وکذا في کلام آبي بکر الحميدي 
والدار قط . 

إلا أنَّ الشافعی استعملَ ذلك قبل استقرار الاصطلاح » كما قالَ في 
بعض الاحادیث : «حسَنْ» وهو على شرط الشیخین . 
۾ فائدةٌ: 

جمع أبو حفص ابن بدر الموصلي كتابًا سمّاه «معرفة الوقوف عَلى 
الموقوف»› او فيه ما رف أصحابٌ الموضوعات في ملفاتهم 
فيها» وهو صَحيح عن غير النبي كل إِمّا عن صحابي أو تابعي فُمَن 


بعده . 


)١(‏ في ۱ص : «وهي). 


المقطوع ۳۹۳ 


وقال : إِنَّ ایراقه في الموضوعاتِ عَلّط > فبین الموضوع والموقوفٍ 


ىو 


0 


فرق . 
ومن مظان الموقوفٍ والمقطوع : مُصّف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق » 


وتفاسيرٌ ابن ون وابن أي حاتم وابن المنذر وغيرهم . 


5 
۰ 


۳۹ النوع التاسع 


۰ لوغ التاسع 


سل 


نقَ عُلَمَاء الطَوَائِبٍ عَلَى أنَّ قزل الاب الكبير : «قال زشول 
الله ا ید کذا» أؤ «فَعَلَهُ) يُسَمَى مُرْسَلاء فان اطع قبل 
لثابمی وَاجدٌ أؤ اکن قال الَاكمُ وَعَيْرَهُ من الْحنیین: 
لا تشن موسلا » ټل مت المرْسَلْ بِالتَابِععْ ء عن النْبي ياء 
ِن سَقّط قَبْلَهُ واجذ فَهُوَ فهو مُنْقَطِعْ , برك ار 
ومنقطع» والْشهُوز في الفقه والأصْولٍ أن الكل مُرْسَلٌ ء وبه 
قطع اقطیب ؛ وَهَذَا اتّلافٌ في الاضطلاح ولعبَارة 
(النوغ التاسغ : المرسلْ ؛ اَم علماء الطواتف على أَنَّ قول التابعي 
الكبير ) کبیدٍ ۲۲ الله بن عَديّ بن الخيار » وقيس بن أبي ا وو 
ابن المسيب : (قال رسول الله ية كذا او 
(فإن انقطع قبل التابعئ) هکذا عبّر ابن الصلاح”" تَبعَا للحاک "» 
والصوابٌ : قَبِلَ الصحابيٌ (واحذ أو أكثرٌء قال الحاكم وغیزه من 


. » في «ص ۲ : اعبد‎ )١( 
.)۷۱ : «علوم الحدیث» (ص‎ )۲( 


۳( «المعرفة») (ص : 4( . 


لمرسل ۳۹۵ 
المحدّئین : لا سى مرسلاء بل یَختص المرسل بالتابعي عن النبي ر) . 

(فإن سقط قبله ۳) تقدّم ما فيه (واحدّء فهو منقطعٌ) . 

(وإن كان ) الساقط (أكثرٌ) من واحدٍ (فمعضل ومنقطعٌ) أيضًا . 

(والمشهورٌ في الفقه والأصولٍ أن الكُلٌ مُرسَلُّء وبه قطع 
الخطيبٌ)”' قال: إلا أن أكثرَ ما يُوصف بالإرسالٍِ من حيتٌ 
الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي مَل . 

قال المُصِئْتٌ : (وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة) لا في 
المعنی ؛ لاد الک لا تح عند هولاء ولا هولاء » والمحدئون حضوا 
اسم المرسل بالاوّل دُون غيره» والفقهاء والأصولیون عَمْموا ۳ . 
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وأما قزل الزّمْرِيٌ وغره من صِعَارِ این : «قال سول الله 

له ». فالْمهُوز عِنْدَ مَنْ خَصّهُ بالثابیی أنه مُزسَل کالکبیر. 

وقیل : یس بِمُرْسَلٍء بل مُنْقَطِعْ . 


. في «م»: «قبل الصحابي»‎ )١( 

(۲) «الكفاية» (ص : 08). 

(۳) بل استعمال المحدثين يدل على العموم أيضًاء وهذا واضح في كتب الرجال والعلل ؛ 
فإنهم كثيرًا ما یقولون : «فلان عن فلان» مرسل»» ويكون الساقط تابعيًا أو دونه . 
وكتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم أصل في هذا ؛ فقد سماه ب «المراسيل»» مع أن 
موضوعه عام فيما لم يتصل على أي وجه . واللّه أعلم . 


۳۹1 اس 


(وأما قول الزهريي وغیره من صغار التابعیق : (قال رسول الله لل › 
فالمشهورٌ عند من خصّه بالتابعی أنه مرسل کالکبیر ۲۳. وقیل : لیس 
بمرسّل بل منقطعٌ)”" ؛ لأنَّ آکثز روایتهم عن التابعین "۳ . 


۾ تنبيةه: 


یرد على تخصيص المرسّل بالتابعي : من سَّمِع من النبيّ يي وهو 
كافرٌ» ثم سلم بعد موته» فهو تابعي اتفانّاء وحدیثه ليس بمرسل » بل 
مرول نالا محلؤف ال وان معا وسار فرقل .وان 
رواية : فيصر - فقد آخرج حديئّه الامام أحمد وأبو یعلی في 
«مسندیهما» ۰۲۳ وساقاه مساق الأحاديث المسئدة . 


ومن رأى النبی كلل غَيرَ مُميّر > کمحمدٍ بن آبي بكر الصذیق » فاه 
صحابيٌ » وخكم روايته حكم المرسل » لا الموصول › ولا يجي ء فيه 
ما قیل في مراسیل الصحابة ‏ لأنّ أكثرٌ رواية هذا وشبهه عَن التابعين › 


(۱) في هامش «م» : «في کلامه إشارة إلى أن المراد بالصغیر من كان أكثر رواياته عن 
التابعین » . 

(۲) كما في «التمهید» لابن عبد البر (۲۰/۱ - ۲۱) . 

(۳) قال الذهبي في «الموقظة» (ص ۱۷) : 
«ومن أوهئ المراسیل عندهم : مراسیل الحسن . 
وآوهین من ذلك : مراسیل الزهري » وقتادة » وخمید الطویل » من صغار التابعین . 
وغالب المحققین یعدون مراسیل هؤلاء معضلات ومنقطعات ؛ فان غالب روایات 
هؤلاء عن تابعي کبیر ؛ عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من سناده اثنين؟ . 

(6) آخرجه : الامام أحمد في «مسنده» (۳/ ۰648۱ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۸/ :۲۳ - ۲۳۹) إلى أبي يعلى » وقال : ورجال أبي يعلى ثقات . 


الموسل ۹۷ 


بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع › فإن احتمال روايته عن التابعين ۲۲ 
بعید جذا . 
و فأئدة: 
قال العراقئُ”" : قال ابن القطان : إن الارسال روايهٌالرجل عمّن لم 
قال: فعلى هذاء هو قول رابعٌ في حدٌ المُرسَلٍ . 


ود قال : «فلانْ عَنْ رَجُل عَنْ فلان»» فقال الحاكم : مُنْقَطِعْ 

یس مُرسلاًء وقال عَيْرُه : مُرسَلَ . 

(وإذا قال) الراوي في الاسناد : («فلانٌ عن رجل) أو شيخ (عن 
فلان» ۰ فقال الحاکم )۱ هو (منقطعٌ ليس مرسلا . وقال غيرُه) ‏ حکاه(8) 
ابن الصلاح ” عَن بعض كُتب الأصول -: (مرسَلٌ) . 

قال العراقي ۲۳ : وكلٌ من القولين خلاف ما عليه الأكثرون ۰ فانم ذهبوا 
إلى أنه مُنّصِلّ في سَّنَدِهِ مجهول » حکاه الرشیذ العطارٌ » واختاره العلائٌ . 

قال: وما حگاه ابنُ الصلاح عَن بعض كُتبٍ الأصولٍ آراد به 
«البرهان» لإمام الحرمين » فإنه ذكر ذلك فيه » وزاد کت النبيّ بلا التي 


.)۱41/۱( في «ص  : «التابعي» . (۲) «التبصرة»‎ )١( 
. في «ص : « حكاية عن‎ )٤( ۳۸ : المعرفة) (ص‎ « (۳( 


(۵) «علوم الحدیث» (ص : ۷۳) . () «التقیید» (ص : 9/5). 


۲۹۸ النوع التاسع 


لم یسم حاملها وزاد في «المحصول» من سمي باسم لا یعرف به . 
قال : وعلى ذلك مَشَى أبو داود في كتاب «المراسیل ۷ فائه روي فيه 
با هل 
قال : بل زاد البيهقيٌ على هذا في «سننه !۰ فجعل ما رواه التابعي عن 
رجل من الصحابة لم يُسَمّ مرسلا » ولیس بجيدٍ » اللهم الا إن كان یسمیه 
وقد روی البخاري عن الخميدي قال : إذا صح الاسناد عن الثقات 
إلى رجل من الصحابة فهو حُجةٌ”''. وان لم يْسَمّ ذلك الرجل . 
وقال الأثرم ۳" : قلت لاحم بن حنبل : إذا قال رجل من التابعین : 
حدَّئني رجل من الصحابة ولم يُسمّهء فالحدیث صحيحٌ ؟ قال : : نعم . 
قال : وفرّق الصیرفی مِنَ الشافعية بِينَ أن يرويه التابعيُ عن الصحابيٌ 
قال: وهو حَسَنٌ مُنّجة» وكلامٌ مَن أطلق قبوله محمول على هذا 


التفصيل . انتهى”" . 
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)١(‏ زاد فى «ص» : «کمراسیل الصحابة» » وهی زيادة صحيحة معتّی ۰ لكنها مقحمة هنا» 
والتصن فى «التقیید » للعراقی (ص ۷) ان 

(۷) «التمهيد» لابن عبد البر (4/ 44) . 

(۳) وهذا هو الراجح» والمسألة لها طرفان ؛ فإن قول الراوي : «عن رجل» ولم يسمه 
لا یخلو : ما أنه سمع منه أو لم يسمع ۰ فان كان سمع منه » فالعلة الجهالة » ولا يعرف 
سماعه منه إلا بالتصريح » كأن يقول : «حدثني رجل» ؛ لأن الحكم بسماع راو من = 


المرسل ۳۹۹ 


ثم الزسل : حَدِيثٌ ضهیت عِنْدَ ماهير ادن وکثر من 
الفَقَهَاء وأضخاب الاضول . وقال مالك وأبو حَنِيَةَ في طَائِفَةِ : 


صحيح ٠‏ 
(ثم المرسل حديث ضعيف) لا يُحتج به (عن جماهير المحدئین ) 
كما حكاه عنهم مسلمٌ في صّدر «صحیحه»"*۰ وان عبد البر في 


= شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك الشيخ » وعدم معرفتنا بأحدهما يمنع 
الحكم بالسماع »لكن لما صرح بالسماع ‏ وهو ثقة ‏ قبلنا منه ذلك . 
وان لم يكن سمع» فالعلة الجهالة والانقطاع . 
وإذا لم يصرح المبهم بالسماع ممن فوقه » فقد يحكم أيضًا بالانقطاع بینهما» حتئ 
ولو صرح ذلك المبهم بالسماع ؛ لأن المبهّم قد يكون ضعيمًا » والضعيف قد يخطئ 
فيصرح ممن لم يسمع منه » كما هو معلوم . 
على أن الامهام هو في الحكم کالانقطاع » وأي فرق بين أن يقول الراوي : «قال فلان 
كذا»ء وهو لم يسمع منه » وبين أن يقول : «حدثني شيخ عن فلان بکذا» » فكلا 
الروايتين في الحکم سواء » هذه منقطعة جزماء وتلك منقطعة جزمًاء وان اختلفت 
ألفاظ الرواة ؛ لأن إبهام الراوي» حكمه كما لو لم يذكر أصلا. 
ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل أو 
المنقطم . 
#9 «المعرفة» للحاکم (ص ۲۷ - ۰6۲۸ و«العلل» لابن المديني (ص۱۰۱) 
و «التاریخ الکبیر » للبخاري (۱/۱/ ۸۲۹/۲۲۰ مقارنًا بهامش «تعظیم قدر الصلاة» 
للمروزي (۲۸۸/۱ ۰  )۲۸۹‏ وأيضًا (۱۷/۱۳۹/۱/۱:) و(۲۱۲۸/۱۸۹/۲/۳) 
و(۲۱۵۰/۱۹۵/۲/۳) و «الناسخ والمنسوخ» للاثرم (ص۰)۱۳۵ و«سیر آعلام 
النبلاء ) (۰)۳۳۹/۵ و«الاصابة» (۲۱/6 - 8۲۲). 

() (ص : ۲۶) . 


۳۰۰ النوع التاسع 


«التمهید» ۰۲۳ وحكاه الحاکم ۲ عن ابن المسیب ومالك (وكثير ین 
الفقهاء وأصحاب الأصول) والنظر ؛ للجهل بحال المحذوف لاه 
كا ان ین E‏ كان کنات مسف ان ES‏ 

وان افق أن يكون المُرسل لا يَروي الا عن ثقة » فالتوئیق مع الابهام 
عو كاف ما میانن» وله اذا کان المجهرن السسئی لا للدي 
فالمجهرل ا وا اول 

(وقال مالك) في المشهور عنه (وأبو حنيفةً في طائفة) منهم أحمدٌ في 
المشهور عنه : (صحیح) ۱ 

قال المصئّفٌ في «شرح المُهذّب» : وقيّد ابن عبد البر وغیره ذلك 
بما إذا لم يكن مُرسِلّه ممن لا يحترز ويُرسِلُ عن غير الثقاتِ » فان كان فلا 
خلاف في رَدُه . 

وقال غیژه : محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مُرِسِلَّه من أهل القرونٍ 
الثلاثة الفاضلةٍ » فان كان من غیرها فلا ؛ لحديث «لْم يفشو الكَذِبُ) . 
صححه النسائي . 


ا 


وقال اب جرير”"' : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسّلٍ » ولم 


.)75١5 : «التمهید» (۵/۱). (۲) «المعرفة» (ص‎ )١( 
. لیس في ۷م۱‎ )۳( 


(4) بل هذه حجة من صحح مراسیل سعید وغیره . انظر ما سيأتي (ص : ۲ . دکتور 


آحمد معبد . 


(0) «المجموع» (۱۰۰/۱) . (5) كما في «التمهید» (4/۱) . 


المرسل ۳۰۱ 
يأتِ عنهم نکاژه ؛ ولا غن أحدٍ من الأئمة بعدّهم إلى رأس المائتين . 
قال ابنْ عبد البر : کأنه يعني أنَّ الشافعي ول مَن رده . 
وبالغ بعضهم شي واه على المتن ز وفال من استد ققد آحالك + ومن 
آرسل فد تَكَمّلَ لك . 


إن صخ خوخ اسل يه پمجیئه من وجه آخَرَ مُشتداء أؤ 
موسلا أَزْسَلَهُ 4 مَنْ اد عَنْ غَيْرِ رجال الأول كان صَحِيحًا : 
ویتبین بلك صِحْهُ الزسل. وَهُمَا صحیحان لَوْ عَارَضَهُمَا 
صجیخ من طريق رَجحْنَاهُمَا علیه إذَا تَعذْرَ ا جفع . 
(فإن صح مَخْرَجُ المرسّل بمجيئه) أو نحوه (مِن وجه آخر مسئدا أو 
مرسلا آرسَلّه مَن أَحَدَّ) العلمَ (عن غير رجال) المرسل (الأوَّلِء كان 
صحیخا) . 


هكذا نص عليه الشافعيٌ ف فى «الرسالة»۴۱۲ مقيدًا له بمرسّل کبار 


التابعین › ومن إذا سَمَى م ا و وإذا شارزکه الحفاظ 
المأمونون لم يُخالفوه» وزاد في الاعتضاد : أن يوافقٌ قول صحابي» أو 
يفتى آکثر العلماء بمقتضاه فان قُقِدَ شرط مما ذکر لم يُقبل مرس وان 
وجدّت قبل . 

(ویتبین ۲۳ بذلك صحةٌ المرسّل وأنهما) أي المرسّل وما عَضَدَه 


. في ۱ص) : «وتبين2‎ )۲( .)557"- 55١ : «الرسالة» (ص‎ )١( 


۳۱ الكو توت 


( صحیحان » لو عارضهما صحیح من طریق ) واحدة (رخحتایا ۲۳ 
علیه) بتعدد الطرق (إذا تغذر الجمغ) بینهما . 
م فوائد: 

الأولى : اشتهر عن الشافعي أنه لا بحتج بالمرسّل » الا مراسيلَ سعيدٍ 
ابن المسیب . 

قال الف فى ( شرح اهنت "بد وفی «الارشاد» : والاطلاق فى 
النفي والإثباتِ غلط » بل هو یحتجْ بالمرسّل بالشروط المذكورةء 
ولا یَحتجْ بمراسيل سعيدٍ الا بها أيضًا. 

قال : واصل ذلك أن العا قال فی «مختصر المزنی»:: آخبرنا 
مالك » عن زید بن أسلم » عن سعيدٍ بن المسیب » أن رسول الله ی نَهَى 
عَن بیع الحم بالحَیَان ۳ . 

وعن ابنِ عباس : ان جَرُورًا نُحرّت على عَهڍِ آبي بکر» فجاء رَجُل 
بعَنَاقٍ فقال : أعطوني بهذ العناقی » فقال أبو بكر : لا بصلخ هذا . 

قال الشافعي : وكان القاسمٌ بِنُ محمدٍ وسعید بن المسيب وعروةٌ بن 
الزییر وأبو بكر بن عبد الرحمن يُحرّمون بيع اللحم بالخیوان . 


(۱) فى «ص» : ارجحاهما) . 

)۲( «المجموع» (۱۰۱/۱ - ۱۰۲). 

(۳) رواه : مالك في «الموطأ» (ص : ۰64۰7 ومن طريقه : الحاکم في «المستدرك» 
(۲/ ۳۵ والبيهقي في (السنن» (۲۹۶۱/۵) . 


قال : وبهذا نأخذ » ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ب خالف 
آبا بكر الصدیق › وارسال ابن المسیب عندنا حَسَنٌ . انتهى . 

فاختلف أصحابئًا في معنی قوله : «وارسال ابن المسیب عندنا حَسَنٌ ' 
على وجهين » حكاهما ‏ الشیخ آبو إسحاق الشيرازي في «اللْمَع» 
والخطيبٌ البغدادی ۳ وغیژهما . 

آحذهما : معناه أنه حُجَةَ عنده بخلافٍ غیرها من المراسیل . قالوا : 
لها نشت فُوجذت مُسِئدَةٌ . 

والثاني : أنّها ليست بخجة عنده » بل هي كغيرها . قالوا : وإنما رجح 
الشافعي بمرسّلِه » والترجیخ بالمرسّل جائز . 

قال الط وهر لفات وال ول ل ان مات اه 
ما لم يُوجد مُندّا بحال من وجه يصح » وکذا قال البيهقي "۳ . 

قال : وزیادءٌ ابن المسیب في هذا على غيره أنه أصحٌ التابعین إرسالا 
فيما زعم الفاظ, 

قال المصئّف : فهذان إمامان حافظان ققيهان شافعیّان مُتضلّعان من 
الحديث والفقه والأضوك والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني 
کلامه . 
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. في «ص»2 «م»: «حکاه» ۰ والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. )۵۷۲ - «الكفاية» (ص : الاه‎ )۲( 
. )۳۲ - ۳۱/۲( كما في «مناقب الشافعي»‎ )۳( 


۳۰ ا ات 


قال : وآما قول الما : مرسَل ابن المسیب حُبَةٌ عندنا» فهو محمول 
على التفصیل المتقدم . 

قال : ولا يصح تَعلّقُ من قال : «إنه خسّد» بقوله : إرساله حَسَنْ» ؛ 
لأنّ الشافعيّ لم یعتمد عليه وحده» بل لما انضمٌ إليه ین قولٍ آبي بكر 
ومّن حَضّره من الصحابة وقول أئمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم » وهُم 
أربعةٌ من فقهاء المدينة السبعة . 

وقد نقل ابنُ الصبّاغ وغيرُه هذا الحكم عن تمام السبعف وهو مَذْهِبٌ 
مالكِ وغيره» فهذا عاضد ان للمُرسَل . انتهی ٩"‏ . 

وقال البلقين ٩۳‏ : ذگر الماوردي في «الحاوي» أن الشافعی اختلف 
وله في مراسیل سعیلٍ » فکان في القدِيم یحتج بها بانفرادها؛ لأنه 
لا پرسل حديئًا إلا يُوجَد مُسندَاء ولأنه لا روي إلا ما سمعه من جماعت 
أو من آکابر الصحابة » أو عضده قولهم. أو رآه منتشرا عنة الكافّة» أو 
وافقه فعل أهل العصر » وأيضًا فان مراسيله سرت » فكانت مأخوذةٌ عن 
آبي هريرة » لما بينهما من الوصلة والصهارة » فصار إرسالّه کاسناده عنه » 
ومذهبٌ الشافعي في الجدید أنه کیره . 

ثم هذا الحدیث الذي آورده الشافعيْ مِن مراسیل سعيدٍ یصلخ مثالا 
)١(‏ في هامش «م) : «قلت : ويصير المعنی أن هذا المرسل الذي آوردناه حسن » أي لما 


اعتضد به مما انضم إليه » فيكون مراده مرسلا خاصًا وهو ما اعتضد لا مطلقًا» . 
(۲) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۱۳۷). 


المرسل ۳۰۵ 


لأقسام المرسل المقبول» فإئه ۳" عَضَدَّه قول صَحابي» وأفتی أكثرٌ أهلٍ 
العلم بمُقتضاه » وله شاهدٌ مُرسَلْ آخر آرسّله من أَخدّ ال عَن غير رجال 
الأزل + وشاهدٌ آخر مدا نُرَوّی المي في «المدخل» من طريق 
الشافعي » عن مُسلم بن خالٍ » عن ابن جُريج » عن القاسم بن آبي بزة » 
قال : قدمتٌ المدينة فوجدتٌ جزورًا قد جزرت » فجرت أربعة آجزای 
کل جزء منها بعناق » فاردث أن آبتاع منها جُزءا» فقال لي رجل من أهل 
المدينة : إِنَّ رسول الله َة نَهَى أن يْبَاعَ خی بِمَيّتِ . فسالث عن ذلك 
الكل فا رت و 

قال البیهقی : فهذا حديتٌ أرسله سعیذ بن المسيب» ورواه القاسم 
ابن أبي بَرْهَ عن رجل من أهل المديئة مرسّلًا » والظاهدٌ أنه غير سعید » 
نه أشهرٌ من أن لا يعرفه القاسمُ , بن أبي بَرْةَ المکی حثی يُسألَ عنه . 

قال : وقد رويناه من حديث الحسن عن سَمْرَةَ بن جندب عن النبي 
و از اقش اط ای ا لسن بون ا ر شر یت 
العقيقة » فمنهم من أثبته » فيكون مثالا للفصل الاو » يعني ما له شاهدٌ 
مُسئَدٌ » ومنهم من لم يُثبته» فيكون أيضًا مرسّلًا انضَمٌ إلى مُرسَل سعيدٍ . 
انتهى . 

الثانيةٌ : صَوّر الرازي وغیره من أهل الأصول المُسِئَدَ العاضدّ بأن لا 
يكون مُنتهض الإسنادٍء لیکو الاحتجاج بالمجموع › ولا فالاحتجاجٌ 


)۱( في «ص)»): «فإن). 
(۲) آخرجه : البيهقي في «السنن» (۲۹۰/۵ - ۲۹۷). 


۳۰۹ او و 


حينئذٍ بالمُسندِ فقط » ولیس بمخصوص بذلك ‏ كما تقدم ۳" الإشارةٌ إليه 
في كلام المْصّْ "۳" . ۱ 

الثالثهُ : زا الأصولیون في الاعتضاد أن يوافقه قياس » أو انتشارٌ من 
غير انکار» أو عَمَلٌ أهلٍ العصر به . وتقدم في كلام الماورديٌ ذكرٌ 
الصورتين الأخيرتين » والظاهر أنهما داخلتان ۳" في قول الشافعی : وأفتى 
اکثز آهل العلم بمقتضاه . 

الرابعةٌ : قال القاضي آبو بكر : لا بل المُرِسَلَ» ولا في الاماکن التي 
بلهاالشافعي خسنا للباب » بل ولا سل الصحایع» [ذا احتمل سَماه 
من تابعي . 

قال : والشافعي لا يوجبٌ الاحتجاجٌ به في هذه الأماكن بل يستحبّه » 
كما قال: أَستَحِبُ قول »> ولا استطيمٌ آن أقول: امه تبث به 


تبوتها"" بالمتصل . 


() في هامش «م» : «أي فیما إذا عارضهما حدیث صحیح من طریق واحد فیقدمان 
عليه ) . 

(۲) وقد بینت في كتابي «النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء» » أن 
هذا المسند العاضد لابد وأن يكون صحيحًحاء وأنه هو الذي يدل عليه كلام النووي 
وغيره» وأنه ظاهر كلام الشافعي وما فهمه الناس من کلامه » ورددت هناك على 
الرازي وغيره ممن جوزوا أن يكون هذا المسند ضعيمًا لا تقوم به الحجة بانفراده . 
وبالله التوفيق . 

(۳( في ۱ص ۰۱ و ۵۷ : «داخلان» والمثبت من المطبوع . 

() في ٩۷‏ : «ثيتت). 

(0) في ۱ص : «بثبوته » » وفي م۷ : «ثبوته » . والمثبت من « الرسالة » للشافعي (ص154) . 


المرسل ۳۷ 


وقال غيرُه : فائدةٌ ذلك أنه لو عازضه متصل قُدْمَ عليه » ولو كان حَجّة 
طاتا تعارضًا: 

لکن قال الییقتی ۱ مراد الشافعي بقوله : «أآستحب» : آختان 
وكذا قال المصنّف في «شرح الا 

الخامسةٌ : إن لم يكن في الباب دلیل سوی المُرسّل » فثلاثة أقوالٍ 
للشافعي : َالئُها ‏ وهو الأظهرٌ : يجبُ الانکناف لأجله . 

السادسة : تَلخَصٌ في الاحتجاج بالمرسل عشرةٌ آقوال : حُبَةٌ مُطلقّاء 
لا یْحتخ به مُظلقَاء يتح به إن أرسّله هل القرونٍ الثلاثة » يُحتجٌ به إن لم 
يرو الا عن عَدلٍ» يُحتجٌ به إن أرسلّه سعيدٌ فقط » يُحتجٌ به إن اعتض» 
يُحتجُ به إن لم يكن في الباب سواه » هو أقوى من المُسَئَدِ» يُحتجٌ به دبا 
لا وجوبًاء يُحتحُ به إن آرسله صحابيّ . 

السابعةٌ : تقدّم في قول ابن جرير أنَّ التابعين أجمعوا على قَبولٍ 
المرسل ۵ وان الشافعي ول یم وق البیهقی لذلك فقال في 
«المدخل » : بات ما یُستدل به على ضعف المراسیل بعد تغیّر الناس 
وظهور الکذب والبدّع » وأورد فيه ما آخرجَه مسلمٌ”" » عن ابن سبرین » 
فال : لقد أ علی الناس رمان وما سال عن اسناد حدیث» فلما وقعت 
الفتنةٌ سل عن إسنادٍ الحديث» فَينظرٌ من كان يِن اهل السّنة يُوْحَذُ ِن 
حديثه ) ومن كان مِن أهل البدّع ترك حدیثه . ۱ 


(۱) كما في «مناقب الشافعي» (۳۲/۲). (۲) «المجموع» (۱۰۱/۱). 
(۳) «مقدمة صحیح مسلم » (ص: .)١١‏ 


۳۰۸ ي 


الثامنةٌ : قال الحاكمٌ في «علوم الحدیث »۳ : أكثرُ ما تُروى المراسيلٌ 
ین أهلٍ المدينةٍ عنٍ ابن المسيب » ومن أهلٍ مک عن عطاء بن أبي رباح ‏ 
ومن هل البصرة عَنِ الحسن البصري » وین أهل الكوفةٍ عن إبراهيمَ بن 
يزيد النخعي » وین آهل مصر عن سَعيد بن أبي هِلالٍ» ومن أهل الشام 
عن مکحول . 

قال : وأصخها ‏ كما قال ابن معين ‏ مراسیل ابن المسيب ؛ لاه من 
جو لحت رادرك المشرة رقي ام الشكار بوهوم رار 
الفقهاء السبعة الذين”" يَعتدٌ مالك باجماعهم كإجماع كافةٍ الناس » وقد 
تأمّل الأئمة المتقدمون مراسیله فوجدّوها بأسانيدٌ صحيحة » وهذه الشرائط 
لم ُوجد في مراسیل غيره . 

قال : والدليل على عدم الاحتجاج بالمُرسَلٍ غيرٍ المسموع» ین 
الكتاب : َولَهُ تعالى : ترا في لین ولسوا مه لا 1 
ات [التوبة: ۰]۱۲۲ ومن السنة حَديتٌ : ١تَسْمعُونَ‏ ويُسمعٌ منكم . ويُسمّع 
یمن يَسمَعُ منكم' . 

التاسعة : تكلم الحاکم على مراسيل سعيدٍ فقط » دون سائر من کر 
معه » ونحن نُذكرُ ذلك : 
)١(‏ «المعرفة» (ص: ۲۵ - ۲۷). 


(۲) في ۱ص 1 : (ومتقنهم . 
() في «ص» : «الذي» . 


المرسل 4 


فمراسیل عطاء : قال ابنْ المديني2: كان عطاءٌ يأخذٌ عن کل 
ضرب» مرسلاث مجاهي" أحبُ إليّ مِن مُرسلاته بكثيرٍ . 

وقال أحمدُ بن حنبل : مرسّلاث سعيدٍ بن المسيب أصح 
ره روات :واي اش بای بای تیان 
المُرسلات آضعف ین مُرسّلاتِ الحسّن وعطاء بن أبي زباح ؛ فالهما كانا 
eT‏ ۱ 

ومراسیل الحسّن : 5 تقدّم القول فيها عن آحمد . 

وقال ابنُ المدينئ”*؟ : مُرسَلاتُ الحسّن البصري التي رواها عنه 
الثقاثُ صِحَاحٌ » ما قل ما یُسقط منها! ۱ 

زقال او غ کل ی قالَ الحسَنٌ : «قال رسول الله يِةِ) 
رخدت له أضلة انا ماه أريعة أغافیت: 

وقال يحيى بنْ سعيدٍ القَطانْ ۲۳: ما قال الحَسَنْ في حديثه : «قال 
رسول الله يَكلةِ) إلا وجَّدنا له أصلاء إلا حديئًا أو حديثين. 


. )۸۳/۲۰( كما في «المراسيل؟ لابن أبي حاتم (۰)6/۱ و«تبذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) في «م» : (فمجاهد) . 

(۳) آسنده الخطیب في «الكفاية» (ص : ۰۵4٩‏ وآورده : المزي في «تبذیب الکمال " 
(۸۳/۲۰ والذهبي في «السير» ۲۲۸/۶ 7)۷۲: 

(8) كما في «التهذیب» (۲۱۱/۲) . 

(0) كما في «تبذیب الکمال» (۰)۱۲/۷ و«السير» (۵۷۱/4) . 

(5) كما في «شرح علل الترمذي» (۲۷۰/۱). 


۳۰ و :اح 


قال شيخ الاسلام : ولعلّه آراد ما جَرَّم به الحَسَنُ . 

وال 1 غیره 2 علا وسل له و با با س تک تفا 
فتقول : «قال رسول الله ۰2 فلو کنت تُسنده لنا إلى من حدّثك ؟ 
فقال الحسّنٌ : أيّها الرجل » ما كَذَّبناء ولا كذبناء ولقد غَرّونا غزوة إلى 
ال ا e‏ 
سألّتي عن شي, ما سألني عنه أحذ قبلك» ولولا مرك على ما 
آخبرئك ‏ اي في زمانٍ كما تری . وکان في رمن الحجّاج - کل شيء 
سمعتتی آقوله :قال رسول الله 4946 فيز عن على بن أبى طالب یه 
ی ی و ی 

وقال محمد بن سعد(“ : وکل ما آسند من حدیثه أو وی عمَّن سمع 
منه » فحسنْ خجة. وما أرسل مِن الحديث فليس بحجة . 


وقال العراقي : مراسیلٌ الحسنٍ جندهم شِبه الریج . 


() ليس في ۱ص . (۲) في ۱ص : «عن» . 

(۳) آسنده البخاري في «التاريخ الکبیر » (0/ 4۵۲) في ترجمة عبيد بن عبد الرحمن » وانظر 
«هذیب الکمال» (/۱۲) . 

(6) كما في «تهذيب الکمال » (۱۲/7). 

(6) « الطبقات » (۷/ ۱۵۷) . 


المرسل ۳۱ 


وأمّا مراسیل النخعي : فقال ابنُ معین ۲۳ : مراسیل إبراهيم أحبٌ اي 


من مراسیل الشعبي . 
م أعجبٌ إليّ من مُرسّلات سالم بن عبد الله والقاسم 


ا ل ا ل ل وإذا 
قلت : «قال عبد الله» فهو عن غيرٍ واحدٍ عن عبد الله" . 


العاشرة : فى مراسیل أخرَ ذگرها الترمذيٌ فى «جامعه»» وابنُ 


مراسیل الزهري : قال ابنُ معين ويحيى بن سعيد القطان : ليس 
بشي, . وكذا قال الشافعی "۳ . قال : لا نجدّه يَروي عن سليمان بن 


وروی البیهقی عن يحيى بن سعيدٍ قال : مُرسَلُ الزهريٰ شر من 
(۱) كما في «تهذيب الكمال» (۲۳۸/۲) . 

(۲) كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲۹۵/۱) . 

(۳) كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب )۲۹٤/۱(‏ . 

(4) آسنده الترمذي في «العلل » (۲۷۷/۱) . 

(5) كما في «السیر» (۵/ ۰6۳۳۹ و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : ۳). 

() كما في (السير» (۳۳۸/۵) . 


۳۲ اس اسع 

مرس غيره » أنه افطل كلما تفن ان يسمي مل | 
وكان یحبی بن سعيدٍ لا بری إرسال قتادة شيئًا» ويقول”'' : هُو بمنزلة 

ا 

طاونن ؟ EI‏ 


وقال أيضًا”" : مالك عن سعيدٍ بن المسیب أحبٌ إلىّ من سفیان عن 
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إبراهي » وکل ضعيفٌ . 
وقال أيضًا”*': سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه 
إسناذ صاح . 
وكال 2 مسلات اس اناف الاد الى وال یف 
ابن آبي کثیر شبه لا شيء » ومُرسَلاث !سماعیل بن ابي خالد لیس بشي,» 
ومُرسَّلاث مرو بن دینار أحبٌ إليّ » ومُرسَلاتُ معاوية بن قُرَةَ أحبْ إليّ 


۰ 
. 


من مُرسلات زيدٍ بن سل ومُرسّلاث ابن عَيينّة شبه الريح » وسفيان بن 


. )545/١( «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : ۰6۳ و«الجرح والتعدیل» له‎ )١( 

(۲) «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص : ٠)٤‏ و«الجرح والتعدیل» له (۲46/۱) . 

(۳) «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص : ١25‏ و«الجرح والتعديل» له /١(‏ ۲4۳ - ۲46) . 
(4) «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص : 5)» و«الجرح والتعديل» له (۲46/۱) . 

(0) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : ©) . 


امرسل ۳۳ 


سعيك » ومُرسَلاتٌ مالك ر بن آنس أحبٌ إليّ ولیس في القوم أصحٌ حديئًا 
60 
مئه ۰ 


: )584 - ۲۸۳/۱( قال الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي»‎ )١( 
«وكلام يحيئ بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على‎ 
: أربعة أسباب‎ 
. أحدها : ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره‎ 
والثاني : أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف‎ 
له ذلك » وهذا معن قوله : «مجاهد عن على ليس به بأس » قد آسند عن ابن آبي لیلی‎ 
1 ۱ . عن علي‎ 
والثالث : أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعهء ويثبت في قلبه» ويكون فيه‎ 
ما لا يجوز الاعتماد عليه » بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ » ولهذا كان سفيان إذا مر‎ 
. بأحد يتغنئ يسد أذنيه » حتئ لا يدخل إل قلبه ما يسمعه منه فيّقرٌ فيه‎ 
وقد أنكر مرة يحيئ بن معين على علي بن عاصم حديئًا وقال : «ليس هو من حديثك‎ 
إنما ذوكرت به » فوقع في قلبك » فظننت أنك سمعته ولم تسمعه» وليس هو من‎ 
. ) حديثك‎ 
» وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعًا يقول : «لا ينظر رجل في كتاب لم یسمعه‎ 
. لا يأمن أن يعلق قلبه منه»‎ 
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : «کنت عند‎ 
. أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش » فقلت : ليس هذا من حديثك . قال : بلى‎ 
قلت : لا . قال : بل . قلت : لا . قال : يا سلامة هات الدرج » فأخرجت فنظر فيه‎ 
فإذا ليس الحديث فيه . فقال : صدقت يا أبا سعید » فمن أين أتيت؟ قلت : ذوكرت‎ 
. به وأنت شاب » فظننت أنك سمعته»‎ 
الرابع : أن الحافظ إذا روئ عن ثقة لا يكاد يترك اسمه » بل يسميه» فإذا ترك اسم‎ 
» الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي » وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرًا‎ 
: يكنون عن الضعيف ولا يسمونه » بل يقولون : عن رجل » وهذا معنئ قول القطان‎ 
= . «لو كان فيه إسناد لصاح به»» يعني : لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه‎ 


1٤‏ الح المع 


الحادية عشرة : وقع في «صحیح مسلم» آحادیك مرسلةً » فانثقات 
عليه » وفيها ما وقعَ الارسال في بعضه فأمًا هذا النوع فَعُذْره فيه أنه 
يُورده مُحتجا بِالمُسِئَدٍ ينه لا بالمرسّل » ولم يقتصر عليه للخلاف في 
یم لاتم ای اذ انرق ينه نادت تالم ونه نش 

كقوله في كتاب «البیوع ۲۳۲ : حدّثني محمد بنْ رافع » ثنا حجينٌ » ثنا 
للیث» عن عقیل» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسیب. ان 
رَسُولَ الله ل نهى عَن المُزابَِ ‏ الحدیث . 

قال: وآخبرني سالم بنْ عبد الله عَن رسول الله يله قال : 
دلا تبتاعوا الثّمرَ ختی يبدو صَلاخهُ. ولا تبتاعوا التمر بالتمر». وقال 
سالمٌ : أخبرني عبد الله » عَن زيدٍ بن ثابتِ» عَن رسول الله كله أنه 
رَخْصٌ في العريّة ‏ الحدیث . 


١ 2 ۰‏ یط ۱ ۳ 
أبي هريرة > ومن حديث سعيدٍ بن میت وابي الزبير عن جابر 7 


وأخرجّه هو والبخاريٰ من حديث عطاء عَن جابر”'' . 


= وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي » قال سمعت يحيئ بن سعيد يقول : 
«مرسل الزهري شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ » وكلما يقدر أن يسمي سمی » وإنما 
يترك من لا يستجيز أن يسميه» . 

. )۲۱/۵( «صحیح مسلم» (0/ ۱۳). (۲) «صحیح مسلم»‎ )١( 


۳( (صحیح مسلم» (۱۸/۵). 
)€( صحیح البخاري » (۳/ ۰۱6۱ ومسلم .)١7/6(‏ 


المرسل 10 


وحدیث سالم وصّله من حديث الزهريٌ عَن سالم عَن أبيه . 
وأخرج في «الأضاحي »7 حديتٌ مالك » عن عبدٍ الله بن أبي بکر 
عن عبد الله بن واقدٍ» نَهَى رَسُولُ الله يك عن أكل لُحُوم الضّحَايا بَعدَ 

قال عبد الله بن أبي بكر : فذکرث ذلك لعمرةً فقالت : صَدَقَ› 


سمعتٌ عائشة تقول الحديث . 
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وقد ول "الأول من حدیث اين مر "۳ . 
وفیه من هذا النمط نحو عشرة آحادیت » والحكمةٌ في یراد ما آورده 
مُرسلا بعد إيراده مُتَصلا» إفادةٌ الاختلاف الواقع فيه . 


ومما أورده مرسلا ولم يَصِله في موضع آخر : لايك آبی العلاء بن 
خر : كان حدیث سول الله ل ينسح بَعضّه بَعضًا ‏ الحدیث "۳ . 


و مه ۸ ۳ 2 ¢ (o)‏ 
لم يرو موصولا عن الصحابة من وجه يصح . . 


(۱) «صحیح مسلم» (۵/ ۱۷) . (۲) «صحیح مسلم» .)8١/5(‏ 

۳۱( «صحيح مسلم» .)4١/5(‏ (:) (صحیح مسلم » (۰)۱۸۵/۱ 

(۵) لکن ؛ كأن الظاهر أن الامام مسلمًا ساقه مساق المقاطیع وهي الموقوفة على التابعین » 
لا مساق المراسیل ؛ فانه وان كان متعلقًا برسول الله يِه إلا أنه مما يقال مثله بالرأي 
والاجتهاد . 


۳۹۹ النوع التاسع 
الثانية عشرة : صف في المراسیل : أبو داودء ثم آبو حاتم» ثم 


هَذَا کل في غير مزسل الصّحَايّء أما مسل فَمَحكُومُ 

بصکته ؛ على المَأَهَبٍ الصّحِيح . وقیل : له کمزسل غنره إلا 

أن تین الرواية عَنْ صحاي . 

(هذا كله في غير مرسّل الصحابئ » آما مرسَله) کاخباره ۲۷ عن شيء 
كله ال كلا أو نو سما كلم اله .لم ر او تخر 
إسلامه (فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح ) الذي فطع به الجمهوز 
مين أصحابنا وغيرهم» وأطبقٌ عليه المُحدّئُون المُشترطون للصحيح 
القائلون بضعف المرسل » وفي الفح بن دلق ما لا تعفن 
أن أكثرٌ روايتهم عن الصحابة» وکلهم دول » وروایتهم عن غیرهم 
نادرةٌ » وإذا زووها بيّنوهاء بل أكثرُ ما رواه الصحابة عن التابعين » ليس 
أحاديتٌ مرفوعة » بل إسرائيلياتٌ » أو حِكاياتٌ » أو مُوقوفاتٌ . 

(وقيل : إنه كمرسل غيره) لا بُحتجْ به (إلا أن تین الرواية له عن 
صحابي) زاده المصْف على ابن الصلاح وکا في «شرح 
لدب + عن أبي إسحاق الاسفراييني » وقال : الصوابُ الأول . 


2 + 1 
د قن ين 


(۱) في «ص : «كإخبار» . (۲) «المجموع» (۱۰۳/۱) . 


المنقطع ۳۷ 


ه انوع العَاشِرٌ : 
المنقطه 
۲ ك اير ۳ و 71 
اصجیح الذي ذَهَب إِلَئْهِ المْقَهَاءُ واخطیب وائْنُ عَبْدٍ ار 
وغنرهم مِنَ المحدَّئِينَ ‏ أن النقطع : مَا م يَنْصِل شاه على أي 
وجه كان الْقِطَائُ, وأكْثَر ما يُسْتَعْمَلُ في روَايّةِ مَنْ دون 
0 ا ەر مر حك cf hoc e‏ 
وقيل : هُوَ ما اختل مِنْهُ رجْل قبل النَّابِعِيَ تحذوفا كان أو 
مُبْهُمًا : ک«رجل». 
وقیل : هُوَ ما ژوي عَنْ تابعی أؤ من دوه قزلا لَه أؤ فغلاء 
وَهَذَا غریب ضعیف . 
(النوع العاشرٌ : المنقطع : 
الصحیح الذي ذب إليه الفقهاء 2 والخخظيث (۱) ۰ واین عبد الب 7" 
وغیژهم من المحدئین أن المنقطع ما لم ینْصل إسناده على أي وجه كان 
انقطاغه ) سواء كان الساقط منه الصحابی أو غیره » فهو والمرسّل واحد . 
(و) لکن (أكثرٌ ما یُستعمل في رواية مُن دون التابعي عن الصحابي ؛ 


(۱) «الکفاية» (ص : 471۷) . (۲) «التمهید» (۰)۲۱/۱. 


۳۱۸ الح عادر 


وقیل : هو ما اختل) أي سقط (منه رجل قبل التابعی) هکذا عبر ان 
الصلاح”") َك للحاکم "۳ والصوابٌ : قبل الصحابي (محذوفا کان) 
الرجل (أو مبهمًا ؛ ک«رجل») هذا پناة علي ما تقدّم أن «فلائا عن رجل» 
یسمی منقطعًا . وتقدّم أنَّ الأكثرين على خلافه . 

نّم إِنَّ هذا القول هو المشهوز» بشرط أن يكونّ الساقط واحدًا فقط ‏ 
أو اثنين لا عَلى التوالي» كما جزم به العراقيئ”" وشي الإسلام . 

(وقيل : هو ما زوي عن تابعی أو من دونه قولا له أو فعلاء وهذا 
غريبٌ ضعيفٌ) والمعروف أنَّ ذلك مقطوعٌ لا مُنقطعٌ كما تقدّم . 

تم رن الانقطاع قد يكونُ ظاهرا وقد يِحَمَى فلا يُدركه إلا هل 
المعرفة » وقد یعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر . 
م فائدةٌ: 

كر الرشیز ال أن في «صحیح مسلم» بضعة عشرّ حديئًا في 
إسنادها انقطاغ وأجیب عنها ب بتبیین ۳" اتصالها » اما من وجه آخر عنده» 


آو من ذلك الوجه عند غيره ؛ وهی : 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : 76) . 

(۲) «المعرفة» (ص : ۲۷). 

(۳) «التبصرة» (۱۵۸/۱) 

)٤(‏ في کتابه «غرر الفوائد المجموعة في بیان ما وقع في صحیح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة» ؛ وهو مطبوع . 


)2( في م : (بتبين) . 


المنقطع ۳۹ 


حديثٌ : خمید الطويل » عن أبي رافع » عن أبي هريرة » ائه لقي الب 
كله في بَعض طرق المَدِيئَةِ - الحدیث . 


صوابه : حي عن بكر المزنین» عن ات رافع » كما آخرجه 
الكبييية واخ وان أبن هی اميد ا 

وحديثٌ : السائب بن يزيد › عن عبدٍ اللّه بن السعدي عن عَمَرّ - فى 
العْطاء ۳ . 


صوابه : السائت » عن حویطب بن عبد ال 


۳ 
و 


الحفاظط 32000 


کذا ذکره 


قال النسائی : لم یسمعه السائبٌ من ابن السعدي» إِنَّما رواه عن 
حویطب عنه » كما آخرجه البخاری والنسائی . 


وحديثٌ : يعلى بن الحارث المحاربيٌّ : عن غيلانَ » عن علقمةً ‏ في 


قصة ماعز 077 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۰6۷۹/۱ وأبو داود (۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۱۲۱ والنسائي 
»)١56/1١(‏ وابن ماجه (۵۳) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۲۳۰/۲ ۰0۳۸۲ وابن أبي شيبة (۱۵۹/۱). 

(۳) «صحیح مسلم» (۹۸/۳) . 

() في «ص» : «العزيز؟ . 

(0) في «ص» : «الحافظ» . 

(5) آخرجه : البخاري (94/ 85 - ۰6۸۵ وأبو داود (۰)۱6۷ والنسائي (۱۰۶/۵) . 

(۷) «صحیح مسلم» (۱۱۹/۵). 


۳۲۰ النوع العاشر 


صوايّة : يعلى » عن أبيه» عن غيلانَء» کذا آخرجه النسائی 


ووو 

وحدیث : عبدٍ الكريم بن الحارث؛ عن المستوردٍ بن شدادٍ مرفوعا : 
«١نَقُومُ‏ السَّاعَةٌ والروم أكثرٌ الاس »۹۳ . 

قال الرشيدٌ : عبد الكريم لم يدرك المستورد» ولا أبوه الحارث لم 
پدرکه » كما قال ا 

قال : وإنما أورده هكذا في الشواهدٍء وإلا فقد وصّله من وجه خر 
عن الليثِ » عن موسى بن علي » عن أبيه» عن المستورد ۳ . 

وحدیث : غبید الله بن عبدٍ الله بن غتبة » عن أبي عمرو بن حفص - 
في الطلاق ۳ . 

قال : في سماع عُبِيدٍ الله ين ابي عمرو نظرٌء وقد وله من جهة 
آخری عن الشعبی وآبي سلمة عن قاطمة"۲. 

وحديثٌ : منصور بن المعتمر» عن سعيدٍ بن جبیر » عن ابن عباس 


فى الذي وقّصّته ا 1 


.)۷۱۲۳( والنسائى فى «الکبری»‎ »)٤٤۳۳( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

.)۳۰۸ : (ص‎ ١ صحیح مسلم » )1۷1/۸ - ۱۷۷) ۱ 5 « التتبع‎ ۱ (١ 
.)۱۹۷/4( «صحیح مسلم» (۱۷۲/۸) . (0) «صحیح مسلم»‎ )4( 
.)۱۹۷ - ۱۹۵ /۶( صحیح مسلم»‎ 1 69 

)0۷ (صحیح مسلم» (۲۵/۶) . 


المنقطع ۳۳۱ 


قال الدارقطنئ ۲۳ : نما سمعه منصورٌ م ین الحکم بن عُتيبة عن سعيلٍ » 
كما أخرجه البخاريٌ وأبو داود والنسائ » وهو ا 


2 + (۳( و سح رو مه 2 
ووصله مسلم من طريقٍ جعفر بن آبي وحشية وعمرو بن دینار عن 


وحديثٌ : مَکحول » عن شرحبیل بن السمط » عن سّلمان : «رباط 
(O‏ 
وم ۰ 


في سماع مَکحول منه نظرٌء فانه معدودٌ فى الصحابة المتقذمین 
الوفاة » والأصحٌ أنَّ مکحولا نما سَمِع أنسًا وأا مر ووائلة وأمّ الدرداء . 

وحديثٌ : آیوت عن عائشة : (إِنَّ الله اا لا ولم يُرسِلنِى 
معنا . 


۶ ۶ 


۳۳ يوب لم يُدرك عائشةً» إلا أنه أورّد ذلك زيادةً فى آخر حديث 
مسل ولم یر اختصازها وله عادةٌ بذلك فى عدة أحاديتٌ » وهی مُتَّصلةٌ 
ی E‏ 00 ) 


وحديث : أبي سّلام الحبشی ۰ عن خذيفة : (إِنَا كنا بشر فَجَاءَ الله 
(W0. <‏ 
جير ۶ 


(۱) «التتبع» ( ص : ۵۰5) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۲۰/۳ وآبو داود (۳۲6۱) والنسائى (۱۹7/۰). 

۳( «صحیح مسلم» ۲٤ /٤(‏ - ۲۵) . 9 شیم مل (/ ۵۰ - ۵۱ . 
)2( صحیح مسلم» .)١95/8(‏ )1( صحيح مسلم » /٤(‏ ۱۸۷) . 
(۷) «صحیح مسلم» .)5١/5(‏ 


۳۲ الكو ر 


قال الدارقطنیٌ ۲۳ : آبو سلام لم یسمع من حذيفة ولا نظرائه الذين 
رالراق ۱ 

وهو مصلل في كتابه من وجه آخْرَ عَن حُذيفة”" . 

وحديثٌ : مطر عن هدم عن أبي مُوسى ‏ في الدجاج”" . 

قال الدار قطن ٩۴"‏ : لم یسمع مطرٌ من زهدم › نما رواه عن القاسم بن 

ول 99 2 7 N‏ ار عن ژهدم . 

وحديثٌ : قتادةً» عن سنانٍ بن سلمة» عن ابن عباس . في قصة 
ا 

قال ابن معین ویحبی بن عا : قاد لم یسمع هذا من سان : 

إلا أنه أخرّجه في الشواهدٍء وقد وصّله قبل ذلك من طريقٍ 
أبي لیا عن موسى بن سّلمة » عن ابن عباس . 

وحديثٌ : عِراكِ بن مالك » عن عائشة : «جاءتنی مسكينة تحمل 
E‏ 


.) ١ /5( «التتبع» (ص : ۷ - ۲۵۸) . )۲( (صحیح مسلم»‎ )١( 
. )۲۳۷ - ۲۳۲ : التتبع » (ص‎ « (€) . (Af /۵( صحیح مسلم»‎ (۳) 
فى ۱ص : (ووصله» . (5) فى ۱ص : «طريق»).‎ )6( 


(۷) ۱صحیح مسلم) (۸۳/۵ - )۸٤‏ . (۸) «صحيح مسلم» (A - ٩۹۲/٤(‏ . 
(9) كما في «جامع التحصيل » للعلائي ( ص : ۰6۳۱۳ و«تهذيب الكمال» )٠١١/١١۲(‏ . 


(۱۰) «صحيح مسلم» (97/4). 


۳۲۳ e 
. قال أحمد : عراك عن عائشةً مُرسَلٌ‎ 
وقال موسى بن هارونَ”'" : لا نَعلِمُ له سماعًا منهاء وإنَّما يروي عن‎ 
. عروة عن عَائِشْةَ‎ 
وقال الرشیذ : لا يَبِعْدُ سماغه منهاء وهما في عصر واحدٍ وبلدٍ‎ 
وحديثٌ یا خب وي رو‎ 


سحي ابنتي رة الح 


سقط بين «یزید» و«محمد» : محمد بنْ إسحاق . 


وا ره وو ارو ی ای لا آذ 
(o) 2‏ = 7 


مد لو 


)۱( (صحیح مسلم» (۳۸/۸) . 

() كما في «المراسیل» لابن آبي حاتم (ص : ۱۲۲ - ۰6۱5۳ و «علل الأحادیث» في 
کتاب «الصحیح» لمسلم لابن عمار الشهید (ص : ۰۱۲۵ و«جامع التحصیل» 
للعلائي (ص : ۲۸۸) . 

)۳( (صحیح مسلم» (ك/ ١"‏ ء «(V€‏ وراجع «علل الأحاديث» لابن عمار الشهيد 
( ص : .)١١١‏ 

(4) «الستن» )٤۹٥۳(‏ . (۵) «صحیح مسلم» (۱۷۳/۲). 


ه النوع الحَادِي عَشر : 
المغضل 

هُوَ نح الضَّادِء یقولون : أعضَّلَهُ َو مُغضَل . 

(النوع الحادي عشر : المُعضَل» هو بفتح الضاد) وأهل الحديثٍ 
(یقولون : أعضّلّه فهو مُعضَلٌ) . ۱ 

قال ابنُ الصلاح ۳ : وهو اصطلاخ مُشكل المَأخْذٍ من حيبت اللغة . 
أي ان مُفعلا بفتح العين لا یکون إلا من ثُلائيٌ لازم عُدّي بالهمزة» وهذا 
لازم معها . ۱ ۱ 

قال : وبِحَثتٌ فوجدث له قولهم : أَمرٌ عَضيلٌ » أي مُستغلقٌ شَدِيدٌ . 
وفعیل بمَعنی فاعل یل على الثُلائىُ » فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرّا 
راف یبا كما الو له الله راطع 


وهو مَا 57 من اشتادو اتان فأككد» ويُسَمَى مُنْقَطْعًا ؛ 
ويْسَمّي مُرْسلا عِنْدَ القهاء وغترهغ کما تَقدّمَ . 
(وهو ما سَقّط من إسناده اثنان فأكثر) بشَرطٍ التوالي » أما إذا لم يتوال 
فهو منقطع من مُوضعين . 


. )۸١ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


Yo المعضل‎ 


قال العراقي ‏ : ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه . 
(ویْسمی ) المعضل ( منقطعا) يفا ( ويس شعن مرسلا عند الفقهاء 
وكترم E‏ 


1 
اد ¥ عد 


وقيل : ان قول الڙاوي : «بَلَمَنِي » - کقول مَالِكِ : بَلََنِي عَنْ 

أي هُرَئِرةَ أنَّ وَسُولَ الله مله قَالَ : : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكسْوَتُه  »‏ 

يُسَمّى مُغضَّلاً عِنْدَ أضحَاب الحديث. 

(وقیل : ن قول الراوي : «بلغني» ؛ کقول مالك) في «المُوطا» © 
(بَلَمَنِي عن آبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال : «ِلمملوك طعامهُ وکسوَیهٌ) 
بالمعروفٍ » ولا ُكَلْفُ من العمل لا ما يُطِيقُ» (يُسَمّى معضلا عند أصحاب 
الحديث) نقله ابن الصلاح”" عن الحافظ أبي صر السجزي . ٠‏ 

قال العراقيٌ”*' : وقد استشكل ؛ لجواز أن يكون الساقط واحذا فقد 
سمع مالك من جماعةٍ من أصحابٍ أبي هريرة» كسعيدٍ المقبري » ونیم 
المجهر ) ومحمدٍ بن المُنكدرٍ . 

والجواب : أنَّ مالکا وله خارجَ «الموطٍ» * عن محمدٍ بن عجلان 
عن أبيه عن أبي هريرةً» فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه 


)١(‏ «التبصرة» .)١59٠/١(‏ (۲) (ص:5051). 

(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۸۲). (4) «التقیید» (ص : 87). 

(۵) آخرجه آبو عوانة في «مسنده» (۰)1۰۷4 والطبراني في «الاوسط» (۰)۱1۸۵ 
والحاكم في «المعرفة» (ص : ۰0۳۷ وابن عبد البر في « التمهيد» (۲۸/۲) . 


۳۲4 النوع الحادي عشر 


قلت : بل ذكر النسائی في «التمییز» أن محمد بنَ عجلان لم یسمعه 
من أبيه » بل رواه عن بکیر "" عَن عجلان . 

قال ابن الصلاح ‏ : وقول المصْفین : «قال رسول الله ما گذا» من 
و فائدة: 

صئّف ابنْ عبد البر کتابا في وصل ما في «الموطا» من المرسل 
والمُنقّطع والمُعضَلٍ . 

وال وجمیع ما فيه من قوله : «بلغني » ومن قوله : «عن الثقة» 
عنده مما لم يُسنده أحدٌ وستون حديئًاء كُلّها مُسندَةٌ ین غير طريق مَالكِ » 
الا أرضة لا تف 

احذها ۲ : إن لا آسی وَلكن”'' أنسّى لأسن . 

A e 
. من دك اك تَقَاصَرَ أ آمته‎ 

والثالكُ”" : قول معاذ : خر ما آوصاني به رسولْ الله ية وقد 
وضعث رجلي في انز أن قال : «أحسن خلقّك " للِئّاس» . 


(۱) في « : (بکر ۷ . (۲( «علوم الحدیث » (ص : ۸۲ - ۸۳) . 
(۳) «التمهید» (۱۱۱/۲). (8) «الموطاً» (ص : ۸۳). 
(0) في ۱ص : «ولكني » . )1( «الموطأ» (ص : 2۳۳ 


)۷( «الموطأ» (ص : (or‏ . (۸) فى «ص» : «خللك» . 
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والرابع ۳ : «إِذَا انشأت بَحرِيَة نم تقاعمت ف یلك عَينٌ عُدَيقَة . 


% د نك 


ول زى تابخ الاي عن قابعين حَدِينا و قَعَهُ قَقَهُ عَلَيْهِ » وهُوَ عِنْدَ 

ذلك النابمي مَرْقُوعٌ مُنّصِل ‏ فَهُوَ مُغضَل . 

(وإذا رَوَى تاب التابعي عن تابعی حديئًا وه عليه . وهو عند ذلك 
التابعيّ مرفوغ متصلٌ , فهو مُعضَّل) نّله ابن الصلاح”" عَنِ الحاکم ۳۲ . 

ل و ا و ا 
عملت كَذَا وگذا . فیقول : ما مه . فیختم عَلى فِيهِ ‏ الحدیث . 

أعضله الأعمش › ووضله فضیل بن عمرو » عن الشعبيّ » عن آنس 
قال : كُنا عِندَ ال بلا ءفذکر الحديق 9 . 

قال ابن الصلاح ‏ : وهذا جيدٌ حسنٌ ؛ لأنَّ هذا الانقطاع بواحدٍ 
مضمومًا إلى الوقفٍ مشتمل"" على الانقطاع باثنين؛ الصحابيٌ 
ورسول الله ية > فذلك باستحقاقٍ اسم الإعضال أولى . انتهى 

قال ان جماعة”" : وفيه نظرٌ . أي لأن مثل ذلك لا يُقال من قبیل 
الرأي » قخکمه کم المرسَل » وذلك ظاهرٌ لا شلف فيه . 


(۱) «الموطأ» (ص : .)١75‏ (۲) «علوم الحدیث» (ص : ۸۳ . 
(۳) «المعرفة" (ص : ۳۷). )٤(‏ ۱صحیح مسلم» (۲۱۹۱/۸ - ۲۱۷). 
(۵) «علوم الحدیث» (ص : ۸۳). (1) في ۱ص : «یشتمل ۷ . 


)۷( «المنهل الروي» (ص : )٤۷‏ . 


۳۳۸ النوع الحادي عشر 


ثم رایث عن شيخ الاسلام أنَّ لِمَا ذكره ابنُ الصلاح شرطین : 
أحدُهما : أن يکود مما يَجورُ تسبثّه إلى غير النبيّ يله فان لم يكن 
الثاني : أن یرو ۲۲ مُسندًا من طریق ذلك الذي وقف عليه» فان لم 
يكن فموقوفٌ لا مُعضَّلُ » لاحتمال أله قاله ین عِنده» فلم يتحقّق شرط 
التسمية من سقوط اثنين . 
۾ فاندتان : 


الأولى : قال شیخنا الإمامٌ الشمنی : خص التبريزي المُقَطع 


والمُعضَلَ بما لیس في أولٍ الإسنادٍء آمّا ما كان في آوله فَمُعلَقء 


وکلام ابن الصلاح ا ۱ 


(۱) بعده في ۱ص : (مرسلا! . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹) : 
«بين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه : 
فمن حيث تعریف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدًا یجتمع مع بعض صور 
المقلق: 
ومن حيث تقیید المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادی السند یفترق عنه ؛ إذ هو 
آعم من ذلك» . 
ثم قال : «ومن صور المعلق : أن یحذف من حدثه ویضیفه إلى من فوقه » فان كان من 
فوقه شیخا لذلك المصنف » فقد اختلف فيه : هل یسمی تعليقًا أو لا؟ 
والصحیح في هذا : التفصیل ؛ فان عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلّس ؛ 
قضي به » والا فتعلیق» . 


المعضل ۳۹ 
الثانية : من مظان المعضّل والمُنقّطع والمرسّل کتابٌ «السنن» لسعيدٍ 


: فزوغ‎ ٠ 
أَحَدُهَا : الإسْتَادٌ انعم . وَهُوَ قُلانْ عَنْ قُلانِء قیل : ای‎ 
مُرْسَلُء والصجيح الذي عليه العمَل. وَقَالَهُ الجَمَاهِيرُ مِنْ‎ 
أضحاب الخَدِيثٍ والفثه والأصولٍ  : ائه مُتَصِلٌ برط ألا‎ 
يون الذي متا ويشَرط نگان لاء ء بفضهم بَغضًاء وني‎ 
- اشْترَاطٍ توت اللّقَاءِ وَطُولٍ الصُخبة ومَعْرقَتِه بالرواية عَنْهُ‎ 
خلاف : : مِنْهُمْ مَنْ مَنْ م یشترط شيئًا من ذَلِكَء وَهْوَ مَذْهَبُ مُسْلِم‎ 
0 ِن اجاج ء اذى الماع فيه . ومِنْهُْ من شَرط الا‎ 

وهو قل البخاري » وان الدِيني »> والمحَقّقِينَ . ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ شر 
طول الصُخبة . ومنهغ من سَرَطَ مَغرفتّه بالزواية عَنه 
كَثْرَ في هَذِِ الاغضار اشتغمال «عن» في الإجَارَةء فإذًا قال 
دهم : «قراث على فلان عَنْ فلان »» فَمُرَادُهُ : أنه رَوَاهُ عَنْهُ 
پالاجازة . 
(فروع : آحذها : الاسناد المعنعَنْ » وهو) قول الراوي (فلاْ عن 
فلان) بلفظ «عَن۰ ین غير بیان للحديثِ والإخبارٍ والسّماع . 


(قيل : إنه مرسل) حبَّى يتبيّنَ انّصالَهُ . 

(والصحیخ الذي عليه 7 وقاله الجماهيرُ من أصحاب الحديث 
والفقه والأصولٍ أنه متصل) . 

قال ابنُ الصلاح“ : ولذلك أودّعه المُشترطونَ للصحيح في 
تَصَانيفهم » وادّعى آبو عَمرو الدّاني إجماعَ أهل النقل عليه » وكاد ابنُ 
عبد البر يدعي إجماعٌ أثمةٍ الحديثٍ عليه 

قال العراقی ٩۳‏ : بل صرّح بادعائه في مقدمة ١التمهيد»”"‏ . 

(بشرط أن لا يكونّ المعنعِنُ) بکسر العين (مُدَنْسَاء وبشرط امکان 
لقاء بعضهم بعضًا) أي لقاء المُعنعن من رَوى عنه بلفظ «عن »۰ فحینذٍ 
يُحكمٌ بالاتصال إلا إِنْ تَبَيّنَ خلاف ذلك . 

(وفي اشتراط ثبوت اللقاء ) وعدم الاكتفاء بإمكانه (وطولٍ الصحبة ) وعدم 
الاكتفاء بثبوت اللقاء ( ومعرفته بالرواية عنه ) وعدم الاكتفاء بالصحبة ( خلاف : 

منهم مُن لم يَشترط شيئًا من ذلك) واکتقی بإمكانٍ اللقاء» وعبّر عنه 
بالمُعاصرة (وهو مذهبٌ مسلم بن الحجاج. اذعی ال(جماغ فیه) في 
خطبة ا وفال : إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مُخترَعٌ لم 
يُسبق قائله إليه » وأن القول الشائع المُتّمقَ عليه بين أهلٍ الیلم بالأخبار 
قدیمَا وحدیتا ا ا د وان لم يأتِ 
فى خبر قط أنّهما اجتّمعا أو تَشَافها . 


.)۸۳ : «علوم الحدیث» (ص : ۸۲ . (۲) «التقیید» (ص‎ )١( 
.)۲۳ : «التمهید» (۱۲/۱) . (5) (ص‎ )۳( 


المعضل ۳۳۱ 

قال ابن الصلاح ۳ : وفیما قاله مسلمٌ نظر . قال : ولا أرى هذا 
الخکم یستمر بعد المتقدمين فیما وجد من المصئّفين في تَصَانيفهم » فما 
ذكروه عن مُشايخهم قائلین فيه : ذكر فْلانْ» أو قال فلا . أي فلیس له 
کم الاتصالٍ ما لم يكن له مِن شیخه إجازةٌ . 

(ومنهم : من شرط اللقاءَ وحده وهو قول البخاري وابن المدينيٰ 
والمحققین ) من أئمة هذا اليل ° ۲ 

قيل : إلا أنَّ البُخاريٌ لا یشترط ذلك في أصل الصّحة » بل التزمّه في 
«جامعه» ۰ وابنْ المدينى يشترطه فيه" . 


ونص على ذلك الشافعیْ في «الرسالة»“ . 


. )۸٩ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) في وصف النووي أصحاب هذا القول ب «المحققین» إشارة إلى أنه القول المختار 
عنده » وقد صرح بذلك في مقدمة «شرح البخاري» له (ص ۰)۱۲ فقال : «وهو 
مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققین » وهو 
الأصح» . 

(۳) صاحب هذا القول هو ابن كثير في « اختصار علوم الحديث» (4۳ ۰ 48) » وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر في «التكت» (۵۹۵/۲) قائلا : «وأخطأ في هذه الدعوی » بل هذا 
شرط في أصل الصحة عند البخاري » فقد أكثر من تعليل الأحاديث بمجرد ذلك» . 

. )۳۷۹ : «الرسالة» (ص‎ )٤( 
: )۵۹1 ۔‎ ٥۹٥ /۲( » قال الحافظ ابن حجر في (اللکت‎ 
: «وهذا المذهب هو مقتضئ كلام الشافعي #@ ؛ فائه قال في «الرسالة» في «باب‎ 
خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول : «عن»۰‎ 
= وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ فقلت له : الفطلدوة التدرل اة الأمرء‎ 


wy‏ النوع الحادي عشر 


وهُو أبو المظفر السّمعانيٌ . 


(ومنهم : من شرّط معرفته بالرواية عنه) وهو أبو عَمرو الذاني . 


= وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم » ألا تری أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم 
قبلت شهادتهم » وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتئ أعرف حاله؟! وأما 
قولهم عن أنفسهم » فهو على الصحة حتی يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك » 
فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم . 
ولم أدرك آحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول : «حدثني فلان» أو «سمعت فلانًا» أو 
«عن فلان» ؛ إلا فيمن دس » فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه » ومن عرفناه دس مرة » 
فقد أبان لنا عورته » فلا نقبل منه حديئًا حت يقول : «حدثني» أو «سمعت» إلى آخر 
كلامه . 
فذكر أنه نما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس » وإنما يقول : «عن» 
فيما سمعٌ ؛ فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة 
غير المدلس على السماع » مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا . 
وهذا الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام الإمام الشافعي » فهم صحیح › وقد سبقه 
إليه الإمام ابن رجب الحنبلي » فقال في «شرح العلل» (۳۰۰/۱) بعد أن ذكر كلام 
الشافعي هذا : 
«وظاهر هذا؛ أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس » ولا يحدث إلا 
عمن لقيه بما سمع منه ؛ وهذا قريب من قول من قال : إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن 
ثبت أنه لقيه » وفيه زيادة أخرئ » وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه 
أيضًاء ولا يحدث إلا بما سمعه» . 
قال: «وقد فسره أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة » وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتئ يعلم التدليس » وإذا لم يعلم سمع 
أو لم يسمع ؛ وقف. فإذا صح السماع فهو عليه حتئ يعلم غيره . قال : وهذا الذي 
قاله صحیح » اه . 


المعضل ۳۳۳ 


واشترط آبو الحَسّن القابسی أن يُدركه إدراكا بیثّا حکاه ابنُ 
الصلاح ۲ . 

قال العراقي ۳ : وهذا داخل فیما تقدّم من الشروط . 

فلذلك أسقّطه المصّف . 

قال شیخ الاسلام !۳ : من حَكم بالانقطاع مُطلقًا شدّدء ویلیه من 
شَرَطَ طول الصّحبة » و من اکتفی بالمُعاصرة سَهّل » والوسّط الذي یس 
بُعده الا التعنت مذهبٌ البخاري ومن وافقه » وما آورده مسلمٌ علیهم من 


E. 5‏ 8 ۹ 7 و ۲ یب (5) 
مفروضة في غير المدلس » ومّن عنعن ما لم يسمعه فهو ملس . 


.)١55/1١( «علوم الحدیث» (ص : ۸۸ . (۲) «التبصرة»‎ )١( 

(۳) «النکت» (۵۹۲/۲). 

(4) وقد قیل : إن جمهور المتأخرین على مذهب مسلم من الاکتفاء بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء . وهذا إن صح فهو محمول على جمهور المحدئین والفقهاء والأصوليين من أهل 
الاختصاص وغيرهم » والا فان المبرزین من المتأخرین من أهل الاختصاص في 
الحدیث وعلله » یسیرون على مذهب المتقدمین وینتهجونه ویقدمونه ؛ بل منهم من 
تکفل بالرد على الامام مسلم - رحمه الله تعالی ‏ ومن تابعه ونقض آدلته وبیان ما فیها 
من ضعف . ومنهم من حکی الاجاع على اشتراط العلم باللقاء » على خلاف ما حکاه 
مسلم - رحمه اللّه تعالی . 
فهذا الامام ابن عبد البر يقول في «التمهید» (۱۲/۱) : 
«اعلم ‏ وفقك اللّه - أني تأملت آقاویل أهل الحدیث » ونظرت في کتب من اشترط 
الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه › فوجدتهم أجمعوا على قبول الاسناد 
المعنعن » لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة » وهي : ِ 


۳۳۶ النوع الحادي عشر 


&@ اه و و ها وه و و و و ها و ها و و و و و و هد و ها و و و و و هاعد ها و و ها و و وا و و و وا 06 و 


= ۱ عدالة المحدئین في آحوالهم . 
۲ - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة . 
۳ وأن یکونوا برآء من التدلیس . 
فتدبر الشرط الثاني تجده عين ما اشترطه المتقدمون وأنكره مسلم - رحم الله الجمیع . 
وکذلك هو مذهب آبي عبد الله الحاکم النيسابوري على ما حققه ابن رشيد في « السنن 
الابین» فى غضون کلامه عن المذهب الثالث . 
وهذا الا البغدادي یقول في «الكفاية» (ص 4۲۱) : 
«أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : «حدثنا فلان عن فلان» 
صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حذث عنه ولقيه 
وسمع منه » ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» . 
وهو أيضًا مذهب ابن حبان» خلاقا لمن زعم غير ذلك » فقد قال في «الثقات » (9/ 
9٩‏ في ترجمة «نافع بن يزيد أبي يزيد المصري» ۰ حيث أدخله في الطبقة الأخيرة 
من كتابه » وهي طبقة من يروي عن أتباع التابعين قال : 
«ولست أحفظ له سماعًا عن تابعي» فلذلك آدخلناه في هذه الطبقة » فأما رؤيته 
للتابعين فليس بمنکر ۰ ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع 
على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضًا مع السماع » فأما عند وجود الامکان وعدم 
العلم به » فهو لا نقول به» . 
وهذا الإمام ابن الصلاح يقول في «مقدمته" (ص ۸۳ - ۸4) : 
«الإسناد المعنعن » وهو الذي يقال فيه : «فلان عن فلان» عدَّه بعض الناس من قبيل 
المرسل والمنقطع حتئ يتبين اتصاله بغيره . والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل 
الإسناد المتصل . وإلئ هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم » وأودعه 
المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه » وقبلوه» وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ 
يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك . وادعی أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع 
أهل النقل على ذلك . وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت = 


و و و و و اه و هاه ىه هه ا هاه هادع ه هده واه هده هاعد وها فاه وها ها وها وه وا قفا قاع هاه ٠:‏ و 


= ملاقاة بعضهم بعضاء مع براءتبم من وصمة التدليس . فحينئذ يحمل على ظاهر 
الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك» . 
وقال في کتابه «صيانة صحیح مسلم» (ص۱۳۱) : 
«والذي صار إليه مسلم هو المستنكر » وما آنکره قد قيل : إنه القول الذي عليه أئمة 
هذا العلم ؛ علي بن المديني والبخاري وغیرهما» . 
وهو أيضًا اختیار الامام النووي » كما تقدم . 
وهذا الامام الذهبي يقول في «سير الأعلام» (۱۲/ اا0) : 

۱ 

«إن مسلمّا افتتح «صحیحه» بالخط على من اشترط اللقي لمن روی عنه بصيغة 
«عن !۰ وادعی الإجماع في أنَّ المعاصرة كافيةٌ» ولا يتوقف في ذلك على العلم 
بالتقائهما » وب من اشترط ذلك » وإنما یقول ذلك أبو عبد الله البخاري؛ وشيخه 
علي بن المديني » وهو الأصوب الاقوی» وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» . 
وجاء ابن رشيد صاحب «السنن الأبين»» فعرض في كتابه هذا مذاهب العلماء في 
المسألة > ورجح مذهب المتقدمین » وعقد بابًا كاملا عرض فيه الادلة التي استدل بها 
مسلم في مقدمة «صحیحه ‏ وأردفها بالنقض والوّد» متصرفًا في ذلك تصرف العالم 
البصير والحافظ الناقد » مع بارع الأدب وجميل الاعتذار لمسلم ابن الحجاج ‏ رحم الله 
۱ 
5 العلائي فتکلم عن هذه المسألة في کتابه «جامع التحصیل في أحكام 
المراسيل» (ص ١١5‏ - ۱۳۸) وسار في تحقيق هذه المسألة على نفس الدّرب الذي 
سار عليه ابن رشيد حتئ إنه ليلوح لي أنه اعتمد علی كتاب ابن رشيد في تحقيق هذه 
المسألة اعتمادًا كليًا أو شبه كليُ» حتئ إني لأراه يستخدم بعض ألفاظه ویستعمل 
بعض تعبیراته . 
وقال ‏ فیما قال (ص ۱۲۵): 
«اختيار ابن المديني والبخاري وأبي حاتم الرزاي وغيرهم من الأئمة هو الراجح دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان 
اللقاء» . - 


® »® و و و ها عه ها هاه وا فاه هه و و هده هدو هد و ةهاع و و و هد واوا .ا ع و عه .مها اع 06م 


= وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي تكلم عن هذه المسألة باستفاضة في كتابه ۱شرح 
علل الترمذي» ورجح فيه مذهب البخاري وابن المديني » وأثبت أنه قول جمهور 
المتقدمين » ورد على الإمام مسلم إنكاره هذا المذهب حتی قال (045/5) بعد أن 
ساق جملة من أقوال المتقدمين : 
«فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الائمة الأعلام » وهم أعلم أهل زمانجم بالحديث وعلله 
وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره » فكيف يصح لمسلم ‏ رحمه الله . دعوق 
الإجماع على خلاف قولهم » بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية 
إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول » وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحدٍ 
من نظرائهم » ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم » ويشهد لصحة ذلك 
حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث علئ أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع 
من عروة مع إدراكه له » وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا 
القول » لا على خلافه » وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء » فلا يبعد حينئذٍ أن 
يقال : هذا هو قول الائمة من المحدثين والفقهاء» 
وهذا الإمام العراقي ‏ رحمه الله تعالى - يصحح قول جمهور المتقدمين كما في التقييد 
والایضاح» وفي «آلفیته " وشرحهاء فراجعه إن شئت فان قوله يكاد يتفق لفظه مع لفظ 
ابن الصلاح في «المقدمة» . 
وجاء الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ ‏ فقال في «نخبة الفکر » وشرحها «نزهة النظر) 
(ص‌۱۳۸) : 
«وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس » وقیل : یشترط ثبوت لقائهما 
ولو مرّة. وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري» وغيرهما من النقاد» . 
وقال فى مقدمة «طبقات المدلسين» (ص۷) : 
EC E RS a‏ > حملت 
على السماع > وإذا روی عمن عاصره بالصيغة المحتملة › a‏ 
الصحيح المختار» وفاقا للبخاري وشيخه ابن المديني . = 


هه فاع فاع و و وا ها قاف هد .واه واو ها و و وا و وه و و و واوا و ها و هاه و .د .ا همه .د وه ۱ 


= وكذا فى «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ٥۹٩‏ ۔ ۵۹۸) أخذ يرد على مسلم ‏ رحمه الله 


قد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات 
هذا الراوي عن شیخه » وذلك حيث تنضم قرينة» وهذا لا ينافي اشتراط العلم 
باللقاء ؛ لأن القرائن تعامل بحسبها . 

من ذلك : حديث سعد بن عبيدة. عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان 
مرفوعا: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

فهذا الحدیث » آخرجه البخاري في «صحیحه» (۰6۷/۹ وزاد : «قال : وأقرأ 
آبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتی كان الحجاج» . 

وأکثر المتقدمین على أن آبا عبد الرحمن السلمي لم یسمع من عثمان , إلا أن البخاري 
صرح في «التاریخ الکبیر » (۷۳/۱/۳) بأنه سمع منه . وروی في «الصغیر " (۱/ 
۰ تلك الزيادة التي سبق الاشارة إليها في هذا الحدیث . 

قال الحافظ في ۱ الفتح » (7/9ع): 

«لکن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله » وفي ترجیح لقاء أبي عبد الرحمن 
لعثمان » على ما وقع في رواية شعبة » عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي : أن 
آبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج » وأن الذي حمله على ذلك هو 
الحدیث المذکور » فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان 
ولم یوصف بالتدلیس اقتضی ذلك سماعه ممن عنعنه عنه . وهو عثمان #8 › 
ولا سیما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان » وأسندوا ذلك عنه من 
رواية عاصم بن آبي النجود وغیره » فکان هذا آولی من قول من قال : إنه لم یسمع 
مله ) . 


وراجع : «الإرشاد» للخليلي (۹1/۲ ۔ ۰8٩۷‏ ۰۵۵۲ 559). 


قال ۲۳ : وقد وَجَدتُ في بعض الأخبار وُرود «عن» فيما لا يمكن 
سماعه مِنَ الشیخ» وان كان الراوي سمع منه الكثيرٌ ؛ كما رواه 
أبو إسحاق السّبِيعيُ » عن عبدٍ الله بن خباب بن الأرت› أنه خرج عليه 
الحروريةٌ فَقَتَلُوه حتى جَرَى ده في النهرء فهذا لا يُمكن أن يكونّ 
أبو إسحاق سّمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة ؛ لانّه هو المقتول . 

قلتُ : السماع اما يكون مُعتبرًا في القولٍ» وأمّا الفِعلُ فَالْمُعتَبِرُ فيه 
المشاهدة وهذا واضخ . 

(وکثر في هذه الاعصار استعمال «عن» في الاجازق فإذا قال 
آحذهم) مثلا ( قرت على فلان عن فلان » فمراده أنه رواه عنه بالاجازة) 
ولك لا پُخرجه عن الاتصال . 

لد ع ين 

الثاني : دا قال : «حَدَّتَنَا الزُهْرِيٌ أن ان الْسیّب حدته 

بكذَا»ء أؤ قال : «قال این لمتكت كَذَا» از «فعل کذا», أؤ 

«كَانَ ابْنُ المیب یفعل». وشِبة كَلِكَ ‏ ققال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 

وَحمَاعَةٌ + لا لْتَحقَ «أن» وَشِبْهُهَا ب «عَنْ» ټل يَكُونُ مُنْقَطِعًا 

وقال الجمهوز : «أن» ك «عَنْ»» ومُطلَقَهُ مول ڪل السّمَاع 

بالط المتَقَدّم . ۱ 


. )۵۸۷ - «النکت» (9؟/5مه‎ )١( 


المعضل ۳۳۹ 


(الثاني : إذا قال) الرّاوي» کمالك ملا : (حدَّثنا الزمريي أنَّ ابن 
المسیب حَدثه بكذاء أو قال) الرهریْ (قال ابن المسیب کذا أو فقل 
كذاء آو ) قال ( کان اب المسیب یفعل » وشبه ذلك) . 

(فقال أحمدٌ بن حنبل وجماعةٌ) ينهم فيما حكاه ابن عبد البر ۲ 
عن" البردیجی (لا تلتحق أَنَّ وشبهها بعَن) في الاتصالٍ (بل یکون 
منقطعًا حتى يتبينَ السماع) في ذلك الخبر بعَينه من جهة أخرى . 

(وقال الجُمَهُورٌ) فيما حكاه عنهم ابنُ عبد البر(*؟ ينهم مالك : 
(«آنّ200 ک«عن») في الانّصالٍ (ومطلقه محمول على السماع بالشرط 
المتقدم) من اللقاء والبراءة من التدليس . 

قال ابن عبد البر ۲۳ : ولا اعتبار بالخروف والألفاظ » وانما"" هو 
باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة : 

قال : ولا مُعنى لاشتراط تبیْن السماع ؛ لاجماعهم علی أن الاسناد 
المتصل بالصحابی سواءٌ أ فيه 55 أو ب«أن» أو ب«قال» أو 


ىو 


ر( سمعت » فکله متصل 5 


قال العراقيٌ : ولقائل أن یفرق بان للصحاييِ مرب حيث يعمل 
بإرساله بخلاف غيره . 


.)717/١( في «م» : (و). (۲) «التمهيد»‎ )١( 
. سقط من «ص»2ء و۷ع۰۷ والمثبت من المطبوع‎ )۳( 
في «ص : «أو».‎ )0( . )۲٦/١( «التمهيد»‎ )٤( 


(5) «التمهید» )۲٦/۱(‏ . (۷) في «ص) : (إنما» . 


3 و ۹6 2 5 و 2 - 0 ۰ 
یعقوب بن شيبة في «مسنده» فإنه ذكر ما رواه أبو الزبیر » عن محمدٍ ابن 
الحنفية » عن عَمَّارٍ قال : آثیث الب ية وهُو يُصَلَّى فسَلّمت عليه فد 
علي السَّلامَ » وجَعَله مدا موصولًا . 

وذكر رواية قيس بن سعدٍ لذلك ‏ عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن 
الحنفية : أن عَمَارّا مَرّ بال بيه وهو يُصَلَى» فُجعله مُرَسَلُا من حيث 
کونه قال : أن مارا فعل ۰ ولم يمل : عن عَمّار۲۳. انتهى 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ۸۷) . 

(۲) هذا الحدیث : آخرجه أحمد (4/ ۲۲۳) من طريق حماد بن سلمة » عن أبي الزبير» 
عن محمد بن علي ابن الحنفية » به . 
ورواه النسائي (1/۳) من طريق قيس بن سعد » عن عطاء » عن محمد بن علي » عن 
عمار» أنه سلم ‏ الحديث . 
هكذا جاء في رواية عطاء : «محمد بن علي غير منسوب . 
ورواه البخاري في «التاريخ» (۱۸۳/۱/۱) من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج ؛ 
عن عطاء ؛ عن محمد بن علي بن حسين . 
ومحمد بن علي بن حسين هذا؛ هو ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المعروف ب «الباقر» » وليس هو ابن الحنفية » ويؤكده : أن في رواية البخاري من قول 
ابن جريج : ١‏ . . .فلقيت آنا محمد بن علي » فأخبرني ۰۷۰۰۰ وابن جريج إنما 
يروي عن أبي جعفر الباقر » لا عن ابن الحنفية . 
ولهذا ؛ رجح البخاري كونه أبا جعفر الباقر » ووهّم من زعم أنه ابن الحنفية » فأدخل 
هذا الحديث في ترجمة الباقر» ثم ساق رواية ابن جريج بزيادته » وبلفظ : «أن» التي 
تدل على الارسال » ثم قال : «وقال بعضهم : محمد بن علي عن عمار ‏ وتوهم 
بعضهم أنه محمد ابن الحنفية ؛ والأول أصح» . 
ولعل الخطأ من حماد بن سلمة ؛ فان حادیثه عن أبي الزبير فیها مناكير؛ ثم = 


قال العراقي ۲۲ : ولم يقع على مقصودٍ یعقوب ؛ وبيانُ ذلك أن ما 
عله يعقوبٌ هو صوابٌ من العمل » وهو الذي عليه عَمَلُ الناس ۰ وهو لم 
تكله ی یط أذ بن ین عقيف زه لم پیت كا 
القَصَة ۲۳ إلى عمارء وإلّا فلو قال : «أنَّ عَمَارّا قال : مررثٌ» لَمَا جعله 
مُرسّلا» قلمًا آتی بلفظ : «أنَّ عَمَّارَا مر » كان محمد هو الحاكي لِقِصةٍ 
لم يُدرِكها؛ لأنه لم يدرك مُرورَ عَمّارٍ بالنبيّ كلل فكان نقله لذَلِكَ 
رام 

قال : والقاعدةٌ أن الراوي إذا زوی حَديًا فيه قِصَّةّ أو واقعةٌ » فان كان 
أدرك ما واه بأن حَكى قصةً وقعت بين النبي ی وبين بعض الصحابة » 
والراوي لذلك صحابئٌ أدرك تلك الواقعة» فهي محكومٌ لها بالاتصال وان 
لم يعلم أنه شاهدها ‏ وإن لم يدرك یلك الواقعة فهو مرسّل صحابي » وان 
كان الراوي تابعیّا فهو مُنْقطِعٌ » وان روى التابعيُ عن الصحابی قصةً أدرك 
وُفُوعَها فمتّصل » وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها لهء ولا 


4 
1 


تا 
فمنقطعة . 
2 


قال : وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن 
المواق . 


= الحديث مرسل على كل وجه ؛ لأن الباقر لم يدرك عمارًا أصلاء ف «عن» و”أنَّ) في 
د ا 
وبكل حال ؛ فهذا المثال بعد بيان تابعيّه » وأنه لم يدرك صحابي الحدیث » لا يصلح 
في هذه المسألة » وباللّه التوفيق . 


. «التبصرة» (۱۷۰/۱) . (۲) في ۱ص : «القصد»‎ )١( 


۳۲ النوع الحادي عشر 


قال : وما حکاه ابنُ الصلاح قبل" عن آحمد بن حنبل من أنَّ «عن» 
وا ا زاغ مر لا ایا ای هنم اقا فان الط وواه ف 
« الكفاية ) °١‏ پسنده ا آبي داود قال : شخت اخم قيل له : و رجلا 
فال : «قال عرو إن عائشةّ قالت : يا رسول الله » واعن عروة عن 
عائشة» سواء . قال : كيف هذا سواء؟ ! لیس هذا بسواء . 

فإنّما فرق أحمدُ بين اللفظین ؛ لأنَّ عروةً في اللفظ الأول لم يُسند 
ذلك إلى عائشةً » ولا أدرك القصدّء فكانت مرسلةً » وأمًا اللفظ الثانی » 
فأسند ذلك إليها بالعنعنة » فكانت مُتصلةً . انتهی . 

و تنبية: 

کر استعمال «أنْ» أيضًا في هذهو الأعصار في الاجازتی وهذا 
وما تقدّم في «عن» في المَشارقة. أمّا المغاربة فیستعملونها في السماع 
والإجازة معا . 

وهذان الرعان "۲ حَمَّهِما أن يردا بنوع يُسمّى المعنعن كما صلع ابن 
E E‏ ۱ 

2 7 ف رو 1 0# ورور اه 
الثالث : التَغْلِيق الذي یَذکره اممَیدي وغنره في احادیت مِنْ 
کتاب البُخارِي » وسَبَقَهُمْ باستغماله الدَارَقْطنِيُ - ضورثة أن 

. ۵۷۵ : في «م» : اقیل ۷ . () «الكفاية؛ (ص‎ )١( 


(۳) سقط من اص ۰4 وام والمثبت من المطبوع . 
(5) في «م» : «النوعان» . (0) «المنهل الروي» ( ص : 58) . 


المعضل ۳:۳ 


ذف من ال الاشتاد واجد فاکتر» واه ماود من تغلیق 

ابحذار أو الطلاق لطع الانّصَالٍ ء واسْتَعْمَلّه بَضُهم في حَذْفٍ 

کل الاشتاد . قله : «قَالَ زشول الله عَلِنهِ » آو: «قال ابن 

عباس » از : «عطاء», أؤ غبره کذاء وهَذّا الق لَه ځکم 

الصّحِيح ؛ كما تدم في نَْع الصجيح ٠‏ وم نتغیلوا الق 

في غير صيعَة الجزم : ک «یروی عَنْ فلان كُذَا», و: «يُقال 

عَنْهُ » و«يُذْكز» : و«يخكى», وَشِبْهِهَا » ټل خصوا په صيغة 

الجزم : 51 «قال». و«فعَل». و«أمَرَاء و«تبى)ء و١ذَكَرَ)‏ . 

و 5 يَسْتَعْملُوهُ فِيمَا سَقَط و [شتادو . 

(الثالثُ : التعليق الذي یذکزه الحميديٌ وغیزه) من المّغاربة (في 

احادیت ین كتاب البخاري » وسَبَقَهم باستعماله الدارقطنئ ۳ صورئه : 
أن يُحدَّفَ من آول الاسناد واحدٌ فأكثرٌ) على التوالي بصيفة الجزم» 
ری الحدیث إلى من فوق المحذوفِ ين رُواته . ۰ 


اثنين فصاعدًا » ويُفارقهُ فى حذف واحدٍ » وفى اختصاصه بأل السند ۳ . 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في «التغليق» (۷/۲) : 
«فأما تسمية هذا النوع بالتعلیق » فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد 
أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني » وتبعه عليه من بعده» . 

(۲) في « ص٠۰‏ م : («المسند والمثبت من المطبوع . 


و و۳۶ النوع الحادي عشر 


(وكأنُّ مأخودٌ من تعليقٍ الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال) فیهما . 

(واستَعمَله بمضهم في حذف كل الاسناد. کقوله : «قال رسول الله 
ية » » أو «قال ابن عباس » آو) «قال "۲۳ (عطاغ» . أو غیره کذا) وان لم 
يذكرة أصحابٌ الأطراف » لأنَّ موضوعَ کتبهم بيان ما في الأسانيدٍ من 
اختلافٍ أو غيره . 


(وهذا التعلیق له حکم الصحیح) إذا وقع في كتاب التزمت صحته 
(كما تدم في) المسألة الرابعة من (نوع الصحیح "۳ . 

ولم یستعملوا التعلیق في غير صيغة الجزم ؛ ک«یُروی عن فلان 
کذا». و «يُقال عنه» » و«يُذكر) و«یُحکی» وشبهها بل خصوا به صيغة 


() زيادة من ۱ص . 

() وهنا ينبغي أن يتنبه إلى آمر : وهو آننا كثيرًا ما نجد في کتب العلل والرجال أحاديث 
يعلقها أصحاب هذه الكتب » ولا يسندونهاء فيقولون مثلا : «هذا الحديث رواه فلا 
فقال كذاء وخالفه فلان فقال كذا» أو «رواه فلان وفلاْ وفلانْ» فيذكرٌ اتفاقهم . أو 
«رواه فلانٌ وتابعه فلانٌ»» وهكذا من غير أن يظهروا أسانيدهم إلى هؤلاء الرواة . 
ومما لا شك فيه أن هذه الروايات من مروياتهم » وهي مسموعة لهم» إلا أنهم لم 
یذکروا أسانيدهم لها إمًا اختصارًا » وإما لشهرتها » وعليه فلا ينبغي أن يُعاب ذلك على 
هؤلاء العلماء النقّاد» أو أن ترد أحكامهم على هذه الأحاديث لمجردٍ عدم علمنا نحن 
بپذه الأسانيد» وإلا لضاع کم عظيم من أقوال أهل العلم علئ الأحاديث وعللهاء 
الهم إلا إن تبِينَ في حديثٍ بعينه ضعف الاسناد إلى الراوي المتفرد أو المتابع أو 
المخالف » فحينئٍ یعامل هذا الحديث بعينه بقدره» من غير أن يكون التشكيك فيما 
يذكره أهل العلم هو الأصل في الباب . واللّه أعلم . 


المعضل ۳۶:۵ 


الجزم » ک«قال ۰ و«فعل». و«أمَر)ء وائهی» واذکر ۰ واخکی۷) 
كذا قال ابنُ الصلاح ٩‏ . 


قال العراقي ۲۳ : وقد استعمله غيرُ واحدٍ من المتأخرین في غير 
المجزوم به » منهم الحافظ آبو الحجٌَاج المزيْ حيث أورد في «الأطراف» 
ما في «البخاري» من ذلك معلما عليه علامة التعلیق . 

بل المصئّفٌ نفسه أورد في «الرياض» حديثٌ عائشة : اا نتزل 
الناس منازلهم » وقال : تويك ف تبنيو E‏ وذكر 
عن عائشة . 

(ولم یستعملوه فیما معط وسّط إسناده) لأنَّ له اسمًا يخصّه من 
الانقطاع والإرسالٍ والاعضال . 

آما ما عَرْاهُ البخاری لبعض شيوخه بصيغة : «قال فلانٌ»» «وزاد 
قلال رنه ول ل شیوخ قیر خ او رون 
فوقهم » بل حکمه کم العنعنةٍ من الاتصالٍ بشرط اللقاء » والسلامة من 
التدلیس ۰ كما“ جرّم به ابن الصلاح "۳ . 

قال : وبّلغني عن بعض المتأخرين من المَغَاربة أنه جعله قسما من 
التعليق ثانيًا » وأضاف إليه قول البخاري : «وقال لي فلانْ ۰ و«زادنا 
فلان »۰ فوسّم كل ذلك بالتعلیق . 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ٩۳‏ . (۲) «التقیید» (ص : ۹۶). 


(9) «مقدمة صحيح مسلم) (ص: 6). 2 في «ص» : «کذا . 
(‌( «علوم الحديث» (ص : 97) . 


قال العراقي”'' : وما جرّم به ابن الصلاح هنا" هو الصوابُء وقد 
«الصاتات باتو لصح > فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري : 
«قال عفان كذا» » واقال القعنبي کذا»» وهما من شیوخ البخاري » 
والذي عَليه عمل غيرٍ واحدٍ من المتأخرينَ كابن دقيتي العيد والمِرّْيٌ أن 
لذلك حکم العنعنة . 

قال ابن الصلاح”" هنا : وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري ‏ 
وهو آعرف بالبخاريٌ ‏ ۱ كل ما قال البخاري : «قال لي فلان» أو : « قال 
لنا» فهو عرض ومُناولة . 

وقال غیرّه : المعتمد في ذلك ما حقّقه الخطيبٌ من أنَّ «قال» ليست 
کن ١‏ فان لاصطلاخ فيها مخف ۳ يضم یتصملها في لماع 
دائمًا کحجاج بن موسی المصيصي الأعورء وبعضهم بالعکس 
لا یستعملها الا فيما لم یسمعه دائمّاء وبعضهم تارةً كذا وتارةً كذا 
كالبخاري ۰ فلا يحكم علیها بخکم مُطردٍ . 

ومثل «قال» : «ذکر». استعملها أبو رَد فى اياي او > لم 
يذكر سواها فيما سَّمعه من شیوخه في جميع الکتاب . 
u‏ 

فرّق ابنُ الصلاح والمصئّفٌ أحكام المعلّق» فذكرا بعضه هنا» وهو 
)١(‏ «التقیید» (ص : ۹۵). (۲) في «م»: «هذا! . 


(۲) «علوم الحدیث» (ص : 97) . (4) في «م» : (هذا) . 
(5) في «م» : (یختلف ‏ . 


المعضل ۳۹۷ 


حقیقته ‏ وبعضه في نوع الصحیح » وهو خکمه واخ فندينا 
صنيعٌ العراقئ "۳ حيث جمعهما في مكانٍ واحدٍ في نوع لح 
وأحسنٌ من ذلك صنيعٌ ابن جماعة” ۲ حيث أفرده بنوع مستقل هنا . 


لزاع : إذَا زوی بَعْضٌ الْتَاتِ الضَّابِطِينَ الخَدِيتَ مُرسَلَا 
وَبَعْضُهُمْ منصلا. از بَعْضُهُمْ موقوفا وتغضهم مرفوعا ء أؤ 
وَصَلَّهُ هُوَ أو رَفَعَهُ في وفت » وازسله وَقَه في وَفْتِ ‏ فالصّحِيحُ 
و یز لصم لَه مِثْلَهُ از 
أكبر؛ لأنْ ذَلِكَ زياد ثِقَةَء وهي مَقبو مَقَيُو 

منم مَنْ قال : الحم لن ازسَله أؤ وَقََهُه قال الطِيبٌ : 
ین 
لأخمّظ » وعلی هَذًا لز ازسله أؤ وقمّهُ الأخمّظ لا يَقْدَحُ الوضل 
والرفع في عَدَالَةِ رَاوِيه . 
وقیل : يَقْدَ فيه وله ما | أَزْسَلَهُ الحفّاظ . 


(الرابحٌ : إذا رَوَى بعض الثقاتِ الضابطین الحدیث مرسلا وبعضهم 
متصلاء أو بعضهم موقوفا وبعشهم مرفوعًاء أو وَصَلَه هو أو رَفَعَه في 
وقت › وارسّله ووقفه في وقت) آخر. 


.)۵۰ ۰ ٩ : «التبصرة» (ص : 59 - ۸۰). () «المنهل الروي» (ص‎ )١( 


۳۶۸ النوع الحادي عشر 


(فالصحيح) عِندَ أهل الحديث والفقه والأصولٍ (أن الحکم لمن 
وَصَله أو رَفْعه» سواءً كان المخالف له مثلّه) في الحفظ والاتقان (أو 
ا منه (لأنّ ذلك) أي : الرّفع والوّصل (زيادة ثقة » وهي مقبولةٌ) 
على ما سيأتي . 

وقد سئل البخاري عن حديث : «لا یکاخ الا بَوليّ؛ - وهو حديتٌ 
اختلف فيه على أبي إسحاق السّبيعي ؛ قَرَواه شعبة والثوری عنه » عن 
آبي بره » عن النبي ی مسلا . ورواه إسرائيلٌ بن يونس في آخرین › 
عن جَذّه أبي إسحاق » عن أبي بُردة» عن موسى متصلا”” - فحکُم 
البخاري لمن وَصّله » وقال : الزيادةٌ من الثقة مقبولهٌ . هذا مَعَ أنَّ من 
آرسله شعبةٌ وسُفيانٌ » وهما جَبَلان في الحفظ والإتقانٍ . 


(۱) في المطبوع : ۱ آکثر » . 

(۲) آخرجه : الترمذي بعد حديث (۱۱۰۱) (۰)۰۰/۳ وراجع «علل الترمذي الکبیر» 
(۱۵۵) . 

(۳) آخرجه : أبو داود (۰)۲۰۸۵ والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه (۱۸۸۱). 

)٤(‏ هذه القصة آسندها الخطیب في «الكفاية» (ص ۰6۵۸۲ وفي إسنادها إلى البخاري 
نظر » وقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (4۲۹/۱). 
«وهذه الحكاية ‏ إن صحت ۰ فإنما مراده : الزيادة في هذا الحدیث ‏ والا فمن تأمل 
كتاب تاريخ البخاري» تبين له قطمًا أنه لم يكن ير آن زيادة کل ثقة في الاسناد 
مقبولة » وهكذا الدارقطني » يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة » ثم 
يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات . ويرجح الارسال على الاسناد ؛ فدل 
على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة » وهي : إذا كان الثقة مبررًا 
في الحفظ » . 
وقال الترمذي في «العلل " في آخر «الجامع » (۵ /۷۰۹۹) : «ورت حديث يُستغرب = 


® ها هاه هه وا ها هاده هاه ها ها عه د قد عه هد وده و و واو و و ع و وه وه واه واه GCG‏ وا هم هد هم ه 


لزيادة تكون في الحديث » وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن یعتمذ على حفظه» . 
وقال ابن عبد البر ‏ كما في «النكت» لابن حجر (۲/ )19١‏ -: (إنما تقبل الزيادة من 
الحافظ » إذا ثبتت عنه» وكان أحفظ وأتقن ممن قصر. أو مثله في الحفظ كأنه 
حديثٌ آخر مستأنفٌ » وأما إذا كان الزيادة من غير حافظ » ولا متقن » فإنها لا یلتفث 
إليها» . 

وقد قال الخطيب البغدادي نحو ذلك » كما في «النكت» (۲/ )1٩۳‏ . 

وقال الحافظ في «النزهة» (ص 47‏ 59) : «واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مُطلقًا من غير تفصيل » ولا يتأنّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون 
في الصنحیع آن لا یکون شافا» والمقول: عن ائنة الحدیت ال کعید تو 
ابن مهدي » ویحیی القطان» وآحمد بن حنبل» ویحی بن معين » وعلي بن 
المديني » والبخاري » وأبي زرعة» وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني » وغیرهم : 
اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا یعرف عن أحدٍ منهم اطلاق قبول 
الزيادة» اه ی : 

واشترط بعضهم لردٌ الزيادة أن تکون منافية » وهذا خارخ عن محل البحث ؛ لأن 
الزيادة التي یتوقف أهل الحدیث في قبولها من غير الحافظ هي التي تقع في الحدیث 
الذي يتحدُ مخرجه » فاذا روی الحدیث جاعةٌ من الحمَاظ الأثبات العارفین بحدیث 
ذلك الشیخ» وانفرد ونبم بعض رواته عنه بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غفل 
الجمهور من رواّه عنهاء فتفرُد واحلٍ عنه بها دونهم مع توفر دواعیهم علی الاخذ عنه 
وجمع حديثه : يقتضي ريبة توجبُ التوقف عنها . 

نعم ؛ قد یقبلون أحيانًا زيادة من دون الحفاظ » حيث تنضِمٌ قرينة ترجح عند الناقد 
حفظ هذا الراوي لتلك الزيادة» كما أنهم ربما ردوا بعض زیادات الحفاظ لقرينة 
آیضّا. آما إذا كانت الزيادة عارية عن القرائن » فهم لا يقبلونها من غير الحفّاظ » والله 
اعلم . 

وراجع «اللکت» (۰)1۹۲/۲ و«شرح العلل» (۱۳۹/۲) . 


و۳ النوع الحادي عشر 


وقیل : لم یحکم البخاريي بذلك لمجرد الزيادة» بل لأنَّ لحذاق 
لمحذئین نار وهو الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن دُون الشکم بحکم 
ُطرو» وإِنّما حکم البخاريٌ لهذا الحدیثِ بالوصل ؛ لاد الذي وصله عن 
بي (سحاق سبعةٌ ٠‏ ينهم اسرائیل حَفيده» وهو آثبث الناس في خدیثه 
لکثرة مُمارسته له» ولا شعبةَ وسْفیان سّمعاه منه في مجلس واحدٍء 
بدلیل رواية الطیالسی في «مسنده» قال : ا ی قال : سمعث ان 
الثوري یقول لابي !سحاق : أحدئك آبو بردة عَن النبي یل - فذکر 
الحديث » فرججعا كأنهما واحدّء فان شعبة إنما واه بالسماع عَلى أبي 
إسحاق بقراءةٍ سُفيان . 

وحکم الترمذي في «جامعه»”'' بان روايةَ الذين وَصَلوه أصحٌ . قال : 
لا سماعهم منه في أوقاتٍ مختلفةء وشعبة وسُفِيانٌ سَمعاه في مجلس 
واحد » وأيضًا سيان لم يقل له : ولم يحدئك به أبو بردة إلا مرسلًا . 
وكأن سْفیان قال له : آسمعت الحدیث منه؟ فَقَصده ما هو السؤال عن 
سماعه له لا كيفية روايته له . 


(ومنهم مَّن قال : الحكمُ لمن أَرسَلَّه أو ون . قال الخطيبٌ””" : وهو 
قول أكثر المحدئین . 

وعن بعضهم الحكم للأكثر . 

و) عن (بعضهم) الخکم (للأحفظ . 


(۱) «الجامع ۷ (1۰۰/۳) . (۲) «الكفاية» (ص : ۵۸۰) . 


المعضل 01 
وعلى هذا) القول ؛ (لو أرسّله أو وَققّه الأحفظ لا يَقدَحُ الوصل والرفع 
في عدالة راويه) ومسنده من الحديث غير الذي أرسله (وقيل : یقدح فيه 
وضلة ها أرشّله ) أن اه از یت( الاو 
وصحح الأصوليُون في تعارض ذلك يِن واحدٍ في أوقاتٍ أنَّ کم 
لما وَقَع منه أكثرّء فان كان الوصل أو الرفعٌ أكثرٌ قذم» أو ضدهما 
قلت : بَقي عليهم ما إذا استوياء بأن وَقَعَ کل منهما في وقت فقط أو 
تین فقط . 
م فائدة: 
قال الماوردی : تعازض بين ما ورد مرفوعا مر وموقوفا على 
الصحابي أخرى ؛ لأنّه قد يكون قد رَواه وأفتى به . 
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۳۵۲ التو ااي عفر 


ه النوع الثاني عشر : 
وَهْوَ قِسْمَانٍ : 
الأول : تذلیمن الاشتاد» بان يروي عَمّنْ عَاصِرَهُ ما لَمْ یَشمَغه 
مِنْهُ مُوهِمَا سَمَاعه قائلاً : «قال فلانٌ», أؤ «عَنْ فلان» , 
وتخوه . ورِبّمَا م يُسْقِط شَيْحَهُ واسقط غنره, ضَعِينًا از 


(النوع الثاني عشر : التدليس » وهو قسمان) بل ثلاثةٌ أو أكثرُ كما 


(الأول : تدلیس الإسنادٍ » بأن يروي عَمّن عاصره) زا ابن الصلاح ”3 : 
أو یه (ما لم يسمعه منه) بل سَهعه من رجل عنه (مُوهِمَا سماعه) 
حيثٌ آورده بلفظ يُوهم الاتصال ولا يقتضيه (قائلا: «قال فلانٌ»» أو 
«عن فلان » > ونحوه) ك(اأن7) فلانًا»» فان لم يكن عاصّره فليس الروايةٌ 
عنه بذلك تدلیسّا على المشهور . 


)۱( «علوم الحدیث (ص : ۹۵). 


(۲) في « ص٠‏ : (عن) . 
(۳) فى «ص» : «وکأن» . 


ror التدلينين‎ 

وقال قوم : له تدليسٌ » فَحَدُوه بأن”' يحدّث الرجلُ عن الرجل بما 
لم یسمعه منه بلفظ لا يَقتضي تَصريحًا بالسماع . 

قال ابنُ عبد البر ۲۳ : وعلی هذا فما سَلِمِ أحدٌ من التدلیس ‏ لا مالك 
هم 

وقال الحافظ آبو بكر البرّار وأبو الحسن ابن القطان : هو أن يَرويَ 
عمَّن سمع منه ما لم یسمع منه من غير أن يذكرّ أنّه سَهعه منه . 

قال : والفرق بینه وبین الارسال : أن الارسال روايثه عمّن لم یسمع 


قال العراقي ۳ : والقول الأول هو المشهور . 
Tê 2‏ ۹ 5 مر مھ ۳ 1 
وقيّده شيخ الاسلام"" بقسم اللقي » وجعل قِسمّ المعاصرة إرسالا 


ومثل «قال» و«عن» و«أن»: ما لو أسقط أداءٌ الرواية“ وسمّى 
الشیخ فقط ؛ فيقول : «فلان» . 

5 . ای بمب‎ O 

قال علىُ بن خشرم ۳*: كنا عند ابن عُبينة » فقال : الرهريٰ . فقيل 
له : حدّئكم الزهريُ ؟ فسکت . ثم قال : الزُهريُ . فقيل له : سمعيّه من 


.)۱۵/۱( في 7م»: «أن» . (۲) «التمهيد»‎ )١( 
.)١١7 : «التقیید والإيضاح» (ص : ۹۸ . (6) «نزهة النظر» (ص‎ )۳( 


(0) فى «ص) : «الرواة» . 
(0) كما في «الکفاية» للخطیب البغدادي (ص : ۵۱۲ . 


الزهريّ ؟ فقال : لاء ولا ممن سمعه من الزُهريٌ ؛ حدّثني عبد الرژاي 
عن مُعمر» عن الزهري . 
لكن سمّى شيخ الاسلام هذا : تدليس القطع"'" . 


: قال في مقدمة «طبقات المدلسين» (ص۵)‎ )١( 
 هلوق «ويلتحق بتدليس الإسناد : تدليس القطع » وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على‎ 
: )۵۰ : مثلا : الزهري عن أنس» . وقال في ترجمة «عمر بن علي المقدمي» (ص‎ 
«قال ابن سعد : ثقة» وكان يدلس تدليسًا شديدّاء يقول : «حدثنا»ء ثم يسكتء ثم‎ 
. يقول : «هشام بن عروة  أو الأعمش أو غيرهما»‎ 
. قال الحافظ : «وهذا ينبغي أن يسمئ تدليس القطع»‎ 
قلت : لكن هذه الصورة أخص من التي ذكرها السيوطي » كما هو ظاهر » وقد فرق‎ 
. فیما سيأتي  بینها وبين تدليس القطع‎  يطويسلا‎ 
ثم إن الحافظ ذكر هذه القصة في «النكت» (517//7)» لكن نسبها ل «عمر بن عبيد‎ 
الطنافسي» ۰ وليس ل «عمر بن علي المقدمي» ۰ وعزاها إلى «الکامل» لابن عدي‎ 
وغيره » وفي نسبة هذا النوع من التدليس ل «عمر بن عبيد الطنافسي » نظر » ولعله سبق‎ 
قلم من الحافظ ابن حجر ك٠ فليس للطنافسي أصلا ترجمة في «الکامل ۰۷ ثم إنه‎ 
لا يروي عن هشام بن عروة» نعم ؛ هناك «عمر بن عبيد» آخرء وهو الخزاز» وهو‎ 
» مترجم في «الكامل» (۰)۱۷۱۸/۵ و «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۰۱۸۰ و «المیزان»‎ 
و«اللسان»» ويروي عن هشام بن عروة» ولکن لم يُذكر في ترجته أنه كان یتعاطی‎ 
. هذا النوع من التدلیس‎ 
وإنما المعروف بتعاطي هذا النوع من التدلیس » هو «عمر بن علي المقدمي» ۰ وصفه‎ 
. ووصفه أحمد وغيره بمطلق التدلیس‎ ۰6۲٩۱ /۷( بذلك ابن سعد في «الطبقات»‎ 
ویدل على أن ذلك سبق قلم من الحافظ شه : أنه ذکره هنا عن «الطنافسي» ولم‎ 
. یذکره عن «المقدمي». مع أنه لو كان الأول یفعله » فان الثاني آشهر به منه‎ 
وأيضا ؛ فان الحافظ لم یدخل «الطنافسي» في «طبقات المدلسین» ۰ بینما أدخل‎ 
. «المقدمي» في الطبقة الرابعة منهاء ووصفه بهذا النوع من التدلیس » واللّه أعلم‎ 


التدلیس ۳۵۵ 

(وربما لم ُسقط شیخه وأسقّط غیره) اي شيخ شیخه أو أعلى منه 
لکونه (ضعيفًا) وشیخه ثقةٌ (آو صغیرا) وأنّى فيه بلفظ محتمل”'' عن 
الثقة الثاني (تحسيئًا للحديث) وهذا من زوائد المصلف على ابن 
الصلاح » وهو قسمٌ آخْرُ من التدليس يُسمّى تدليس التسوية . سمّاه بذلك 
ابن القطان . 

وهو شر أقسامهء لأنّ الثقة الأول قد لا يكون مُعروفًا بالتدليس» 
ويجده الواقف على السند كذلك بَعدَ التسوية قد رواه عن ثقة آخرء 
یم له بالصحة» وفيه غرورٌ شديدٌ . 

قال ابنُ أبي حاتم في «العلل »۳ : سمعتٌ أبي » وذگر الحديتٌ الذي 
رواه إسحاق بِنْ راهویه » عن بَقِيةَ» حدثنى أبو وهب الأسديٌ» عن 
نافع » عن ابن عَمّرَ حديتٌ : «لا تحمَّدُوا إسلامٌَ المرء حتى تعرفوا عُقَدَةَ رآیه» 
فقال أبى : هذا الحديثٌ له أمرٌ قل مُن يَفهمّهُ7"': روى هذا الحدیت 
عبید الله بن عَمرو» عن إسحاق بن أبي فُروة » عن نافع » عن ابن عُمر» 
وعبید الله کنیثّه أبو وهب ء وهو أسديٌ » فكنّاه بقی ونسبه إلى بني 
آسد » کی لا یفطنّ له » حتى إذا ترك إسحاق لا یهتدی له . قال : وكان 
بقيةٌ من أفعل الناس لهذا . 
)۱( في ۷ : «یحتمل) . (۲) (۱۵۶/۲). 
(۳) في علل ابن أبي حاتم (۱۵4/۲) : «علة قلّ من يفهمها» . 


25 النوع الثاني عشر 


وممّن عرف به أيضًا : الوليدٌ بن مُسلم . 

قال اوسر 7 کان نخدت باحافیت: الأززاعة غو الکذایین» 
ثم پدلسها عنهم . 

وقال صالح جزرة "۲ : سمعث الهیثم بنَ خارجة یقول : قلت للوليدٍ : 
قد آفسدت حديثٌ الأوزاعی . قال : کیف ؟ قلت : تروي عَن الاوزاعی 
عن نافع » وعن الأوزاعيّ عَن الزهري» وعن الاوزاعي عن يحيى بن 
سعیدٍ » وغيرّك یُدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبد الله بنَ عامر 
الأسلمي » وبينه وبين الزهريّ [ آبا الهيثم و فما یحملك على 
هذا؟ قال : نب الاوزاعی أن يروي عن مثل هؤلاءِ . قلث : فإذا زوی عَن 
هؤلاء ‏ وهم ضعفاء - أحادیگ مناکیر » فأسقطتّهم آنت » وصبّرتها من 
رواية الأوزاعي عَن الثقات » ضعّف الأوزاعيٌ . فلم يَلتفِت إلى قولي . 

قال الخطيبُ” : وكان الأعمش وسُفيانُ الثوريٌ يفعلون مثلّ هذا . 

قال العلائي ۲۳ : وبالجملة فهذا النوغ أفحش آنواع التدليس مُطلقًا 
وشرّها . 


)١(‏ «میزان الاعتدال» (۳4۸/۶4) . (۲) فى ۱ص : «من ا. 

(۳) «ميزان الاعتدال» (۳۸/۶). ١‏ 

(4) في «ص ۰۷ 2۷ : «أبا الهیثم بن مرة» والمثبت من المطبوع . وهو قرة بن موسی 
الهجيمي ‏ . 

(0) «الکفایة» (ص : ۵۱۸). 

(۲) «جامع التحصیل» (ص : ۱۱۸). 


oV التدلیس‎ 


قال العراقي ۳ : وهو قادح فیمن تعمّد فعله . 

وقال شيخ الاسلام ۲۳ : لا شك أنه جرخ » وان وصف به الثوريٌ 
والأعمش » فالاعتذار آنهما لا يُفعلانه الا فى حى من يكو بْقَهَ عندهما 

قال : ثم ابن القطان نما سمّاه تَسويةٌ پذون لفظ التدلیس ‏ فیقول 
«سواه فلانْ» ۰ واهذه تسويةٌ»ء والقدماء یُسمُونه تجویدّا فیقولون : 
( جوّده فلانْ ‏ أي ذکر من فيه من الأجوادء ودف غیرهم . 

قال : والتحقيقٌ أن يقال : متى قيل « تدليس التنّسوية» فلابُدٌ أن يكون 
كل من الثقات الذين خذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسنادٍ قد اجتمع 
الشخص ينهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث » وان قيل : «تسویة» بدون 
لفظ التدليس » > لم يحتج إلى اجتماع أحدٍ منهم بمنَ فوقه. كما قعل 
مالك فإنّه لم يقع في التدليس أصلاء ووقّع في هذاء فانه يروي عن ثور 
عن ابن عباس » وثورٌ لم یلقه » وإنما زوی عن عکرمة عنه ‏ فأسقط 
عكرمة ؛ لاه غير حُجةٍ عنده» وعلی هذا یفارق المنقطع » بأد شرط 
الساقط هُنا أن يكون ضعیفا» فهو منقطعٌ خاص . 

ثم زاد شيخ الإسلام”" «تدلیس العَطف». ومَثُله''' بما فُعل هشیم 


() «التقييد والایضاح» (ص : 97) . 
(۲) «النکت» (۲/ ٦۱۷‏ -ع58), 
(۳) «النکت» (1۰۱۷/۲). 

() في « ص٠‏ : «ویمثله» . 


۳9۸ النوع الثاني عشر 


فیما تقل عن الحاکم ۲ والخطیب ‏ أنَّ آصحابه قالوا له : نریذ أن 
تُحدَّثنا الیوغ شيئًا لا یکون فيه تدلیس . فقال : خذواء ثم آملی علیهم 
مجلسّا یقول في کل حدیتِ منه : حدّثنا فلا وفلانٌ» ثم یسوق السّندَ 
والمتق » فلمًا فرع قال : هل دلسث لکم الیوم شيئًا؟ قالوا : لا . قال : 
لى » کل ما قلت فيه : «وفلانٌ» فإنّي لم آسمعه منه . 

قال شيخ الاسلام ۲۳ : وهذه الأقسامٌُ كلها یشملّها تدليس الاسناد» 
فاللائق ما فعله ابنُ الصلاح من تقسيمه قسمین فقط . 

قلت : ومن أقسامه أيضًا ما ذگر محمد بنْ سَعدِ”*' » عن آبي حفص 
تُمر بن علي المقدمي . أنه كان يُدلُْس تدليسًا شديدًا» يقول : 
«(سمعتٌ)» و «حدثنا ۱ » ثم یَسکث » ثم یقول : هِشامُ بنُ عُروةً 
الاعمش(* . 

وقال َحمد بِنْ حنبل : كان يقول ‏ حجاحٌ سمعّه » يعني حدیفا خر . 

وقال جماعةً : كان آبو إسحاق یقول : ليس آبو عبيدة ذكره» ولکن 
عبد الرحمن بن الأسود عن آبیه . فقوله : «عبد الرحمن» تدلیس يُوهِم أنه 


(۱) ليس في «م . 

)۲( «معرفة علوم الحديث ) ( ص : 0(. 

(۳) «النکت» (۱۳۲/۲) . )٤(‏ « الطبقات» (۲۹۱/۷) . 

(۵) تقدم أن هذه الصورة من تدلیس القطع » لکن السيوطي فرق من دون داع » بینما جعلها 


نی ۳9۹ 


وقسّمه الحاکم ۲ إلى ستة أقسام : 


الأول : قوم لم یمیزوا بين ما سمعوه وما لم یسمعوه . 
۷ 


الثاني : : قوم ن فإذا وقع لهم مَن ينقزر عنهم ویلح 
سمّاعاتهم » روا له . وله بما حكى ابن حشرم عن ابن عُِينةَ . 

الثالث : قوم دلسوا عن مجهولين لا یدزی من هُم . ومثّله بما ژوي عن 
ابن المديني قال : حدثني حسين الأشقر » حدثنا شعيب بن عبد الله» عن 
أبي عبدٍ الله » عن نوفٍ قال : بت عند علی ۔ فذگر کُلامّا . قال ابن 
المديني : فقلث لحسين : ممّن سمعت هذا؟ فقال : حدثنیه شعيبٌ عن أبي 
عبد الله عن نوف . فقلث لشعيب : من حدّئك بهذا؟ فقال : آبو عبد الله 
الجصّاص . فقلت : عمّن؟ قال : عن حمّاد القصار . فلقيتُ حمادًا فقلتٌ 
له : من حدّئك بهذا؟ قال : بلغني عن فرقدٍ السبخی عن نوف . 

اذا هو :قن دل غ اف و ای ال تور ر چا لا ر 
من هوء وبلّْه عن فرقدٍ » وفرقذ لم يدرك نوا . 

. الرايع : قوم دأسوا عن قوم سمعوا ما منهم الكثير» وریما فاتهم الشي؛ 

عنهم » فيدلُسونه . 

الخامس : قومٌ رووا عن شیوخ لم يَرَوهُم » فیقولون : قال فلانٌ» 
فحمل ذلك عنهم على السماع » وليس عندهم سماعٌ . 

قال البلقيني : وهذه الحَمسةٌ كلها داخلةٌ تحت تدليس الإسنادٍ . 


. «المعرفة» (ص: ۰۱۰۳ (۲) في «ص» : «ويلج» بالمعجمة‎ )١( 


۳۰ الى اسان عشر 
وذگر السادس وهو : تدلیس الشیوخ لا 
الثاني : تذليسش شیوخ پان يمي شَیِحَه» از يَكنِيَهُ» از 
يَنْسْبَهُ» أؤ يَصِفَهُ بما لا یُغرف 
لقسم (الثاني : تدلیس الشیوخ. بأن يُسمّي شیخه. أو يكبي أو 
یسب أو یَصفه بما لا یعرف) . 


قال شي الاسلام ۲ : ویدخل أيضًا في هذا القسم النّسويةٌ» بأن 
يصفٌ شي شيخه بذلك . 


أمَا الأؤل قمکزوة جدّاء ذَمَهُ أكثر العلماء م م قال ريق منم : 
مَنْ غرف په صَارَ تجزوخا مَرْدُودَ الرُوَايَةِ وان ين السَمَاعَ . 
والصَّحِيحٌ الَفْصِيلُ : ما رَوَاهُ بلفظ ختمل ل یی فیه 
السّمَاعَ فَمُوْسَلٌ . وما بيه فيه - ک «سمخت»؛ و«حَلئنّا »؛ 
٠ 6 1۳‏ ول 00 ف 0 
5 جار فِيمَنْ لس مب ء وَمَا كَانَ ۲ الط ین 
وَشْبْههِمَا عن الْدَْسِينَ ب «عَنْ» فمخمول عل ثُبُوتِ السَّمَاع 
من جهة أخرى . 


. )1۳۶ - ۲۱۷ /۲( «اللکت»‎ )١( 


سن ۳۹۱ 


وما نان فَكَرَاهَئُهُ اف » وَسَبَبْهَا توعیزٌ طریق مغرفته. 
تلف الخال في کراهته بحسب غَرَضِهِ؛ کون ار اشمه 
ضییفا. از صَغِيرَاء أ متاخر الوقاقء آز سمح مِنْهُ كثيراء 

فامتتع من تکزاره على ضوزة. وَتَسَمّحَ الخَطِيبْ وَغَيرُه بهذا . 

(أما) القسم (الاول فمكروةٌ جدَاء دَمّه اکثز العلماء) وبالغ شعبةٌ في 
مه فقال : لان آزني الث ین آن ا 

وقال : التدليس أَحُو الكذب”' 

قال ابن الصلاح”" : وهذا منه افراط محمول على المبالغة في الزجر 
عنه والتنفير . 

(ثم قال فريقٌ منهم) من أهل الحديث والفقهاء : (من عرف به صار 
مجروخا مردود الرواية) مُطلقًا (وإن بين السماع) . 

وقال جمهورٌ من یقبل المرسَل : يبل مطلقًا . حكاه الخطیب(* . 

وتَفْلُ المصئّفب في «شرح المهذب»” eT‏ 
للبيهقيٌ وابنٍ عبدٍ البر» محمول على اتاق مَن لا يحتجٌ بالمرسل . 


(۱) «الکفاية» (ص : ۰۵۰۸ «علوم الحدیث» (ص : 98). 

(۲) المصدر السابق . (۳) «علوم الحدیث» (ص : ۰۹۸ 
(4) «الکفایة» (ص : ۵۱۵). 

)0( «المجموع » (۱۰۰/۱ - ۱۰۳). 


۳۹ الدوع الثاني عضن 


لکن حکی ان عبدٍ البر'' عن آئمة الحديث آهم قالوا : يُقبل قدلیش 
ابن عيينة ؛ لأنه إذا وفف آحال على ابن جریج ومعمر ونظرایهما . 

ورججحه ابن جبّان ۰۳۳ قال : وهذا شيء ليس في الدنيا لا لسُفِياتَ بن 
عيينةً » فاّه كان یُدلس » ولا يُدلْسُ إلا عَن ثقةٍ مُتقن. ولا یکاذ يُوجَدُ له 
خبط لمن :يه ۱۷ وق كو جاع هی ابول قرو ل مكل لف سزكيل 
کبار التابعين » فَإِنّهم لا يُرسلون إلا عن صحابي . 

وسبقه إلى ذلك آبو بكر البزار وآبو الفتح الازدي ۰۳ وعبارةٌ 
الزار : من كان يدل عن الثقات كان دة عند آهل العلم مغو . 

وفي «الدلائل » لأبي بكر الصيرفي : من ظهر تَدِلِيسُهُ عن غير الثقاتِ 
لم يُقبل خبره حتّی یقول : «حدثني ٩‏ أو لمعف 

فعلی هذاء هو قول ال مفصلُ غير التفصیل الاتي . 

قال المصنف ‏ كابن الصلاح ‏ : وغزي للأكثرين ؛ منهم الشافعي 
وابنُ المديني وان معین » وآخرون . 


(والصحیح التفصیل ؛ فما رواه بلفظ محتمل لم یی فيه السماع 


فمرسل) لا یقبل (وما بَيّنه فيه ؛ ک«سمعت» و«حدّثنا» و«آخبرنا» 


(۱) «التمهید» (۳۱/۱) . (۲) «الاحسان» (۱۱۱/۱). 

(۳) «الكفاية» (ص : ۰0۱7 وفي «سوالات الحاکم للدارقطني» (۲۷۵). أنه سئل عن 
تدلیس ابن جریج » فقال : «یجتنب . . .۰ وأما ابن عيينة ؛ فإنه یدلس عن الثقات» . 

(8) كما في «النکت» (۱۲۶/۲) . (0) «علوم الحدیث» (ص : 44). 


التدلیس ۳۹۳ 


وشبهها . فمقبول یُحتَجْ به » وفي الصحیحین وغیرهما ین هذا الضرب 
كثيرٌ ؛ كقتادة والسفیائین وغیرهم) كعبدٍ الرژاق والولید بن مُسلم ؛ لا 
لتدلیش لیس كَذِبَاء وإنما هو ضربٍ من الإيهام . 

(وهذا الحكمُ جار) كما نص عليه الشافعی ۲۳ (فیمن دَلْسَ مَرة) 
واحدة . 

(وما كان فى الصحیحین وشیههما) من الكتب الصحيحة (عن 
المدلسین ب«عن». فمحمول على ثبوتِ السماع) له (مِن جهة آخری) 
وإنما اختار صاحب «الصحیح» طریق العنعنةٍ على طریق التصریح 
بالسماع » لِکونها على شرطه دُون يلك . 

وفصّلَ بعضهم تفصیلا آخرء فقال : إن كان الحاملٌ له على التدلیس 
تغطية الضعیف قَجَرحٌ ؛ لأن ذلك حرام وغش » وإلا فلا . 

(وآما) القَسمٌ (الثاني » فکراهثه أَحَفٌ) من الأول (وسببُها توعیز 
طریق معرفته) على السامع » کقول آبي بكر ابن مُجاهدٍ أحد أئمة المَراءِ : 
«حدثنا عبد الله بن آبي عبد اللّه» يريد : آبا بكر بن أبي داود السجستاني » 
وفیه تضيِيعٌ للمرويٌ عنه والمرويْ أيضًا ؛ لاه قد لا يُفْطنُ له فَيُحكم عليه 
بالجهّالة . 

(ویختلف الحال في کراهته بحسّب عَرَضِه ) فان كان (لکون المغير “ 


.)۳۷۹ : «الرسالة» (ص‎ )١( 
. في «ص» : «الغير؟‎ )۲( 


۳3 الى الثاني عضر 
اسْمَةٌ ضعیفّا) فیدلْسه حتی لا بط اروا عن الطحفاء © فهو شب هذا 
القسم » والاصخ أنه لیس بجرح . 

وجرّم ابن الصباغ في «العدة» بأن مَن فعل ذلك لِکون شيخه غير ثقةٍ 
عند الناس » فَعَيّرهِ ليقبلوا حْبّرهُ يجبُ أن لا یقبل خبره » وان كان هو يعتقَدُ 
وذ :كته 477 ان ان سره وم ال عفد هو 

وقال الآمديُ : إن فَعَلهِ لضعفه فجرخ أو لضعفي نَسَبهِ أو لاختلافهم 
في فول روايته فلا . 

وقال ابنْ السَّمعانِيَ”"' : إن كان بحيث لو سُئل عنه لم یه جر 
إِلّا فلا . 

ومع بعضهم اطلاق اسم التدليس على هذا؛ روى البيهقي في 
«المدخل» عن محمد بن رافع» قال : قلت لأبي عامر : كان الثوريٌ 
يدلس؟ قال : لا. قلث : أليسّ إذا دخل كورة يعلمُ أنَّ أهلّها لا يكتبونَ 
حدیث رجل قال : حدّئني رجل » وإذا”” غرف الرجلُ بالاسم كئاه » وإذا 
فرق والكنية ماه قالخ هذا ترس سیر 

(أو) لکونه (صغيرًا) فى السَّنّ (أو متأخر الوفاة) حتى شارکه فيه من 

(أو سَمع منه كثيرًاء فامتتع من تكراره على صورة) واحدةء إيهامًا 


. بعده في المطبوع «فقد غلط في ذلك»‎ )١( 
. كما في «النکت» (۱۳۲/۲) . (۳) في «م» : «فإذا»‎ )( 


ان ۳۹۵ 


لکثرة الشیوخ» أو تفلا في العبّارو» هل أيضًا (و) قد (تسمح”" 
الخطیب ۲۳ وغیره) مِنّ الرواة المصلّفین (بهذا) . 


سب 1 ۳ 
© ۰ 5 


مِن أقسام التدليس ما هو عکس هذاء وهو إعطاءٌ شخص اسم خر 
مشهور تَسْبِيهًا » ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع»» قال : كقولنا : 
آخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ يعنى : الذهبی » تشّبِيهًا بالبیهقی» حيث 
يقول ذلك » يعنى به : الحاكم . 

وكذا إيهامٌ اللّتي والرّحلة» ک«حدثنا مَنْ وراء النهر» يوهم أنه 
جَيحون » ويريد نهرّ عيسى ببغداد » أو الجيزة بمصر . 

ولیس ذلك بجرح قَطعَاء لأنّ ذلك من المعاريض لا مِنَ الكذب ؛ 
قاله الآمديٰ في الإحكام»”” » وابنْ دقيتي العيدٍ في «الاقتراح» . 


۳۳۹ 


فائدةٌ: 

قال الحاكُ”': أهلُ الحجازء والحَرّمِينن» ومصرّء والعّوالي» 
وخراسانٌ ۰ والجبال» وأصبهانَ » وبلاد فارس » وخوزستان» وما وراء 
النهرء لا نعلم أَحَدا من أئمتهم دلّسوا . 

قال : وأكثرُ المحدّثين تَدليسَا هل الكوفة ونفرٌ يسيرٌ من أهل البصرة . 
(۱) في ۱ص : «ایسمح ‏ . (۲) «الكفاية» (ص : .)05١‏ 


(۲) «الإحكام» (۱۰۱/۲) . (6) «الاقتراح» (ص : ۲۱۲ ۰ ۰6۲۱۳ 
(0) «معرفة علوم الحدیث» (ص : .)١١١‏ 


۳۹۹ لو ای سر 


قال : وأمّا هل بغداد فلم یُذکر عن أحدٍ من آهلها اتليس الا 
أبا بكر محمد بن محمدٍ بن شُلیمان البَاغندي الواسطيٌ » فهو أوَّلَ من 
أَحَدَتَ التدلیس بهاء ومن دَلْسَ من أهلها إنما تبعه في ذلك . 

وقد آفرة الخطيبُ کتابّا في آسماء المُدلّسين » ثُّم ابنُ عساكر . 
م فاد 

اسئدل علی أنَّ التدليس غيرُ حرام بما آخرجه ابن عَديٌ عَن البراء 
قال : لم يكن فینا فارس یوم بُدر لا المقداد( . 

قال ابنُ عَسَاكر : قوله : «فينا»» يعني المسلمین ؛ لأ البَرَاَ لم يَشْهّد 

000 
بدرا . 


ای ے 2 
د يت 3 


(۱) آخرجه : ابن عدي في «الكامل» (4۵۰/۲) في ترجمة بشر بن محمد بن أبان 


السكري . 
(۲) انظر : كتابي «ردع الجاني» (ص۱۲۵ ۰ ۱۲۰) الطبعة الثانية . 


الشاذ ۳۹۷ 


۰ انوع الثَالِيتَ عشر : 
الشاد 
هُوَ عِنْدَ السْافیی وَتمَاعَةٍ من عُلَمَاء اممجاز: ما رقی الق 
خَخَالًِا لرواية الاس لا أنْ يروي ما لا يزوي غنره . 
قال لین : والْني عَلَيْهِ حَفَاظٌ الدِيثِ : أنَّ الشَّاذً مها لَيْسَ 


دق 


له الا شاه الط يقد زه مه أؤ عَيْده + قما کان عَنْ غثر ثِمَةِ 


مه 


مرت » وتا گان عن تة وق فبه ولج به . 
وقال اماکم : هُوَ ما الْقَرَدَ به ثِقَةُ» وَلَيْسَ له أضل بمتابع . 
(النوغ الثالت عشر : الشادّء هو عِندَ الشافعئ وجماعة من علماء 
الحجاز ما رَوَىُ الثقة مخالفًا لرواية الناس » لا أن يروي) الثقة (ما لا ّروي 
غيرُه) هو ین تَتَمّةٍ كلام الشافعي 00 
(قال) الحافظ أبو يعلى" (الخليلئ : والذى عليه حفاظ الحديث ام 
الشاذ ما ليس له إلا إسنادٌ واحك شد به ثقة أو غياه» فما كان) منه (عن 
غير ثقة فمتروك) لا یقبل (وما كان عن ثقة تُوْقُفَ فيه ولا بُحتَْ به) ۱ 
فجعلّ الشادٌ مُطلقٌ التفرْدِء لا" مَعَّ اعتبار المخالَفَة . 


() رواه الحاکم في «المعرفة» (ص : ۱۱۹) باسناده عن يونس بن عبد الأعلى عنه به . 
(۲) «الارشاد» (۱۷۲۱/۱). (۳) فى «ص» : «ولا . 


۳۹۸ النوع الثالث عشر 


(وقال الحاکم ۲۳ : هو ما اند به ثقة» ولیس له أصل بمتابع) لذلك 
الثقة . 


قال : ویغایر المُعلّلَ ؛ بأ ذلك وُقِف على عأته الدالة على جهة الوهم 
فيه » والشاذ لم يُوقّف فيه على علة كذلك . 

فجعل الشاذٌ تفرد الثقة» فهو أخصٌ من قول الخلیلی . 

قال شيخ الإسلام : وبّقي ین کلام الحاكم : وین في تفس الناقدٍ 
أل عاط ولا يقدرٌ على إقامة الدليل على ذلك . 

قال : وهذا القید لاب منه . قال : وإِنّما یُغایر المُعلّل من هذه الجهة . 
قال : وهذا ۾ هذا أدق م الم 1 ا , الحكم به إلا 

من بكثير ون الحكو به 

من مَارَسَ الفنْ غاية الممارسة» وکان في الذَُرْوَةٍ مِن الفهم الثاقب › 
ورسوخ القدم في الصناعة . 

قلت : ولعسره لم پفرده حل بالتصنیف » ومن آوضح أمثلته : 
ما آخرجه في «المستدرك» ۳" مِن طریق غبید بن عنام لح » عن علي 
ابن حكيم » عن شريكٍ » عن عطاء بن السائب » عن أبي الضحین » عن 
ابن عباس قال : في كل أرض نبي کنبیکم » واد كآدمَ » ونوح کئوح » 
وابراهیم کبراهیم › وعیسی کعیسی . 

وقال : صحیح الإسنادٍ . 


(۱) «المعرفة» (ص : .)١١9‏ 
(۲) «المستدرك» .)8٩۹۳/۲(‏ 


الشاذ ۳۹۹ 
ولم آزل أتعجّبٌ من تصحيح الحاکم له حتی رأیت البیهقی قال : 
اسناده صحیح › ولکنه شاد ا 


وَمَا ذَكَرَاهُ مُشکل بافراد العذل الضابط : كَحَدِيثِ : 1 

الاغمال پیات ۰۰ النّي عَنْ بيع الولاء ۰ ور يك يما في 

السُجیح . 

فَالصَّحِيحٌ التّمْصِيل : 

فان كان دم ما أمظ مِنْهُ واضبط ,ان شاذًا مَرْدُودا . 

ون 1 اف الرَاوِيَء فَإِنْ ان عذلاً حَافِظًا مَوثوقا بضبطه 

ان تقد صجیخاء ون ] یوق بجفظه وَل يَبِعْدْ عَنْ دَرَجَةٍ 

الضابط کات حَسَئاء و بعد كَانَ شَاذا مُنکرا مَرْدُودَاء 

واخاصل أن الشَّاذ الزدوة : هو المَرْدُ المْحَالِفُء والْمَرْدُ الذي 

لیم في رُوَاتِهِ من ات والضبط ما مر بت 

قال المصنف - کابن الصلاح ۳ . : (وما ذُكراه) أي الخلیلی والحاکم 
(مُشْكِلٌ) فإنه ينتقض (بآفراد العدلٍ الضابط) الحافظ ( کحدیث : 7 
الأعمال بالات »)7 فاه حديثٌ فردْ» تفرّد به عُمْرُ عن ابي كلل ثم 


(۱) «الأسماء والصفات» (ص : ۳۹۰). (۲) «علوم الحدیث» (ص : ۱۰۲). 
(۳( آخرجه : البخاري ۲/۱ ومسلم (A/D‏ . 


۳۷۰ النوع الثالث عشر 
علقمة عنه »› ثم محمد بن إبراهيم عَن علقمً ثم عنه بحیی بن سعيدٍ . 

(و) كحديث : («النهي عن بيع الولاء) وهبته»”'' تفرّد به عبد اللّه بنُ 

(وغير ذلك) من الأحاديث الأفرادٍ (مما) أخرج (في) كتابي 
(الصحیح) كحديث مالك » عَن الزُهريٌ » عن أنس » أنَّ الب له دَخَلَ 
مَك وعَلى رَأْسِهِ المِغفّرُ”" . تفرّد به مك عَن الزُهريّ . 

فكل هذه مخرجة فى « الصحیحین ۷ مع أنه [ لیس لها الا [سناة ٩]‏ 
واحد تفرد به ثقةٌ . 

ف ات ۳ 1 کو ا 24 (o‏ 8 ۰ 

وقد قال مسل : لِلزُهريٌ نحو یسعین خرفا يروي لا ۳ یشارکه فيه 
آحد بأسانید جِيَادِ . 

 )0( 0 -‏ . ۰ ۲ ی و 8 كات 

قال ابن الصلاح , فهذا الذي ذكرناه وعيره من مذاهب أئمة 
الحديث يُبِيّنُ لك أنه ليس الأمرُ فى ذلك على الإطلاق الذي تالاه ؛ 
وحينئذ (فالصحیح التفصيل : 

فان كان) الثقةٌ (بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط) عبارةٌ ابن 
الصلاح ۳ : لِمَا رَواه مّن هو آولی ينه بالحفظ لذلك . وعبارة شيخ 


ت 


۳ 


(۱) آخرجه : البخاري (۳/ ۰۱۹۲ وسلم (۲۱۱/4). 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۲۱/۳ ومسلم (۰)۱۱۱/4 ومالك (ص : ۲۷۳ . 
(۳) في ۱ص : «لیس له إسناد» . )٤(‏ «صحیح مسلم» (۰/ ۸۲) . 
() في «ص» : «ولا . (5) «علوم الحدیث» (ص : ۱۰4) . 
(0) في ۱۸۱ : «اطلاق؟ . (۸) «علوم الحدیث» (ص : ۱۰4) . 


الاد ۳۷۱ 
الإسلام "۲۳ SG a‏ 
من وجوه الترجيحات ؛ (کان) ما انمَردٌ به (شاذًا مردودًا) . 


35 و 0 . ۳ 5 5 0 
قال شيخ الإسلام " : ومُقابلّه يُقال له : المحفوظ . 
قال : مثالّه ما رواه الترمذي والنسائی وابنُ ل ماجه من طريق ابن عيينة › 


عن عمرو بن دینار » عن عوسَجت عن ابن عباس » أن رَجْلا توفي عَلى 
عَهِدٍ رَسول الله كل ولم يَدَعْ وَارِنًا إلا موی هو أعتقَّهُ ‏ الحدیث "۳" . 
ما > م . بو و )€( .و )0( ho‏ 4 
وتابع اب عيينة على وصله : ابن جریج وغیزه *» وخالفهم حماد 


و . (VD‏ 5 2 ۲ عد با ۲ 7 
ابن زيدِ ؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن عَوسَّجَةَ» ولم يذكر ابن 
ا 


و 


e‏ ی ومع 
ذلك رجح أبو حاتم رواية من هُم أكثرٌ عَددّا منه . 


. )۹۷ : «نزهة النظر » (ص : ۹۷). (۲) «نزهة النظر » (ص‎ )١( 

(۳) آخرجه : الترمذي (۰)۲۱۰ والنسائي في «الکبری» (۰)16۰۹ وابن ماجه 
(۷۱) وراجع «الارواء» (۱11۹) . 

(6) آخرجه : النسائي في «الکبری» »)551١(‏ والطبراني في «الکبیر » (۱۱/ 1۲۷) . 

(0) آخرجه : أبو داود (۰)۲۹۰۵ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲2۲/۷) من طریق حماد 
ابن 'سلمة موصو لا 

(7) أخرجه : البيهقي في «السنن الکبری» (157/5) . 

(۷) «العلل » لابته (۵۲/۲) . (۸) «نزهة النظر » (ص : ۵۸) . 


- النوع الثالث عشر 


قال : وعُرف من هذا التقریر ۲۳ : أنَّ الشاذً ما واه المقبولٌ مخافا لمَن 
هُو آولی ينه . قال : وهذا هو المعتمد في حدٌ الشاد » بحسب الاصطلاح . 

ومن أمثلته في المّتن : ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
عبٍ الواحدٍ بن زیادٍ» عن الاعمش» عن أبي صالح » عن أبي هیر 
مرفوعا : (إِذَّا صَلّى أَحَدُكُم رَكعَتّي الفجر فلیضطجم عَن ت 

قال البيهقي ۳ : خالف عبدُ الواحدٍ العددّ الكثيرٌ في هذا ؛ فان الناسّ 
إنما رَروة من فعل النبيّ 2 لا من قوله » وانفرد عبد الواحدٍ من بين ثقاتِ 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 

(وان لم يُخالف الراوي) بتفرده عیرّه » وإنما رَوَى مرا لم يوه غيده» 
فينظرُ في هذا الراوي المنفرد : (فإن كان عدلا حافظا موثوقًا بضبطه » كان 
تفرده صحیخا » وان لم يُونّق بحفظه و) لكن (لم يَبعُْد عن درجة الضابط 
كان ) ما انفرد به (حسنًا » وان بَعْد) من ذلك (کان شاذا منكرًا مردودًا) . 

(والحاصل أنَّ الشاد المردود هو رد *۲ المخالف » والقَردُ الذي 
ليس“ في ژواته من الثقة والضبط ما" يُجْبَرُ به تفرذه) وهو - بهذا 
التفسیر. یجامع المنكرّ » وسّيأتي ما فيه . 


(۱) في اص ۰۷ م2 : «التقدير» والمثبت من المطبوع و«النزهة» (ص‌۹۸) . 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)۱۲۲۱ والترمذي (4۲۰) وقال : ١‏ حديث حسن صحیح غريب من 
هذا الوجه» . 

(۳) «السنن الکبری » (4۵/۳) بنحوه . (4) في ۱ص" : «المفرد» . 

(۵) سقط من «(ص) . (1) في م : (لما) . 


ما تقذم من مِنَ الاعتراض علی الخليليٌ والحاكم بأفراد الصحيح › > أور 
عليه آمران : 


آحذهما : أنّهما إنما ذکرا تفرد الثقة » فلا یرد عليهما تفرد الضابط 
الحافظ ؛ لِمَا بینهما مِنَ المَرقٍ . 
وأجیب بائهما طلقا اه + قشل الحافظ وغیره. 


(۱) وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن أبا يعلى الخليلي قيد «الثقة» ب «الشیخ ۰۷ فقال : « 
والذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحد » يشذ بذلك شيخ › 
ثقة كان أو غير ثقة) . 
والشيوخ دون الحفاظ . 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل» )51١/١1(‏ : 
«لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ » والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة " 
عمن دون الأئمة الحفاظ » وقد يكون فيهم الثقة وغيره» فأما ما انفرد به الأئمة 
والحفاظ » فقد سماه الخليلى : «فردًا»» وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين أو أفراد 
إمام عن الحفاظ والأئمة صحیح متفق علیه». 
قلت : ونص كلامه المتعلق بأفراد الحفاظ فى «الارشاد» »)١517/١(‏ قال : 
«وأما الأفراد ؛ فما یتفرد به حافظ ور أو إمام عن الحفاظ والائمة » فهو 
صحیح متفق علیه» . 
وبهذا ؛ یسلم کلام الخليلي من النقد الذي آوردوه عليه ؛ لأن کلامه ليس في کل ما 
یتفرد به الثقات » وانما یقصد ب «الثقات » هنا : الشیوخ الثقات » ويعني ب «الشیوخ 
الققات» أي : الذین لم یبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة 
وأمثالهماء فان من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هولاء» يصعبٌ عليه أن 
یتفرد وأن یکون تفزدة مقبولا؛ لآن التفرد نما یقبل من المکثرین الذین سمعوا من = 


۳۶ النوع الثالث عشر 


الثاني : أن حديتٌ النية لم یتفرد ۳ به تُمرء بل روا عن النبی كله 
أبو سَعيدٍ الخدريٌ » كما ذکره الدارقطتی ۲۳ وغیزه ۳ . 
بل ذگر آبو القاسم اين منته أنه زواه سبعةّ عشر حون الصحابة(*)؛ 
علي بن ابي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وان مُسعودٍ » وابنْ عمرء 
وابنُ عباس » وأنس بن مالك » وأبو هريرة» ومعاوية بنُ أ سفیان » 
وغتبهٌ بن عب السلمي » وهلال بن سويدٍ » وعبادةٌ بِنُ الصامت » وجابرٌ بن 


عبدٍ الله » وعقبة بنُ عامرء وأبو در الغفاري» وعتبة بنْ النّذّره وعتبة بنُ 


م 


- 


وزادَ غیزه : آبا الدرداء» وسهل بن سعد » والنواس بن سمعات 


= أهل بلدهم ورحلوا وسمعوا من غير أهل بلدهم آما من لیس له من الحدیث إلا 
القلیل . ولم یشتغل بالرواية أو بسماع الحدیث وروایته اشتغال غیره من الائمة 
الحفاظ » فمثل هذا لا یحتمل تفرده » إنما يحتمل التفردُ من الرجل الذي سمع 
فأوعئ » ورحل وطاف البلدان وجاء بما لم یستطعه غیره من الرواة » فمثل هذا یحتمل 
تفرده . 
وأما الحاکم » وان أطلق «الثقة» ؛ إلا أن الامثلة التي مثّل بها تدل على أنه لم یقصد 
الثقات الحفاظ . وإنما قصد من هم دوم . واللّه أعلم . 

. )۲۵۳/۱۱( في « ص٤ : «ینفرد» . (۲) «العلل»‎ )١( 

(۳) آخرجه : ادن آبي حاتم في «العلل» )۱۳١/۱(‏ » وأبو نعيم في «الحلیة» ۳:۲۰ 
والخليلي في «الارشاد» (۲۳۳/۱) . 

(5) «التقييد والایضاح» (ص : ۱۰۱ . 

(۵) هولاء : ستة عشرء لا سبعة عشرء وقد سقط ذكر «هزال بن یزید». كما فى 
«النکت » للزركشي (۱8۱/۲) . ۱ 


الشاذ ۳۷۵ 


وأبا موسی الاشعري» وصهیبٍ بنّ سنانٍ » وأبا أمامة الباهلی » وزید بن 
ثابت » ورافع , بن خديج » وصفوان بن أميةًء وغزية بنَ الحارث - أو 
الحارتٌ بن غزية -» وعائشة » وأم سَلمةٌ » وأمٌ خی وصفية بنت ین . 


وذكّر ابن منده أنه رواه عن عُمر غير عَلقَمَة » وعن علقمة غير محمد › 
وعن محمدٍ غير یحی . 

وأنْ حدیت «النهي عَن بيع الولاء» رواه غيرٌ ابن دینار . 

فأخرجه الترمذی في «العلل المْفرّد» "۳ حدثنا محمد بنْ عبدٍ الملك 
بن أبي الشوارب » ٿنا يحي بن سليم » عن شید الله بن مر ء عن نافع » 
عَنِ ابن عمر . ۱ ۱ 

وآخرجه ابنُ عدي : في «الکامل »۳7 » ثنا عصمةٌ البخاري » ثنا [براهیم 
EE‏ ا ل دن 
نافع » عن ابن عمر . 

وأَجِيبٌ بأنَّ حديتٌ «الأعمال» لم يصح له طريقٌ غير حديثِ مر 
ولم یرد بلفظ حدیث عُمر الا مِن حديثِ أبي سعيدٍ وعلي وأنس 


وأبي هريرة . 


- ۲۱۹ ۰۵۲ المصدر السابق » لكنها كلها معلولة . راجع كتابيالإرشادات» (ص‎ )١( 
.)۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ۲ 

(۲) «العلل الکبیر» (ص : ۱۸۱) . 

(۳) «الکامل» (۲۷۱۸/۱ ۰ ۲۱۹) . 


1 النوع الثالث عشر 


فأمّا حدیث آبي سعيدٍ ؛ فقد صرّحوا بتغلیط ابن أبي رواد الذي رَوَاهُ 
عن مالك » وممن وهمه فيه الدّارقطنث ٠‏ وغیره . 


يع مان في :« ارطع ره تساه وين ام 
۱ 

وحديثٌ أنس رواه ابنُ عساکر ۲۲ في آول «آمالیه » من رواية يحيئ بن 
شوو ی سای لواف هه و انوي ول ریت سا 
والتحفو.ظ خد ع 


وحديثٌ أبى هريره رواه ا شید الخظار اف تشه له سل د 


وسائرز آحادیث الصحابة المّذكورين نما هی فى مُطلق الئيّدَ 


کحدیث : ١يُبعبُونَ‏ على نیانهم»*۰۳ وحدیث : اليس لَهُ من غَرّاته الا 
ما و ۱ 


. )۲۵۳ /۱۱( «علل الدارقطتي»‎ )١( 
. «تاریخ دمشق » (۲۱۹/۷) في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري‎ )۲( 
راجع «طرح التثریب » للعراقي (۲/۲ ۰ ۰۳ ففیه فوائد قيمة عن الحدیث المذکور‎ )۳( 
. وطرقه المختلفة‎ 
آخرجه : أحمد (۰)۳۹۲/۲ وابن ماجه (4۲۲۹) من طریق شريك بن عبد اللّه باسناده‎ )4( 
. إلى أبي هريرة ۸888 بلفظه » وشريك ضعیف‎ 
. وهو عند البخاري (۰0۷۱/۹ ومسلم (۱3۵/۸) من حدیث ابن عمر © بنحوه‎ 
من حدیث عبادة بن الصامت‎ )۲۵ ۰ ١4 /5( آخرجه : أحمد (۰)۳۱۵/۰ والنسائي‎ )۵( 
.)۳/۲( «طرح الثریب»‎ )1( 


الشاذ ۳۷۷ 


وهكذا يفعل الترمذي في «الجامع» حيث يقول : وفي الباب عن فلان 
وفلان ؛ فإنه لا يريد ذلك الحدیت المُعيّنَ » بل يريد أحاديتٌ أخْرَ يَصِحْ أن 
ُكتبَ في الباپ ۳ . 


قال العراقي ۲۳ : وهو عمل صحیخ » إلا أن كثيرًا من الناس يَفهمون 
من ذلك أنَّ من سُمّى منّ الصحابة یروون ذلك الحدیت بعینه » ولیس 
كذلك ٠»‏ بل قد يكونُ كذلك » وقد یکون حديئًا آخر يصح ایراذه في ذلك 
الات 

ولم یصخ من طریق عن عُمر الا الطري EN‏ 


فا البزان فى امه ۰ ۷ يَصِحْ عن سول الله يلل الا من 
حدیث عند بولا عد غمر الا من حدیت علقمت ولا عق عَلقمة الا من 


حَديثِ مُحملٍ » ولا عن مُحمدٍ إلا من حديث بحیی . 
وآما حدیث «النهي » » فقال الترمذی في «الجامع » و« العلل »“ : أخطاً 
فيه يحبئ بُ سليم » وعبدٌ له دنار تفرّد بهذا الحديثِ عَنِ اب غمر . 
وقال ان اغد ع ما آورده : لم آسمعه الا من عصمة عَن 
إبراهيمَ بن فهدٍء وايراهيم مُظَلِمُ الأمرء له مَناكيرُ . 
(۱) «التقييد والایضاح» (ص : ۱۰۲). 


(۲) المصدر السابق . (۳) «مسند البزار» (۰)۳۸۲/۱. 


(6) «سنن الترمذي» (۰)۵۲۹/۳ و «العلل الکبیر» (ص : ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
)٥(‏ «الکامل» (۲۱۸/۱ ۰ ۲۱۹) . (5) فى ۱ص : «عقب) . 


۳۷۸ ا 
َعَم ؛ حديثٌ « المِعْمْرِ » لم تفرد به مالك بل تابعه عن الرهرى 
ان أخي الزُهريٌ » رواها البزَّارُ في «مُسنده» . وأبو أويس بن أبي عامر» 
رواه ابن عدي في «الكامل)”"' , وان سعدٍ في «الطبقات ۲۲ . د 
رواها ابنُ عدي . والأوزاعيٌ » نبّه عليها المرَيّ في «الأطراف»”' . 
وعن ابن العربي ۳" : أنَّ له ثلاثة عشرّ طريقًا غير طريق مالك . 


وقال شيخ الإسلام”" : وقد جمعث طَرُقَه فوصلت إلى سبعةً 


(N 
م‎ 
ع‎ ¥ 

.)١6٠١ /5( في «ص » : «ينفرد» . (۲) «الكامل»‎ )١( 
.)١6٠١/5( «الكامل»‎ )5( . )٠٤١ /۲( «الطبقات الکبری»‎ )۳( 
. .)1۵۰/۲( «محفة الأشراف» (۳۸۹/۱). (0) كما فى «النکت»‎ )٥( 
«النکت » (۰)0۵1۱/۲ ولکنه ذکر ستة عشر طريقًا فقط » وکذا ذکره في «الفتح»‎ )۷( 

.( 04/0 


۷۰ - ۱۵ /۲( وهي أيضًا معلولة . راجع : «اللکت » لابن حجر‎ (A) 


معرفة المنکر ۳۷۹ 


ه ازع الرّابِعَ عشر : 
مَعْرقَةَ المتْكر 

قال احافظ لدع : هو امد الذي لا يعرف مَئثه عن غر 
راویه . وکذا أَطْلَقَهُ كَثِيرُونَء والصُواب فيه التّمْصِيل الذي 
تَقَدّعَ في الاد . 

(النوعٌ الراب عشرّ : معرفةٌ المنکر » قال الحافظ) أبو بكر (البَرْدِيجئْ )- 
بفتح الموحَدةٍ» وشکون الراءء وكسر الدالٍ المهملت بعدها تحتيةٌ 
وجيمٌ» نسبة إلى برديج فرب بردعة بإهمالٍ الدالي بد بآذربیجان؛ 
ويقال له : البرذعي أيضًا ‏ : (هو) الحديث (القَردُ الذي لا بُعرف متثه عن 


غير راویه ۲۳ . وكذا أطلّقه كثيرون) من أهل الحدیث . 


قال ابِنُ الصلاح ۳ : (والصوابٌ فيه التفصیل الذي تَقَدّم فى الشادً) . 


قال : وعند هذا نقول : المنکر قسمان على ما ذكّرنًا فى الشاد » فان 
ا 

مال الأول وهو المنفرد المُخْالِفٌ لما رَواه الثقاتُ : روايةٌ مالك › 
عن الزهری » عن علي بن خسین › عن عمر بن عثمان» عن أسامة بن 
)۱( «علوم الحدیث » (ص : ۶۵ ۰ 7 1°). 
(۲) المصدر السابق . 


3 النوع الرابع عشر 


زید » عن رسول الله يلل قال : دلا یرت المسلم الکافر ولا الکافر 
+ واكام 

فخالف مالك غَيرَهُ من الثقاتٍ في قوله ‏ : «عمر بن عثمان» ۰ بضم 
العين » وذكر مسلمٌ في «التمييز» أنَّ کل مَّن رواه من أصحاب الزُهريٌ 


قال العراقئ”" : وفي هذا التمثيل تَر ؛ لأنَّ الحدیت ليس بمُنكرء 
ولم يُطلِق عليه أحدٌ اسم النكارة فيما رأيت » وغايت أن يكو اند مُتكدًا 
أو شاذا لمخالفةٍ الثقاتِ لمالكِ في ذلك » ولا يلزم من شذوذ السّند 
ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن» وقد ذگر ابن الصلاح "۲ في نوع 
المعلل أن العلةَ الواقعةَ في السَّندٍ قد تدم في المتن وقد لا تقد » كما 
سَيأتي "۳ . 


(۱) آخرجه : مالك (ص : ۳۲۱). وأحمد (۰)۲۰۸/۰ والترمذي (۰)۲۱۰۷ وانظر 
«العلل » لابن أبي حاتم (۲/ ۰6۵۰ و «التمهید» لابن عبد البر (9/ ۰۱۰ و *الفتح» 
لابن حجر (۵۱/۱۲) . 

() في «م»: «قول» . (۳) «التقييد والایضاح» (ص : ۰۱۰۲ 

.)۱۱۷ : «علوم الحدیث» (ص‎ )٤( 

(۰) ومذا هو الذي آراده ابن الصلاح من هذا التمثیل » آراد : نكارة الاسناد لا المتن» 
ولا تلازم بینهما . 
وهذا الخطأ. وان لم یعرف من وصفه بالتكارة قبل ابن الصلاح » الا أنه وصف 
صحیح على آساس أن المنکر هو الخطأ المتحقق »في الاسناد أو في المتن . 
وقد رآیت الامام آبا حاتم الرازي وصف مثل هذا الخطإ بالتكارة » فقد سأله ابنه في 
«العلل » (۱۵1۱6) عن حديث رواه نصر بن علي » عن أبيه » عن إبراهيم بن نافع » = 


معرفة المنکر ۳۸۱ 


قال : فالمثال الصحيحٌ لهذا القسم ما رواه أصحابٌ السنن الأربعة ۲۷ 
1 2 2 1 (0) مر ره و ار 

من رواية همام بن يَحيى » [عَن ابن جریج]""" ۰ ن الزهري» عن أنس 
قال : كان الي ول إذا دَخْلَ الخلا وضع خَائمةُ . 

قال أبو دَاودَ بعد تخریجه : هذا حدیث مُنكرٌء وإنّما یعرف عن ابن 
جخریج» كن زياد بن سعد عن ار عن آنس انالبي و الخد 
a‏ وَرق نم ألقاه . قال a EE‏ ولم يروه 1 

وقال النسائی ۲" بعد تخريجه : هذا حدیث غيرُ مُحفوظ . 


فَهَمامُ بن بحبی ثقةٌ : احج به أهلّ الصحیح ؛ ولکتّه خالف الناس » 
فزوی عن ابن جريج هذا المتنّ بهذا السندٍ»ء وإنَّما رو الناسٌ عِن ابن 
جريج الحديتٌ الذي أشار إليه أبو داود » فلهذا حك عليه بالنكارة . 


ومثال الثانی ‏ وهو الفردُ الذي ليس فى زاویه * من الثقة والاتقان 


= عن ابن طاوس » عن آبیه » عن ابن عمر - في الخمرء فقال آبو حاتم : 
«هذا حديث منکر » لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر» وبعبد الله بن 
عمرو آشبه» . 
وهذا الحدیث : آخرجه اللسائی (۳۰۰/۸). 
(۱) آخرجه : أبو داود (۰)۱۹ والترمذي (۰)۱۷47 والنسائي (۰)۱۷۸/۸ وابن ماجه 
(۲۰۳) . 
(۲) سقط من ۱ص !. 
(۳) كما في «تحفة الأشراف» (۰)۳۸۵/۱ وانظر كتابي «الارشادات» (ص : ۳4۱) . 
(4) فى ۱ص » : «رواته» . 


1 النوع الرابع عشر 


ما یحتمل معه تفرّده -: ما رواه النسائیْ وابنْ ماجه من رواية آبي رک 
يحي بن مُحملٍ بن قيس » عَن شام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة 
مَرفوعًا : «کلوا البَلّحَ بالّمر ؛ فَإِنَّ ابن آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبّ الشیطان» 
ات 


قال ا هذا حديث هک تفرد به آبو زکیر » وهو شیخ 
صالخ ۳ أخرج له مسلمٌ في المْتابغات» غير أنه لم يبلغ مبلعٌ من 
یحتمل تَفرُده» بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعیف فقال ابن 
وعد 17 و لا يحتجٌ به . وقال العقيلك " : 


م 


لا یاب على حدیثه . وأورد له ابن عدي ۲۳ أربعةً أحاديتٌ مُناكير . 
م تنبیهات : 

الأول : قد علم مما تقدّم بّل من صریح کلام ابن الصلاح أنَّ الشاذ 
والمُنکر بمعنّى . ۱ ۱ 

وقال شيخ الاسلام ۳ : إِنَّ الشاد والمنکر یجتمعان في اشتراط 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۳۳۳۰) . والنسائي في «الکبری» (1۷۲) . 

(۲) «تحفة الاشراف» (۲۲/۱۲). ۱ 

(۳) أصل هذا الکلام لأبي يعلى الخليلي في «الارشاد» (۱/ ۰0۱۷۳ قال : «هذا فرد شاذء 
لم يروه عن هشام غير أبي زكير » وهو شيخ صالح » ولا یحکم بصحته ولا بضعفه» . 
قال الذهبي في «السیر " (۲۹۹/۹) : «قلت : بل نحکم بضعفه » ونكارة مثل هذا» . 

(4) كما في «الجرح والتعدیل» (۱۸6/۹) . 

(6) «المجروحون» (۱۱۹/۳). (7) «الضعفاء الکبیر » (4/ 1۲۷) . 

(۷) «الکامل» (۲۰۹۸/۷) . (۸) «نزهة النظر » (ص : ۰6۹٩‏ 


معرفة المنكر AY‏ 
المخالفة › ويفترقان فى ان الشادٌ ا ثم آو ی والمنکه 
ل لكو E EC aS‏ ته ١‏ 

ضعيف . قال : وقد غفل من سوی بینهما . 

ثم مَل المُنكر بما روا ابنُ أبي حاتم من طریق خبیّب - بصم الحاء 
المَهمَلة » وتشدید التّحتيةِ بين مُوخدتین » أولاهما مفتوحة ‏ ابن حبيب ‏ 


)2 
راويه 


بقتح المُهمّلة بوَزنٍ كريم ‏ أخي حمزة الزَّيّاتِء عن أبي إسحاق» عن 
یزار بن حُريثِ » عَنِ ابن عباس » عَن ای ل ال : «من ام الصّلاة؛ 
وآتی الرّكآة» وَحَجّء وَصَامَ» وقزی الضَّيفٌء دَخَلَ الجنة؛ . 

قال أبو حاتم : هو مُنكرٌ ؛ لانْ غَيرّه من الثقاتِ رَواه عَن أبي إسحَاقٌ 
وتو هر مرو( 

وحينئذ » فالحديثٌ الذي لا مُخالمَةٌ فيه وزاویه مهم بالكذب› پان 
لا يُروىْ الا من جهته » وهو مُخال للقواعدٍ المعلومة» أو مرف به في 
غير الحديث النبوی» أو كثيرٌُ العّلط أو الفسق أو الغفلة» یسمین 
«المتروك» ۰ وهو نوغ مسق ذكره شيخ الإسلام”" . 


كحديثٍ صدقةً الدقيقيٰ » عَن فرقدٍ» عن مُرّةَ » عن أبي بکر . 


(۱) في «م٠:‏ «رواية» في الموضعين» وفي «ص»: مثلها في الموضع الأول . وفي 
الثاني «راويه» . والتصويب من «نزهة النظر» (ص۹۹). 

(۲) «العلل» لابن أبي حاتم (۲۰6۳) لكنه هناك من قول أبي زرعة وليس من قول 
أبي حاتم » ثم إنه ليس هناك قوله : «وهو المعروف». 

(۳) «النزهة» (ص : ۱۲۲) و«النكت» (1۷۵/۲) . 


۳A٤‏ التو الرابع غر 


و )0( 
ع 
الثاني : عبارةٌ شيخ الإسلام في «النخبة» : فان خولِفَ الراوي 


(۱) لكنّ أكثر ما یستخدم المحدئون مصطلح «المتروك» على الرواة دون الروايات » فكثيرًا 
ما یقولون : «فلان متروك» أو «متروك الحديث» أو «ترکوه» أو «تركه الناس» . 
أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرّا» ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم 
بالكذب » كما قال ذلك البعض » بل الحديث عندهم يُترك إذا قامت الدلائل على 
ضعفه ‏ أو لم تقم على قبوله » وان لم يكن ذلك موجبًا لترك راويه . 
لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر الخطأ منه » لكن إذا أخطأ - ولو قليلا - ترك الحديث 
الذي أخطأ فيه . 
وقد يطلقون «المتروك» بمعنئ المنسوخ » على معن ترك العمل لا ترك الرواية . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲4/۱۲) : «خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى 
زينب بنت رسول الله ييا خبرٌ «متروك» لا يجوز العمل به عند الجمیع» . 
ويعني قوله : «متروك» أي : منسوخ ۰ فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث نفسه 
(۲۰/۱۲) : «وهذا الخبر . وان صح - فهو «متروك» ملسو عند الجميع» . والله 
أعلم . 

)۳( 0 النظر ۷ (ص : 99) . 
مراد أهل العلم من قولهم : «المحفوظ مقابل الشاذ» ۰ و المعروف مقابلٌ المنکر »» 
أي : حيث تقع رواية شاذة ویستدل على شذوذها بالمخالفة ؛ فان الرواية الراجحة هي 
المحفوظة » وحیث تقع رواية منکرة » ویستدل على نکارتها بالمخالفة » فان الرواية 
الراجحة هي المعروفة . 
ومعلوم بداهةً أن الرواية الصحيحة «المحفوظة أو المعروفة» هي صحيحة ابتة » وان 
لم تعارضها رواية شاذة أو منکرة . 
وبذا ؛ تعلم خطأ من صنف في علم المصطلح من المعاصرین » حیث آفرد لكل من 
«المحفوظ » و «المعروف» فصلا ؛ معرقا الأول بأنه : «ما رواه الأوثق مخالمّا لرواية - 


معرفة المنکر ۳۸۵ 


بأرجخ فالراجح يُقال له المحفوظ » وقابله یال له الشاد . وان وقعت 
المخالفةٌ مع الضعف » فالراجح يُقالٌ له المعروف » ومُقابلُه يقال له 
ا 

وقد علمت ین ذلك تفسيرٌ المحفوظ والمعروفٍ» وهُما ین الأنواع 
التي أهملها ابن الصلاح والمفصثث » وحقُهما أن يُذكرا كما ذكر الممُصل 
مع ما یقابله م من المُرسلٍ والمُنقطع والمُعضل . 

الثالث : وقع في عبارتهم e‏ 
الحدیث ضعيمًا» وقال ابنُ عد TS‏ 
آبي بردة : ا قَبَض نَبِيَهَا قَبْلَهَا؛ . 

قال : وهذا طريقٌ حسنٌ ژواته ثقاتٌ » وقد أدخله قوم في صحاحهم . 
انتهی . 


والحديثٌ في «صحیح مسلم» . 
وقال الذهبئ”" : أنكرُ ما للولید بن مُسلم من الأحاديث حديثٌ حفظ 


= الثقة) » والثاني بأنه : «ما رواه الثقة مخالقًا لما رواه الضعيف»! ! فأوهمٌ بذلك أنه 
لايكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذء. ولا معروقًا إلا إذا عارضه منکر !! 
وانما استدل الائمة علی شذوذ الرواية الشاذة بمخالفتها لما هو محفوظ سلما + وعلین 
نكارة المنکرة بمخالفتها لما هو معروف سلمًا . فالمحفوظ محفوظ وان لم یخالف » 
والمعروف معروف وان لم یخالف ؛ فافهم . 

. )1۵ /۷( » «الکامل» (4۹1/۲). (۲) «الصحیح‎ )١( 

(۳) «میزان الاعتدال» (4/ ۰۳۶۷ و«السير» (۲۱۷/۹) . 


۳۸۹ اا 


القرآن » وهو عند الترمذي "۲ وحسنه » وصححه الحاکم ۳" على شرط 
MD.‏ 
الشیخین ۰ 


اس اس سل 
> يد ين 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۰۷۰) . (۲) «المستدرك» (۳۱۲/۱) . 

(۳) فهم بعضهم ‏ كالتهانوي في« قواعده الحديثية " (ص ۳ ۲۷۵) من هذا أن قولهم : 
«هذا الحدیث من مناکیر فلان ۲ ۰ أو «من آنکر ما رواه» لا یستلزم التضعیف ؛ ولیس 
هذا بشيء » ولیس في هذين المثالین ما يدل على ذلك . 
فأما مثال ابن عدي» فهو إنما قال هذا الکلام في سياق الدفاع عن بریدٍ » قال في 
«الكامل» (۲/ ۲۷) : 
«وقد اعتبرت حدیثه فلم آر فيه حدیثّا أنكره » وأنكر ما رو هذا الحديث» ۰ ۰ .إلخ . 
فالظاهر من سياق کلامه . أنه يريد من قوله : «أنكر ما روی» أي : إن كان هناك 
ما ینکر من حدیثه فهذا الحدیث ؛ لانه ذکر قبل أنه لم ير له حديئًا منكرًا . 
يعني : أن هذا الحدیث آقرب الأحاديث إلى أن ینکره مُنكرٌ » ومع ذلك فهو كما 
يقول -: «طریق حسن » ورواته ثقات » وقد أدخله قوم في صحاحهم»» فكأنه 
يقول : إذا كان هذا حال أقرب حديث من أحاديثه إلى الانکار » فكيف يكون حال بقية 
أحاديثه . 
فالحاصل ؛ أن كلام ابن عدي هذا يدل سياقه على التوثيق لا التجريح » والتصحيح 
لا التضعيف . فينبغي تأمل سياق الکلام » ولا يحكم بحكم مطلق بمجرد مثال أو 
مثالين ليسا صريحين في المراد . 
وآما مثال الذهبي ؛ فالأمر فيه آوضح ‏ فالذهبي یه یری فعلا الحديث منكرًا ضعيمًا 
مردودّاء بل يراه موضوعا . 
ففي «الميزان» (۲۱۳/۲ ۰ ۲۱6) قال : 
«هو . مع نظافة سنده - حديث منكر جدّاء في نفسي منه شيء» فاللّه أعلم ؛ فلعل 
سليمان ‏ هو : ابن عبد الرحمن الدمشقي راويه عن الوليد ‏ شبه له وأدخل عليه» = 


۰ النّوْعٌ الخاسن عشر : 
مَعْرفَةَ الاعتبار ‏ والمتابعات 4 والشواهد 


ا 


هذه أَمُورٌ يتَعَرَفُونَ بها خال الحديثِ . 


رص م 


(النوغ الخامس عَشَرَ : معرفةٌ الاعتبار والمتابعات والشواهدٍ . 
هذه مور ) يتداولها هل الحديث ( يه يتَعرّفون بها حال الحديث ) يَنظرون 
هل تفرد به راويه أو لح؟ وهل هو مَعروف آو له ؟ 


فالاعتبا آن تأتی ۳ لین حدیث لبعض النواة» افتمعن: 205 بروایات 
غیره من الؤواة بسر طرق الحدیثِ ‏ لتعرف 9 هل شارك" فی ذلك 
الحدیثِ راو غیره فرواه عن شیخه أو لا؟ فان لم يكن فتنظر ۲۳ : هل تابع 


= کما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديئًا لم يفهم» . 
وفي «تلخيص المستدرك» 75١77/١(‏ 2 ۳۱۷) قال : «هذا حديث منكرٌ شاذ » أخاف 
لا يكون موضوعًاء وقد حيرني ‏ واللّه . جودة سنده» . 
وقال في «سیر الأعلام» (۲۱۸/۹ ۰ ۲۱۹) : 
«هذا عندي موضوع » والسلام » ولعل الافة دخلت على سلیمان ابن بنت شرحبیل 
فيه » فانه منکر الحدیث » وان كان حافظا . . . وانما هذا الحدیث يرويه هشام بن 
عمار » عن محمد بن إبراهيم القرشي » عن آبي صالح » عن عكرمة » عن ابن عباس › 
ومحمد هذا ليس بثقة » وشيخه لا یدری من هوا. 


. في «م» : «يأتي» . (۲) في ۱ص : «فیعتبرونه‎ )١( 
فى «م»: (بسبب). (5) فى «ص : «ليعرف»).‎ )۳( 


(0) فى ۱ص : (يشاركه)» . (0) فى ١‏ ص» : «فينظر) . 


۳۸۸ الحو تامس عدر 


آحد شیخ شبخه فرواه عمّن روی عنه؟ وهکذا"" إلى آخر الاسناد ؛ 
وذلك المتابع فان لم يكن فتنظر ° : هل آتی ب بمعناه حدیث خر ؛ ؟ وهو 
الشاهدٌ ؟ فإن لم يكن » فالحديثٌ فرذ 7 الاعتباز مسا للمتابع 


والشاهد » بل هو هيئةٌ التوصل إليهما . 
فمثال الاغتبار : أنْ يَرُوِيَ حمّادٌ ‏ مَثلاً . حَدِيئًا لا یاب عَلَْه 
ڪن یوب عن ان سِيرِينَ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن اي بء 
فینظر : هَل رَوَاُ نع ايوب عن ابن سیرین » فَإِنْ م يُوجَذْ 
َر ان سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيرَة » e‏ 
لب » فاي لك وُجدَ غلم ان لَه أضلاً يرجع یه وإلا 
لا . 
(فمثال الاعتبار : أن يروي حماد) بنْ سلمةً (مثلا حديئًا لا يُتابعٌ عليه ء 
عن أيوبّ » عن ابن سيرينَ . عن آبي هريرة » عن النبي ئي ؛ فينظرٌ : هل 
رواه ثقةٌ غير یوب عن ابن سیرین ‏ فان لم يُوجد) ثقة غيرُهُ (فغيرٌ ابن 
سيرينَ عن أبي هريرت وإلا) أي : وان لم يوجد یه عَن أبي هُريرة غيره 
(فصحابيٰ غيرٌ أبي هريرة عن النبی ية › فاي ذلك وجد عُلِم) به (أَنَّ له 


. في «م»: «وکذا!‎ )١( 
. فى «ص  : «فينظر)‎ )۲( 


معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد ۳۸۹ 


أصلا یرجم إليه » وإلا) أي وان م يُوجد شيء من ذلك (فلا) أصل له“ . 
کالحدیثِ الذي رواه الترمذی ۳" من طریق حماد بن سلمتً» عن 


(۱) أصل هذا الکلام للإمام ابن حبان البستي » فرأيت أن آثبت هنا نص کلامه ؛ فانه آوضح 
وأبين » وقد شرحته في «شرح لغة المحدث» (ص ۲۹۱ - ۰0۲۹6 فلیرجع إليه من 
شاء . 
قال ابن حبان في «مقدمة الصحیح» ١55 ١5” /١(‏ إحسان) : 
«وإنى امل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه . 
وکا جثنا ال حماد بن سلمة » فرآیناه رو اغ یوب » عن ابن شيرين » عن 
آبي هريرة » عن النبي ية » لم نجد ذلك الخبر عند غیره من أصحاب أيوب . 
فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه, والاعتبار بما روی غيره من أقرانه : 
فيجب أن نبدأ » فننظر هذا الخبر : هل رواه أصحاب حماد عنه » أو رجل واحدٌ منهم 
وحده؟ فان وجد أصحابه قد رووه عم أن هذا قد حدث به حمادء وإن وجد ذلك 
من رواية ضعيف عنه » ألزق ذلك بذلك الراوي دونه . 
فمتی صمح أنه روي عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يُتوقف فيه » ولا يُلزق به 
الوهن . 
بل ينظر : هل روى آحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب » فان وجد 
ذلك » غلم أن الخبر له أصل يرجع إليه . 
وإن لم يوجد ما وصفناء نظر حينئذٍ : هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن 
سيرين من الثقات ‏ فان وجد ذلك » عُلم أنَّ الخبر له أصل . 
وان لم یوجد ما قلناء نظر : هل روی أحد هذا الخبر عن النبي بيا غير أبي هریرة؟ 
فان وجد ذلك » صح أن الخبر له أصل . 
ومتی عدم ذلك » والخبر نفسه یخالف الاصول الثلائة » غلم أن الخبر موضوع لا شك 
فيه» وأن ناقله الذي تفرّد به هو الذي وضعه . هذا حکم الاعتبار بين النقلة في 
الروایات» . 

(۲) «الجامع» (۱۹۹۷). 


۳۹۰ النوع الخامس عشر 


یوب » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة . آراه رَفّعه : «أحبب حَبِيبَكَ عَوئا 
ما» _ الحدیث . 
قال الترمذى : غريبٌ لا تعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه . 
أي : من وجه یتبث والا فقد روا الحَسَنُ بن دینار عن ابن 
سيرین ۰۲۲ والحسَنْ مترو الحديث» لا یْصلْحَ للمتابعات . 


نع ين ين 

امْتَابَعَةُ : أنْ يروي عَنْ یوب عير عمَادٍ وهي الْتَابَعَةَ التَامَةء از 

عم ابن سبرین غَيْرُأنُوبَ » آز عن أب هُرَيْرَةَ غيْرُ ان سِيرِينَ » أو 

غن الب بك صَحَابيّ آحَرْ ‏ کل هذا سى متابعة. وتفضر 

عن الأول بحسب بُعْدِمًا مِنْهَاء وتُسَمَئ المتَابعَةُ شَاهِدًا . 

والشّاهِدُ : أنْ يوی حَدِيثٌ خر بمَغناةء ولا يُسَمَى هَذا 

مُتَابَعَةَ . 

( والمتابعةٌ : أن يرويّه عن أيوبَ غيرُ حمادٍ » وهي المتابعةٌ التامة » أو) لم 

يَروه عنه غيرٌه » ورّواه (عن ابن سیرین غيرٌ يوب » أو عن أبي هريرة غيرٌ ابن 
سيرينٌ › أو عن النبئ بيه صحابئٌ آخَرُ) غیر أبي هُريرة (فكلُ هذا يُسمَى 
متابعة » وتَقصٌرٌ عن) المُتابَعةٍ (الأولی بحسب پُمیها منها) أي بقدرو . 


(وتسمّی المتابعة شاهدًا) أيضًا . 


(۱) كما عند ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۷١١‏ » ۷۱۲) في ترجمة الحسن بن دينار . 


ل :أن يروي خي اكد نما ولا يسم , هذا متابعةٌ ) ققد 
ی م مب پیت 

35 5 7 2 ۵ و ۳ 01 6 2 5 و 

وقال سبح الإسلام 8 ول يسمىل الشاهد متابعة أيضاء والامر 
سهل . 

مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامةُ والقاصرةٌ والشاهدٌ : ما رواه الشّافعىُ 

في «الأمٌ»"“ عن مالك عن عبدٍ الله بن دینار» عن ابن مر أن 
الله ل قال : «الشهر تسع ۳ وعشرون › لد تصوموا حت نر ترو 
لهلال ولا تفطروا حنّی تَرَوهُ فان هُمّ علیکم فأکملوا لد نَلائِينَ» . 

فهذا الحديثٌ بهذا اللفظ ظَنّ قومٌ أن الشافعی تفرد به عن مالك » 
فعذوه في غُرائبه ؛ لأنَّ آصحاب مالك رَوَوهُ عنه بهذا الاسناد بلفظ : «فَإن 
ف عَلیکم قاروا لَه . 

لكن ؛ اسار وهو عبد الله , بن مُسلمة الْقعنبي » 
كذلك آخرجه البُخاري ‏ عَنه عن مالك » وهذه مُتابَعةٌ تامةٌ . 


وَوَجدنا له متابعة”2 قاصر 5 «صحيح ابن خزيمة ) روا 
)١(‏ «نزهة النظر» (ص : ۱۰۲). () «الأم» (۱۰۳/۲) 
() في «ص : «تسعة) . (6) آخرجه : مالك (ص : ۱۹۲). 
(ظ( «صحیح البخاري» (۳4/۳) . () في ۱ص ا بعده : «تامة»» وهو خطأ. 


(۷) «صحیح ابن خزیمة» (۱۹۰۹). 


۳۹۲ النوع السادس عشر 


عاصم بن محمدٍ» عن أبيه محملٍ بن زید » عن ذه عبدٍ الله بن عُمَر 
بلفظ ۰ «قَاً كمِلُوا”'' لائین» 

: 42 5 لله 

وفي «صحیح مسلم» ٠‏ من رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر بلفظ : «فاقدروا ثلائین» . 


اس ام 


وَوَجَدنا له شاهِدًا رواه اتسائ" من رواية محمدٍ بن ح: حنين » عن ابن 


انی عن الح کف فذگر :يدن حدیت بی الله بن حار عن ابن 
عم بلفظه سواء . 

5 1 1 0 )8( # 

ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد » عن ابي هريره » 

بلفظ : «فَإِنْ آغمي علیکم تَأكملُوا عدَّةَ شَعبَانَ تَلاثين» ؛ وّذلك شاهد 


بالمعنی . 


11 2 


ذا قَالُوا في مِثْلهِ : : تَقَوَدَ به بُو هُرَئْرَةَ أو ابْنُ سِيرِينَ و أَيُوبْ أؤ 
مادء كان مُشیرا باْتِمَاءِ لمتَابَعَاتٍ » ولا لثم مَعَ الشواهِدٍ , 
فحَكقةُ ماه سَيَقَ ناسا 


(وإذا قالوا في مثله) أي : الحديث ( تَفَرّد به أبو هريرة) ء عن النبي 335 


(۱) زاد في «ص» : «العدة»» وهو خطأء كما في «صحيح ابن خزيمة» (19:9١)»؛‏ 
و «نزهة النظر » (ص ۱۰۱) . 

(۲) « الصحیح» (۳/ ۱۲۲ . (۳) «سنن النسائي» )٠١١ /٤(‏ . 

(4) «صحیح البخاري» (۳/۳ ۰ ۳۵ . 


(أو اب سبرین) عن أبي هريرة ( أو أيوبُ) عن ابن سيرينَ ( أو حمادٌ) عن 
أيُوبَ (كان مُشْعِرًا بانتفاء) وجوه (المتابعات) فيه . 
(وإذا انتَقَتِ) المتابعاث (مع الشواهدٍء فحکمّه ما سَبّق في الشاذ) من 


۳ 
ت 
الہ 
۰ 
م 


1 


ويَدْخُلُ ف المتَابَعَةَ اه 9 مَنْ لا مخ بوء 
ولا یضلخ لك کل ضعيف . 


(وَيدخُلُ في فى المتابعة والاستشهاد زوا من لا هد به ولا يَصلَحْ 
oT‏ الجَرح وا ا 


2 
9 
E 
4 1 


. وكما تقدم أيضًا في الفرع الثالث من الحديث الحسن‎ )١( 


۰ النُوع السَّادِسَ عشر : 
ام 2 م 
معر فه زیادات الثقات وحکمهّا 


وَهْوَ فن لطیت تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بهء ومَذْهَبُ الْجَمْهُورٍ من 
لفتهاء والمحدّثينَ قَبُولُهَا مُطلقّا, وقیل: لا قبل مُطلّمًا . 
وقیل : بل ٍن رادا غَيْرُ من وواة نَاقِصَاء ولا تفیل من را 
مرو نَاقِصًا . 
(النوغ السادس عَشَرَ : معرفةٌ زياداتٍ النّقاتِ وحُكيهاء وهو قن 
لطيفٌ تُستحسنٌ العنايةٌ به) وقد اشتّهر بمعرفة ذلك جمَّاعة ؛ كأبي بكر 
عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوريٌ» وأبي الوليدٍ حَسَانَ بن محمدٍ 
لقرشي » وغيرهما . 
(ومذهبٌُ الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقًا) سَواء وقعت 
من رواه ارلا اقا آم من غیره» وسواء تی بها کم شرع آم لا. 
وسواء غيّرتِ الحُكمٌ الثابت أم لاء وسّواء آوجبت نقض "۲ آحکام تَبتت 
بخبر ليست هي فيه أ لاء وقد العی ابن طاهرٍ الاتفاق علئ هذا لقول . 


(وقیل : لا تقبل مطلقًا) لا ممّن رواه ناقصًا ولا من غيره . 


(۱) في ام : انقص ‏ . 


معرفة زيادات الثقات وحكمها موم 


(وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصك. ولا تقبل ممن رواه) 
مره“ (ناقضا) . 

وقال ابن الصباغ فيه : إن ذکر أنه سَمِعَ كل واحدٍ من الخبرین في 
مجلسین فبلّتِ الزيادة» وکانا خبزین یُعمل بهماء وان عَرَا ذلك إلى 
مجلس واحد وقال : كنك اينيك هذه اا :قز منه» والا وت 
التوقف فیها . 

وقال فى «المحصول» "۳ فيه : العبرةٌ بما وقع منه أكثرٌ» فان استوی 

وقیل : إن كانت الزيادةٌ مُغْيْرَةَ للاعراب كان الحَبّران متعارضین » والا 
قبلت . حکاه این الصباغ عَن المتکلمین» والصفيْ الهندي عن 
الاکثرین ““ کآن يروي : «في أربعينَ شاه ثُم : «في أرَبعينَ نصف 
شَاةه . 

وقیل : لا تقبل إن غيرتٍ الاعرابِ مُطلقَا . 

وقیل : لا تقبل الا إن آفادت حکما . 

وقیل : تقبل فى اللفظ دون المعنى ؛ حخکاهما الخطيبُ” . 


(۱) سقط من «ص ‏ . (۲) انظر «النکت» (1۹۳/۲) . 
(۳) «المحصول» (1۸۰/4) ط . جامعة الامام ١٠5١ه.‏ 


(4) وراجع «المحصول» (1۷۹/4 ۰ 1۸۰) . 
(0) «الكفاية» (ص : ۵۹۷) . 


۳۹۰ النوع السادس عشر 


وقال ابن الصبّاغ ۲ : أ ها واا وكا روا ناقضا 

وعبارة غيره : لا يَعَفلٌ مثلهم عَن مثلها عادة . 

وقال ابنُ السمعانی ۲ مِثْلّهُ > وزاة : أن يكونّ مما يتوافر”*' الدواعي 

5 د )0( . ا ل عل را ۱ 

وقال الصيرفي والخطیب ۱ يشترط في قبولها كون من رواها 
حافظا . 

وقال شيخ الاسلام : اشئَهّر عن جمع من العُلماء القول بقبول 
الزيادة مُطَلْقَا مِن غير تفصيل › ولا يتأنّى ذلك على طريق المحدئین الذين 
يشترطون في الصحيح والحسّن أن لا يكون شاذا. تم یفسرون الشذودٌ 
عالق ال و ا لل غ ا لحد اتف مور 
كاين مهدی ‏ ویحیی القطان ‏ وأحمد» وابن معين » وابن المدينى › 
والبخاري › وأبي زرعة › وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني وغيرهم ‏ 
اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق بالزيادة المنافية» بحيث يلزمُ من قَبُولِها رد 


۳ 


الرواية الأخری . انتهی . 


(۱) انظر «النکت» (1۹۳) . (۲) فى «ص ‏ : «رواها) . 
(۳) كما فى «البحر المحیط » (۲۳۶/۲ - ۲۳۸). 
(8) فى «ص ‏ : «یتوقف) . (0) كما فى «البحر المحیط » (۲۳۸/۲). 


(5) «الكفاية» (ص : ۵۹۷). (۷) «النکت» (1۹۰/۲) . 


۳ 


وقد تتبّه لذلك ابنُ الصلاح وتَبِعَهُ المْصنّف حيبت قال : 
وقَشمه الشَّيْحُ أقْسَامًا : 
أَحذها : زيَادَةٌ تخالت القّقَاتِ فترد؛ كما سَبَقَ . 
الثاني : ما لا له فيه تردن جْمْلّةِ حَدِيث فَيُقْبَلُ » قال 
الخطِيب : بائْقاق العُلَمَاءِ . 
لمات : یه لَفْظَةَ في حَدِيثٍ 1 يكزا سَائِرُ روَاتِهِ : 
كَحَدِيثِ: «جملث لي الازض مسچدا وَطهورا» الْقَرَدَ بُو 
مالك الاشجیی فَفَال : «وئریئها طهورا», فَهَذَا يبه الأول ء 
ويُشْبهُ الما کذا قَالَ السَيْحٌ » والصجيح قبول هَذّا الأخيرء 
ومَثّلَهُ لیخ أيِضًا بِزِيَادَةِ مالك في حَدِيثِ الفطرة: «مِنَ 
الْشلِمِينَ»» ولا يَصِحٌ الیل به ؛ فَمَدْ وَاقَقَ مَالِكَا غمر بْنُ 
ی 
فس سم الشیخ آقسامّا : 


أحدها : زيادة تخالف الثقاتِ) فيما رووه ؛ (قَتْرَدُ كما سَبّقَ) في نوع 
الشاد . ۱ 


۰ + 


(الثانی : ما لا مخالفة فیه) لما رواه الغیر أصلا (کتفرد ثقة بحملة 


حديث) لا تعرض فيه لما رواه الغير بمُخالفة أصلا ؛ (فيقبلٌ . قال 
الخطیبٍ ۲ : باتفا العلماء) أسنده إليه ليبرأ من عهدیه . 

(الثالتٌ : زيادةٌ لفظة في حديثِ لم يَذكرها سائرٌ رواته) وهذه مرتبة 
بين تلك المرتبتين (کحدیث) حُذيفّة : («جملت لي الأرض مَسجدًا 
وطهورّا». انقرد أبو مالكِ) سعد بنْ طارقٍ (الأشجعئ» فقال: «و) 
جُملت (ثریئها) لنا (طَهُورًا»)”' وسائر الرواة لم يذكروا ذلك (فهذا يُشبه 
الأول) المردود من حيث إِنَّ ما رواه الجماعةٌ عام وما رواهُ المنفرد" 
بالزيادة مخصوص ۰ وفي ذلك مغايرةٌ في الصفة ونوع من المخالفة 
یختلف به الخکم » (ويُشبه الثاني ) المقبول من حيث إنه لا منافاةً بینهما 
(كذا قال الشيخ) ابن الصلاح”'' . 

قال المصئّف : (والصحیخ قبول هذا الأخير)”” . 


. )۵۹۷ : «الكفاية» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۳/۲ ۰ ۰)٦٤‏ وابن خزيمة (۱۳۳/۱) . 

(*) في ۱ص : «المتفرد» . (6) «علوم الحديث» (ص : .)١١5‏ 

(4) قال ابن رجب في «شرح العلل» (۱/ 1۳۲ - 4۳۳) : 
«ليس هذا مما نحن فيه ؛ لأن حديث حذيفة لم یرو بإسقاط هذه اللفظة وائباتها » وإنما 
وردت هذه اللفظة فيه» وأكثر الأحاديث فيها: «وجعلت لنا الأرض مسجدًا 
وطهورًا» . 
قال : «وليس هذا من باب المطلق والمقید » كما ظنه بعضهم ؛ وإنما هو من باب 
تخصيص بعض آفراد العموم بالذکر » ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرئ 
التخصيص بالمفهوم » ویری أن لِلّقب مفهومًا معتيرًا» اه . 
وراجع : «فتح الباري» له أيضًا (440/۲). 


قال : (ومَئْلّه الشیخ أيضًا بزيادة مالك فى حديث الفطرة «من 


اسل 
ونقل عن الترمذي ۳ أن مَالِكَا تفرّد بهاء وان عُبِيدَ الله بنَ ع" 


وأيوت”* وغيرّهما روا الحدیث عن نافع عن ابن عُمر بدون ذلك . 

قال المصئّف : (ولا يصح التمثیل به فقد وافق مالكا) علیها جماعةٌ 
من الثقات » منهم (عَمر بن نافع ) وروایثّه عند البخاري في صحیحه » ° 
(والضحاك بن عثمانَ) وروايثه عند مسلم في «صحیحه»( . 

قال العراقيٌ : وکییز بن فرقدٍء وروایثه في «مستدرك الحاكهم»””") 
و«سنن الدارقطني ۰۷ ویونس بن يزيد في «بيان المشكل»”") 
للطحاوي » والمعلی بن إسماعيل في «صحيح الود ا كن 
وعبد الله بن عُمر العْمري في «سنن الدارقطني6" . 


(۱) أخرجه : البخاري »)١7١/7(‏ ومسلم (۰)1۸/۳ وأبو داود »)١71١1(‏ والترمذي 
0( . 

() «العلل » للترمذي (۰/ ۰6۷۰۹ و«شرحها» لابن رجب (4۱۸/۱). 

(۳) آخرجه : البخاري (۲/ ۰۱۲ ومسلم (۰)۱۸/۳ وأحمد (۵۵/۲). 

(6) آخرجه : البخاري (۲/ ۰۱۲ ومسلم (۰)1۸/۳ والترمذي (۰)0۷7 وعلقه بو داود 
في «سننه " عن آیوب عقیب حدیث (۱۱۳). 

(۵) «صحیح البخاري» (۱1۱/۲) . (1) ۱صحیح مسلم» (1۹/۳). 

(۷) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (4۱0/۲) للحاکم في «مستدرکه۰ قال في 
الحاشية : سقط من «المطبوع» وذکره الذهيي في «تلخيصه» . 

(۸) «سنن الدارقطني» (۱8۰/۲) . )٩(‏ «شرح مشکل الاثار» (۳4۲۲) . 

(۱۰) «صحيح ابن حبان» )۳۳۰٤(‏ . (۱۱) «السنن» (۲/ )٠٤١‏ . 


۶:۰۰ النوع السادس عشر 


قيل : وزيادةٌ التَرْبَةِ في الحديث السابق » يَحتَّمِل أن يُراد بها الأرض 
من حيث هی أرض لا التراتُ » قلا يقن زياد ول تال لمن اطلى: 

وأجيبّ بان في بعض طرقه التصريح بالتراب» ثُم إِنَّ عَذّها زيادة 
باللسبة إل حدیت حذيفة » وا لا فقد و ردت فی حدیث عل رواه خد 
والبيهقي بسنل حسن . 
۾ فائد:: 

شک امقله نهذ الات جرت ال .عن این سرو سال 
رسول الله ية : أي العمل أفضل؟ قال : «الصْلاً لوَقتِهَا» 7" . 

زاد الحسنٌ ت مکرم وبندار في روايتهما : (في ول وقتها» › 

1 الحاکم وابنٌ‎ O 


زاد سماك بن عطية : « لا الاقامة» ۱۳ الحاكم وابن ا 


(۱) في «ص» : «وسألت» . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۱۷/4 ومسلم (۱/ ۱۲ ۰ ۱۳) . 

(۲) في «( ص٦‏ : «صححهما! . 

(8) آخرجه : الحاکم (۰)۱۸۸/۱ وابن حبان (۱4۷۰ ۰ ۱8۷۹). 

(5) آخرجه : البخاري (۰)۱۵۸/۱ ومسلم (۲/۲) . من طریق أيوب بالزيادة المذكورة . 
(0) في «ص): «وصححها) . 

(۷) الزيادة المذکورة ليست عند الحاکم ولا ابن حبان» وانما آخرجها البخاري = 


معرفة زيادات الثقات وحكمها ٤٠١‏ 


وحديث علی : «إِنَّ السّه وکاء للقین »۰ . 
5 و اي مه e‏ 5۵ 6 (۲) 
زاد إبراهيم بن موسی الرازي : «فمن نام فلیتو ( 5 


ملاع م 
ع واد 


0 
32 ۶0۳ 4 


= (۱۵۷/۱) من طریق سماك » والحدیث عند الحاکم (۰)۱۹۸/۱ وابن حبان (۱۲۷) 
بدون الزيادة من غير طریق سماك بن عطية . 

(۱) آخرجه : آحمد (۰)۱۱۱/۱ والطبرانی فى «مسند الشامیین » (1۵7) من طریق على بن 
بحر عن بقية بالزيادة المذکورة . 5 ۱ 

(۲) آخرجه : الحاکم في «المعرفة» (ص : ۱۳۳). 


۲ ااخرع السام عير 


ه النّوعٌ السّابعَ عَشَرَ : 
معرقة الافراد 
َقَدّمَ مَفْصوده . فَالمَرْدُ قِسْمَانِ : 
أَحَدَهُمَا : فَرْدٌ عن میع الرواة» وقلم . 
الثاني : لال ۷ جهة ؛ کقزلهن : َقَوَدَ به أل مَكة 
e‏ ل أل الكوقة » 
شبهه » ولا يه يَقْتَضي هَذا ضَعْفَهُ إلا آن يُرَادَ يِتَعَودِ المدَنِيينَ انْفِرَادُ 
0 مِنْهُمْ ؛ کون كالقسشم الأول . 
(النوغ السابع عَشَرَّ : معرفةٌ الأفراد . 


دم مقصوده) في الأنواع التي قبله . قال ابن بت فا لكن 
أفردنّه بترجمةٍ كما آفرده ا ولما بقی 


(فالفرد قسمان : 
أحذهما : فرد) مطل » تفرد به واحد (عن ج جمیع الرواق و) قد 


.)١١6 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
,.)١ 1١١ - 1 : (معرفة علوم الحدیث » (ص‎ (۲) 


(والثاني) : فردٌ نس (بالنسبة إلى جهة) خاصة (كقولهم : رد به 
آهل مكة والشام) أو البصرت أو الكوفة » أو خراسان» (أو) تفرد به 
(فلانٌ عن فلان) وان كان مرويًا من وُجِوهٍ عن غيره» (أو أهلُ البصرة عن 
أهل الکوفة) أو الخراسانيون عن المكيين (وشبهه) . 

(ولا يقتضي هذا ضعقه) من حيتٌ كونه فُردا (لا أن يُراد بتفرد 
المدّنيين) مثلا (انفرادُ واحدٍ منهم) تَجِوُرّاء أو يُقال: لم يروه ثقة إلا 
فلانٌ (فيكونٌ) خکمه ( کالقسم الأولٍ) ؛ لأنَّ رِواية غير الثقة كلا رواية ؛ 
فينظر في المتفردِ”" به هل بل تب من يحت بتفرده أو لاء وفي غير الثقة 
هل بلغ رُتبةً من يُعتّبر بحديثه أو لا. 

Ob‏ نلق لز ما وان او باه نأا 
الطيالسي » عن هَمَّام» عَن قتادة» عن أبي نَضرَّة » عن أبي سَّعيدٍ قال : 
آمرتا أن نقرا اتحة الکثاب EIT‏ ۱ 

قالَ الحاکم ۲۱ : تفرد بذکر الأمر فيه هل البصرة ین أَوّلِ الاسناد 
إلى آخره » ولم يَشْرَكهُم في هذا اللفظ سواهم . 


. في «ص» : «المنفرد‎ )١( 

(۲) رواه : أبو داود (۰)۸۱۸ وأخرجه أيضًا: أحمد (۳/۳) من طريق عبد الصمد عن 
همام » و(4۵/۳) من طريق بہز وعفان عن همام بإسناده عن أبي سعيد : «أمرنا نبينا 
يله أن نقرأ . . . » بذكر «الأمر" فيه . 

(۳) «معرفة علوم الحديث» (ص : 91) . 


33 وک ات عم 


وما رواه مسلمٌ”'' من حديثٍ عبدٍ اللّه بن زيدٍ ‏ في صِفَّة وضوء 
رسول الله كله : وَمْسَحَ رَأْسَهُ بماء غير فضل یو . 

قال الحاكُ”'' : هذه سنه عريبة » تفرّد بها هل مصرء ولم يَشْرَكْهُم 
فيها آخد . 

وما واه آیضا"" من حديثٍ الضحاك بن عثمان» عن آبي النضر 
عن آبي سَلمة بن عبدٍ الرحمن » عن عائشة قالت : صَلی الب يله علن 
وی 

قال الحاکم “ : تفرد به أهلٌ المدينة . 

ال 0000 
عَن عبد اللّه , ل لو 
عندما قَقَالت : یا سول اللو » حرجت من عِندِي وأنت طَيْبُ النّمس» ثم 
رَجَعتَ إليّ حَزِيئًا . فقال : ١‏ إني دَخَلتُ الكعبة » وَوَدِدتُ ت أي لم ۳ 
لها ٠‏ أن أكون آتعبث أُمّتي» . 

قال الحاکم ۲۲ : تفرّدَ به هل مك . 

ومثال ما انفرد ۷ به فلا عن فلان : ما رواه أصحابٌ السْننِ 


.)98 : «المعرفة» (ص‎ )( .)١55/١( «الصحیح»‎ )١( 
«۷ : «معرفة علوم الحديث » (ص‎ )٤( . )۱۳/۳( اصحیح مسلم»‎ (۳ 
. )4۸ : «المسند» (۱۳۷/۱). (1) «معرفة علوم الحدیث» (ص‎ )۵( 


(۷) في ۱ص ۲ : «تفردا . 


معرفة الأفراد ف 


الاربعة ۲۳ من طريق سُفِيانَ بن عُيينة » عن وائل بن داود » عن ابنه بکر بن 
وائل» عَنِ الزُهِريُ » عن أنس» أن النبئ يكل أَوْلَمَ علی صَفية بسويق 
وخر 

قال اب طاهر ۲۳ : تفرّد به وائل عن ابنه » ولم يروه عنه غير سيان » 
وقد واه محمد بنُ الصلتٍ النَّوّزي » عن ابن غيينة » عن زياد بن سعدٍء 
عن الزهري » ورواه جماعةٌ عن سيان عن الزُهريّ بلا واسطة "۳ . 

ومثال ما انفرد*؟ به هل بلد عن أهل بلد - والمراد تفرد واحد منهم : 
حديثٌ النسائي : «کلوا بلح ا 

قال الحاکمْ ۲۳ : هُوّ من آفراد بصریین عن المدنيّين » تفرّد به آبو زکیر 
عن هشام . 

ومثالُ ما انفرة ۲۲ به ثقةٌ : حدیث مسلم ‏ وغيره» أن النبيّ کل كان 


ر سے 


قرأ في الأضحئ والفطر ب ت46 و «أفرت اعد . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۰)۳۷6 والترمذي (۰)۱۰۹۵ وابن ماجه (۰)۱۹۰۹ والنسائي في 
«الکبری» (11۰۱) . 

(۲) «آطراف الغرائب» (۱۰۵۷) ولکن جاء عنده بذکر «زینب» بدلا من «صفیة» © . 

(۳) کذا قال الحافظ المزي في «التحفة " (۰)۱6۸۲ وزاد : وکان سفیان یدلس ۰ فربما لم 
يذكر «وائلا» وربما ذکره . 

(6) في ۱ص : «تفرد! . (۵) «السنن الکبری» (1۷۲) . 

(5) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۰۱۰۱ 

(۷) في « ص۲ : تفرد . 

(۸) آخرجه : مسلم (۰)۲۱/۳ وأبو داود (۰)۱۱۵۶ أحمد (۲۱۹/۵). 
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تفرّد به ضمرة بِنْ سعیلٍ » عَن عبيد اللّه بن عبدٍ الله » عن أبي واقدٍ 
الليئي » ولم يروه آحد من الثقات غير ضمرةً» ورواه من غيرهم : ابن 
لهيعة ‏ وهو ضعيف عند الجمهور ‏ »عن خالدٍ بن يزيد » عن الهري » 
۾ ايج OD‏ 
عن عروه » عن عائشة 
و فائدةٌ: 
صف الدارقطني في هذا النوع كتابًا حافلا» وفي «معاجم الطبرانی 
الثلاثة» أمثلة كثيرةٌ لذلك . 


(۱) «سنن الدارقطني» (47/۲) . 


المعلل ۱ ۷ 


ه التوع لام عَشَرَ 
المعلل 

یسم الغلول : وَهُوَ لحن . 

(النوغ الثامن عَشَرَ : المُعَلّلُ » ویْسَمُولّه المعلول) کذا وقع في عبارة 
البخاريٰ والترمذيّ والحاكم والدارقطني وغيرهم (وهو لَحنّ) ؛ لأنَّ اسم 
المفعول من «أَعَك» الرباعي لا يأني عل «مفعول»» بل والأجود فيه 
آیضا «معلءٌ» بلام واحدة ؛ لأنه مفعول «أعلَ» قياسَاء وأما «معلّل» 
فمفعول «عَلّل) وك لق نهف زا بالشىء وشغله » وليس هذا الفعل 


يويد 8 في کلامهم ١‏ 4د ماد عاد 
ومَذا النْوعٌ من ا م یمک مله مِنْهُ أغل الحفظ والخيرة والفهم 
الثاقب . 


ت 


(وهذا النوع من أَجَلّها) آي كل أنواع علوم الحديث وأشرفها 
ها تما (يتمكن منه أل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب)» ولهذا لم 
يتكلم فيه إلا القليل ؛ کابن المدينٌ » وأحمدّء والبخاري » ویعقوب بن 
شيبة » وأبي حاتم » وأبي زرعة » والدارقطنی . 

" قال الحاکم ۲۳ : وإنما يعلّل الحديثُ ین أوجه ليس للجرح فيها 


(۱) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳). 


۸ النوع الثامن عشر 


مَدخَل » والخجة في التعليل عندنا بالحفظ والمّهم والمعرفة لا غير . 
وقال ابنُ مهدي : لأن أعرف عله حديث أحبُ إلى من أن أَكدّبَ 
عشرين حدیثا ليس عندي . 
والعِلّةٌ + عِبَار ة عن سیب ایض عني قادح مع أن الظاهر 
الشلامة من » ويتطَرَقَ إلى الاستاد اجَامِع شُروط الصّحَةٍ ظَاهِرًا . 
(والعلة : عبارة عن سبب غامض خفيٌ قادح ) في الحديثِ (مع أنَّ 
الظاهر السلامة منه) . 
قال ابنُ الصلاح ۳" : فالحديثٌ المعلّل : ما اطْلِمَ فيه على علةٍ تدم 
في صحته » مع ظهور السلامة (وَیتَطرّق | إلى الاسناد الجامع شروط الصحة 
ظاهرا) . 


وثذرک برد الژاوي وبمُخَالَقَة عير لهء مَح فان نب العاف 
على وهم پإزسال از وق از حول حَدِيثِ في حَدِيثٍ أؤ غير 


(وئدرك) الله (بتفرد الراوي » وبمخالفة غيره له » مع فرائق) تنضم 


(۱) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۱۱۲). 
() «علوم الحدیث» (ص : )١١١‏ . 


المعلل ۹ 


إلى ذلك (ثنبّه العارف) بهذا الشأن (علی وَهم) وقع (بإرسال) في 
الموصول (آو وقف) في المرفوع ( و دخولٍ حديث في حديث › أو غير 
Nee O A Os‏ 
دعواه » کالصّیرفی في نَقَدٍ الدينار والذرهم . 

قال ابن مهدي ۲۳ : معرفةٌ علة الحديث إلهامٌ» لو قلت للعالم يعلل 
الحديث”" : من أين قلت هذا؟ لم يكن له خجة. 


وكم من شخص لا يهتدي لذلك . 

وقیل له أيضًا: نك تقول للشي, : «هذا صحیخَ»» و«هذا لم 
ییْت»۰ قنك تقول ذلك؟ فقال : آرآیت لو ائیت الناقت» فاریته 
درامّك » فقال : هذا جيدٌء ومذا بهرخ » آأکنت تسأل عَمَنْ ذلك » أو 
تسل له الامر؟ قال : بل ا له الأمرّ. قال : فهذا کذلك لطول 
المجالسة والمناظرة والخبرة ۳ . 

وسُئل أبو زرعة ۴۴ : ما الحُجة في تعلیلکم الحدیث؟ فقال : الخجة 
أن تسألني عن حديث له عِلّة فأذكر عِلَتّه » ثم تقصد ابنّ واره فتسأله عنه 


() في ۱ص ۰4 م : #ايقصر)ا. 

(۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۱۱۳). 

(۳) في «ص» : «لو قلت تعلل الحدیث : من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة» . 
(6) كما في «تبذیب الکمال» (۰)8۳۹/۱۷ وانظر «جامع العلوم والحکم»(۱/ ۹6 ۰ ۹۵) . 
(۵) «معرفة علوم الحدیث » (ص : ۰)۱۱۳ وانظر «جامع العلوم والحکم» (۹6/۱) . 


۰ النوع الثامن عشر 


فيذكر علته» ثم تقصد أبا حاتم فيعلّله» ثم تميز کلامنا على ذلك 
E‏ اه با بعلم علق موه ان 
وجدت الكلمة متفقة متفقةٌ فاعلم حقيقة هذا العلم > ففعل الرجل ذلك » فاتفقت 


و ء 2 


کلمتهم » فقال : آشهد أن هذا العلم إلهاء ۳ . 


لد ماخ مد 


)١(‏ ومن طريف ما جاء في ذلك : ما رواه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 
(ص۳۹- ۳۵۱) عن أبيه » قال : «جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي» من أهل 
الفهم منهم » ومعه دفترٌ» فعرضه على » فقلت في بعضها : هذا حديث خطأ قد دخل 
لصاحبه حديث في حديث » وقلت في بعضه : هذا حديث باطل » وقلت في بعضه : 
هذا حديث منکر » وقلت في بعضه : هذا حديثٌ كذبٌ » وسائر ذلك أحاديث صحاح . 
فقال لي : من أين علمت أن هذا خطأً. وأن هذا باطل وأن هذا كذبٌ ؟! أخبرك 
راوي هذا الكتاب بأني غلطث وأني کذبث في حديث كذا؟ ! 
فقلت : لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلمْ أن هذا الحديث 
خط وان :هذا الخدت يال .واوا بدا انیت کی 
فقال : تدَّعي الغيب؟ ! 
قلت : ما هذا ادعاء غيب . 


قال : فما الدليل على ما تقول؟ 


نقل إلا بفهم . 

قال : من هو الذي یحسن مثل ما تحسن؟ 
قلتٌ : أبو زرعة . 

قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 


قال : هذا عجبٌ! ! = 


المعلل ۱ 


والطريق إلى مغرقته كمع طرق الَدِيثِء والنُظر في اختلاف 
زواته وَصَبْطِهِمْ وإِنْقَانهِمْ . 
(والطریق إلى معرفته : جمعٌ طرق الحديث » والنظرٌ في اختلافٍ رواته 
و( في (ضبطهم وإتقانهم ) ۱ 


= فأخذء فكتبّ في كاغدٍ ألفاظي في تلك الاحادیث» ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ 
ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحادیث » فما قلت : له باطل قال أبو زرعة : هو 
كذبٌ. قلت : الکذب والباطل واحد . وما قلت : إنه كذبٌ قال آبو زرعة : هو 
باطل » وما قلت : إنه منک قال : هو منكرٌ - كما قلت : وما قلثْ» إنه صحاخ» 
قال أبو زرعة : هو صحاخ . 
فقال : ما أعجبّ هذا! تتفقانٍ من غير مواطأةٍ فیما بینکما . 
فقلث : ذلك آنا لم نجازف » وانما قُلنا بعلم ومعرفة قد آوتینا» والدلیل على صحة 
ما تقوله » بان دینازا مبهرجا يُحمل إلى الناقد » فیقول : هذا دیناژ مبهرجٌ » ویقول 
لدینار جيّدِ : هو جیّذ » فان قیل له : من أين قلت إِنَّ هذا مبهرج ؟ هل كنت حاضرا 
. حين برج هذا الدینار؟ قال : لاء فان قیل له : فأخبرك الرجل الذي بهرجه آني 
بهرجتٌ هذا الدینار؟ قال : لاء [ فان ] قیل : فمن أين قلت إن هذا مبهرج؟ قال : 
علما رزقت . 
وکذلك نحن رزقنا معرفة ذلك . 
قلت له : فتحمل فص ياقوتٍ إلى واحدٍ من البصراء من الجوهریین » فیقول : هذا 
زجاجٌ » ویقول لمثله : هذا ياقوت » فان قیل له : من أين علمت أن هذا زجاج وا 
هذا یاقوت؟ هل حضرت الموضم الذي صنع فيه هذا الزجاج ؟ قال : لا ۰ فقيل له : 
فهل آعلمك الذي صاغَّهُ بأنه صاع هذا زجابجًا؟ قال : لاء قال : فمن أين علمت؟ 
قال : هذا علمٌ رزقت . 
وکذلك نحن رُزقنا علمّا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحدیث كذبٌ وهذا 
منكرٌ إلا بما نعرفه» اه . 


35 النوع الثامن عشر 


قال اب المديني”" : البابُ إذا لم ُجمع ٩۳‏ طرثهلم يتين خطؤه . 


2 1 


ملد عاد عاد 
2 2 و 


تا قذ يقد فيه وف ان ؛ و والوقْفٍ , وقد 
شع في الاشتاد خاصةّ, ويَكونُ الثنْ مَعْرُوفًا صحیخا؛ 
کخدیث يثِ يَعل بن عُبَيْدٍ م عُبَيْدٍ عن اي عَنْ عُمْرِو بن ديتار - 
حدیث : «البَيّعَانِ تیا علط يَغْل ؛ ما هو عَبْدُ الله 4 بْنّ 
دینار . 
(وکثر التعلیل بالارسال) للموصولٍ (بأن يكونّ راویه آقوی ممن 
وصل . 
وتقع العلةٌ في الإسنادٍء وهو الاکثر» وقد تقعٌ في المتن » وما وَع) 
منها (في الاسناد قد يَقَدَحُ فيه وفي المتن) أيضًا (کالارسال والوقف › وقد 
يَقَدَحُ في الإسنادٍ خاصةٌ ‏ ویکون المت معروفا صحيحًا كحديث يعلى بن 
عبيد) الطنافسي ‏ أحدٍ رجا الصحيح » (عن) سفيان (الثوريّ عن عمرو 
ابن دينار) »عن ابن غمر » عن النبي تا (حديث : «البيعانِ بالخيار»”” 


. )۲۱۲ /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


(۲) في ۱ص ۷: «يجتمع؟2 . 
(۳) أخرجه : الخليلي في «الإرشاد» /١(‏ ۰0۳۶۱ وانظر كتابي «الإرشادات» (ص : 185) . 


المعلل كلك 


علط يعلى) عل سفیان في قوله : عمرو بنْ دینار (إنما هو عبد الله بُ 
دينار) هكذا رواه الأئمةُ من آصحاب سُفيانَ ؛ كأبي نعیم الفضل بن 
کین ومحمدٍ بن يوسفٌ الفريابي 2 ومخلد بن يزيد أء 
وغیرهم . 

ومثال العلة في المتن : ما انفرة به مسلمٌ في «صحیحه ۷ ۳" ین رواية 
الوليدٍ بن مسلم ثنا الأوزاعيٌ » عن قتادةً» أنه كتّب إليه يُخبره عن آنس 
ابن مالك ا قال: صلیث خلف النبيّ بي وأبي بكر وعْمَرَ 
وعثمان » فکانوا یستفتحون ب المد لو رب لَعلِيِنَ 4 لا يُذكرون 
ليتس ار لت أ4 في آول قراءة ولا في آخرها . 

نم رواه من رواية الولید » عن الاوزاعي : أخبرني إسحاق بن عبد اللّه 
ابن آبي طلحة أله سمع أنسًا يذكرُ ذلك . 

وروی مالك في « الموطا» ۳ عن خمید » عن آنس قال : صلیث 
وراء أبي بكر وعُمِرَ وعُثمانَ » فکلهم كان لا يقرأ ین ر رقف 


آي د4 . 


. )۲۲/۱8( أخرجه : البيهقي (۲۱۹/۰ . ۲۷۳)» وابن عبد البر في «التمهید»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (7/ 85) . ١‏ 

(۳) آخرجه : النسائي )1١79(‏ في «الکبری »۰ ووقع في «المجتبی » (۲۵۰/۷) : مخلد 
عن سفیان عن عمرو بن دینار ۰.۰.۰ بخطأء والصواب : عن عبد الله بن دینار . 

۰ (4) «الصحیح» (۱۲/۲). (۵) المصدر السابق . 

.)۷۲ : «الموطاًٌ» (ص‎ )١( 


3 الوح هم ای | 

وزاد فيه الوليدٌ بِنُ مسلم عن مالك به" : صليتٌُ خلف رسول الله 
َه (۲) / 

هذا الحدیف او أعلّه ال بوجوه » جمعتها وحررتها فى 
المجلس الرابع والعشرین من «الأمالي» بما لم أسبّق إليه » وأنا لحضهَا 
هنا : 

فأمًا روايةٌ حمید ؛ فاعلها الشافعی بمخالفة الحْماظ مالکا فقال فى 
«سنن حرملة» . فیما قله عنه البیهقی ۳ - فإن قال قائل : قد روی مالك - 
فذکره » قیل له : قد خالقه سفیان بنْ عيينة » والفزاري» والثْقفی » وعددٌ 
لقيتهم سبعة أو ثمانية مُتّفقين مخالفین له » والعددُ الکثیز أولئ بالجفظ من 
واحد . 

ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفیان » عن ايوب » عن قتادةً » عن 
آنس » قال : كان الب بي وأبو بكر وغمر يفتتحون القراءةً ب «الحمد 
له رب العدليين» . 

قال الشافعی * : يعني يّبدءون بقراءة أَمّ القرآنٍ قبل مّا يقرأ بُعدها 
ولا يعني آنهم یترکون ينر أن الک الي د4 . 


)١(‏ ليس في «ص». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲۸/۲) . 

(۳) «السنن الكبرئ» (۲/ 67)» «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 077 , ۵۲۳). 
() كما في «السنن الکبری» (۰)۵۱/۲ «معرفة السنن والآثار» (۵۲۳/۱) . 


المعلل ۶:۱۵ 


قال الدارقطتی ۴۳ : ومذا هو المحفوظ عَن قتادةً وغیره عن أنس . 

قال البيهقئ ‏ : وکذا رواء عن تاد آکثز آصحابه ؛ كأيوبَ»ء 
وشعبةً » والدستوائيٌ » وشيبانَ بن عبدِ الرحمن » وسعيدٍ بن آبي عروبة 
وأبي عوانة » وغيرهم . 

قال ابنُ عبدٍ الب" : فهولاء حُفاظ أصحاب قتادت وليس في 
روايتهم لهذا الحديث ما يُوجِبُ سقوط البسملة» وهذا هو اللفظ المتفقُ 
عليه في «الصحیحین »"*۰ وهو رواية الأكثرين» ورواه كذلك أيضًا عن 
أنس : ثابتٌ البناني ۰۲۳ وإسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة”" . 

وما أَوّله عليه الشَّافِعيُ مُصِرّحٌ به في رواية الدارقطنی بسن حیح : 
فكانوا يُستفتحون 1 القرآن 9" . ۱ 

فالا ها ويقولون : ان أكثرٌ رواية حميدٍ عن أنس نما 


سمعها من قتادة وثابت عن أنس . 


. )۳۱۳۰/۱( «السنن»‎ )١( 

(۲) «السنن الکبری» (۵۱/۲). 

(۳) «الاتصاف » مجموعة الرسائل المنيرية (۱۷/۲) . 

(6) آخرجه : البخاري (۰)۱۹۸/۱ ومسلم (۱۲/۲) . 

. )۱۲/۲( «صحیح مسلم»‎ )5( .)4٩۷( آخرجه : ابن خزيمة‎ )٥( 
. )۳۱۲/۱( «سنن الدارقطني»‎ (¥) 

(۸) «التمهيد» (۱۱۷/۲). 


13 الجوع لاهن شر 


ويؤيّدُ ذلك : أن اب [آبي] ۲۳ عدي صرح بذکر قتادةٌ بینهما في هذا 
التقاایت ۰ فتبيّن انقطاعُها ورُجوعٌ الطریقین إلى واحدة . 

وأما رواية الاوزاعی ؛ فاعلها بعضهم بأنَّ الراوي عنه » وهو الولید ‏ 
يُدلْس تدليسٌ النّسويةِ » وان كان قد صرّح بسماعه من شيخه » وان ثبت 
أنه لم يُسقط بين الاوزاعی وقتادةً أحدّاء فقتادة ولد أَكْمَهَ » فلابُد أن يكون 
آملی على من كتب إلى الأوزاعي ولم يسم هذا الكاتب» فَيَحِتَّمِلُ أن 
یکون مُجروخا أو غير ضابط فلا تقوم به الحُجةٌ » مع ما في أصل الرواية 
بالكتابة مِنَ الخلاف » وان بعضهم يرى انقطاعها . 

وقال ابنُ عبدٍ البر "۳" : اخثلف في آلفاظ هذا الحديث اختلافًا كثيرًا 
متدافعًا مضطربا : 

منهم : من یقول : صَليت خلت رَسُولٍ الله كَل وأبي بكر وعُمَرَ . 

ومنهم : من يَذْكَرُ عُثْمانَ . 

ومنهم : تن یقتصر علی لق بکر رر ما . 

ومنهم : من لا یَذکرٌ : فکانوا لا یقرء‌ون ینس آل الت 


اي . 


(۱) سقط من «اص ۰ و «م» والمثبت من «الانصاف» لابن عبد البر «مجموعة الرسائل 
المنيرية» (۲/ ۱۷۲) . 

(۲) آخرجه : ابن حبان (۱۷۹۸). 

(۳) «التمهید» (۲۳۰/۲) . 


المعلل ۷ 


ومنهم : من قال : فکانوا لا یجهرون ب يلر آقر ال 


کے 


ومنهم : من قال : فکانوا یجهرون ب ايسر ار ال 


ومنهم مَّن قال : فكانوا یَفتتخونّ القراءة ب #الحمد لله ره 


Re, 


کے 


ومنهم من قال : فَكَانُوا یقرءون ین ر اتر آل ای . 

قال : وهذا اضطرابٌ لا تقوم معه حجةٌ لأحدٍ. 

ومما يدل على أن أنسًا لم یرو نّفِيَ البَسمَلة » وأنّ الذي زاد ذلك في 
آخر الحديث وی بالمعنئ فأخطأ؛ ما صم عنه أنَّ آبا سلمة سأله : أکان 
رسول الله يا يتستفتح ب #الحمد له رب الْعتلمِنَ 4 أو ب #إنشسم 
مر اګ اج فقال : لك لتسّألني عَن شي, ما أَحمَّظه 
وما سألنی عنه ال لك . آخرجه اج وان حورو "سيل ع 

وما قیل من أن من خفظ عنه خجة عَلى من سأله في حال 
نسيانه . 


امه م 


. )7157/1١( والدارقطنى‎ »)١1577/9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. الذي عند ابن خزيمة بهذا الاسناد : سؤال الصلاة في النعلین‎ )۲( 


۸ الوم و 

فقد آجاب آبو شام ايها مسألتان» فسوال آبی سَلمة عن ال 
وترکهك وسوال قتادة عن الاستفتاح باي فور 

وقد وزد من طریق آخر عنه : کان سول الله كل يُسِرُ ب تسم 
(Ds. 0 5 1 el 0‏ 5 
یر الت ار . آخرجه الطبرانيُ " من طريقٍ معتمر بن 
سلیمان » عن آبیه عن الحسن » وا کا مق طرق سویل 
ابن عبد العزیز» عن عِمرانَ القصیر » عن الحسن » عنه . 

ووَرَدَ ِن طریق آخر عن المعتمر بن سُلیمان» عَن أبيه » عن أنس 
قال : کان سول الله يل يجھر ب بتر ات الق الي د4 . 
روا الذارقطی ۲ والخطیب:. 


۰ و (۵) م مه لا 
وقد ورد ثبوث قراءتها في الصلاة عن النبي ی من حدیثٍ 
أبي مُريرة ۰۳ من طرق عند الحاکم وابن خزيمةٌ والنسائي والدّارقطني 
والبیهقی والخطیب . 


من J‏ 
وابن عباس عند الترمذي والحاكم والبيهقي 0 


(۱) وانظر : «الفتح» لابن حجر (۲۲۸/۲). 

(۲) «المعجم الکبیر » (۷۳۹) . (۳) «الصحیح» (4۹۸) . 

(6) «الستن » (۳۰۸/۱ ۰ ۳۰۹) . (۵) « المستدرك» (۲۳۶/۱) . 

(0) آخرجه : الحاکم (۱/ ۰۲۳۲ وابن خزيمة (599) » والنسائي (۲/ ۰۱۳۶ والدارقطني 
(۱/ ۰۳۰۷ والبيهقي (۰)47/۲ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۹5/۵) . 

(۷) أخرجه الترمذي (۰)۲6۵ والحاکم (۰)۲۰۸/۱ والبيهقي (۲/ 1۷ ۰ )4٩‏ . 


المعلل ۶۱۹ 
وعثمات وعلي » وعمار بن یاسر ؛ وجابر بن عبدٍ الب والعمان بن 
بشیر » وابن عمرّ» والحکم بن عمرو » وعائشة » واحادیتهم عند 
DE‏ ۱ 
وسَّمْرةً بن جُندب» وأبيّ »> وحديثهما عند البیهقی ۳ . 
وبريدةً ' ومجالدٍ بن ور وبسر - أو بشر ‏ ابن معاوية › وحسين بن 
عرفطة » وآحادیثهم عند الخطيب . 


ع 
E‏ 


وم سَلمَةَ عِندَ الحاكم”" . 

وجماعة من المُهاجرين والانصار » عند الشافعي . 

فقد بلغ ذلك مبلعٌ التواترء وقد نا طرق هذه الأحاديثِ كلها في 
كتاب «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» . وین بما ذگرناه : أن 
لحديث مسلم السابي تسم عل : المخالفة من الخفاظ والاکثرین 
والانقطاغ وندلیس التسوية من الولید . والكتابة » وجهالة الکاتب 
والاضطراب في لفظه والادراجخ» وثوث ما یخالفه عن صحابيّه . 
ومخالفته لِمَا رَواه عدذ التواتر . 


قال الحافظ أبو الفضل العراقی(* : وقول ابن الجوزی : «نّ الائمة 


(۱) «سنن الدارقطني » (۳۰۳/۱ - ۲۱۱) . 

(۲) «سنن الدارقطني» (۰)۳۰۹/۱ والذي عند البيهقي (۱۹۰/۲) بدون ذکر البسملة فيه . 
(۳) «المستدرك» (۲۳۲/۱). 

(6) «التقید والایضاح» (ص : ۰۱۱٩‏ و«التبصرة» (۲۳۶/۱). 


1۲۰ النوع الثامن عشر 


اتفقوا على صخته» فيه نَظرٌ + فهذا الشافعيٌ والدارقطنيُ والبيهقيٌ وابنُ 
عبد البر لا یقولون بصحته. آفلا يَقدَّحُ كلام مولاء في الاتفاق الذي 
له ؟ ۱ 


وقذ سل الل على عبر مُفتضاها الّذِي قَدتاه: ككذب 
الواوي . وعفْلته . وسُوءِ جفظه , وتخوها من شباب ضغف 
على خخَالَقَةٍ لا َقْدَح؛ کازسال ما وَصله ال لضابط » حى 


(وقد تُطَلَّقُ العلةٌ على غير مقتضاها الذی قَدّمناه) من الأسباب القادحة 
( ککذب الراوي) وفسقه (وغفلته وسوء حفظه ونحوها من آسباب ضعف 


(وسمّی الترمذيُ النّسحَ علةً) ۲ . 


(۱) فقد ذکر في «العلل» الذي في آخر «الجامع » (۷۳۰/۵) أن جیع ما في هذا الکتاب من 
الحدیث معمول به » وقد أخذ به بعض آهل العلم » ما خلا حديثين 2‏ فذکرهما ۰ ثم 
قال : «وقد بینا علة الحدیئین جميعًا في هذا الکتاب» . 
قال ابن رجب في «شرح العلل“ (۸/۱) : (إنما بیّن ما قد یستدل به للنسخ › لا أنه 
بیّن ضعف [سنادهما) . 


هذا ؛ وقد رأيت غير الترمذي أيضًا سمي النسخ عله فقد سأل ابن أبي حاتم آباه = 


١ المعلل‎ 


قال العراقئ ‏ : فان أراد أنه عله في العمل بالحديثِ فصحيح » أو 
في صحته فلا ؛ لأن في «الصحيح» أحاديتٌ كثيرة منسوخةً . 

(وأطلق بعضهم العلةً على مخالفة لا تقدَحُ) في صحة الحديث 
( كإرسالٍ ما وَصَلَّه الثقةٌ الضابط حّی قال : من الصحیح صحیخ مُعَلْل . 
كما قیل : منه صحیخ شاذً) وقائل ذلك آبو يُعلى الخلیلی في 
«الارشاد» ۰۳۳ ول الصحيح المُّعَلَ بحديث”" مالك : اللمَملوك 
طَعَامُةُ » السابق في نوع المعضل › فإنه أورده في «الموطا ° معضلا 
ورواه عنه ابراهیم ين طهمان " والئعمان بنْ عبد السلام ۲ موصولا . 

قال : فقد صار الحديثٌ بتبیین الاسناد صحيحًا یعتمد عليه . 


قبل : وذلك عَكسٌ المُعلّل» فاّه ما ظاهه السلامة فاطلع فيه بعدَ 


= في «کتاب العلل» (۱۱6) عن الاحادیث المروية في «الماء من الماء ۲ فقال : «هو 
منسوخ ؛ نسخه حدیث سهل بن سعد » عن أبي بن کعب . 
يعني : حدیث : كان الماء من الماء رخصة في آول الاسلام » ثم قال النبي ب : «إذا 
التق الختانان وجب الغسل» . 
فمع أن آباه لم يذكر في كلامه سوی النسخ » آدخله في کتاب «العلل» ۰ وفي هذا 
مايدل على أن النسخ عنده من العلل» واللّه أعلم . 

.)۱1۱۶ - ١55/1١١) . )۲۳۹/۱( «التبصرة»‎ )۱( 

() في ۷2۷: «حدیث . () (ص: ۱ ۱:: 

(۵) آخرجه : ابن عبد البر في «التمهید» (۲4/ ۰)۲۸4 وأبو عوانة (۶/ ۰۷6 والحاکم في 
«المعرفة» (ص : ۳۷). 

(1) انظر ما قبله » وأخرجه أيضًا : الطبراني في «الاوسط» (1185) . 


۲ الدوع نع 


الفحص على تن وهذا كان ظاهره الاعلال بالاعضال فلما فتّش لسرن 
وضلة: 
۾ فائدةٌ: 


قال البلقيني ‏ : أَجَلُ كتاب صَنّفَ في العلل كتابٌ ابن المديني » 
وابن أبي حاتم » والخلا a.‏ كتابٌُ الدارقطني . 


قلت : وقد صلّف شي الإسلام فيه : «الزّهر المَطلُول في الحَبَرٍ 
المعلول8:. ۱ 


وقد تم الحاکم في «علوم الحدیث »۳ أجناسٌ العلل إلى عشرةٍ» 
ونح ئلخضها هنا بأمثلتها . 
آحدها : أن يكو السنذ ظاهره الصحة » وفيه من لا یعرف بالسماع 


8 م2 ۳2( 000 هي 4 5 ۶ ۳ 
ممن رّوی عنه ؛ كحديث موس بن عقبة » عن سهیل بن آبي صالح › 


.)5١*” : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

(۲) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)١١18-١١*‏ 

(۳) کونه فيه من لا یعرف بالسماع ممن روی عنه » ليس هو العلة » بل دلیل على العلة ء 
وانما العلة : أنه روي عن عون بن عبد الله موقوفا عليه » وقد آعله أبو حاتم في 
«العلل» (۲۰۷۹) بالوقف » وبين ابن حجر في «النکت » (757/7) أن قول البخاري 
«لا يذكر لموسی سماع من سهيل» معناه : «أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنهء 
ووقعت عنه رواية واحدة» خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة » رجحت 
روايته علئ تلك الرواية المنفردة» . 
قلت : وهذا ذهاب منه إلى أن العلة الاختلاف بين من رفعه ووقفه » وكلامه يدل على 
ترجيح الوقف ‏ ويدل أيضًا علي أن قول البخاري السابق هو من أدلته على ترجيح 
الوقف » لا أنه العلة المقصودة . 


المعلل 1۲۳ 


عن أبيهء عن أبي هُريرةً» عن النبی تاو قال : «مَن جَلس مَجِلِسًا فَكَثْرَ فيه 
وأتوبُ ليك ؛ غْفِرَ له ما كان في مَجِلِسِهِ ذَلِكَ . 


فزوي أن مُسلمًا جاء إلى البخاريّ وسألّه عنه. فقال : هذا حديثٌ 
لیخ إلا أنه معلول ؛ آنا به موسئ بن إسماعيل » ثنا وهيبٌ» ثنا سهيلٌ » 
عن عون بن عبد اللّه قوله . وهذا أولئ ؛ لا يُذْكَرُ لموسی بن عُقبة سّماعٌ 
بن شهیل. 

الثاني : أن یکون الحديثٌ مرسلا من وجه رواه الثقاتُ الحفاظ 
ویس من وجه ظاهره الصحةٌ . 

كحديث قبيصةً بن عَقبة » عن سُفيان » عَن خالٍ الحذّاء وعاصم » عَن 
أبي قلابة » عن أنس مرفوعا : ١أَرحَم‏ متي آبو بكر وأشَدُهُم في دِين الل 
عمرٌ) ‏ الحديث . 


ال فلو اج اعا لا اي الصا »نما روي ال 


الحذَاءُ » عَن أبي قلابة مرسلًا . 
الثالثُ : أن يكونّ الحديثُ مَحفوظا عن صحابيٌ » ويُروى عن غیره 
لاختلاف بلادٍ واه ؛ كرواية المدنيّين عَن الكوفيين . 
كحديث مُوسئ بن عُقبة » عَن آبي اسحاق» عن أي بُردةَ» عن أبيه» 
مَرفوعًا :اي لأستغفرٌ اله واتوب إليه في اليوم مال مره . 


قال : هذا !سنا لا ينظرٌُ فيه حَدِيئِيٌ الا ظَنّ أنه من شرط الصحیح» 


4 التوم التاق عدر 


Ua نمه الحدية‎ OA SNE 
. أبي بُردة عن الأغرٌ المزني‎ 

الرابع : أن يکود مَحفوظًا عن صحابيّ » فَيُرُوى عن تابعي» يقع 
الوهمٌ بالتصريح بما يقتّضي صِحّته » بل ولا کون معروفا ین جهته . 

كحديث زهیر بن محملٍ » عن عُتْمانَ بن سُلیمان » عَن آبیه » أنه سَمِعَ 
النبيّ يله يقرأ في المغرب بالطور . 

قال: أخرج العسكري وغیره هذا الحديتٌ في «الوحدان !۰ وهو 
معلولٌ ؛ أبو عثمان م يسمع من النبی اة ولا رآه» وعثمان نما واه عَن 

الخامس : أن يكونّ ژوي بالعنعنة » وسَّقَّطَ منه رَجْلَء دل عليه طريقٌ 
أخرئ محفوظةٌ . 

كحديث يونس » عن ابن شهاب » عن علي بن الحُسين » عن رجالٍ 
من الانصار هم گانوا مّع رسول الله كل ذات ليلةء فرمي بنجم 
فاستتارَ الحدیث . ۱ 

قال : وعلیّه أن يونس مع جلالته - قصرّ به » وما هو : عن ابن 
عباس : حدثني رجال » هکذا رواه ابنُ عيينة وشعيبٌ وصالخ والاوزاعي 
وغیژهم عن الزُهريٌ . 

السادسٌ : أن يُخْتلفٌ على رجل بالإسنادٍ وغیره » ويكون المحفوظ 
عنه ما قابل الاسناد . ۱ 


{To المعلل‎ 


كحديث علىٌ بن الخسين بن واقد » عن أبيه » عن عبد الله بن برد 
أف الحدیث . 


ET 62 : واقد‎ 

السابع : الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهیله . 

كحديث الزُهريٌ » عن سُفيانَ الثوريي ۰۲۳ عن حجاج بن فُرَافِصَةً ‏ 
عن یحیی بن ابي كثير » عن أبي سَلمت عن أبي هُريرة مرفوعًا : « المَؤْمِنٌ 
غِرّ كُرِيمٌ» والفَاجرٌ خب لییم» . 

قال : وعلّه ما سند عن محمدٍ بن كثير : حدثنا سُفیان » عن ححجاج » 
عن رجل » عن أبي سَلمة - فذكره . 

الثامئ : أن یکون الراوي عن شخص آدرکه ومع منه لکنه لم 


(۱) قال الشیخ أحمد شاکر كَْنْهُ في «الباعث» (ص۰)۵۸ و«شرح الالفیة» (ص ۰1۲ 
1 
«ومو خطأ غريبٌ من مثل السيوطي ؛ فان الزهريٌ أقدمُ جذا من الثوري » ولم یذکر 
أحد أنه روی عنه » والصواب : «کحدیث آبي شهاب » عن سفیان الثوري» ؛ كما في 
(علوم الحديث» ؛ و«آبو شهاب » هو : الحنّاط ‏ بالنون » واسمه : «عبد ربه ب تن 
الکفاني )۰ والحدیث عنه في ( المستدر لك » للحاکم (۱/ ۰1۳ فاشتبه الاسم على 
السيوطي ‏ وظنّه «ابن شهاب ۰ فنقله بالمعنی » وجعله : «الزهري»!! وهذا من 
ات قلط العلماء الكبار » رحمهم الله ورضي عنهم» اه . 


٦‏ یت حامق مشر 


يسمع منه أحاديتٌ معينةً » فإذا رَواها عنه بلا واسطة فَعِلْتُها أنه لم یسمَعها 
منه . 

كحديث یحیی بن أبي كثير » عن أنس»ء أنَّ النب لاء کان دا آفطر 
ند أهلٍ بيت قال : ١‏ أَفطْرَ ِندَكُم الصَائِنُوة 4‏ الحدیث . 

قال : سین رای شان وظهر ین غیر وجه له لم بسمع ینه هنا 
الخد 

لم آسند عن : ار ل 3 و ت عن أنس - فذكره . 

التاسع : أن یکون طريقه معروفة » يروي أحدٌ رجالها حديئًا من غير 
تلك الطریق » فيّقع من رَواه من تلك الطریق ‏ بناء على الجادةٍ - في 
الو 

كحديث المُنذِرٍ بن عبد الله الحزامي » عن عبدٍ العزیز الماجشون 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عُمَرَ» أن رسول الله بإ كان إذا افتتح 
الصلاة قال : «سبحانك الله  »‏ الحدیث . 

ا ا ا وا 
ثنا عبد اللّه بن الفضل > عن الأعرج » عن عُبِيدٍ الله , بن بي رافع » عن 
علي . 


العاشر : آن پروی الحديثٌ مرفوعًا من وجه ومُوقوفا من وجه . 


. بعده فى «( ص۲ :«قد)‎ )١( 


المعلل ۷ 
كحديث أبى فروة يزيدٌ بن محمد » ثنا أبى » عن أبيه › عَنْ الأعمش »ع 
عن آبی سفيانَ » عن جابر مرفوعًا : «مَن ضحك في صَلَاتِهِ يُعِيدُ الصلاة 
ولا یمد الؤْضوءً» . 
قال : وله ما أسندٌ وكيعٌ » عن الأعمش عن أبي سُفيانَ»ء قال : 
سكل جابرٌ ‏ فذكره . 
قال الحاكم : وبقيت آجناس لم تذکرها وإنّما جعلنا هذه مثالا 
وما ذكره الحاكمٌ من الأجناس يَشْمله القسمان المُذكوران فيما تدم 
وإنّما ذكرناه تَمْرِينَا للطالب » وایضاخا لما تقدّم . 


۸ النوع التاسع عشر 


ه الوغ التاسع عشر : 
المضطرب 
هو اي يُزى عل آوجه مفة مُتقَاَِة» فان وجحث إخدى 
رین بجفظ راوها أو کثرة ضخبته الزوي عَنْهُ أؤ غنر 
دك - فاكم للژاجحة, ولا يَكُونُ مضطرنا . 
والاضطراب وجب ضفت الحدِيثِ ؛ لاشعاره بَعَدَم الصّبِط . 
(النوع التاسع عَشَرَ : المضطرت : هو الذي پُروی على آوجه مختلفة) 


من راو واحدٍ » مرتین ¿ أو آکثر» أو من راو ان » أو رواة (متقاربة) - 
وعبارة ابن الصلاح ۲ : ( متَساویة» . وَغَيَارة ابن را ) مَتَقَاومّة ) 


بالزاو والميم -. أي : ولا مُرجح . 
(فٍن رجحث /حدی الروایتین ) أو الروایات (بحفظ راویها) مثلا (أو 
کثرة صحبته المرويّ عنه » أو غير ذلك) من وجوه الترجيحاتٍ (فالحکم 
للراجحة » ولا یکونْ) الحديثُ (مضطریا) لا الراوية الراجحة كما هو 
ظاهرٌ» ولا المرجوحة» بل هي شادةٌ أو مُنْكرَةٌ كما تقدّم . 
(والاضطرات ؛ يوجبُ ضعف الحدیث ؛ لإشعاره بعلم الضبط ) من 
ژواته » الذي هو شرط في الصحة والحسن . 


U 8‏ 9 
د عد علد 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ۱۲). (0) «المنهل الروي» (ص : ۵۲) . 


المضطرب ۶:۳۹ 


و 


ویقم في في الإسْتادٍ تاره وفي الئن أخرئ , وَفِيهِمَا » مِنْ راو أؤ 


(ويقع) الااضطرات (في الاستاد تارة وفي المتن أخرى » و) يقع 
(فيهما) أي الاسناد والمتن معا وه هربد علين ابن فتاه من زاو) 
واحد أو راويين (أو جماعة) . ۱ 

مثالة في الاسناد : b‏ دا فا ن ماجه من طریق إسماعيل بن 
آمية » عن ابي عمرو بنِ محمدٍ بن حريثٍ » عن جُذه حريثٍ ۰ عن 
أبي هريرةً » مرفوعًا : 9إِذَا صَلّى أَحَدُكُم فلیجعل شیثا تِلقَاءَ وجهه» 
الحديث » وفيه E OLAS‏ 

اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرًا : 

فرواه بشرٌ بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا”" . 

ورواه سفيانٌ الثوريٌ عنه » عن أبي عمرو بن حريث » عَن أبيه » عَن 
أبي هريرة . 

ورواه مد بن الأسودٍ عنه » عن أبي عمرو بن محمدٍ بن مرو بن 


(O. 
حريث » عن جده حريث بن سلیم > عن أبي هريرة‎ 


. )4٤۳( أخرجه : أبو داود (۰)1۸۹ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) آخرجه : أبو داود (۰)1۸۹ وابن ماجه (۰)۹6۳ وابن خزيمة (۰۸۱۲ والبيهقى 
١ . )۲۷۰/۲(‏ 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۰)۹6۳ والبيهقي (۲۷۰/۲) . 


1۳۰ ان اس هن 


ورواه وهيبٌ بن خالدٍ وعبذ الوارث عنه » عن آبي عَمرو بن حريث » 

عن جده خریثٍ ٩۳‏ . 
۳ 1 1 ۲ .0( 

ورواه ابن جريج عنه » عن حريثٍ بن عمار » عن ابي هريرة ۰ 

ورواه دواد بن عُلبّة الحارئی عنه » عن أبى عمرو بن محمد » عن جده 

قال أبو زُرعة الدمشقی : لا أعلم أحذا بيه وبيّنَ نَسَبه غير ذوادٍ . 

ورواه سفیان بن عيينة عنه واختلف فيه علی ابن عيينة : 

فقال ابن المديني : عن أبن عيينة » عن إسماعيل » عن آبي محمد بن 
(۳( 


عمرو بن حريثٍ» عن جذه حريث - رَجُل من بني عذرة 
ورواه محمد بِنُ سلام الييكندي » عن ابن غَيّينة - مثل رواية بشر بن 
المفضل وروح . 
ورواه مسدد» عن ابن عيينة » عن إسماعيل » عن أبي عمرو بن 
حريث » عَن أبيه » عن أبي هُريرة . 


(۱) أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» (۷۲/۱/۲) . 

(۲) آخرجه : عبد الرزاق (۰)۱۲/۲ والبيهقي (؟371/1) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۰)1۹۰ والبيهقي (۰)۲۷۱/۲ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۷۱/۱/۲) . 

(4) آخرجه : البخاري في «التاريخ الکبیر» (۷۱/۱/۲) . 


ورواه عمارٌ بنُ خالدٍ الواسطيٌ » عن ابن عيينة » عن إسماعيل » عن 
بي عمرو بن محمدٍ بن عَمرو بن حريث » عن جه حريث بنِ سليم 
اا 

مل ابن لصلاح "۳" بهذا الحديثِ لمضطرب الاسناد . 

وقال العراقيْ في ١‏ الكت »۲۳ : اعثرض عليه بأنه ذکر أن الترجیح إذا 
وُجد انتقی الاضطرابٌ » وقد رواه سفیان الثوريٌ وهو أحفظ ممّن 
ذگرهم » فينبفي أن تترججج'*) روايتُه على غيرهاء وأيضًا ؛ فان الحاکم 
وغیره صحًّحوا هذا الحدیت . 

قال : والجواث أن وجوه لوجع فيه مُتعارضةً » فَسُفيانُ وان كان 
أحفظ › ِل أنه انفرد بقوله ي عمرو بن حريثٍ » عن أبيه»» 
وأكثرٌ الرواة يقولون : « عن جله ۲ » وهم : بشرٌء وروح » ووهيبٌ » 
وعبدٌ الوارث » وهُم من قات البّصريين وأئمتهم . ووافقهم على ذلك من 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۹8۳). 
وانظر کلام الأئمة على الحدیث : البخاري في «التاریخ الکبیر» (۰6۷۱/۱/۲ 
وأبو داود عقب حديث (۰)1۸۹ والدارقطني في «العلل» (س : ۰0۲۰۱۰ وابن 
عبد البر في التمهید (۱۹۹/۶ - ۰)۲۰۰ والنووي في «شرح مسلم» (4/ ۰6۲۱۷ 
والمزي في «تبذیب الکمال» )۲۸١(‏ » وابن عبد الهادي في «المحرر» عقب حديث 
(7584) وابن رجب في «فتح الباري» (۱۳۰/۲ - ۰۱۳۹ والعراقي في «التقييد» 
(ص : ۱۲۵). 

(۲) «علوم الحدیث» (ص : ۱۲۶ - ۱۲۵). 

(۳) «التقیید» (ص : ۱۲۵). (8) في ۱ص : «یرجح ؟ . 


e1‏ لن ا عر 


حفاظ الكوفة ابن عيينة » وقولهم ارجخ للكثرة» ولأنَّ إسماعيل بن أَمية 
کی » وابنُ عينةَ گان مقیمّا بها » والأمران مما يرجح به » وخالف الکل 
ابن جريج » وهو مکی فتعارضت حينئدٍ وجوه الترجيح » وانضم إلى 
ذلك ها راوي الخو وهو شیم |سماعیل » فّه لم رو عنه غیره» 
مع الاختلاف في اسمه واسم آبیه » وهل يّرويه عن آبیه » أو جده» أو هُو 
نفسه عن آبي هریرة؟ ۱ 

وقد حکی أبو داود ۳ تضعیف هذا الحدیث عن ابن عيينة » فقال 
عد تح قفا RE‏ موز يحون لاس .هذا زره 
وضعّفه أيضًا الشافعی ۳" والبيهقئُ والنوويٌ في «الخلاصة» . انتهى . 

وقال شيخ الاسلام : ان هذه الرواياتِ : روايةٌ بشر وروح» 
وأجمَُها : روايةٌ حميد بن الأسود» ومن قال : « أبو عَمرو بن س 
رجح ممن قال : « أبو محمد بن عمرو»؛ فان ژواءً الأول آکش وقد 
اضطرب من قال : ١‏ أبو محمد» » فَمَرَة وافّق الأكثرين » فتلاشی الخلاف . 


.)589( «السنن» عقب حديث‎ )١( 

(۲) انظر «تهذيب التهذیب» (۱۸۱/۱۲). 

() وقال ابن رجب في «شرح البخاري» (۱۳۷/۲) : 
«وحكي عن ابن المديني أنه صححه وحکی ابن عبد البر عن أحمد وعلی بن 
المديني آنهما صححاه » وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته ؛ إنما مذهبه العمل 
بالخط » وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع ؛ فإنه قال 
في رواية ابن القاسم ‏ : الحديث في الخط ضعيف . وكان الشافعي يقول بالخط » ثم 
توقف فيهء وقال : إلا أن يكون فيه حديث یثبت » وهذا يدل علئ أنه توقف فى 


سوته ) . 


قال : والتي لا يمكن الجممٌ بینها ۰۳ رواية من قال : « أبو عَمرو بن 
حریث »۰ مع رواية من قال : « أبو محمدٍ بن عمرو بن حريث) » ورواية 
من قال : « حريثٌ بن عَمّار» وباقي الروايات يمكنٌ الجمعٌ بينها . فرواية 
مُن قال : «عن جده». لا ثنافي مَن قال : «عن أبيه» ؛ لأن غايته أنه 
آسقط الاب » فتيّنَ المرادُ برواية غيره » ورواية من قال : «عن أبي عمرو 
أبن محمد بن عمرو بن حريث) فأدخل في الأثناء عمرّا لا ثنافي مَن 
أسقطه ؛ لأنّهم يُكثرون نسبّة الشخص إلى جَده المشهور» ومن قال : 
سليم» يُمكن أن يکود اختصره من «سْلیمان» کالترخیم"۳. 


. فى ۱ص : «بینهما)‎ )١( 

)۲( قال ابن رجب في «شرح البخاري» (۱۳۸/۲ ۔ 1۳۹) : 
«وقال أبو زرعة : الصحيح : عن إسماعيل › عن أبي عمرو بن حريث ؛ عن أبيه » عن 
أبي هريرة . 
ونقل الغلابي في «تاريخه» عن يحيي بن معين» أنه قال : الصحيح : إسماعيل بن 
أمية » عن جده حريث ‏ وهو : أبو أمية » وهو من عذرة . 
قال : ومن قال فيه : «عمرو بن حریث» فقد أخطأ . 
وهذا الكلام يفيد شیئین : 
أحدهما : أن إسماعيل بن أمية هذا هو ابن حريث » وهو يروي هذا الحديث عن جده 
حريث العذري » عن أبي هريرة . 
وكذا رواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن إسماعيل » عن حريث بن عمّار » عن أبي 
هريرة . 
والثاني : أن إسماعيل هذا ليس هو ابن أمية القرشي المشهورء بل هو : ابن أمية بن 
حريث العذري . 
وهذا غريب جدّاء ولا أعلم أحدًا ذكَرَ إسماعيل هذاء وهذا الحديث قد رواه = 


٤‏ البو «التاضع مجر 


قال : والحق أن التمثیل لا يَلِيقُ إلا بحدیث لولا الاضطرابٌ لم 
يضعف » وهذا الحديثٌُ لا يصلح مثالا » فإنّهم اختلفوا في ذاتِ واحدق 
فان كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف في اسمه أو سبه» وقد وجد مثل ذلك 
في « الصحیح» ۰ ولهذا صحًّححه ابن حبان”'' لانّه عنده ثقة » ورجح أحد 
الأقوالِ في اسمه واسم آبیه » وان لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة 
الاضطراب » عم یزداد به ضعّا . 

قال : ومثل هذا يدخلٌ في المُضطرب ؛ لکون رواته اخیّلفوا 
ولا مرح » وهو وارد على قولهم : « الاضطرابٌ يوجبٌ الضعف؟ . 


' - الأعيان» عن إسماعيل » منهم : الثوري وابن جریج وابن عيينة » وإنما يروي هژلاء 
عن إسماعيل بن أمية الأموي المكي الثقة المشهور » ویمتنع أن يروي هولاء كلهم عن 
رجل لا یعرف » ولا يذكر اسمه في تاريخ ولا غيره . 
ولكن » هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل وأبوه وجده قد قیل : إنهم مجهولون . 
وقد اختلف . أيضًا ‏ في رفع هذا الحديث ووقفه علئ أبي هريرة» لكن الأكثرون 
رفعوه . 
وقال الدارقطني «العلل» (۲۷۸/۱۰ - ۲۸۵) : رفعه عن إسماعيل بن أمية صحيح . 
وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه آخر : 
روئ وكيع في «كتابه»؛ عن أبي مالك . عن أيوب بن موسئ» عن المقبري» عن 
آبي هريرة» قال : إذا صلّى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا . 
وقد رُوي عن الأوزاعي » عن أيوب بن موسئ » عن أبي سَلّمة - مرفوعًا . 
وقيل : عن الاوزاعي» عن رجل من آهل المدينة » عن أبي هريرة ‏ موقوقا . 
قال الدارقطني : والحديث لا یثبت» . 

. )137501( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


المضطرب 1۳۵ 


قال ۲۳ : والمثال الصحيحٌ حدیث آبي بكر أنه قال : يا رسول الله » 


أَرَاكَ شبت . قال : ١‏ شيبتني هود وآغزائها ۳۱۹ . 


قال الدارقطني ‏ : هذا مُضطربٌ»ء فانه لم يُروَ الا من طريقٍ 
أبي إسحاق » وقد اختّلف عليه فيه على نحو عشرة آوجه : فمنهم : من 
رواه عنه مُرسلاء وینهم : من رواه موصولا ومنهم : من جعله من مسئّد 
آبي بكر » ومنهم : من جعله من مسئد سعدٍء ومنهم : منّ جعله من مسئّد 
عائشة » وغير ذلك » وژواته ثقات لا یمکن ترجیح بعضهم على بعض › 
والجمغ متعذر . 


(۱) «النکت» (۷۷:/۲) . (۲) آخرجه : الترمذي (۳۲۹۷). 
(۳) «العلل » (۱۹۳/۱) . 
(5) قلت : ليس متعذرّا» بل هو ممکن ‏ بل متحقق ؛ فان الراجح في هذا الحدیث 


الارسال » كما سيأتي . وقوله : «رواته ثقات لا یمکن ترجیح بعضهم على بعض » 
ليس على إطلاقه » بل فیهم ضعفاء » وفیهم آیضا من هم من جملة الثقات » وثبت 
خطؤهم في روايتهم بما یستلزم الحکم علیها بالشذوذ أو النکارة . 

وتفصیلا لذلك أقول : 

هذا الحدیث ؛ يرويه أبو إسحاق السبیعی » واختلف عليه : 

فرواه شيبان بن عبد الرحمن ‏ عنه» فقال : : «عن آبي إسحاق » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » عن أبي بكر الصدیق» . 

حدث به عنه هكذا : عبيد اللّه بن موسی » ومعاوية بن هشام . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (۰)۳۲۹۷ وفي «العلل الكبير» (ص/اه” ‏ 0208 , 
وابن سعد في «الطبقات» (۰)۱۳۸/۲/۱ وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بکر» 
(۰)۳۰ والحاكم في «المستدرك» (7/ 74 202744 والدارقطني في «العلل» = 


= (۱/ 5 ۰6۲۰۱ وأبو نعيم في «الحلية» ٠)٠١ /٤(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(١/لاه”  )١۸‏ » والضياء فى «المختارة» . 
وقیل مثل ذلك عن : إسرائيل بن يونس ٠»‏ وزهير بن معاوية » ويونس بن أبي إسحاق » 
وأبي الأحوص سلام بن سليم » وأبي بكر بن عياش » ومسعود بن سعد الجعفي . 
أبا بكر مرسل » بدون ذكر «ابن عباس» في الإسناد . 
فأما إسرائيل : 
فقد رواه عنه هكذا: سعيد بن عثمان الخزاز وإسماعيل بن صبيح . 
أخرجه الدارقطنی في «العلل» (۱/ 7١١‏ ۲۰۲) وكذلك رواه عبيد اللّه بن موسین» 
عن إسرائيل . 
أخرجه ابن سعد (۱۳۸/۲/۱) عن عبيد الله > عن شيبان وإسرائيل » عن 
أبى إسحاق » به . 
وكذلك رواه النضر بن شميل » عن إسرائيل » من رواية عبد الله بن محمد بن ناجية › 
عن خلاد بن أسلم » عن النضر بن شميل › عن إسرائيل ويونس » عن أبي إسحاق » 
به . 
أخرجه الدارقطنى (۲۰۲/۱) . 
فرواه أحمد بن محمد بن المغلس » عن خلاد » عن النضر› عن إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن عکرمة » قال : قال أبو بكر فذكره مرسلا . 
آخرجه الدارقطنى (۲۰۳/۱). 
وقال : «لم یذکر فيه «ابن عباس ۰۷ وهو الصواب عن اسرائیل» . 
وخالفهم . آعني : من رواه عن إسرائيل بذکر «ابن عباس» . أصحاب إسرائيل » عن 
إسرائيل » فرووه عن آبي إسحاق » عن عکرمة . مرسلا» عن آبي بكرء لم یذکروا 
فيه : «ابن عباس ) . 
قاله الدارقطنى )١957/١(‏ . 2 


= ثم أسنده (1/ 70 )3١4‏ عن وكيع» وعبد الله بن رجاء » ومخول بن إبراهيم » عن 
اسرائیل . كذلك مرسلا . 
وآما يونس : 
فق رواد غ هگا فرظو لا “بالق ناه ا 
وقد تقدمت روايته فى حديث إسرائيل » مع الاختلاف في ذكر «يونس»). 
وخالفه القاسم بن الحكم العرني » فقال : عن يونس » عن أبي إسحاق » عن عكرمة › 
قال : قال أبو بكر فذكره مرسلًا » كمثل ما رجحه الدارقطني عن إسرائيل . 
أخرجه الدارقطنى (۲۰۵/۱) . 
وهو الصواب أيضًا عن يونس . 
وقال ابن سعد فى «الطبقات» (۱۳۸/۲/۱) : آخبرنا يونس » عن الزهري » عن 
أبي سلمة » قال : قيل : يا رسول الله فذكر تحوه.: 
وفیل : عنه » عن أبي إسحاق » عن علقمة قال : قال أبو بكر . 
يرويه محمد بن عيسئل بن حيان » عن الحسن بن قتيبة › عن يونس . 
أخرجه الدارقطتی (۲۰۹/۱) . 
ولا معنی لذكر «علقمة» هنك وهو تصحيف ظاهر › ولعله من ابن حيان هذا ؛ فانه 
یز 
وأما زهیر : 
فقد رواه عنه هكذا و الحسن بن محمد بن أعين . 
آخرجه الدارقطنی (۲۰۲/۱) . 
وخالفه أحمد بن عبد الملك الحراني » فرواه عن زهیر » بدون ذکر «ابن عباس» . 
آخرجه الدارقطنی (۲۰/۱) . 
وذکر (۱۹۱/۱) أن أصحات زهیر رووه هكذا مرسلا عن زهیر . = 
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وأما أبو الأحوص : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : بقية بن الوليد» ومسدد بن مسرهد » والعباس بن الوليد 
النرسي . 

آخرجه الدارقطني في «العلل» .)۲٠۳/١(‏ والحاكم »)٤۷٦/۲(‏ وأبو يعلى /١(‏ 
۷۲ ۱۰۳). 

وخالفهم : عمرو بن عون» وعفان بن مسلم وإسحاق بن عیسی » وخلف بن 
هشام » فرووه عن زهیر » بدون ذکر «ابن عباس» . 

آخرجه ابن سعد (۰)۱۳۸/۲/۱ وأبو یعلی (۰)۱۰۲/۱ والدارقطني (۰)۲۰۵/۱ 
والشجري في «الأمالي» (۲4۱/۲) . 

وذکره الدارقطني (۱۹۱/۱) أن آصحاب آبي الأحوص هکذا رووه عنه » مرسلا . 
وأما آبو بكر ابن عياش : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : طاهر بن أبي أحمد الزييري » من رواية عبد الكريم بن 
الهيثم » عنه . 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۰۳) . 

وخالفه إبراهيم بن إسحاق الصواف » فرواه عن طاهر بن أحمد» عن أبي بكر بن 
عياش » عن أبي إسحاق » عن عكرمة مرسلا . 

أخرجه الدارقطني (۲۰۵/۱) . 

ثم قال : «وكذلك رواه أبو هشام الرفاعي وغیره » عن أبي بكر بن عياش مرسلا» . 
ثم أسند رواية أبي هشام . 

قلت : وكذلك رواه هاشم بن الوليد الهروي » عن أبي بكر بن عياش مرسلا . 
أخرجه الترمذي عقب (۳۲۹۷). 

وقد ذكر الدارقطني أيضًا (۱۹۰/۱) أن أصحاب أبي بكر ابن عياش » هكذا رووه 
200 ۰ 


هاه هاه ده هاه هاه هله ه ها و و وا هد و وه و ما عه د هد فاق و ‘mena SOG BHA O‏ 


وأما مسعود بن سعد الجعفي : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : أبو نعيم الفضل بن دكين » من رواية أحمد بن الحسين 
ابن عبد الملك الأودي » عنه . 

أخرجه الدارقطني (۲۰۳/۱) . 

وخالفه أصحاب أبي نعيم » عنه» فرووه عن أبي نعيم ‏ مرسلا . 

قاله الدارقطني (195/1) . 

ثم أسنده )35١7/١(‏ من طريق محمد ابن الحسين الحنيني » والسري بن يحيئ › 
والهیثم بن خالد أبي صالح» عن أبي نعيم » عن مسعود بن سعد مرسلا . 

قلت : وتابعهم ابن سعد في «الطبقات» (١/؟787/5١).‏ 

ثم رواه ابن سعد عن أبي نعيم وعبد الوهاب بن عطاء » قالا : حدثنا طلحة بن عمرو ‏ 
عن عطاء » قال : قال بعض أصحاب النبي ِا . فذكر نحوه . 

وهذا أيضًا يقوي الإرسال . 

فقد تبين هذا كله أن الصواب من رواية هؤلاء الستة الارسال » وأن من روی الحديث 
عنهم موصولا فقد أخطأ . 

فروايتهم مقدمة على رواية شيبان الموصولة » من دون شك ؛ لأنهم أكثر وأثبت . على 
أن شيبان أيضًاء قد ذكر أبو حاتم الرازي ما يدل عل أن روايته رويت عنه أيضا 
بالارسال » كما سيأتي في كلامه . 

وأيضًا؛ مما يقوي الإرسال ‏ بخلاف ما سبق ذكره . 

آن عبد الملك بن سعید بن آبجر رواه آیضّا عن آبی إشحاق مرسلا. 

ذکره الدارقطني (۱۹/۱) . ۱ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۰۳۸ عن معمرء عن آبي إسحاق » قال : قال 
رسول الله ب فذکره . 

بدون ذکر «ابن عباس »۰ ولا «عکرمة) . 

وأيضًا ؛ مما يقوي الارسال : أنه روي مرسلا من آوجه أخرى » وقد ذکرت وجهین 
في غضون الكلام عل حديث يونس وكذا حديث مسعود بن سعد . = 
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وممن روي عنه أيضًا مرسلا : محمد بن واسع ومحمد ابن الحنفية . 

أخرج حديثهما ابن سعد (۱۳۸/۲/۱) . 

هذا؛ وقد قيل عن أبي إسحاق غير ذلك » وكلها أوهام . 

فقيل : عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة » عن النبي ىي . 

قاله محمد بن بشرء عن علي بن صالح » عن أبي إسحاق . 

أخرجه الترمذي في «الشمائل » (۰)4۱ وأبو يعلئ (۰)۱۸6/۲ وأبو نعيم في «الحلية » 
(۶/ ۰۳۵۰۱ والدارقطني في «العلل » 5١57/١(‏ - ۲۰۷) . 

من طریق محمد بن عبد اه بن نمير وحميد بن الربیع وسفیان بن وكيع » عن محمد 
ابن بشر . 

وقرن حميد بن الربيع في روايته مع محمد بن بشر » عبد الله بن نمير. 

ورواه شهاب بن عباد ومحمد بن مهاجر » عن محمد بن بشرء عن علي بن صالح » 
فذکرا فيه : «أبا بكر الصدیق». فقالا: «عن آبي جحيفة » قال : قال أبو بكر 
الففديق ها شون لا بیترت 

آخر جه الدارقطني (۲/ ۲۰۷ - ۲۰۸) . 

وقال الدارقطني (۱/ ۱۹۷) . 

(وحدث به محمد بن محمد الباغندي » عن محمد بن عبد الله بن نمير » عن محمد 
ابن بشر» فوهم في إسناده في موضعين : 

فقال : «عن العلاء بن صالح». وإنما هو : علي بن صالح بن حيبي . 

وقال : «عن أبي إسحاق » عن البراء » عن أبي بكر»ء وإنما هو : عن أبي إسحاق ؛ 
عن أبي جحيفة » عن أبي بكر . 

وفي «مسائل أحمد» لأبي داود (۱۸۷۸) : 

«سمعت آحمد يقول : محمد بن بشر كان صحيح الكتاب وربما حدث من حفظه ‏ 
فذكرت له : أنه حدث عنه بحديث علي بن صالح عن أبي بکر» آعني : حديث 
علي بن صالح » عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة : قال أبو بكر : أراك قد شبت = 
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= يارسول اللّهء فقال : «شيبتني هود وأخواتها»؟ فقال : قد کتبته » يعني : عن أبن بشر » 
عن علي بن صالح » عن أبي جحيفة » وليس فيه : عن ابي بكرء وهو عندي وهم 
ما هو أبو إسحاق عن عكرمة» . 
وقيل : عن أبي إسحاق » عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل › عن أبي بكر . 
قاله : زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق . 
أخرجه أبو بكر المروزي فى «مسند أبي بكر» (۰6۳۲ والدارقطني (۲۰۸/۱). 
من طريق عبد الرحيم بن سلیمان » عن زكريا . 
وخالفه أبو معاوية » فرواه عن زكرياء عن أبي إسحاق » عن مسروق بن الأجدع » عن 
آبي بکر . 
قال ذلك هشام بن عمار » عن أبي معاوية . 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط » (41759ك والدارقطنى (۲۰۸/۱)› وأبو بكر الشافعی 
فى «فوائده» كما فى هامش «العلل» (۱ /۱۹۸). 
زكريا بن أبى زائدة » تفرد به أبو معاوية» . 
قلت : سيأتي ذكر من تابعه . 
لکن ؛ ذكر الدارقطنی (۱۹۸/۱) أن هشامًا اختلف عليه ؛ فقيل: عنه» عن 
قال الدارقطني : «وذکر الشعبي وَهمٌ ؛ إنما هو : أبو إسحاق السبيعي» . 
فرجع الحديث إلى السبيعي . 
قلت : وذکر الدارقطني لاني معاوية متابعين (۱۹۷/۱ - ۱۹۸) وهما: أبو آسامقف 
وأشعث بن عبد اللّه الخراسانی . 
ثم قال : «قال ذلك ابراهیم بن سعید الجوهري عن آبي آسامة عن زکریا » وقاله نصر 
ابن على عن آشعث بن عبد الله عن زكريا» . 
وخالفهم محمد بن سلمة النصيبي » فرواه عن أبي إسحاق السبيعي » عن مسروق » 
عن عائشة» عن أبي بكر . = 
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آخرجه الدارقطني (۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹) . 

قلت : وقال اسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائل آحمد» (۲۱۵۶) : 

«سمعت آبا عبد اللّه يقول: حديث أبي بكر في الشيب» ليس هو من حديث 
مسروق». 

وفي «العلل » لابن آبي حاتم (۱۸۹۶): 

«سألت آبي عن حديث رواه هشام بن عمار » عن أبي معاوية الضریر » عن زکریا بن 
أبي زائدة. عن أبي اسحاق » عن مسروق » عن آبی بكر الصدیق قال : قلت : 
با رسول الله » لقد أسرع الشیب إليك؟ فقال : «شييتتي هود والواقعة» الحدیث . 
قال أبي : يروئ عن زكرياء عن آبي إسحاق » عن مسروق أن آبا بكر . 

ورواه محمد بن بشرء عن علي بن صالح » عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة . 
ورواه شیبان » عن أبي إسحاق » عن عكرمة ٠‏ أن أبا بكر قال للنبي كلل . . . ؛ وهذا 
آشبهها بالصواب . والّه آعلم» . ۱ 

ورواه عبد الکریم بن عبد الرحمن ن الخزاز » عن آبي اسحاق» واختلف عنه . 

فرواه جبارة بن المغلس » عنهء عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد البجلي » عن 
ا 

أخرجه الدارقطني (۲۱۰/۱) . 

ورواه محمد بن عثمان ر بن أبي شيبة » عن جبارة عن عبد الكريم » عن أبي إسحاق » 
عن عامر بن سعد » عن أبيه . 

أخرجه الدارقطني (۲۰۹/۱) وابن مردويه في «منتقئ حديث أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن حیان» (۱/۱۳). 

ورواه محمد بن الليث الجوهري » عن عبد الكريم » عن أبي إسحاق » عن عامر بن 
سعد » عن أبيه > مثل رواية ابن أبي شيبة » عن جبارة . 

آخرجه الشجري في «الأمالي» (۲/ 0141 . 

وقيل : عن أبي اسحاق» عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص عن أبيه» عن 
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قاله أبو شيبة يزيد بن معاوية النخعي » عن أبي إسحاق . 

أخرجه الدارقطني (۲۱۰/۱) . 

وقيل : عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص › عن ابن مسعود . 

قاله عمرو بن ثابت ابن أبي المقدام » عنه . 

أخرجه الطبرانى (۱۲۵/۱۰ - »)١55‏ والدارقطنی (۰)۲۱۰/۱ والشجري (۲/ 
4 ۱ 

قال محمد بن محمد التمار : ثنا آبو الولید . هو : الطيالسي : ثنا ليث بن سعد » عن 
يزيد ابن أبي حبیب » عن آبي الخیر » عن عقبة بن عامر ؛ به . 

آخرجه الطبراني في «الکبیر » (۱۷/ ۲۸1 - ۲۸۷ عله . 

والتمار هذا؛ ذکره ابن حبان في «الثقات» /٩(‏ ۰۱۵۳ وقال : «ربما أخطاً». 
فأخشی أن یکون هذا من أخطائه . 

وقال سعید بن سلام : حدثنا عمر بن محمد » عن آبي حازم » عن سهل بن سعد قال 
رسول الله كلل » بهء وزاد : «الواقعة والحاقة » وإذا الشمس كورت» . 

أخرجه الطبراني ‏ كما في «التفسیر» لابن كثير (۲۳۹/4) . 

وسعيد بن سلام هذاء هو العطار» وهو كذاب . 

وروي عن معاوية بن هشام : حدثنا شيبان » عن فراس » عن عطية » عن أبي سعيد : 
قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله - الحديث . 

أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳۵۸/۱) . 

ومعاوية بن هشام عنده أوهام » على أني لم أتحقق من بعض الرواة دونه . 
والمحفوظ : عن شيبان مرسلا كما تقدم . 

ورواه الحسن بن محمد الطنافسي ابن أخت يعلى بن عبید » عن أبي بكر ابن عياش » 
عن ربيعة الرأي» عن أنس» قال : قال أبو بكر : يا رسول الله . الحديث . 
أخرجه الدارقطني في «العلل» (۲۱۱/۱) . 

وهذا وهم » والمحفوظ عن أبي بكر ابن عياش مرسلا» كما تقدم أيضًا . = 


® 4 4 4 4 9 وا © # اه و ها CG BA‏ هاه و و و و هت و ها © و © و وا و ها و و هاه ها ها وه واو واه 


وقال البزار في «مسنده» (۲۹) : 

«رواه زائدة ابن آبي الرقاد» عن زياد النميري » عن آنس » عن آيي بکر » أنه قال : 
یا رسول الله قد شبت » قال : «شیبتنی هود وأخواتها» . 

قال : «وهذا الحدیث فيه علتان : احداهما : أن زائدة منکر الحدیث . والعلة 
الاخری : فقد رواه غير واحد عن زائدة » عن زیاد» عن أنس » أن آبا بكر قال للنبي 
كل ۰ . . ؛ فصار الخبر عن أنس» . 

ورواه يزيد الرقاشي » عن أنس ۰ عن النبي بي . 

أخرجه ابن سعد (١/7؟8/5١ 1‏ ۰۱۳۹ 5 عدي (5154/5). 

والرقاشي متروك . 

ورواه محمد بن غالب تمتام : حدثنا محمد بن جعفر الوركاني : حدثنا حماد بن يحيئ 
الأبح » عن ابن عون » عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين » عن النبي كَل . 
آخرجه الخطيب في «التاریخ» ("/ )٠٤١‏ . 

وهو خطأء أخطأ فيه تمتام » وقد ساق الخطیب حكاية عن الدارقطني من طريق 
السهمي عنه تتضمن شرح علة هذا الحديث » وأنه هو هو حديث الرقاشي السابق عن 
أنس » إلا أن تمتامًا دخل عليه حديث في حديث . 

والقصة بتمامها في «سؤالات السهمي للدارقطني " ۰)٩(‏ أذكرها لما احتوته من فوائد 
مهمة : 

قال السهمي : سئل الدارقطني عن محمد بن غالب تمتام ؟ فقال : ثقة مأمون إلا أنه 
كان یخطی ۰ وكان وهم في أحاديث » منها : أنه حدث عن محمد بن جعفر الوركاني 
عن حماد بن يحيئ الأبح » عن ابن عون» عن ابن سيرين » عن عمران بن حصین ‏ 
عن النبي ية قال : «شیبتنی هود وأخواتها» » فأنكر عليه هذا الحديث موسی بن 
هارون وغیره . فجاء باصله إل |سماعیل بن سحاق القاضي فأوقفه علیه » فتال 
إسماعيل القاضي : ریما وقع الخطأ للناس في الحدائة » فلو ترکته لم يضرك . فقال 
تمتام : لا آرجم عما في أصل کتايي . 

قال السهمي : وسمعت آبا الحسن الدارقطني یقول : كان یتقی لسان تمتام  .‏ = 


قلت : ومثله حديثُ مجاهد » عن الحکم بن سفیان » عن النبی ااه = 


في نضح الفرج بعد الؤضوء . 


قد اخثلف فيه على عشرة آقوال ۲ : 


= قال : قال لنا آبو الحسن الدارقطني : والصواب أن الوركاني حدث بهذا الاسناد عن 
عمران بن الحصین » أن النبي ييه قال : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» › 
وحدث علي آثره عن حماد بن يحيئ الأبح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس » أن النبي 
ية قال : «شيبتني هود» . فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير» 
وقرأه علئ الوركاني فلم يتنبه عليه . وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكرء ولا ینکر 
طلبه وحرصه على الكتابة . 
قال السهمي : وسمعت آبا الحسن یقول : «شيبتني هود والواقعة» مت كلها . 
قلت : وقال الدارقطني في موضم آخر : «ٍنه حدیث موضوع» ۰ وکذلك قال موس 
ابن هارون . 
قال الذهبي في «السیر » (۳۹۱/۱۳ ۰ ۳۹۲) : 
«يريد: موضوع السند لا المتن) . وراجع : كتابي «الارشادات » (ص ۳۵۱ - 
(ot‏ . 
وقال البزار (؟8) : 
«وقد روي عن النبي ی من وجوه . . . والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق › 
وأكثرها : «أن أبا بكر قال للنبي بي ؛ فصارت عن الناقلين » لا عن أبي بكر » إذ كان 
أبو بكر هو المخاطب) . 
يعني : أنها مرسلة . 
فهذا هو الراجح في هذا الحديث» وهو الذي يدل عليه كلام أهل العلم كأحمد بن 
حنبل وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم . واللّه أعلم . 

.)۹1 - 96 /۷( سردها المزي في «تہذيب الکمال»‎ )١( 


13 الحو مسج سر 


فقيل : عن مجاهد عَن الحکم - أو ابن الحکم - عن آبیه ۳ . 


وقیل : عن مجاهي » عن الخکم بن سُفيان - [أو : ابن آبي 


وقیل : عن مجاه » عن الخکم - غير منسوب - عن أبيه”* . 
وقیل : عن مُجاهدٍء عن رجل من يف » عن آبیه ۳ . 

وقیل : عن مُجاهِدٍ » عن سُفيان بن الحكم » أو الحکم بن شفیان ۳ . 
وقيل : عن مُجاهدٍ» عن الححكم بن سُفيان بلا شك . 

وقيل : عن مُجاهدٍ » عن رجل من ثُقِيفٍ يُقال له الخکم - أو 


أبو الحکم ۲ . 


(۱) آخرجه : آبو داود (۱7۸). (۲) سقط من م٠‏ . 

(۳) آخرجه : أحمد (۰)4۰۸/۵ والطبرانی فى «الکبیر» (۳۱۷۸). 

(6) آخرجه : السائی )۸٦/١(‏ . 5 

(۵) آخرجه : آحمد (4/ ۰14 (۰/ ۰0۳۸۰ وأبو داود (۰)۱7۷ والحاکم (۰)۱۷۱/۱ 
ومن طریقه البيهقي (۱۱۱/۱) . 

)١(‏ آخرجه : آحمد (4۱۰/۳) (۱۷۹/4 - ۲۱۲) (۰۸/۵ - ۰64۰۹ وأبو داود 
(0 وعبد الرزاق (585 ۰ ۰۵۸۷ وعبد بن حمید (۰)4۸7 والطبراني في 
«الکبیر» (۳۱۷ ۰ ۰۳۳۱۸۱ 1۳۹۲). 

(۷) آخرجه : آحمد (۰)4۰۸/۵ والنسائي »)87/١(‏ وابن ماجه (47۱) والطبراني في 
«الکبیر» (۰۳۱۷۵ ۰۳۱۸۰ ۰۳۱۸۲ ۳۱۸۳). 

(۸) آخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۳۱۷۷) . 


المضطرب ۷ 


وقيل : عَن مُجاهدٍء عن ابن الحكم أو أبي الخکم بن سُفيان . 

وقیل : عن مُجاهدٍ» عن الخکم بن سُفيان أو ابن أبي سُفيان”" . 

وقيل : عن مُجاهدٍء عن رجل من تقیفی » عَن النبي كه" " . 

ومثال الاضطراب في المتن - فيما أورده العراقی ۴۴ -: حديثٌ فاطمة 
نك قيس قالت : سل نی یو عن الزكاة؟ فقال : « إنَّ في المال لحم 
سوئ الرّكَاة» . yT‏ و عن أبي حمزة » 
عن الشّعبِيٌ » عن فاطمةً . ورواه ابنُ ماجه ۳" من هذا الوجه بلفظ : لِيسَ 
في الال حق و لوا . 

قال : فهذا اضطرابٌ لا يَحتملٌ التأویل . 

قيل : وهذا أيضًا لا يَصلح مثالا ؛ فان شیخ شريك ضعیف » فهو 
مردودٌ من قبّل ضعفٍ راویه لا من قبل اضطرابه » وأيضًا فيُمكن تأويلّه 
بأنها روت كلا من اللفظین عن النبی ية »> وأن المراد بالحق المُعبتِ : 
المستحبٌ » وبالمنفي : الواجبٌ . 


. )۳۱۷۹( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

(۲) آخرجه : أحمد (1۰۸/۵). 

(۳) راجع کلام الائمة : البخاري في «التاریخ الکبیر » (۳۲۹/۲ - ۳۳۰) وقال : «قال 
بعض ولد الحكم بن سفیان : إن الحكم لم يدرك النبي › ولم یره» . ونقله 
الترمذي في «العلل الکبیر" (ص : ۳۷) وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث 
(۰) : «واضطربوا في هذا الحدیث» . و«العلل» لابن أبي حاتم .)517/١(‏ 

(۶) «التبصرة» (۱/ ۲۶ - ۵ع۲). (5) «الجامع» (1۱۰) . 

() «السنن» (۱۷۸۹) . 


۸ الجر اش عر 


والمثال الصحيحٌ: ما وقع في حديث الواهبة تفسها من الاختلافٍ في 
اللفظة الواقعة منه ‏ . 

۰۰ ا هه (Vs‏ ۰ ۳ 6 0 زفق ۰ 

نفي رواية : «زوجتكها» ۰ وفي رواية: «زوجناکها ۰ وفي 
روایه « آملکناکا ۰۲*۲۱ وفی روایه : اک فهذه الفاظط 
لا یمکن الاحتجاج بواحدٍ منها. حتئ لو احتخ حَنَفِيٌ مثلا على أن 
التمليك من آلفاظ النکاح لم یس له ذلك . 

قلت : وفي التمثیل بهذا نظرٌ أوضحٌ من الأول ؛ فان الحديتٌ صحيحٌ 
ثابتٌ » وتأویل هذه الألفاظ سهل ؛ فإنّها راجعةٌ إلى معئى واحد » بخلاف 
الحديث السابق . 

وعندي ؛أنَّ حسن يال لذلك : حديتٌ البّسملةٍ السابق » فان ابن 


عبد البر أعلّه بالاضطراب كما تقدّم » والمضطربُ يجاممٌ المعلّلَ ؛ لاه قد 
يكون عله ذلك" . 


(۱) آخرجه : البخاري (۲۳۷/۲ ۰ ۰۲۲/۷ ومسلم .)١54/54(‏ 

(۲) آخرجه : البخاري (۲۳/۶) . (۳) في ۱ص : «آمکناکها» . 
(6) أخرجه : البخاري 7/0( . (۵) في «ص !: (ملکتهاا . 
(۱) أخرجه : البخاري (۰)۲۳۷/۷ ومسلم .)١57/5(‏ 


(۷) هذا ؛ وإنما ألجأهم إلى عدم اعتبار هذه الأمثلة من المضطرب : اشتراطهم أن لا يكون 
في الحديث علة سوى الاضطراب » وأن لا يمكن الترجيح بين هذه الروايات 
المختلفة » ولو أنهم وسعوا الأمر ولم يضيقوه بهذه الشرائط » لكان آولی » فما المانع 
من آن یکون الحدیث معلولا مضطرا » واد مضطریّا» ومرسلا مضطریّا» آو آن 
يكون الذي اضطرب فيه ضعيف الحفظ . = 


وفع في کلام یج وعدم اننا د 2 ن الاضطرات قد يجامع 
الصحة » وذلك بان يقع ااخلاث في اسم رجلي وا و تهج 
ونحو ذلك » ویکون 0 تنكم للحدیث بالصحة » ولا یضر الاختلاث 
فیما ذکر مع تسمیته مضطربّاء وفي ١‏ الصحیحین » آحادیث كثيرةٌ بهذه 
المثابة » وکذا جر م الزركشي بذلك في «مختصره» فقال : : وقد یدخل 
القلب والشذود والاضطراب في و سم الصحیح والحسّن . 
م فائدة 


صئّف شيخ الاسلام في المضطرب كتابًا سماه «المقترب» 


2 
2 
د 
يكت 
۳3 
نز 


= ونحن نری المحدئین كثيرًا ما یضعفون الراوي بقولهم : «مضطرب الحدیث» أو 
«ضعيف مضطرب الحدیث »۰ أو «في حدیثه اضطراب » وشبه ذلك . 
وما المانع أن یکون الحدیث مضطربًا مع إمكانية الترجیح؟ فقد یضطرب الراوي في 
روايته : يروا مرة على وجه » ومرة آخری على وجه آخرء فهذا اضطراب من هذا 
الراوي » ثم إذا وجدنا أنه قد تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذکرها ؛ 
علمنا أن هذا الوجه هو الصواب الراجح ‏ وأن ما عداه مما تفرد به ولم یتابع عليه خطأ 
غير محفوظ . 
فإمكانية الترجیح لا تنافي الاضطراب الذي وقع فيه الراوي في روایته ؛ لأن معرفتنا 
بالصواب من الأوجه المختلفة التى ذکرها الراوي » لا ينفى أنه قد اضطرب فعلا 
واختلف علئ نفسه . ۱ ۱ 
وقد ریت الإمام البزار » قد وصف حديث «شيبتني ي هود وأخواتها» بالاضطراب مع أنه 
أشار إلى رجحان الارسال فيه . والله أعلم . 

. ٦ص‎ « سقط من‎ )١( 


ه النّوعٌ العِشْرُونَ : 
المدرج 
هُوَ أَقُسَامٌ : 
ادها : مُدْرَجٌ في حییث بیع بان يَذْكْرَ الراوي عقیبه 
کلاما لِنَفْسِهِ أ لِعَثِْهِ ؛ فَيَروِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتّصِلاء فیتوهم أنه 


من الحرِيثِ . 


(النوع العشرون : المدرّج . 

هو أقسام : 

أحدها : مَدرَجٌ في حديث النبي ی ؛ بأن یذکر الراوي عَقِيبَهِ كلامًا 
لنفسه أو لغيره » فيرويه من بُعده متصلا) بالحديثِ من غير فصل (فَبْتَوَهمْ 
أنه من) تتمة (الحدیث) المرفوع . 

ويُدرك ذلك بوروده مُفْصلا في رواية أخرى » أو بالتتصیص على ذلك 


من الراوي» أو بعض الائمة المَطلعین ۰ أو باستحالة کونه بيه یقول 
ذلك . 


مثال ذلك : وهای ای ای اب شین الفيلن با 
زهيرٌ : ثنا الحسنْ بن الحرء عن القَاسِم بن مُخيمرة» قال : أَحذ عَلمَمَه 


. )4۷١( «السنن»‎ )١( 


٤0١ المدرج‎ 


يدي فحني أن عَبدَ الله بنَ مُسعُودٍ أحَذ بندی وأنّ رَسُولَ الله يك أحْذَ 
ید عبِدٍ له بن مَسعُودٍ» فعلّمتا هد في الصَّلاةٌ - الحديث » وفیه :إا 
فلت عَدّا - آو قَشْیت هذا - نتن الضية+طاذئلة » ان شنت آن تقوم 
قم وان شنت أن تققد اقمد» . 

فقوله : إِذَا قلت» إلى آخره» وصّله زهیر بنْ مُعاوية بالحديث 
المرفوع في رواية أبي داود هذه » وفيما رواه عنه أكثْرٌ الرواة . 

قال الحاکم ۲۲ : وذلك مُدرَجٌّ في الحديثِ من كلام ابن مُسعودٍء 
ركذا قال البیهقی والخطیبٌ . ۱ 

وقال المصئّف في « الخلاصة» : لفق الحفاظ على نها مدرجةٌ » وقد 
رواه شَبَابة بن سَوّار » عن زهير» ففصله فقال : قال عبدٌ اللّه : فَإذا قلت 
ذلك - إلى آخره . ۱ 

رواه الدارقطنی ۲۳ وقال : شبابة ثقة » وقد فصل آخر الحديث وجعله 
من قول ابن مسعودء وهو أصحٌ من رواية مَّن أدرج» وقوله أشبه 
بالصواب ؛ لاد اب توبان رواه عن الحَسّن كذلك » مع اتفاق کل مَن روی 
التشهد عن عَلقمة ون غیره عن ابن مسعود علی ذلك . 


7 ۹ ود خی ۳ 2 f‏ ت 
وکذا: ما اخرجه الشیخان " من طریق ابن آبي عروبة وجریر بن 


)۱( «المعرفة») ( ص : ۹ . 
(۲) «السنن» (۳۵۳/۱) . 
(۳) البخاري (۳/ ۰6۱۸۵ ومسلم (/ ۲۱۲ - ۲۱۳). 


to‏ النوع العشرون 


حازم » عن قتادةً» عن النضر بن آنس » عن بشيرٍ بن نهيكِ» عن 
ا « من أعّنَ شتضّا» و7755 يه الاشنتعاه: 

قال الدارقطني "۲۳ - فيما انتقده علی الشيخين - : قد رَوَاهُ شعبةٌ وهشامٌ 
وهُما آثبت الناس في قَتادةَ » فلم يَذكرا فيه الاستسعاء » ووافقّهما همام 
وفصل الاستسعاء من الحديث » وجَعَله من قول قتادة . 


فال الدارقطنی : وذلك آولی بالصّواب . 

وکذا: حديثٌ ابن مسعود - رفعه - : مَن مَاتَ لا يشر باللّه شَيعًا 
دَخَلَ الجَنّةَ » ومن مات يُشرك باللّه شَيئًا مَخَلَ الئاز»۳۲ . 

ففي رواية أخرى : قال الب اة كلمةٌ وقلث آنا آخری - 
فذکرهما . 

فأفاد ذلك أنَّ إحدى الکلمتین من قول ابن مسعودٍ؛ ثم وردت روايه 
ثالثهٌ ۳" آفادت أنَّ الکلمةٌ التى هی من قوله هی الثانيةٌ » وأكد ذلك روايةٌ 
رابعةٌ ۲" اقتصر فيها على الكلمة الأولی مُضافة إلى النبی كل . 


وفى « الصحيح »۲ عَن آبي هشريرةً مرفوعا : « لِلعَبدٍ المملوك آجران». 


.)۲۰۸ - ۲۰۵ : في ۱ص » : «ذکرا! . (۲) «التتبع» (ص‎ )١( 
. )۲۱۸ - ۲۱۷ /۱( آخرجه : الخطیب في «الفصل للوصل»‎ )۳( 

(8) آخرجه : أحمد (۳۸۲/۱). 

(۵) آخرجه : البخاري ۰)٩۰/۲(‏ ومسلم (10/۱) . 

() رواه الخطیب بسنده في «الفصل للوصل » (۲۲۰/۱) . 

(۷) آخرجه : البخاري (۱۹۰/۳ - ۰۱۹۲ ومسلم (۹4/۵) . 


for المدرج‎ 


اي تفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمّي ا 
أَموت وَأنَا ل 
فقوله : ١‏ والَذِي تفسي پییو» إل آخره» من كلام أبي هُريرة؛ لاله 


ء (۱) 
یمتنغ "۲ منه او أن یتمنی الق » ولان مه لم تكن ذ ذاك موجودةٌ حتیل 


هذا القِسمٌ يُسمّئ مُدرَج المتن » ومقابله مدرخْ الإسنادء وکل منهما 
ثلاثة أنواع , اقتصر المصنف في الأول علین نوع واحد » تبکا لابن 
الصلاح ‏ وأهمَلَ توعين » وأهمل من الثاني توا » وهو عِندَ ابن الصلاح . 

فا مدر" المتن ۰ فتارةً یکونْ في آخر الحدیثٍ ‏ كما ذگره ‏ وتارة 
في أذلهه و وسّطه» کما ذگره الخطیت وغیده . 

والغالب وقوغ الادراج آخر الخبر» ووقوعّه أوله أك من وسَطه ؛ لا 
الراوي یقول كلامًا بريد أن یستدل عليه بالحدیث» فيأتي به بلا فصل » 
يوشم أن الكل حدیت.. 

مثاله : ما رواه الخطيبث”" من رواية أبي قطن وشبابة - فَرّقهما -» 
عَن شُعبةً » عن مُحمدٍ بن زياد » عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله كله : 
ل أسبِمُوا الوضوء » ويل لأعثاب من ثر». 


() في ص : «ممتنع ۷ . )۲( في ١«ص):‏ «مدرجة) . 
(9) «الفصل للوصل » (۱۵۸/۱). 


1 الوم اوه 


تقوله : « أَسبِعُوا الضوء» مُدرَحٌ من قول أبي هريرة» كما بیّن في 
رواية البخاري» عن اد عن شعبةَ» عن محمدٍ بن زیادٍ. عن 
آبي هريرة › قال: أسبغوا الوضوءء فان أبا القاسم بيه قال : «ويل 
للأعقّاب من ار ۲۱ ۰ 

قال ال لخطيبُ”" : وَهِمَ أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على 
ما سُقناه» وقد رواه الجَم الغفيرُ عنه كرواية آدم . 

ومِثال المدرج في الوسّط - والسبب فيه : ما استنباط الراوي حُكمًا من 
الحديث قبل أن يتم فيدرجه » أو تفسيرُ بعض الالفاظ الغَرِيبةِ » ونحو ذلك . 

من الأول: ما رواه الدارقطتیٌ في « السّنن»7" من رواية عبد الحميدٍ 
ابن جعفرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بُسرّة بنتِ صَفوان» 
قالت ۶ ع دس ل ال 26 يفول ا دک او ان ار زف 
فَليتَوضأ» . 

قال الدارقطتی ° : كذا رواه عبد الحميد عن شام » ووهم في دکر 
١‏ لین والرفغ»» وإدراجه لذلك"۲ في حديث بُسرّة» والمحفوظ أنَّ 
ذلك قول غُروةً › وکذا رواه الثقات عن هشام » منهم : آیوب » وحماد بن 
رید » وغيرهما. 


. )۵۳/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) «الفصل للوصل» (۱۵۹/۱). (۳) (۱1۸/۱) . 

.)۱1۸/۱( في ص۰۷ «م) : «رفغه)» والمشت من سنن الدار قطني‎ )٤( 

“) «السئن» )۱٤۸/١(‏ . (0) في « ص٠‏ : «وإدراكه كذلك»). 


المدرج 


{00 


ثم رواه من طریق آیوب ؛ بلفظ : « من مَل ره فلیتوضاً» ۲۲ . قال : 
وکان عروة یقول : إذا مس رفغیه أو آنشیه آو ذکره فليتوضاً . وكذا قال 
ال ا 

فعروةٌ لما هم من لفظ الخبر أنَّ سب نقض الوضوء مَظِنَةُ الشهوق 
جَعل خکم ما قَرْبَ مِنَ الذكر کذلك » فقال ذلك » فظن بعض الرواة أنه 
من صلب الخبر » فنقّله مدرَجًا فيه » وفهم الآخرون حقيقة الحال 
فَمَصلوا . 

ومن الثانی : حديثٌ عائشة فى بدء الوّحى”" - : كان النبیْ ية یت 
فى عار حراء » وهو التعبدٌ الليالى ذواتِ العدد . 

فقوله : «وهو اا مرج ین اقول الزهريْ . 

وحديثٌ: فضالة : « آنا رَعیم - والرْعِيمْ الحمیل - ببیتِ في رَبْض 
الجَنّة؛ الحديف” . 

فقوله : « والزعیم الحمیل » مدرج من تفسير ابن وهب . 

وأمثلةٌ ذلك كثيرةٌ . 

قال ابن دقيقٍ العید "۳ : والطريق إلى الخکم بالادراج في الأولٍ أو 
)١(‏ «السنن» للدارقطني (۱۸/۱) . () «الفصل للوصل» )7"557/١(‏ . 

(6) آخرجه : النسائي (۰)۲۱/7 والحاکم في «المستدرك» (۲/ 70 ۰ ۰0۷۱ والبيهقي 


(۰/ ۷۲ . 
١ه(‏ «الاقتراح» ( ص : (Y٤‏ . 


1 النوع العشرون 


الأثناء ضعیف ‏ لا سيّما إن كان مُقَدَّمًا على اللفظ المروي» أو معطوفا 
علیه بواو العطف . 


ماد عه اماج 
۵ ۵ 25 5 


کا ۶ س 2 ۵و 2 و ۳ 1 2 
الثاني : أنْ یکون عِنْدَهُ مَْنَانِ بِإِسْنَادَيْنء فِيَرُوبَهُمَا بأخدهما . 

(الثانی : أن يكونّ عنده متنان) مُختلفان (باسنادین) مُختلفیر 
(فیرویهما بأحدهما) أو يروي آحدهما باسناده الخاص به » ويّزيد فيه من 
المتن الاخر ما ليس فى الأول » أو یکون عنده المتنْ باسناد إلا طرفا منه » 
فإنّه عنده بإسنادٍ آخرء فیرویه تامًا بالاسناد الاو . 
عنه » فیرویه تاما بحذف الواسطة . 

وان الصلاح © ذكر هَذّين القسمین دون ما ذكره المصلّف ‏ وكأن 
المصتف رای دخولهما فیما ذکره . 

مثال ذلك : حدیت رواه سعيد بنْ آبي مریم » عن مالك » عن 
الزهری » عن أنسن + أن 00 الله ار قال : « لا تبافضوا 
ولا تَحَاسَدُوا › ولا تذانژوا ولا تَتافسُوا» - الحدیث . 
لمالك » عن ابي الزناد » عن الاعرج » عن أبي هريرة » عن النبي که : 
« إيَاكُم والظنّ ؛ فَإِنَّ الظىّ أكذّبُ الحدیثِ » ولا تسوا ولا تَنَافسُواء 
ولا تحاسَدوا! . 


(۱) «علوم الحدیث » (ص : ۱۲۹ 


OV المدرج‎ 


وكلا الحديثين مُنَمِقُ عليه من طريق مالك » وليس في الاول : 
« ولا اسو » وهی فى الثانى › وهكذا الحديثان عند رُواةَ 
( الموطا »۳ . 

قال الخطيبُ”" : هم فیها این أبي مریم عن مالك عن ابن شهاب » 
وإنما پرویها"*" مالك في حدیثه عن أبي الزناد . 

)( .و‎ > 2 EE 2) 0 

وروی آبو داد" من رواية زائدةة وشريك - فَرّقهما - والنسائي ۱ 
من رواية سُفيانَ ابن عُيينة» كلهم عَن عاصم بن کليب› ن انه را 
وائل ابن حجر - في صِفَةِ صلاة رسول الله يله -. قال فيه : ثم وم 
بَعدَ لِك في رَمَانٍ فيه برد شَدِيدٌ » فَرَأيتُ النّاس عَلَيهم جل الثياب تحرك 


فقو له : (ثم جنتهم » إلى آخره ليس هو بهذا الاسناد » وإنما أدرج 
ما وهر وو ووايه عاصم + عن عبدٍ الجبارين وائل » > عن بعض أهله » 
0 
عن وائل 


ر 17 5 ۳ و و - (A)‏ ۲ 0 و 
وهكذا رواه مبينًا: زهيرٌ بن معاوية "۰ وأبو بدر شجاع بنْ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۳/۸ . ۲۵)؛ ولكن بدون زيادة : «ولا تنافسوا» كما بينه ابن 
حجر «الفتح» (۱۰/ 1۸6 - ۰8۸۵ ومسلم (مل(مف ۱۰). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (ص : ۵17) . 

(0) «الفصل للوصل» (۷۲/۲) . (4) في (م) : يروما . 

(۵) «الستن » (۷۲۷ ۰ ۷۲۸ . )1( 0 (۱۹۰/۲) . 

(۷) آخرجه : آحمد (۳۱۸/۶4). 

(۸) آخرجه : آحمد (۰)۳۱۸/4 والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۲۲) . 


£0۸ النوع ون 


الوليد ‏ ؛ فميّزا قصهّ تحريك الأيدي » وفصّلاها من الحديث» وذكرا 
إسنادها”" . 


قال موسی بنْ هارون الحَمّال : وهُما آثبث ممّن روی رَفعَ الايدي 
تحت الثیاب عن عاصم عن آبیه عن وائل . 


ها قوش ها تاد و 00226 
الثالث : أن يَشْمَعَ حَدِيئًا من جَاعة ختلفین في اشناده او 
مَنِْهِ » فیزویه عَنْهُمْ باتفاق . 
(الثالثٌ : أن یسمع حديئًا من جماعة مُختلفينَ في إسناده أو متنه » 


ل 
5 


فيرويه عنهم باتفاق) ولا يبيِّنُ ما اختلف فيه . 

ولفظة « المتن» مزيدةٌ هُناء كأنّهِ راد بها ما تقدّم من أن يكون المتَنُ 
عنده بإسناد إلا طرفا من وقد تقدّم مثاله . 

ومثال اختلاف السند: ديف الترمزئ > عن بندار» عن ابن 
مهدي » عن سفيانٌ الثوری » عن واصل ومنصور والأعمش › عن 
أبي وائل » عن عمرو بن شرحبيل» عن عبدٍ الله قال: فلت : 
يارسول الله أي الذنب أعظمُ؟ الحديث . 

فرواية واصل هذه مُدرَجةٌ على رواية منصور والأعمش ؛ لأن واصلا 
لا يدك فيه «عمرا»» بل یجعله عن أبى وائل عن عبر اللّه ؛ هكذا روا 


(۱) آسنده الخطیب في «الفصل للوصل » (1۳۸/۱) . 
۳( في ۱ص : (إسنادهما» . )۳( الجامع » (۳۱۸۲) . 


المدرج 0۹ 
شعبة ومهديٰ بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بنْ مسروق» عن 
وال كما هی 

وقد بَيّن الإسنادين معًا يحيئ بِنْ سعيدٍ القَطانُ في روايته عن سفيان» 
علي » عن بحیین » عن سفيان › عن مُنصور والاعمش - كلاهما - عن 
آبي وائل » عن عمرو» عن عبد الله - وعن سُفيان › عن واصل › عن 
آبی وائل » عن عبد اللّه -» من غير ذکره عمرو؛. 

وقال مرو بنْ على : فذکرته لعبد الرحمن - وکان حدْثنا سفیان» 
عن الأعمش ومنصور وواصل › عن ابي وائل ؛ عن عمرو - فقال : دّعة » 


م و 


دعه . 


قال العراقی ۳ : لکن رواه النسائيی ۰ عن بندار » عن ابن مهديّ , 
عن سْفیان» عن واصل وحده» عن“ آبي وائل عن مرو فزاد في 
الكل مس ی دی OS‏ جد لما لاقيف 
سفيان » عن مَنصورٍ والأعمش وواصل بإسنادٍ واحدٍء ظنّ الرُواةٌ عن ابن 
مهدي اتفاق طرقهم » فاقتصرٌ على أحدٍ شیوخ سيان . 


() «الفصل للوصل » (۸۲۱/۲) . )¥( (۲۰/۸) . 
(۳) «التبصرة» (۲۰۰/۱) . (6) «المجتبی » (۸۹/۷ - .)٩۹۰‏ 
(0) فى اص) : «وعن ‏ . 


3 النوع العشرون 


وَكُلَهُ حَرَامٌ . 
(وكُلّه) أي الادراخ بأقسامه (حَرامٌ) بإجماع أهل الحديث والفقه . 
وعبارةٌ ابن السمعانن وغيره * مَن تعمّد الإدراجج فهو ساقط العدالةء 
وممّن يُحرّفٌ الكَلِمَ عن مَواضعه » وهو مُلحَقٌ بِالكَذَابِينَ . 
وعندي ؛ ا آدرج لتفسير غریب لا یمنع » ولذلك فعله الزهري 
وغيرٌ واحدٍ من الائمة . 


ار 2 اد 
۵ ۶ ۶ 


وصَنّفَ فيه الطیب كِتَابَا مى وکقّی . 
(وَصِئّف فيه) أي نوع المُدرّجٍ (الخطيبٌ كتابًا) سمّاه «الفصل للوصل 
المدرج في النقل» (شَفَى وکنی) علی ما فيه من إعواز . 
وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قَدرَهُ مرتین أو أكثرٌ في کتاب سمّاه 
« تقريب المنهج بترتيب المدرّج2 . 


د عام ماح 
ملد عاد واد 


۸۲ 2۸ 4 


یدرگ 1۱ 


ه النّوعٌ الخادي والْعِشْرُونَ : 
المزضوع 
و الختلق الصْنُوعٌ » وشر الضعیف » وَحرم روايته مَعَ الجلم 
به في َي مُعنّی کان الا مُبَيّنًا . 


۳ 


( النوغ الحادي والعشرون : الموضوع : 
و هو) الكذِبٌُ (المختلق المصنوغ و) هو (شَرُ الضعیف) وأقبحه 


والمّصّص والترغیب وغیرها (إلا مبيّئًا) أي مقرونًا ببیان وضعه ؛ لحديث 
ی «مَن حَدّت علي بحدیث يرى آنه كَذِبٌ فهو أحذ الکاذبین(۲» ۱ 


سا 


() آي : في مقدمة (الصحیح » . 

(۲) في «م٠‏ : «الکذابین"۰ والمثبت من «الصحیح» . 
قال الحافظ في «النکت » (۸۳۹/۲) : 
(وکفی بهذه الجملة وعیذا شدیذا في حق من روئ الحدیث فيظن أنه کذب فضلا عن 
أن یتحقق ذلك ولا یبینه ؛ لأنه یا جعل المحدث بذلك مشارگا لکاذبه في وضعه» . 
وقال مسلم في مقدمة صحیحه (1/۱) : 
«اعلم أن الواجب على کل أحد عرف التمییز بين صحیح الروایات وسقیمها وثقات 
الناقلین لها من المتهمین أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة فى ناقليه » 
وآن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندین من أهل البدع» . ۱ 
وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذکور . 5 


5 النوع الحادي والعشرون 


هاه ه ها ها هاه هه و وا و هاه و وا هد و واه و وا وا هد ها ها O‏ وا ها قا GG GG‏ عه وا م6 ع6 ٠68‏ 


وقال ابن حبان في مقدمة «المجروحین» (۷/۱- ۸) : 

«في هذا الخبر دلیل على أن المحدث [ذا روی ما لم يصح عن النبي ی مما تقول 
عليه » وهو یعلم ذلك یکون کأحد الکاذبین» على أن ظاهر الخبر ما هو آشد من 
هذاء وذاك أنه قال ی : « . . . وهو یُری أنه کذب». ولم يقل : انه تيقن أنه 
کذب . . . فكل شاك فیما يروي أنه صحیح أو غير صحیح داخل في ظاهر خطاب 
هذا الخبر ‏ . 

قلت : فظاهر کلام ابن حبان أن کل ما شك في صحته فلا يجوز روايته » فکلامه بهذا 
یشمل الضعیف أيضًا . والکذب : هو الاخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمذا . 

ولذا علق الحافظ ابن حجر على قول ابن الصلاح في «المقدمة» (ص۱۳۱) : 

«لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أي معتی كان الا مقرونًا ببیان وضعه ‏ 
بخلاف غیره من الاحادیث الضعيفة التي یحتمل صدقها في الباطن ؛ حيث جاز 
روايتها في الترغیب والترهيب» . 

علق الحافظ عليه في «النكت» قائلا (۸۶۰/۲) : 

«يريد جعل احتمال صدقها قيدًا في جواز العمل بهاء لكن هل يشترط في هذا 
الاحتمال أن يكون قویّا بحيث يفوق احتمال كذبهاء أو يساويه. أو لا؟ 

هذا محل نظرء والذي يظهر من كلام مسلم ربما دل عليه الحديث المتقدم » بأن 
احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيمًا أنه لا يعتد به» . 

تنبیه : 

هذا الحدیث المتضمن للوعید على من يروي حدیثا عنه ی وهو شاك في صحته 
عنه » محمول على ما إذا كان المتن الذي نسب إليه ية غير صحیح » آما إذا كان 
المتن صحيحًا ثابنًا عنه من وجه أو أكثرء ثم جاء من وجه آخر وقع فيه الخطأ في 
إسناده دون المتن » فمثل هذا يجوز روايته» ولا يشمله هذا الحدیث . واللّه أعلم . 
وقال الترمذي في (کتابه ) (۵/ ۳۷) : 

«سألت آبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن ‏ یعنی : الدارمی - عن حدیث النبى كله : 
«من حدث عي حدیا وهو يريم أنه کذب فهو أحد الکاذبین) . كت 


۳ E 


يعرف الوضع باقرار واضعه . آز مَعنّى إقراروء أو قُِئة ‏ 

الواوي أو الروي ؛ فقّد ضعت أَحَادِيتُ يَسْهَدُ بوضعها ركاكة 

لنظها ومعانیا . 

(ویعرّف الوضعٌ) للحديثِ (بقرار واضعه) أله وضعه » كحديثِ 
فضائل القرآنٍ الاتي » اعترف بوضعه مَيسرةٌ . 

وقال البخاري في «التاریخ الأوسط »۳ : حذئني يحيئ الیشکري » 
عن علي بن جریر؟ ۳" قال : سمعتٌ عُمَرَ بن صبح ۰ ا أ ا 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحُكمَ بالوضع باقرار مَن ادع وضع 
e IS‏ 


= قلت له : من رزوی حديئًا وهو يعلم أن إسناده خطأء أيخاف أن يكون قد دخل في 
حديث النبي 6؟ أو إذا روی الناس حديئًا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده» 
يكون قد دخل في هذا الحديث؟ 
فقال: لاء إنما معنین هذا الحديث : إذا روى الرجل حديئًاء ولا يعرف لذلك 
الحديث عن النبي يي أصلّء فحدّث بهء فأخاف أن يكون قد دخل في هذا 
الحديث) . 

.)۱۵۲/۲( )١( 

(۲) في «م٩:‏ «خديراء وهو خطأء وهو علي بن جرير الباوردي » ترجمته في «الجرح 
والتعديل» (۱۷۸/۱/۳) . 

(۳) في ۱ص : (صبیح » . 


5 النوع الحادي والعشرون 


قال ۲۳ : وهذا كافٍ في ردّه» لکن ليس بقاطع في كونه موضوعًاء 
لجوازٍ أن يُكذِبَ في هذا الاقرار بعينه . 


قل ,وهذا لس اسان ميب إنما هو توضيحٌ وبیان » وهو أنَّ 
الحكمّ بالوضع بالإقرارٍ ليس بأمر قطعيٌّ موافق لما في تفس الأمرء لجواز 
کذبه في الإقرار » على حذ ما تقدّم أن المراد بالصحيح والضعیف ما هو 
الظاهرُء لا ما" في نفس الامر* ونحا البلقينيُ في «محاسن 
الاصطلاح» ۳" قريبًا من ذلك . 


(أو معن إقراره) عبارةٌ ابن الصلاح ۴۳ : وما یرل مَنزْلةَ إقراره . 


قال العراقی ٩‏ : كان تخد بحديث عن شيخ › وال عن مولده 


.  لکشتسملا«‎ : «الاقتراح» (ص : ۲۳6). () في ۱ص‎ )١( 

(۳) ليست في ۱ص . 

(4) هذا معنی کلام الحافظ ابن حجر » حيث قال في «النزهة " (ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹) : «وفهم 
بعضهم من کلام ابن دقیق العید » أنه لا يُعمل بذلك الاقرار أصالاء ولیس ذلك 
مراده ؛ وانما نفی القطع بذلك » ولا یلزم من نفي القطع نفي الحکم ؛ لأن الحکم یقع 
بالظن الغالب » وهو هنا کذلك » ولولا ذلك لما ساغ قتل المقرٌ بالقتل » ولا رجم 
المعترف بالزنی ؛ لاحتمال أن یکونا کاذبین فیما اعترفا به» . 
قلت : ولعل الحافظ ابن حجر يشير بقوله : «بعضهم» إلى الامام الذهبي » حیث قال 
في الموقظة» (ص : ۱۵) معقبّا على ابن دقیق العید » قال : 
(هذا فيه بعض ما فيه» ونحن لو فتحنا باب التجویز والاحتمال البعید » لوقعنا في 
الوسوسة والسفسطة » . 

(۵) (ص : ۲۱۵). )1( «علوم الحدیث » (ص : ۱۳۱). 

(۷) «التقیید» (ص : ۱۳۲). 


الموضوع 10 
فيذكر تاریخا يُعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ‏ ولا يُعرف ذلك الحديثٌ إلا 
عنده » فهذا لم یعترف بوضعه ‏ ولكن اعترافه بوقت مولده يَتنزّل ۳ منزلة 
إقراره بالوضع ؛ لاد ذلك الحدیت لا یعرف الا عن ذلك الشيخ › 
ولا یعرف إلا برواية هذا عنه . 


وکذا مئّل الزرکشی فى ١‏ مختصره»۲ . 


(أو قرينة في الراوي ١‏ أو المروي » فقد وضعت أحاديثٌ ) طويلة 
(يَشْهَدُ بوضيها ركاكةٌ لفظها ومعانيها) . 


۳ إن للحديث ضُوءًا کضوء النهار تعرفه 


2 0 ۳ 

قال الربیع بن خثیم 
وظلمة کظلمة اللیل تنکره . 

وقال ابن الجوزي ‏ : الحديثٌ المنکر يَقشعرُ له جلدٌ الطالب للعلم 
وينفرٌ منه قلبه في الغالب . 

قال البلقينی ۳ : وشاهده أنَّ إنسانًا لو خذم إنسانًا سنین» وعرف 
ما يحبٌ وما یکره » فادّعی إنسانٌ أنه كان یکره شيئًا یعلم ذلك أنه یحبه ؛ 
فبمجرد سماعه يُبادر إلى تکذیبه . 


وقال شيخ الاسلام ۲۳ : المدارٌُ في الرّكَةِ على ركّة المعنی » فحیثما 


. )۲۱۵ - ۲۹٤ /۲( في «م٠ : «ینزل» . (۲) «اللکت » له‎ )١( 
. )۱8۷/۱( «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۰۲ و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ )۳( 
. 6۲۱۵ : «الموضوعات» (۱/۱). (4) «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )6( 


(5) «اللکت» (۸۶/۲). 


۳۹ النوع الحادي والعشرون 


وُجدت دل على الوضع وان لم ینضم إليه رکه اللفظ ؛ لأنَّ هذا الذین كله 
محاسن » والركةٌ ترجمٌ إلى الرّداءةٍ . 

قال : آما رَكاكةٌ اللفظ فقط فلا تدلُ على ذلك » لاحتمالٍ أن يكونّ 
رواه بالمعنی فخيّر ألفاظه بغير فصیح ۰ ثم إن صرّح باه من لفظ النبی كلل 
فکاذت . 

قال : وممًا یدخل في قرينة حال المرويّ » ما تقل عن الخطیب"؟ 
عن أبي بكر ابن الطيّب » أنَّ من جملة دلائل الوضع أن يكونّ مُخْالِمًا 
للعقل بحيث لا يقبل التأویل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدةٌ » أو 


.)۱۵ «الكفاية» (ص‎ )١( 
روی الخطيب عن محمد بن عیسی بن‎ ۱۳۳ . ٠١١ /١( وفي «الفقیه والمتفقه»‎ 
: الطباع › قال‎ 
«كل حدیث جاءك عن النبي َي لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه » واذا روی‎ 
: الثقة المأمون خبرًا متصل الاسناد رد بأمور‎ 
آحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ؛ لأن الشرع إنما یرد بمجوزات‎ 
. العقول » وأما بخلاف العقول فلا‎ 
. والثاني : أن یخالف نص الکتاب أو السنة المتواترة فیعلم أنه لا أصل له أو منسوخ‎ 
والثالث : أن یخالف الاجاع , فیستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له ؛ لانه لا يجوز‎ 
. أن یکون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه‎ 
والرابع : أن ینفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه » فیدل ذلك على أنه‎ 
. لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز أن یکون له أصل وینفرد هو بعلمه من بين الخلق العظیم‎ 
والخامس : أن ینفرد برواية ما جرت العادة بأن ینقله أهل التواتر » فلا یقبل ؛ لأنه‎ 
. لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالروایة»‎ 


الموضوع ۷ 


يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية » أو السنة المتواترة» أو الاجماع 
القطعی » أما المعارضة مع إمكانٍ الجمع فلا . 

ومنها : ما يصرح بتكذيب رُواة جمع المتواتر» أو يكون خبرًا عن آمر 
واد 

ومنها : الإفراط بالوعید الشديد على الأمر الصغير» أو الوعد العظيم 
على الفعل الحقیر » وهذا كثيرٌ في حَديثِ القصاص ۰ والأخيرُ راجمٌ إلى 
الرّكة . 

قلت : ومن القرائن کون الراوي رافضيًا والحدیث في فضائل أهل 
البيت . 

وقد أشار إلى غالب ما تقدّم الزرکشيْ في «مختصره»۰۲۳ فقال : 
ويُعرف بإقرار واضعه » أو من حال الراوي » كقوله : « سمعتٌ فلاا 
یقول ۷ ۰ وعلمنا وفاة المروي عله قبل وجوده » آو من حال المروي » 
لركاكة آلفاظت حيث تمتنغ الرواية بالمعنی » ومخالفتّه القاطع ولم یقبل 
التأويلَ › أو وه لكا وق الدواعى على نُقله» أو لكونه أصلا فى 
الدّين ولم يتواتر » كالئّصٌ الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي . 
وهل تثبتُ بالبينة على أنه وضعه؟ يُشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادةً 


- 
و 
5 


الزور هل تثبتٌ بالبينة مع القطع بأنّه لا يعمل به؟! انتهی . 


(۱) «اللکت » له (۲۸۳/۲) . 


۸ النوع الحادي والعشرون 


وفي «جمع الجوامع» لابن الشبكي - أخذًا من « المحصول» 
وغيره - : كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأویل فمكذوبٌ » أو نقص منه 
ما یزیل الوهم . 

وین المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله من 
صدور الرواة وبطوة الکتب وكذا قال صاحب ( المعتمد) . 

قال العز بِنُ جماعة : وهذا قد يُنازع في إفضائه إلى القطع» وإنما 

ولهذا قال القرافی : تسترط استیعاب الاستقراء بحیث لا وق وران 
ولا راو إلا وکشف آمره في جميع آقطار الارض ‏ وهو عَسِرٌ أو مُتَعَذْرٌ . 

وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديئًا بحضرة الرْهرىّ » فقال 
الزهر : لا آعرف هذا الحديتٌ . فقال : أحفظت حدیت رسول اللّه 
5 قال : لا . قال : فَنِصمّه ؟ قال : أرجو . قال : اجعل هذا في النصفب 


الاجر اف 


)١(‏ أسند ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/ 45). عن مطرف » عن ابن أبي حازم» عن 
أبيه » أنه حدث بحديث عند هشام ‏ هو : ابن عبد الملك - وهو عامل على المدينة » 
وابن شهاب حاضر فقال ابن شهاب : ما سمعت بهذا عن النبي ي : فقال 
ذلك . قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع . 
وروی مصعب بن ثابت » عن |سماعیل بن محمد» عن عامر بن سعد» عن أبيه» 
قال : رآیت رسول الله وكة يسلى عن یمینه وعن یساره» حل برع بیاض خده . قال : 
فذكرت هذا الحديث عند الزهري» فقال : هذا حديث لم آسمعه من حدیث = 


التوضوع ۹ 


وقال ابن الجوزي”'' : ما أحسنّ قول القائل : إذا رأيتَ الحديث يباين 
المعقول اف الف المنقول أو یناقض لا فاعلم أنه موضوع . 

قال : ومعنی مناقضته للأصول”"': أن یکون خارجا عن دوّاوین 
الا سلام من المسانید والکتب ۱ 


ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي : ما آسنده الحاکم » عَن 


= رسول الله بك . فقال : إسماعيل بن محمد : أکل حدیث رسول الله ية سمعت ؟ قال 
الزهري : لا . قال : فثلثیه ؟ قال : لا . قال : فنصفه ؟ فوقف الزهري عند النصف ‏ أو 
عند الثلث ‏ فقال له إسماعيل : اجعل هذا الحدیث فیما لم تسمع . 
آخرجه : ابن خزيمة (۰6۷۲۷ وابن حبان (۰)۱۹۹۲ والبيهقي (۰)۱۷۸/۲ وابن 
عبد البر في «التمهید» (۰)۱۳۱/۱ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷/۸). 
وفي إسناد هذه القصة نظر . واللّه أعلم . 

(۱) «الموضوعات» له (۱۵۱/۱). 

(۲) في «م» : «مناقضة الاصول» . 

(۳) قال الامام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۵۱/۱) : 
«کل حدیث رأيته یخالف المعقول » أو یناقض الأصول ؛ فاعلم أنه موضوع فلا 
تتکلف اعتباره» . 
وقد قال قبیل ذلك (۱۱/۱) : 
«ومتی رأيت حديئًا خارجًا عن دواوین الاسلام ؛ کالموط!» ومسند أحمدء 
والصحیحین » وسنن آبي داود» والترمذي » ونحوها؛ فانظر فيه . فان كان له نظیر 
من الصحاح والحسان قرب آمره » وان ارتبت به » ورأيته يباين الأصول » فتأمل رجال 
إسناده » واعتبر آحوالهم من کتابنا المسمی ب «الضعفاء والمتروکین» ؛ فانك تعرف 
وجه القدح فيه . 
وراجع : ما کتبته في «صيانة الحدیث وأهله» (ص ۱۲۵ ۱۳۹) . 


۷۰ النوع الحادي والعشرون 


سیف بن عمر التميمي » قال : كنت عند سعدٍ بن طریف ‏ فجاء ابه من 
الکثاب يکي . فقال : ما لّك؟ قال : ضربني المُعلُمُ . قال : لأخزیئهم 
اليوم ؛ حدْثني عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا : «مُعَلْمُو صبیانکم 
یرازکم. آقلهم رحمً لليتيم ‏ وآغتظهم على السکین» ۳ . 

وقيل لمآمون بن آحمد الهروي : ألا تری إلى الشافعي ومن تبعه 
بخراسان ؟ فقال : حدئنا أحمد بِنُ عبد الله : نا عبد الله بنْ معدان 
الأزدي» عن أنس مرفوعًا : ١‏ يَكُونُ في أمتي رجْل يقال له مُحمّدُ بن 
دريس » اضر على متي من إِبلِيسّ » ويَكُونُ في أُمي رَجْلْ یال له أبو حنيفة » 
a‏ ا ۳ 

وقیل لمحمدٍ بن عُكاشة الکرمانی : إِنَّ قوم یرفعون آیدیهم في الرکوع 
وفي الرفع منه؟ فقال : ثنا المسيبٌُ بنْ واضح : ثنا ابن المبارك » عن 
يونس بن يزيد » عن عن الزهريٌ » عن أنس مرفوعًا : ١‏ من رَقَعَ ديه في الر کوع 
قلا صلا ° . ٠‏ 

وین الا ن ما رواه ابنْ الجوزي من طریق عبدِ الرحمن بن 

زید بن أسلم عفرو ا اه ا معا : "إن سَفِينةَ نوح طافّت بالبيتِ 
سَبعَاء وصلّت عِندَ المقام رکفتین »۲ . 


(۱) «المجروحین» لابن حبان (۳۵۳/۱). (۲) التکرار في «م» فقط . 
(۳) «المجروحین » لابن حبان (170/۳) . 

(5) «المجروحین» لابن حبان (۳/ ٤٥‏ - 55) . 

(0) «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ ۱۶۲ - ۱8۳). 


الموضوع ٤۷١‏ 
وأسَئَدَ من طريق محمدٍ بن شجاع البلخي » عن حبّان بن هَلالِء عن 
خماد بن سلمة )> عن أبي المهزم › عن أبى هريرة مرفوعا : « إنَّ اللّه خَلَقَ 
الم فَأَجرَاها فَعَرقّت » فَكَلَّقَ نَفسّه متها» 7 . 
هذا لا یضعه مُسلِمٌ › والمتهم يمعحمة بن شجاع» كان زَائعْا في 


دینه » وفیه آبو المهزم » : ریتةٌ ولو أعطي درهمّا وضع خمسین 


ی 
وَقَدْ قَدْ أكثّر جَامِعْ e‏ ل حو لین - 1 لفزج 
ابن جوز - قذکر کنر eT‏ بل هو 


e~ 


(وقد أكثرٌ جامغ الموضوعاتٍ في نحو مجلدين - أعني : أبا الفرج ابن 
الجوزي - فَذکر) في كتابه (كثيرًا مما لا دلیل على وضعهوء بل هو 


.)١59/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي في «الموضوعات»  ١59/١(‏ ۱۵۰) عن الحديث الثاني : «هذا 
خدیث لا يُشك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم » وإنه لمن أرك الموضوعات 
وأبردها ؛ إذ هو مستحيل ؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه» وقد اتهم علماء الحديث 
بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع» . 
ثم قال : «ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلئ اعتبار رواته ؛ لأن المستحيل لو صدر عن 
الثقات رَد ونسب إليهم الخطأء ألا تری أنه لو اجتمع خلق من الثقات » فأخبروا أن 
الجمل قد دخل في سم الخياط لما نفعتنا ثقتهم » ولا آثرت في خبرهم ؛ لأنهم أخبروا 
المستحيل . ٩.۰.‏ . 


ضعیف) بل وفيه الحَسَنُ » بل والصحيحٌ » وأغربُ من ذلك أن فيها حديئًا 
من «صحيح مسلم» كما سأبيّنه . 
قال الذهبئىُ : رُبما ذكر ابنْ الجوزي فى «الموضوعات» آحادیت 


قال : ونقلتٌ من خط السيدٍ ۲۲ أحمدّ بن أبي المَجِدٍء قال: صئّف 
این الجوزي كتابَ « الموضوعات»» فأصابٌ في ذكره أحاديتٌ شنيعة 
مخالفة للنقل والعقل » ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على آحادیث 
بکلام بعض الناس في أحد رُواتهاء کقوله: «فلانْ ضعیف» ۰ أو « لیس 
بالقویٌ + آو « لین !۰ ولیس ذلك الحدیث مما يَشْهِدٌ القلبُ ببطلانه 
ولا فيه مُخالفة ولا معارضة لکتاب ولا سنة ولا إجماع , ولا حجة باه 
موضومٌ سوق کلام ذلك القع یلوا © وهذا عدوا ومجازف . 
انتهی . ۱ 

وقال شيخ الاسلام "۳" : غالب ما في کتاب ابن الجوزي موضوغ 
والذي يقد عليه بالنسبة إلى ما لا يُنتقد قلیل جذا . 

قال : وفیه من الضرر أن يظنّ ما لیس بموضوع موضوعا عکس 
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() في (ص »۰ و۷م٩‏ : (السیف ۰ والمثبت من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : «راویه"» وكأنه آشبه . 
(۳) «النکت» (۲/ ۸٤۸‏ - ۸۵۰) 


قال : ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين ؛ فإنَّ الکلام في تَسَاهلهِما دم 
الانتفاع بهما إلا لعالم”'' بالفن ؛ لأنه ما من حديثِ إلا ويُمكنٌ أن يكونَ 
قد وقّع فيه التساهل . 

قلت : قد اختصرت هذا الکتات » فعلقتٌ آسانیده» وذکرت منها 
موضعَ الحاجّةٍ » وأتيثُ بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها » وتعقبت كثيرًا 
منها» وتتبعتٌ كلام الحُفاظٍ في تلك الأحاديث ۰ خصوصًا شيخ الإسلام 
في تصانيفه وأماليه» ثم آفرد الاحادیت المتعقبةً في تأليفٍ ؛ وذلك أن 
شيخ الإسلام أف : «القول المسدد في الذب عن المسند» أورد فيه أربعة 
وعشرين حدينًا في« المسند» » وهي في« الموضوعات» ., وانتقدها حدیثا 
حديئًا » ومنها حديثٌ في « صحيح مسلم »۰۳ وهو ما واه من طريق 
أبي عامر العَقّديء عن أفلحَ بن سعيدٍء عن عبدٍ الله بن رافع» عن 
أبي هُريرة فال فال رسول الله كلل « إن طَالَت بك مد أوشَكَ أن تَر 
وما يَْدُون في سَخَطٍ الله وبَرُوحون في لعتته ٠‏ في أيديهم مِثلٌ أذنّاب البََّرِ) . 

قال شيخ الاسلام : لم أقف في كتاب ١‏ الموضوعات» على شيء 
خکم عليه بالوضع وهو في أحدٍ «الصحيحين» غير هذا الحديث » وانها 
لفقلة ره ثم تكلّم عليه وعلی شواهده . 

وَدُيّلتٌ على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقیّت في 
الموضوخات ین « ا الکلام علیها » كرات 


. (100/۸) )۲( . 4 في «ص": «العالم‎ )١( 
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ذيلا لهذین الکتابین مه : « القول الحسن فى الذتث عن ا 
أوردثُ فيه مائة وبضعةً وعشرین حَديئًا ليست بموضوعة . 

منها : ما هو فی «سنن آبی داود» وهو أَربعةٌ آحادیث : منها : توت 
صلاة التسبیح . 

ومنها: ما هو في ١‏ جامع الترمذيٌ» » وهو ثلاثةٌ وعشرون حديًا . 

ومنها: ما هو في «سنن النسائی»» وهو حدیتٌ واحد . 

ومنها: ما هو في ابن ماجه» » وهو ساد عاد يتان 

ومنها : ما هو في « صحیح البخاري». رواية حماد بن شاکر » وهو 
حديثٌ ابن عمر : «کیف يا ابن عمرّ إذا عمرت بين قوم یخبئون رزق 
سنتهم ؟(. 

هذا الحديثٌ آورده الدیلمی في « مسند الفردوس » ۰ وعزاه للبخاری » 
وذکر سنده إلى ابن عمر» ورأیثٌ بخط العراقی أنه لیس فى الرواية 
المشهورة » وأنَّ المزي ذكر أنه في رواية حمادٍ بن شاکر ‏ فهذا حديتٌ ان 
فى آحد « الصحیحین » 

ومنها: ما هو في تأليف البخاري غير الصحیح ك« خلق آفعال 
العباد» ۰ أو تعالیقه في ١‏ الصحیح » 

آو في مؤلّفٍ أطلق عليه أسم الصحيح »> كد( مسئك الدارمي » 
و« المستدرك» و« صحیح ابن حبان) . 


الموضوع ۷0 


أو في مؤلف معت كتصانيف البيهقيّ ؛ فقدٍ التزم أن لا يُخرّجَّ فيها 
حديئًا يَعلمه موضوعا . 

ومنها : ما ليس فى أحدٍ هذه الكتب . 

وقد حررث الكلامٌ على ذلك حديئًا حدیقّا» فجاء كتابًا خافلا وقلت 


في آخره نظمًا : 


كتابُ الأباطيلٍ للمرتضي 
تضمنَ ما لیس من شرطه 
ففیه حديثٌ روی مسلم 
وفرد رواه البخاري في 
وعند سلیمان فل أربعٌ 
وللنستي واحدٌ ۳" وابن ما 
وعند البخاري لا في الصحیح 
وعند ابن حبانَ والحاکم ال 
وتعلیق استاذهغ ۲۳ أربعون 
وقد بان ذلك مجموعة 


۶ 


(۱) في «ص ۰4 «م : «أحمد)» خطأ. 


أبي الفرج الحافظ المقتدي 
لذي البضر الناقدٍ المهتيي 
وفوق الثلائیق عَنْ أحمدٍ 
رواية حماد المشند 
وبضع وعشرون في الترماي 
جة ست عشرة ان تغدد 
وللدرامي الحَبْر في المستد 
إمام وتلميذه السجهپزي 
وحُذْ مثلها واستفِذ ونقد 
وأوضحثه لك کی تبتدي 
نما مع الم في تفرد 


)۲( في » المطبوع » : «إسنادهم» ۲ 
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وَالوَاضِعُونَ أقسَامٌ» أعظمُهُم را فقو يُنسَبُونَ إلى الژهد . 
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وضعُوهٌ جسبَّة في زعمهم » فقبلت مَوصُوعَاُم ثِقَة بهم . 

(والواضعون أقسامٌ) بحسب الامر الحامل لهم على الوضع : 

( اعظمهم ضررًا: قوم يُنسَبون إلى الزهدٍ » وضغوه حسبَةٌ) أي احتسابًا 
لاجر ند الله (في زعمهم) الفاسد (فقبلت موضوعاتهم ثقَة بهم ) وركونًا 
إليهم » لما سبوا إليه من الزُهدٍ والصّلاح . 

ولهذاة قال يخن القطانٌ ۲۳ : ما رای الکذب فى آحد اك منه فیتن 
ينسب إلى الخیر . 

أي : لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنمٌ ۳" علیهم » أو لان 
عندهم خسن ظن وسلامة صّدر» فیحملون ما سمعوه على الصدق 
ولا يهتدون لتمییز الخطا من الصواب . 

ولکن الواضعون منهم وان خفي حالهم على كثير من الناس ؛ فانه 
لم يخف على جهابذة الحديث وتّاده. 

وقد قيل لابن المتارك ۳ : هذه الأحادیثٌ المصنوعهٌ . فقال : تیش 
لها الجهّابذةٌ » لإا خن برا الک ول آَم تفظو [الحجر: 5]. 


(۱) «الضعفاء» للعقيلي 2)١5/١(‏ و«الجامع» للخطيب (۰)۱۳۹/۱ و«التمهيد» لابن 
عبد البر (۵۲/۱) . 

(۲) في «ص ! : «یتبع ۷ . 

(۳) « الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ ۰۳ 7/ »)١7‏ و « الكفاية» للخطيب (ص : ۸۰) . 


VY الموضوع‎ 


ومن أمثلة من وضع جسبة : ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عار 
المروزي » أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم : من أينَ لك عن عكرمة 
عن ابن عباس في فَضّائل القرآن سورة سورة » وليس عند أصحاب عكرمة 
هذا؟ فقال : ني رأيثُ الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتّخلوا بفقه 
أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق » فوضعتٌ هذا الحدیت حسبة . 


رم 


وکان يقال لابي عصمة هذا : « نوخ الجامِعُ » قال ابن حبان ۳ : جَمَم 


وروی ابن حبان في «الضعفاء » عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن 
عبد ربه : من أين جتنت بهذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا؟ قال : 
وضعتُها آرعغب الناش فيها”" . 
)١(‏ في ١«ص»©2:‏ «عامر» . () كما في «تبذیب الکمال» .)5١/90(‏ 
( كما في «لسان الميزان» (۰)۱۹۸/۷ وقال محمود بن غیلان : سمعت المؤمل ذكر 

عنده الحديث الذي یروق عن أبي ؛ عن النبي بي في «فضل القرآن» . 

فقال : لقد حدثئني وجل ثقة - سمّاه . قال : حدثنی وجل فة سماه . قال : 

آتیت المدائن ۰ فلقیت الرجل الذي يروي هذا میت فقلت له : حدئني ؛ فاني 

أريد أن آتي البصرة. فقال : هذا الرجل الذي مدا كر و ایت 

الف 

قال انت واا فلقيت الشيخ » فقلث : إنّي كنت بالمدائن » فدلّني عليك 

الشيخ » وإني أريدٌ أن آتي البصرة» قال : إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء ! 

فأتيت البصرة » فلقيت الشيخ بالكلاء » فقلت له : حدثني ؛ فإني أريد أن آني عبّادان . 

فقال : إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان ! 

فأتيت عبّادان » فلقيت الشيخ » فقلت له : اتق اللّه ؛ ما حال هذا الحديث؟ ! أتيت - 
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وكان غلامُ خليل یرم ویهجرٌ شهواتِ الدنیا وعُلّقت أسواق بغداد 
قال : كيف لا وقد وضعتٌ فى فضل على سبعين حدیثا . 


وكان أبو داود النخعي آطول الناس قيامًا بليل وأکترهم صِيامًا بنهار 


وكان يضع . 
قال ابن حبان : وکان آبو بشر آحمد بن محمد الفقیه المروزي من 
| شاب ۳ آهل زمانه فى السنة» وأذبّهم عنها» وأقمَعهم لِمَن خالفهاء 


وقال ابن عدی : كان وهب بنْ حفص من الصالحين » مك فشر 
سَنْةَ لا یکلم أحدّاء وكان يَكذبُ کنیا فاحشسًا . 


= المدائن» فقصصت عليه . ثم واسطاء ثم البصرة » فدللت عليك » وما ظننت إلا أن 
هؤلاء كلهم قد ماتوا! فأخبرني بقصة هذا الحديث؟ ! 
فقال إنا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن » وزهدوا فيه » وأخذوا في هذه 
الأحاديث » فقعدناء فوضعنا لهم هذه الفضائل حتئ يرغبوا فيه ! ! 
راجع : «الكفاية» للخطيب (ص 557‏ ۵7۸)) و«شرح الألفية» للعراقي (۱/ ۲۷۰ - 
۱ وکذا ؛ «التقیید والایضاح» له (ص ۰6۱۳ و «النکت») لابن حجر (۲/ ۰۸7۲۲ 
وستأتى . 
قال الشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله . في «علم الرجال وآهمیته" (ص‌۲۳) معلقًا 
على هذه القصة : 
«لعلٌ هذا الرجل قطع نحو ثلاثة أشهر مسافرًا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد» . 
)١(‏ في «ص» : «أطلب» وهو خطأ. 


س ك 


وَجَوْرَتِ الكَرَّامِيّةَ الوضع في الترغیب والترهيب » وَهْوَ خلاف 

(وجوّرّت الكَرَّامِيَةُ) - وم قوم من المُبتدعةٍ سبوا إلى محمد بن 
كرام السجستاني المتكلّم » بتشديد الراء في الأشهر - (الوضع في الترغيب 
والترهیب) دون ما يتعلق به حُكمٌ من الثواب والعقاب ؛ ترغيبًا للناس في 
الطاعة » وترهيبًا لهم عن المعصية . 

واستدلوا بما ژوي فی بعض طرق الحديث : «مَن كَذَّب على مُتَعَمَدًَا 
لیْضل به النّاس . 

وحَمّل بعضهم حدیت «مَن کذب عَلی» أي قال : انه شاعرٌ أو 

وقال بعضهم : اما تكذبُ له لا عليه . 

وقال محمد بنْ سعيدٍ المصلوب الكذَّابُ الوضاعٌ ۲۳ : لا باس إذا گان 
کلام حَسَنّ أن يَضَعْ له إسنادًا . 

وقال بعض أهل الرأي - فيما حكئ القرطبي - : ما وافق القیاش 
الجليّ جاز أن يُعزي إلى النبي او . 
قال المصنّفٌ - زيادة على ابن الصلاح - : (وهو) وما آشبهه (خلاف 


.)5757/70( «المجروحين» لابن حبان (۰)۲۸/۲ و«تهذیب الکمال»‎ )١( 


6 النوع الحادي والعشرون 


إجماع المسلمين الذين يُعنَدٌ بهم ) بل بالغ الشیخ أبو محمدٍ الجُويني فجرّم 
بتكفير واضع الحدیث". 


(۱) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (۷۱۰۷۰/۱) : 
«لا فرق في تحريم الکذب عليه بي بين ما كان في الاحکام وما لا حکم فيه ؛ 
كالترغيب والترهييب والمواعظ وغير ذلك ؛ فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح 
بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الاجماع . خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في 
زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب » وتابعهم على هذا 
كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم . 
وشبهة زعمهم الباطل : أنه جاء في رواية «من كذب علي متعمدًا ليضل به فليتبوأ 
مقعده من النار» وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه . 
وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة وناية الغفلة » وأدل الدلائل على 
بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع » وقد جمعوا فيه جلا من الأغاليط اللائقة 
بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة. فخالفوا قول الله ىك : ولا کقف ما 
نی لَكَ یو علد رد انم ور رالد کل وليك كن عَنْهُ منوا [الإسراء: +م]ء 
وخالفوا صریح هذه الأحاديث المتواترة والأحادیث الصريحة المشهورة في إعظام 
شهادة الزور » وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد » وغیر ذلك من الدلائل القطعیات في 
تحريم الکذب على احاد الناس ۰ فکیف بمن قوله شرع وکلامه وحي . وإذا نظر في 
قولهم وجد كنبًا على اللّه تعالی » قال الله تعالی : وما بطق عن أو © إن هر إل 
وی يوحن * [لنجم: 4-۳]. 
ومن آعجب الاشیاء ؛ قولهم : «هذا کذب له4. وهذا جهل منهم بلسان العرب 
وخطاب الشرع ؛ فان کل ذلك عندهم کذب عليه . وآما الحدیث الذي تعلقوا به 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 
آحسنها وأخصرها : أن قوله : «لیضل الناس» زيادة باطلة اتفق الحفاظ على ابطالها . 
وأنبا لا تعرف صحيحة بحال . = 


الموضوع ا 


ا کا فيا مرش 2 e‏ و ۳ 
وَوَصْعَتٍ الزنادقة حمَلاء فبين جهابذة الحدِيثِ أمرهاء وله 


(ووَضِعَت الزنادقةٌ جُمّلا) من الأحاديث يُفسدون بها الدين (فبيّن 
جُهابذة الحديثٍ) أي نقاده - بفتح الجيم » جَممُ جهبذٍ بالكسر »وآخره 


0 
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راهان ولال 


وروی العقيليُ ۳" بسَنیه إلى حماد بن زيدٍ قال : وضعت الزنادقة على 
رسول الله با أربعة عشّر آلف حدیث . 


۱ 1 0 و ۶ )۲( ۰ 5 ۰ ۱ 
المهدي ‏ قال ابن عدي : لما أخذ ليُضرب عنقه قال : وضع فيكم آربعة 


= الثاني : جواب أبي جعفر الطحاوي » أنها لو صحت لکانت للتأکید » کقول الله تعالی : 
من آطلء تن ای عل أنه كَدبًا يِل الاس الأنمام: ۱:4]. 

الثالث : أن اللام في «لیضل» ليست لام التعلیل بل هي لام الصيرورة والعاقبة 
معناه : أن عاقبة كذبه و مصيره إلى الإضلال به ‏ كقوله تعالی : الط َال وروت 
يكوه له عدا وَحرَئا4 القصص: ۸] ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن 
يحصر . 

وعلین هذا + یکون معناه : فقد یصیر آمر کذبه اضلالا . 
وعلی الجملة ؛ مذهبهم آرك من أن یعتنی بإيراده » وأبعد من أن تم بابعاده » وأفسد 
من أن یحتاج إلى إفساده . واللّه أعلم» . 

. )۱۶/۱( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


(۲) في «ص» و(م» : «العرجاء» بالراء» وهو خطأ. 


AY‏ النوع الحادي والعشرون 
وكَبَيَانٍ بن سمعان النهدي » الذي قتله خالذ القَسريٌ » وأحرقه بالنار . 
قال الحاكم : وكمحمد بن سعيد الشامی المصلوب فى الزندقة» 
فروّی عن 4 حُميدٍ عن أنس مرفوعًا : « أنَا خاتم النَبيِينَ ‏ لا نبي بَعدِي لا أن 
َشَاءَ اللهُ؛ . وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة 
والدعوة إلى التّنبي . 
وهذا القَسم مُقابلُ القسم الاو من أقسام الواضعین » زاده المصلّف 
ومنهم : قِسمٌ يضعون انتصارا لمذهبهم ؛ كالخطابية» والرافضت 
روی ابنُ حبان في «الضعفاء»۳" بسندو إلى عبدٍ اللّه بن يزيد 
المقري » أن رجلا من أهل البدّع رجّع عَن بدعته » فجعل يقول : انظروا 
هذا الحدیت عمن تاحذونه > :فإنا کنا اذا رآینا رانا جعلنا له حدیگا : 
وروی الخطيبٌ بسنٍ عن حمادٍ بن سلمة قال : آخبرني شيخ من 
الرافضة أنهم کانوا یجتمعون على وضع الأحاديثِ . 
5 عل 3 3 و 5 © اقرف 9 
المرجئة » وكان يضم الحديتٌ على مَذهبهم . 


.)87/١( «المجروحين»‎ )١( 
. )۳۵/۶( في «ص ۰۷ ۷م : « الطانکاي ۷ ۰ والصواب المثبت  كما فى «الانساب»‎ (۳) 


AY الموضوع‎ 


ثم وی بسنده عن المحاملي قال : سمعتٌ أبا العيناء یقول : أنا 


والجاحظ وَضَعنا حديك فدك » وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه < إل 
این شيبة العلوي » فانه قال : لا O O‏ وأبی آن 


وقسم: تقرّبوا لبعض الحلفاء والأمراء بوضع ما يُوافق فعلهم 
وآراء‌هم ؛ كغياثِ بن إبراهيمَ » حيث وضع للمهدي في حدیث : « لا سَبَقَ 
لا في تصل أو حف أو حافر» . فزاد فيه « أو جَتاح» » وكان المهدي إذ 
ذاك ا فترکها بعد ذلك وأمرَ ها وال انا مان 
على ذلك . وذكر أنه لما قام قال : آشهذ أن اک قفا كذاب . أسنده 
الحاكم . 

وأسند عن هارونٌ بن أبي عبيد الله » عن أبيه » قال : قال المهدي : 
ألا ترىٰ ما یقول لي مُقاتِل؟ قال : إن شِئتَ وَضعتٌ لك أحاديث في 
العباس . قلت : لا حاجة لي فيها . 

وضَربٌ: كانوا يتكسّبون بذلك» ویرتزقون به في قَصَصهمء 
كأبي سَعيدٍ المدائني . 

وضَربٌ: امتحنوا بآولادهی أو ربائبٌ» أو ورّاقين » فوضعوا لهم 
أحاديتٌ » ودسُوها عليهم » فحدّئوا بها مِن غير أن يشعروا ؛ كعبدٍ ال بن 
محمد بن ربيعة القدامي. وکحماد بن سّلمت ابتلي برییبه ابن ۳ 
العَوجاء » فكان يدس في كتبه . 1 


و کمعمر › كان له اب أخ رافضيٌ » فدسٌ في كتبه حديئًا عن الزهریٌ » 


Af‏ النوع الحادي والعشرون 


عن عَبِيدٍ الله بن عبدٍ الله » عن ابن عباس قال : نظر النبي ييا إلى عَلي 
فقال : «آنت سَيْدّ في الدنيا سَيْدٌ في الاخرة. ومن أَحَبّك ققد أَحَبَِّي » وخبيبي 


مر مر 


حَبِيبُ الله » وعدوك عدوي» وعدوي عدو الله » والویل لِمَن أبمْضَك بَعدِي» 


1 0 7 2 هرگ | و 

فحدث به عبد الرزاق عن مَعمر»› وهو باطل موصو كما قاله ابن 
)00 

معیں ۰ 

)۱( راجع «المستدرك» (۰)۱۲۸/۳ و«تاریخ بغداد» .)٤۲ /٤(‏ وكتابى «الإرشادات» 
(ص .)٩۹۰- ۸٩‏ 
وفى «سير أعلام النبلاء» (9/ هلاه ۰۵۷۲ عن الحاکم قال : سمعت آبا أحمد 
الحافظ : سمعت آبا حامد ابن الشرقی وسئل عن حديث أبى الأزهر » عن عبد الرزاق- 
يعني : عن معمر بالإسناد المذکور - فى فضل علی » فقال : هذا باطل » والسبب فيه : 
أن معمرًا كان له ابن أخ رافضي» وكان معمر يمكنه من کتبه .فآدخل عليه هذا 
الحديث ۰ وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد على مراجعته » فسمعه عبد الرزاق فى كتاب 
ابن أخي معمر» . 
لكن ؛ تعقبه الذهبى قائلا : 
«قلت : هذه حكاية منقطعة » وما كان معمر شیخا مغفلا يروج هذا عليه » كان حافضّا 
بصيرًا بحديث الزهري» . 
قلت : وليس هذا دفاعا عن الحديث » بل عن معمر » وإلا فالحديث عند الذهبى ليس 
بعيدًا عن الوضع » كما في «تلخيص المستدرك »۰ إلا أن الذهبی يحمل فيه على 
عبد الرزاق . 
وكذا صرح في «السير» )٥۷٤/۹(‏ بأنه «شبه موضوع»» وأنه «أفظع حديث 
لعبد الرزاق» ۰ ومثله فى «المیزان» (1۱۳/۲). 
وقال فى «السير» (۳۱۷/۱۲) : «ولتشیم عبد الرزاق سر بالحدیث » وكتبه » 
وما راجع معمرّا فيه › ولکنه ما جسر أن یحدث به کمثل أحمد وابن معين وعلی » بل 
ولا خرجه في تصانيفه » وحدث به وهو خائف يترقب» . 
يشير لما فى «المستدرك» (۱۲۸/۳). 


وضربٌ: يَلجئونَ إلى (قامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيَضعون, 
وقيل : اد الحافظ أبا الخطاب ابن دحيةً كان يَفعلُ ذلك» وكأنّه الذي 
وضع الحديتٌ في فصر المَغرب . 
كابن أبي حَيّة ‏ وحَمادٍ النصيبي » و بهلول بن عبيد» وأصرم بن خوشب . 

وضرت : دعتهم ا إليه » فوضعوه قن الوقت » كما تقدم عن 
فد ا ت ومحمد بن عكاشة › ومأمون الهروي . 

م فائدةٌ: 
قال النّسائىُ : الکذابون المَعروفون بوضع الحديث أربعةٌ : ابنُ 


ریما أسنّدَ الواضع كلامًا لنفیبه أو لبعض الْكَمَاءِء وربا 
قع في شبه الوضع بير قصل . 
(وربما أسئد الواضعٌ کلاما لنفيه) كأكثر الموضوعاتِ (أو لبعض 


الحکماء) أو الزهاد أو الإسرائيليات» كحديث : «المَعِدَةٌ بيت الدّاء 


= هذا؛ وقد أنكره أيضًا ابن عدى على عبد الرزاق » كما فى «الکاما » »2)١95/١(‏ 
و بن عدي 5 في 
(۵/ ۱۹۵۲). 
(۱) في اص ۰ و۱م»: «سعيد»» خطأ. 


۸٦‏ النوع الحادي والعشرون 


والحميةٌ رأس الذَّوَاءِ» لا أصل له من كلام النبی كَل » بل هُو من كلام 
بعض الاطباء » قيل : اه الحارثٌ بن كلدة طبیب العرب . ۱ 

ومتّله العراقيٰ في «شرح الالفیة» ۲۳ بحديث : « حب الدُنیا راس کل 
خطیة» . قال : فإنّه إِمّا من کلام مالك بن دينار » كما رواه ابن أبي الدنيا 
في ١‏ مکائد الشیطان» بإسناده إليه » أو ین کلام عبسین ابن مریم كما رواه 
لبيهقي في «الزهد»۳ ولا أصل له من حديث النبن بء إلا ین 
مراسيل الحسن البصري » كما رواه البيهقىُ في «شعب الإيمان»” › 
ومراسیل الحَسَنِ عندهم شِبه الريح . 

وقال شي الاسلام : !سناده إلى الحسن حسنْ » ومراسیله أثنى علیها 
آبوزرعة وابِنْ المديني » فلا دلیل على وضعه . انتهی . 

لام کما :قال . 

(وربما وَقّع) الراوي (في شبه الوضع) غلطا منه (بغيرٍ قصدِ) فليس 
بموضوع حقيقة » بل هو بقسم المُدرّج أولى » كما ذگره شيخ الاسلام في 
«شرح النخبة» ۰۲٩‏ قال : بأن يسوق الاسناد» فیعرض له عارض » فیقول 
کلام عن عند شین فظن يحض مرسمه أن ذلك م ذلك الابناد 
فيرويه عنه كذلك . 


(۱) «التبصرة» (۲۷/۱ - ۲۷۵) . 

(۲) حديث (۰)۲۹ فصل : في ترك الدنیا ... 
(*) «شعب الإيمان» (۳۳۸/۷) . 

(5) «نزهة النظر» (ص : ۱۲). 


AV الموضوع‎ 


كحديث رواه أبن ماجه”''2 عن اسماعیل بن محمدٍ الطلحی » عن ثابت 
ابن مُوسئ الزاهدٍ » عن شريكِ » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر 
مرفوعا : «مَن كثرت صّلاثه باللیل حَسُنَ وَحِهُهُ بالنهار» . 


قال الحاکم : دخل ابث على شريك وهو يُملي ویقول : ثنا 
الاعمش ۰ عن أبي سُفيانء عن جَابرء قال : قال رسول الله كله . 
EEO DO Es‏ « من كرت صَلاتَهُ 
الیل حَسُنَ وَجِهْهُ بالهار ۰۲ وقصّد بذلك ابا لرْهدِهِ وورعه » فظن ثابت 
الهم و الاستاد » فکان يُحدّث به . 

وقال ای ان اما هی كول شرن قاله عقن دیف 
الأعمش » عن أبي سفیان» عن جابر : « يَعِقِدُ الشیطان على قافية رَأس 
آخدکم» فأدرجه ثابث في الخبر» ثم سَرقه منه جماعةٌ من الضعفای 


وحدّثوا به عن شريك ؛ كعبدٍ الحميدٍ بن بّحرء وعبدٍ الله بن شبرمة "2 


واسحاق بن بشر الكاهليٌّ » وجماعة آخرين”* 


(۱) «السنن ۷ (۱۳۳۳) . (۲) كما في «تهذیب التهذیب» (۱1/۲). 

(۳) في «ص: «بن آبي شبرمة» . 

(4) ومثل له آبو يعلى الخليلي ذ فى «الارشاد» (۱۱۹/۱ - ۱۷۰) بمثال آخر » جعله مثل هذا 
الال :روسرس دق مد بو انش الم هه ات ی سا رن مرو 
عن أبيه » عن عائشة مرفوعًا : «افتتحت البلاد بالسیف . وافتتعحت المدينة بالقرآن» . 
قال الخليلي : «لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة » ولیس بالقوي» 


لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذاء وقالوا : هذا من كلام مالك ب بن أنس نقسه . = 


AR‏ النوع الحادي والعشرون 


من الوضوع: ايٿ الَروِي ڪن أي بن كعب في فضل 

الرآن سُورَةٌ سور , وقد أخطأ من ذَكَرَهُ من المفَسْرِينَ . 

(ومن الموضوع: الحديثٌ المرويٰ عن أبِيّ بن كعب) مرفوعا ( في 
فضل القرآن سورةٌ سورة) من أَوَلهِ إلى آخره . 

فروينا عن المؤمل بن إسماعيلَ» قال : حدثني شيخ به. فقلث 
للشيخ : مَن حدئك؟ فقال : حدثني رجل بالمدائن وهو خی . فَصِرتٌ 
إليه قلت : من حدئك ؟ فقال : حدّئني شیخ بواسط » وهو حي . فصرث 
إليه » فقال : حدثني شيخ بالبصرة . فصرث إليه» فقال : حدئني شيخ 
بعّادان . فُصرث إليهء فاخٌ بيدي فأدخلني بَينَاء فإذا فيه قوم من 
المتصوفة ومعهم شیخ ‏ فقال : هذا الشيح حدثني . فقلث : يا شي » مَن 
حدّئك؟ فقال : لم يُحدثني أَحذ ‏ ولکثا رأينا الناسّ قد رغبوا عن الفُرآنِ ‏ 
فوضّعنا لهم هذا الحديتٌ لیصرفوا قلوبّهم إلى القرآن”" . 

قلت : ولم أقف على تسمية هذا الشيخ » إلا أن اب الجوزي أوردّه 
في «الموضوعات» ین طريق بزيع بن حسان”” » عن علي بن زيدٍ بن 


م 


0 


5 فعساه فری على مالك حديث آخر عن هشام بن عروت فظنَّ هذا أن ذلك من كلام 
النبي ية » فحمله على ذلك » ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن 
ولا إتقان» . 
وراجم : «المنتخب من العلل للخلال » () مع تعليقي عليه . 

. تقدمت - تعلیقّا - هذه الحكاية مع تخریجها قبل قلیل‎ )١( 

() في « ص٠‏ : «حيان» » وفي «م٠‏ : «حبان» » والمثبت هو الصواب . = 


الموضوع ۸۹ 


جدعان وعطاء بن أبي ميمونة › عن زر بن خبيش » عن أبي . وقال : الافة 
فیه ین بزیع ۰ 

ثم آورده من طریق مخلدٍ بن عبدٍ الواحدٍ » عن عَلي وعطاء ‏ وقال : 
الافةٌ فيه من مخلد . 

فكأنَّ أحدّهما وضعه والاخر سره » أو کلاهما سَرقه من ذلك الشیخ 
الواضع . ۱ ۱ 

(وقد أخطاً مُن ذَكَرَّه من المفسریق) في تفسیره ؛ کالتعلبین » 
والواحدي » والژمخشري » والبّيضاويٌ . 

قال العراقي ۲۳: لکن مَّن آبرژ إسناده منهم کالاولّین فهو أبسط 
لعذره . إذ آحال ناظره على الکشف عَن سنده» وان كان لا يجورٌ له 
السکوت عليه» وأمًا من لم يبرز سَنده وأوردّه بصيغة الجزم » فخطژه 
ه تنبيهات: 

الأول : من الباطل أيضًا في فضائل القرآن سور سور : حديثٌ ابن 
عباس » و ضعه مَيسرةُ كما تقدّم» وحدیث أبي أمامة الباهلي» أورده 
الديلمي من طريق سلام بن سليم المدائني » عن هارون بن كثير » عن زيد 
ابن آسلم عن أبيه » عنه . 


= انظر : «الموضوعات» .)۳۹١ /١(‏ و«ضعفاء العقيلي» .)١57/1١(‏ 
)١(‏ «التبصرة» (۲۷۲/۱) . 


الثاني : زرد في فضائل السور مفرقةً أحاديتُ» بعضها صحيحٌ › 
وبعضها حسن » وبعضها ضعيفٌ ليس بموضوع » ولولا خشية الإطالة» 
لاوردث ذلك هنا؛ لثلا يُتَوهُم أنه لم يصح في فضائل السور شيء› 
خصوصًا مع قول الدارقطني : أصح ما ورد في فضائل القرآن : فَضلْ «فل 
فو له دک [لاخلاص: ۱] ومّن طالم کتب « السّنن» و« الزوائد علیها» 
وجّد من ذلك شيئًا كثيرًا . 

وتفسيرٌ الحافظ عماد الذین ابن كثير أجل ما یعتمذ عليه في ذلك ؛ فان 
اا ها ساد فى ده لس بكر شرن ااانه ات 

وقد جمعتٌُ في ذلك كتايًا لطيمًا سمّيته « حَمَائِل الزَّهَرِ في فضائل 
السور » . ۱ 

واعلم؛ أن السّورَ التي صخت الاحادیك في فضلها : الفاتحت 
والرّهرّاوان» والأنعامُء والسَّبعُ الطْوَّلُ مجملا» والکهف» ویس 
والدخانٌ» والمُلكُء والرّلزك والنصّء والكافرون» والإخلاص › 
والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شي: . 

الثالث : من الموضوع أيضًا : أحاديثٌ الرژ والعٌدس » والبّاذنجان» 
والقريسة ‏ وفضائل من اسمه مُحمدء وآحمد » وفضل أبي حنيفة » وعين 
سلوان وعَسقلان» إلا حديث أنس الذي في «مسند أحمد» على ما قيل فيه 
من التكارة » ووصًايا علي وضعها حماذ بن عمرو النصيبي » ووصيةٌ”'' في 


(۱) في ۱ص : «وصيتها» » وفي 7م2): وصیته ) . 


الموضوع ۹۱ 


الجمّاع ”''؛ وضعها إسحاق بن نجيح الملطي » ونسخة العقل وضعها 
ا ال وأوردها الحارث بن آبي امام في ۶ مُسنده» » وحدیث 
القس بن ساعدةً » أورده البزارٌ في « مسنده» » والحديث الطويلٌ عن ابن 
عباس في الاسراء » أورده أبِنُ مردويه في «تفسيره» » وهو نحو كُرَّاسَينِ » 
ونسخ ستة رووا عن آنس » وهم : أبو هدبة » ودینا ونعیم بِنُ سالم» 
والأشجخ » وخزاش » ونسطور . ۱ 


)۱( في اص ‏ : « الجامع » ۳ 


ه انوع الثاني والعشرون : 
المَقِلُو 
هو نحو حديثُ مَسْهُورٍ عن سَالم جعِل عن نافع ؛ لِيُرغب فيه . 

(النوع الثاني والعشرون : المقلوبٌُ . 

هو ) قسمان : 

الأول : أن یکون الحديثٌ مشهورا براو» فیجعل مکانه آخر فى 
لِغَرابتِه » أو عن مالك » جعل عن عُبيد الله بن غمر . 

وممّن كان يَفعلُ ذلك من الوضاعين : حمادُ بن عمرو النصيبي ‏ 

قال ابنُ دقيق العید ۲۳ : وهذا هو الذي يُطلق على راويه أنه بسرق 
الحدیت . 

قاني اغراف "سينا لما یت وراه عوقو ال ات ان تقد 
حمادٍ النصيبي » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة مُرفوعا : 
)١(‏ فى «ص»: بن حية) . 


(۲) «الاقتراح» (ص : ۲۳۲ . 
)۳( «التبصرة والتذکرة» (۲۸۲/۱) . 


ادرب 1۹۳ 


« إا لينم المُشْرِكِينَ في طریق فلا تَبدَءوهُم بالسّلَام»”") الخد 
فهذا حديثٌ مقلوبٌ» قلبّه حمادٌء اب فائما هو 
معروف بسُّهيل ؛ بن أبي صَالح > عن أبيه » هكذا أخرجه مسل" ف رواية 
شعبةً » والثوري » وجرير بن عبد الحميد » وعبد العزيز الدراوردي » كلهم 
عن شهیل . 
قال : ولهذا كره هل الحديث تَتبّعَ العرائب ؛ فاله قَنَ ما يصح منها . 


۾ تنبيه: 


قال البلقينی "۳ : قد يقعٌ القلبُ في المتن . قال : ویمکن تمثیله بما 
رواه حبیب بن عبد الرحمن » TE‏ مُرفوعا : « رد من اب أْ 
مکتوم فَكُلُوا واشرَبُواء وإذًا أَدْنَ بلال فلا تأكُلُوا ولا تَشربوا» - الحديث . 

روا أحمدُء وابنُ خزيمةً» وابنُ حبانٌ في «صحیحهما»* 
والمشهور من حديث ابن عُمرَ”*' وعائشةً”" ' : إِنَّ بلالا ون بلَيلٍ » ٠‏ كوا 
واشرَبُوا خی یود ابن ام مكثُوم» . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (576)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳۰۸/۱) 
في ترجمة حماد بن عمرو النصيبي . 

(۲) «صحیح مسلم» (0/ ۵ . 

)۳( (محاسن الاصطلاح» ( ص : ۲ (. 

() أخرجه : أحمد (۰)4۳۳/۷ وابن خزيمة »)5٠5(‏ وابن حبان (۳۷4). 

(0) أخرجه : البخاري (۱/ »)۱٦۰‏ ومسلم (۱۲۸/۳) . 

(1) آخرجه : البخاري (۰)۱1۱/۱ ومسلم (۱۲۹/۳) . 
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قال : فالروایةٌ پخلافی ذلك مقلوبةٌ . قال: لا ان اب جبان وان 
خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب » وجمعا باحتمالٍ أن يكونّ بِينَ بلال 
لاندفعَ كثيرٌ من علل الحديثٍ . 

قال : ويُمكنٌ أن يُسمّئ ذلك ب« المعکوس ۰۷ فَيُفرّد بنوع » ولم أرَ من 
تعرّض لذلك . انتهئ . 

وقد مثّل شيخ الإسلام في «شرح النخبة ۳ القلب في الإسنادٍ بنحو 
كعب بن مر ومرةًٌ بن كعب . 

وقي المتن بحدیث مسلم ‏ في الشبعة الذین یٌظلهم الله : «رجل 
تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ آخقاها. ختی لا تعلم یمین ما نف شِمَالَهُ» . 

قال : فهذا مما انقلب على أحدٍ الرواق وانما هو : «ختّی لا تَعَلَمَ 
شماله ما فق تمه اه کباش الع : 

قلت : ووجدت مثالا أن وهو ما رواه الطبرانة ° من حدیث 
أبى هريرة : « إِذَا آمرتکم بشیء اوه وإِذًا هینکم عن شن فاجتنبوه 
() في (ص ۰4 ۵۸ : «قالا) . 
(۲) «نزهة النظر» (ص : ۱۳۵ ۰ ۰.۱۲۲ (۳) «الصحیح» )٩۳/۳(‏ . 
(5) أخرجه : البخاري 2)١78/١(‏ وهو ليس عند مسلم كما قال الحافظ ابن حجر كش 


وانظر « الفتح » لابن حجر (؟/557١).‏ 
(5) «المعجم الاوسط » (۲۷۱۵) . 


المقلوب 40 


ثم » ؛ فان المعروف ما في « الصحيحين»“ : «ما تهیتکم عَنهُ 
۱ ما استطعتم» . 
القسم الثاني : أن يؤخ سنا متن فَيُجِعلَ على متن آخر » وبالعکس ؛ 
وهذا قد يُقصدٌ به أيضًا الاغراب » فیکون كالوضع » وقد يُفعل اختبارا 
اط ان وه وی سر و ای سا 
وأهل الحدیث . 
لَب أهل بَعْدَادَ علی البُخَارِيٌ مِائةَ حدِيثِ امتحائا. فَرَدَهَا 
ان ور 
(وقلب آهل بغداد على البخاری) لما جاءهم (مائة حديث امتحائا 
فردّها على وجوهها فأذعنوا بفضله) وذلك فیما رواه الخطیب ۲ : 
حدّثئني محمد بنْ آبي الحسّن الساحلي : آنا آحمد بِنُ حسّن الرازي : 
دعي آنا یت بو عد ع ره میت هرق تون أذ مت 
ابن |سماعیل البخاري قَدِمَ بغداد » فسمع به أصحابٌُ الحديث » فاجتمعوا 
وعمدوا إلى مائة حدیث فقلبوا متوئها وأسانیذها» وجعلوا متنّ هذا 
الاسناد لإسنادٍ آخرء وسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوه إلى عشرة 
آنفس ‏ إلى کل رَجل عشرة » وأمّروهم (ذا حضروا المجلس یلقون ذلك 
طن ارم ههد ۲ ی 


(۱) آخرجه : البخاري (۹/ ۰6۱۱۷ ومسلم (۱۰۲/4). 
)۲( «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۰ ۰ ۲۱). (۳) في «ص» : «الوعد) . 


فحضّر المجلس جماعةٌ أصحاب الحديث من العُرباء من أهل خراسان 
وغيرهم ومن البغدادیین » فلما اطمأن المجلسٌُ بأهله انتدب إليه رجل من 
العشرة» فسأله عن حديث من تلك الاحادیث فقال البخاری : 
لا أعرفف قله عن الكو ال لاعف قیال بلق ضلية واحتا 
بعد واحدٍ حتّی فرغ من عشریّه » والبخاري يقول : لا أعرفه . 
ویقولون : الرجل فَهِمَ . ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري 
بالعجز والتقصیر وقِلّةِ الفهم ! 

ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة » فقال البخاري : لا آعرفه » [فسأله عن آخر»ء فقال : 
لا آعرفه] ۳" فلم يزل يُلقي إليه واحدّا بعد واحد حتی فرغ من عشرته » 

ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتی فَرَعُوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا یزیذهم على : لا أعرفه . 

فلما عَلِمَ البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم فقال : أما 
حديثك الأول فهو گذا. وحدیثك الثاني فهو كُذاء والثالتُ والرابعٌ على 
الولاء » حتئ أتى على تمام العشرة » فرد کل متن إلى إسناده » وكلٌ إسنادٍ 
إلى مَتنه » وفعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متونّ الأحاديث كلها إلى 


(۱) ليس فى ۱ص . 


المقلوب ۹۷ 
آسانیدها » اا لین و ا ا له الا الط وأذعنوا له 
بالفضل”'' . 
۾ تنبيهاتٌ: 
الأول : قال العراقغ”" : في جواز هذا الفعل نَظرٌء إلا أنه إذا فعله 
ال الحديث لا يستقرٌ حديئًاء وقد أنكر حرمیْ على شعبةً لما قلب 
أحاديتٌ على أبانٍ بن أبي عياش » وقال : يا بس ما صَئَعَ » وهذا يحل؟ ! 
ی و ی ی 
الصلاح "7 ا رواه جردي حادم اعد عن آنس 
مُرفوعا : إا أقيمتِ اسلا فلا تَقُومُوا عتن روني © 
فهذا حديثٌ انقلت إسناذه عل جريرء وهو مشهورٌ ليحي بن 
أبي كثير» عن عبد الله ؛ بن أبي قتادة» عن آيه» عن الي يله > هكذا 
روا امه الخمسة © وهو عند مسلم والنسائي ٠"‏ من رواية حجاج بن 


: قال الحافظ في «التكت» (۸۸۹/۲ . ۸۷۰): «سمعت شيخنا غير مرة يقول‎ )١( 
ما العجب من معرفة البخاري بالخط من الصواب في الأحاديث ؛ لاتساع معرفته ؛‎ 
. وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطإ من مرة واحدة»‎ 

(۲) «التبصرة» (۲۸/۱). 

(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۱۳5). 

(6) آخرجه : ابن عدي (۲/ ۰۵6۱ وانظر «جامع الترمذي» (۰)۳۹5/۲ و" العلل الکبیر » 
له (ص : )۸٩‏ . 

(۵) آخرجه : البخاري (۰)۱564/۱ وأبو داود (۰)۵۳۹ والترمذي (۵۹۲). 

(5) «صحیح مسلم» (۰)۱۰۰/۲ و«سنن النسائي» (۸۱/۲. 
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آبي عثمان الصواف » عَن یحبی » وجريرٌ إِنّما سمعه من حجاج فانقلب 
عليه . 


وقد بیّن ذلك حماد بنْ زید » فیما رواه آبو داود فی «المراسیل »۲۳7 
عن آحمد بن صالح » عن یحیی بن حَسَّانَء عنه » قال : كنت أنا وجريرٌ 
أبيه ؛ فظن جريرٌ أنه إنما حدث به ثابث » عن انس" 

الغالث : هذا اجر ما آورده المصّف و :ا e‏ كن 
عليه «المتروك» » ذكره شيخ الإسلام في «النخبة»0* اارفكرة أن وم 
من ينهم بالکذب ‏ ولا يُعرف ذلك الحديتثٌ إلا من جهته » ويكون مُخالقًا 
للقواعدٍ المعلومة . 

قال : وكذا من عرف بالكذب في كلامه » وان لم يظهر منه وقوعه في 
الحدیث » وهو ذون الاول . ان 

وتقدمت الإشارةٌ إليه عَقّب الشاذً والمُنكر . 

الرابع : E‏ و هو أمرٌ متمق نٌّ عليه » ولم 


. )٦٤( «المراسیل»‎ )١( 

)۲( راجع : كتابي «الإرشادات) (ص ۳۳۰ ۔ ۳۳۲) . 

(۲) في ۱ص » : «في ‏ . (8) فى ۱ص : «وبوب ا . 
(۵) «نزهة النظر» (ص : ۲ . ۱ 


المقلوب 1۹۹ 

ويليه المتروك » ثم المُنكرُء ثم المعلل ‏ ثم المدرجْ» ثم المقلوبُ ء 
ثم المضطربٌ » کذا رثبه شيخ الاسلام . 

وقال الخطابیٌ ۲۳ : شرّها الموضوغ» ثم المقلوب » ثم المجهول . 

وقال الزرکشیْ في (مختصره» : ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة 
أصنافٍ » شوها ۳ الموضوغ ثم المُدرَحُ» تم المقلوبُ» ثم المنکرٌ 
ثم الشاف» ثم المعللٌ > ثم المضطرب . انتهل . 

فلت : وهذا ترتیب حسنْ » وینبغی جعل المتروك قبل المدرّج » وأن 
يقال فیما ضَعفُه لعدم اتصال : شرّه المُعضلُ » تم المنقطعُ » ثم المدلس » 
ثم المرسل » وهذا واضح . 

ثم رأیث شیخنا الاماع الشّمْئْيُ نقل قول الجوزقانيٌ : المعضل أسوأ 
خالا من المنقطع» والمنقطع أسوأ حالا من المرسل . 

وتعمّبه بأ ذلك إذا كان الانقطاعٌ في موضع واحدٍء والا فهو يُساوي 


المعضل . 


فرع : 5 ریت حَدِيًا باستّاد ضعیف لَك أن تقول : «هُوَ 
ضَعِيفٌ بهذا الاسناد» , ولا تقل : «ضصعیف المتن» جرد 
ضعف ذَلِكَ الاستاد إلا أن يفول ۳ : (إِنَهُ 1 یرو من وجه 
صحیح )2 أو : «إنَه حَدِيتٌ ضیف » مُفَسْرَا ضَعفَهُء فان 


(۱) «معالم الستن» (۱۱/۱) . (۲) في «ص»: «سردها! . 


(فرغ) فيه مسائل تتعلّقُ بالضعیف : 

(إذا رایت حديئًا بإسنادٍ ضعيفٍ, فلك أن تقول : هو ضعیف بهذا 
الإسنادٍ . ولا تقل : ضعیف المتن) ولا ضعیت ‏ و تطلقٌُ (لمجرد ضعفٍ 
ذلك الاسناد) فقد يكون له !سنا آخز صحيحٌ (لا أنْ يقولّ إمامٌ : إنه لم 
یرو من وجه صحيح) أو ليس له سناد يَثْبِتُ به (أو إنه حديتٌ ضعيف 
مسا ضعقه » فان أطلق) الضعفت" ولم بین سببهُ (ففيه كلام يأني 
قريبًا) في النوع الاتي . 
م فواند: ۱ 

الاولی : إذا قال الحافظ المُطَلعٌ الناقدُ في حديث : «لا أعرفه» اعْمد 
ذلك في نفيه » كما ذكر شيخ الإسلام . 

فان قیل : : يُعارضٌ هذا ما كي عن أبي حازم أنه ری حديًا بحضرة 
وهی فاك رزروفال» با آغرت مدای تقال له فا ديك 
رسولي اللّه كَل كله؟ قال : لا. قال : فَنِصِمّه0" ؟ قال : آرجو . قال : 
اجعل هذا في الصف الذي لم تعرفة© . 

هذا وهو الزُهريٌ ‏ فما ظنّك بغيره؟! 

وقريبٌ منه: ما أسئده ابن النجار فى تاريخه؛ عن ابن أَبى عَائشة 
قال : تكلم شابٌ ما عند الشعبيٌ » فقال الشعبئُ : ما سمعنا بهذا . فقال 


(1) في ۷2۲ : «بالضعف». (۲) في «ص» : «الضعیف . 
(۳) في 7م2): «نصفه ۲ . )٤(‏ تقدمت هذه القصة مع التعليق عليها . 


المقلوت ۱ 


الشات : کل العلم سمعت سمعت ؟ قال : لا . قال : فشطره؟ قال : لا . قال : 
فاجعل هذا في السطر الذي لم تسمعه . فأفحم "۲ الشعبي . 


نا : أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الکتب » فکان 
إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ » وأمّا بعد التدوین والرجوع 
إلى الکتب المصَف فيبعد عدمٌ الاطلاع ین الحافظ الجهيذ على ما یورده 


و 


غیره ؛ فالظاهر عدمه . 


الثانية : أف عُمَرْ بن بدر الموصلي - ولیس من الحفاظ - كتابًا في 
قولهم : «لم يصح شي: في هذا الباب»» وعليه في كثير مما ذکره انتقاد . 
الثالثة : قولّهم : «هذا حديتٌ ليس له صل »۰ أو «لا اصل له» . 


قال ال متاق ليس 0 


. في ۱ص : «فألجم»‎ )١( 

(۲) هذا اصطلاح المتأخرين » آما المتقدمون فإنهم لا يقصدون بقولهم : «لا أصل له" نفي 
جنس الإسناد» وإنما يقصدون نفي أن يكون للحديث أصل یرجم إليه » أي : مخرجٌ 
صحيحٌ » أو إسنادٌ صحیخ تقوم به الحجة يرجم إليه . 
ومن ذلك : قول محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت يحيئ بن معين عن هذا 
الحدیث . يمني : حدیث عوف بن مالي .عن النبي كلل : «تفترق أمتي . ۰ 4۰ قال : 
«ليس له أصل» . قلت : فنعيمٌ بن حماد؟ قال : «نعيم له *! قلت : كيف یحدث ثقة 
ب «باطل »؟ ! قال : وم له) . 
وهو في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۷ - ۳۰۸) . 
وکذا ؛ قولهم : «لا إسناد له»» هو کمثل قولهم : «لا أصل له» لا یقصدون نفي 
جنس الاسناد » وإنما یقصدون إسنادًا صالخا للحجة » إسنادًا یصلح الاعتماد عليه . 
ومن ذلك : أن الامام آحمد بن حنبل - عليه رحمة الله . سئل عن بعض آسانید = 
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دا ردت رو ية لضعیف بغیر اسنادٍ قلا تقل : «قال ر سول اللّه 

كلد کذا» وَمَا أَشبَهَهُ من صِيَعْ الجزم , ټل قل : «ژوي گذا» أو 

«بلغتا كذَا» أو «وردٌ» آو «حاء » آو «ثقل» وَمَا سب . وَكَذَا 

ما کم في صخته . 

(وإذا آردت رواية الضعیف بغیر إسنادٍ فلا تقل :« قال رسول الله يك 
«روي) عنه (کذا» ۰ أو «لْغنا) عنه (کذا» أو« وَرَدَ) عنه» (أو «جاء) 
عنه » ( أو« تُقِل) عنه» (وما | أشبهه) ین صيغ التمريض » کروی بعضهم ا 
(وكذا) تقول في (ما نك في صحیه) وضعفه . 

نا الصَّحيحٌ فاذكره بصيغةٍ الجزم » ويقبُحُ فيه صيغةٌ التمريض » كما 


۳ 


یور ند أهلٍ الَْدِيثِ وَغَيرِِم التَّسَامُلُ في الأَسَانِيدِء وروی 
ما سوئ الوضوع مِنَ الضّعِيفٍء والعَمَلٌ به من غير بيان 


= حديث : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» فقال : «لیس له إسناد»» وهذا الحديث له 
أسانيد كثيرةٌ » ثم إنه سئل عن الحديث بإسناده » والإسناد معروف والإمام أحمد يعرفه . 
وهذا كله ؛ يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحدیث ثقة أو غير ثقة » وسواء كان 
خطؤه ف في المتن أو في الاسناد» وعلئ الثاني فمرادهم أنه لا أصل له بهذا الإسناد . 
لاني ع انق 


المقلوب 0۰۳ 


ضَعفِهِ في غير صِفَاتٍ اله تعال » وال حکام : الا وَالحرام » 
وما لا تَعلْقَ له له بِالعَمَائِدٍ ر الأحكام . 
(ويجورٌ عند آمل الحديثِ وغيرهم التساهل في الأسانید) الضعيفة 
(ورواية ما سوق الموضوع من الضعيف » والعمل به من غیر بیان ضعفه 
في غير صفات الله تعالی) وما يجورٌ ویستحیل عليهء وتفسيرٍ کلامه 
( والأحكام ؛ کالحلال والحرام و) م وذلك كالمّصّص وفضائل 
الأعمالٍ والمواعظ وغيرها (مما لا تَعَلّقَ له بالعقائد والأحكام ) . 


١ 2‏ 00 و 000( و و (۲) 0 
وممن تقل عنه ذلك : ابن خنبل "۳ وابنُ مهدي ٠‏ وابن 
المباركِ”” » قالُوا : إذا روينا في الحلالٍ والحرام شَدّدنا »وإذا روينا في 


و تنبيه: 


لم يذكر ابِنُ الصلاح والمصّف - هنا وفي سائر كتبه - لما ذكر سوق 
هذا الشرط » وهو گونه في الفضائل ونحوهاء وذگر شيخ الاسلام"*" له 
ثلاثة شروط : 


آحدها : أن یکون الضعف ۳" غير شدید » فيخرجٌ من انفرد من 


(۱) «عبذيب الکمال» (۱۰۹/۲۹). 

(۲) الحاکم في «المستدرك» (۰)4۹۰/۱ والخطیب في «الجامع» (۹۱/۲) . 

(۳) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۳۰/۲ - ۳۱). 

. )۳۳ - ۳۳۲/۱( مقدمة «تبیین العجب» له ۰ ونقلها عنه السخاوي «فتح المغيث»‎ )٤( 
. في « ص۲ : *الضعیف؟‎ )0( 


1 النوع الثاني والعشرون 


الکذابین والمتهمین بالکذب ۰ ومن فخش غُلطهُ ؛ نقل العلائی الاتفاق 
عليه . 


الثاني : أن يندرج تحت أصل محمول به . 

الثالث : أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 

وقال : هذان ذكرهما ابنُ عبد السلام وابنُ دقیق العيدٍ . 

وقيل : لا یجوژ العمل به مُطلقًا ؛ قاله أبو بكر ابن العربي . 

وقيل : يعمل به مُطلقًا . وتقدّم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمدّء 
وأنّهما يَرَيان ذلك أقوى من رأي الرجال . 

وعبارةٌ الرُرکشي : والضعیف مردوذ ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا » أو 
تَعَدّدْ طَرقُهُ ولم يكن المتابعْ مُنحطًا عنه . 

وقیل : لا يُقبل مُطلقًا . 

وقيل : يُقبل إن شهد له أصل أو اندرج تحت غموم . انتهین . 

ويعملٌ بالضعيفٍ أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط . 


2د اس 3 
جو کج و 


* ۳ ۸ 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به 0۰۵ 


ه الوم الثَالتُ والعشرون : 


صِفَةُ من تقبل روَیئك وَمَا يَتَعَلَّقُ به 
وفیه مَسَائل : 


هه مه 


احذاقا : أَجمّعَ الجَمَاهِيرٌ من أَئمّةٍ الَدِيثِ والفقه :اه يُشترط 

فيه أن يَكُونَ عدلا ضابطا بان يَكُونَ مُسِلِمّاء بَالِكّاء عاقلاء 

سَلِيمًا من أسبّاب الفسق وَحَوَارِم المُوءَةء مُتَيَقُطَاء حَافِظًا إن 

ڪٿ من جفظه» َابِطًا لکتابه إن لت مِنهُء عَانًا پا 

جيل العتّی إن رَوَئْ به . 

(النوغ الثالتُ والعشرون : صفه مَن ثقبل روایثّه) ومّن تُردْ (وما یتعلق 
به) ین الجرح والتعدیل 

(وفیه مسائل : |حداها : آجمع الحماهیر من أئمة الحدیث والفقه ) على 
(آنه يُشترط فیه) أي مَن یُحتجْ بروایته أن یکون عدلا ضابطا) لما يرويه . 

وسر العدلٌ (بأن يكونٌ مسلمّا بالمًا عاقلا) فلا يقبا كاف ومجنونٌ 
مُطبقٌ بالاجماع » ومن تقطع جنونة وآثر في زمن إفاقته» وان لم يوئر 
بل » قاله ابن السمعاني » ولا صبي على الأصح » وقیل : يُقبل المميرٌ إن 
لم یِجرّب عليه الکذب . 


(سلیما من آسباب الفسقٍ وخوارم المروءة) على ما خرّر في باب 


0 النوع الثالث والعشرون 


الشهاداتِ من کتب الفقف» وتخالفهما"“ في 0 اشتراط الحرية 
والذکورق قال تعالی : یایب ال ءامنوا إن جامد قاس بل فا 
[الحجرات: 5] وقال : ويدوا ذوی عَدل ک4 [لطلاق: ۲]. 

وفى الحديث : «لا تَأحُذُوا العلم الا ممن تَقبَلُون شهادته ! . رواه 
الييهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس مرفوعًا وموقوفا"". 

u (Or ۶ E 2 

وروی أيضا من طریق الشعبيّ ‏ > عن ابن عمر » [عن عمر] > قال : 
كان يأمرنا ا 

وروی الشافعی "* ' وغیده » عن يحيئ بن سعيد" فان > سالت اننا 
لمبد الله بن غمر عن سا فلم يبل فیها شا فقیل له : إن لم أن 
ا ن مثلك ابن إمامي هدى شأل عن آمر ليس عندك فيه علمٌ ؟ فقال : 
أعظم واللّه من ذلك عند اللّهء وعند من عَرَفَ اللّ وعند من عقل 
عن الله أن أقول بما ليس لي فيه فيه عِلمْ » أو أخبرَ عن غير ثقة . 

قال الشافعيٌ : وقال سعد بن إبراهيم : لا يُحِدَّثُ عن النبی كله إلا 


الثقات . آسنده مسلم في ( مقدمه الصحيح »۲ :2 


. «وتخالفها»‎ : ٩2۱ في‎ )١( 
. والضمير عائد إلى الشهادة والرواية‎ 


)۲( ولا يصح رفعه. 
(۳) ليس في «م»» ولعل الاشبه : «عن ابن عمرء أن عمر كان يأمرنا ۰ ۰ ۰» واللّه أعلم . 
)٤(‏ «المسند» (ص : ۳۲). (۵) بعده في « ص٠‏ : «وغیره» . 


.)۱۲ - ۱۱/۱( )0 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به دق 


وأسند عن ابن سِيرينَ 7" : إِنَّ هذا العلم وین » فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم . 

وروی البيهقيئْ عن التخعی قال : کانوا إذا توا الرجل ليأحُذوا عنه» 
تظروا إلى سّمته والی صلاته والی خاله » ثُم يَأحَذونَ عنه . 

لد O‏ کک 
58 2[ 


الثاني : ثبت العَدَالَةٌ بتنصيص عالین عَلَيهَا أو بالاستفاضّةء 

من اشتَهرت ت عَدَالَتهُ من أهلٍ العلمء وشاع الا عَلِيهِ بها - 

فى فیها : كَمَالِكِء والشفیاتین » والاوزاعی » وَالشَافِعِيٌ » و 

أَحَدَء وَأُشْبَاهِهِم . 

وَتوَسَّعَ ابن عبد البَرّه فقال : : كل حاو لم معزوفي | لعَايَة به 

حمول بدا عَلى العَدَالّة حى یبن جرخه. وَقَولَهُ هذا غيرْ 
1 


مَرضي . 


و 


(الثانية : تبث العدالة) للراوي (بتتصیص عالمین علیها) وعبارةٌ ابن 


(۱) «مقدمة الصحیح » (۱۱/۱). 


1 النوع الثالث والعشرون 


E ft f uy 2 (DD و كن‎ . )۱( 

الصلاح : معدلین » وعدل ' عنه لما سياتي أن التعدیل نما یقبل من 
عالم . (أو بالاستفاضة) والشهرة . 

(فمن اشتهرت عدالته ۳ أهل العلم) من أهل الحديث أو غيرهم 
(وشاع الثناءً عليه بها . کفی فیها) أي في عدالته » ولا یحتاجْ مع ذلك 
إلى مُعدّل ينص علیها ( کمالك والسفیانین والأوزاعيٌ والشافعي وأحمدّ) 

قال ان الصّلاح ۳ : هذا هو الصحیخ في مَذهب الشافعی » وعلیه 
الاعتماد فى آصول الفقه . 

وممّن ذکره من آهل الحدیث الخطیب ۲۳ ومَئّلهِ بمن ذکر» وضع 
إليهم : اللیت » وشعب وابن المبارك» ووكيعاء وابن معین» وابن 
المدینی » ومّن جَرَى مُجراهم في باه الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل 
عن عدالة هولاء وإنَّما یسآل عن عدالة من خفي آمره . 


وقد مكل انل حتبل عن اسحاق بن راهویه؟ فقال ۲۳ : مثل اسحاق 
يُسأل عنه؟ ! 


. «علوم الحديث» (ص : ۱۳۷). () يعني : النووي‎ )١( 

,۳( في بعض نسخ المطبوع وکذا في «مقدمة ابن الصلاح » (ص۱۳۷) : «بين» مكان 
«من ۰٩‏ لکن اختیار النووي المشار إليه سابقًا يرجح صحة «من»» مع ما بعده من 
تفسیر السيوطي . 

(6) «علوم الحدیث» (ص : ۱۳۷). (5) «الکفاية» (ص : ۱2۷). 

(7) «السیر » (۳۷۲/۱۱) . 


صفة من تقبل روایته ٠‏ وما یتعلق به ۹ 


0 و 2 1 و ۳ () . و ره م 1 

وقال القاضی أبو بكر البّاقلاننُ : الشاهد والمخبرُ إنما يحتاجان إلى 
التزكية إذا لم يكونا مَسْهورَينِ بالعدالة والرضی » وكان آمزهما مُشکلا 
ملتبسّا » ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. 

قال: والدلیل على ذلك :أن العلمّ بظهور سترهما ۳ واشتهار 
عدالتهما أقوّئ في النفوس من تعدیل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة . 

(وتَوَسّع ) الحافظ أبو عُمر"' (ابنُ عبدٍ الب فقال: كل حامل علم 
معروف العناية به) فهو عَدلُ (محمول) فى أمره (أبدًا على العدالة » حت 
يتبينَ جرخه) . 

ووافقه على ذلك ابنُ المَوّاقٍ - من المتأخرین - لقوله بي : «یحمل 
هذا العلمّ من کل خَلَفٍ عُدُولُه » ينفون عنه تحريفٌ المّالین » وانتحال 
المُبطِلِين » وتأویل الجاهلين» . 

رواه من طريق العقيلئ”*' من رواية معا بن رفاعة السلامي » عن 


إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا . 


)۱( «تاريخ بغداد» »)٤۱٤/۱۲(‏ و«تبذيب الكمال» (704/77), و «سیر أعلام النبلاء» 
(6۰۳/۱۰). 

(۲) في ۱ص !: «سرهما!» وفي «م۷: «سيرهما» » والمثبت من «الكفاية» (ص58١)‏ . 

(۳) «التمهید» (۲۸/۱). (6) «الضعفاء الکبیر » (۲۵۱/4) . 


0۱۰ النوع الثالث والعشرون 


(وقوله هذا غيرُ مُرضی) والحدیثٌ من الطریق الذي آورده مُرسَلْ أو 
ششل. 

وإبراهيمُ الذي أرسله قال فيه ابنْ القطان ۲۳ : لا تعرفه البنّة . 

Ts 
. وان عدي ۰۳ والجوزجاني ۰۲۳ نعم ونّقه ابنُ المديني وأحمد”‎ 

وفي كتاب «العلل » للخلال: أن أحمد سُكئل عن هذا الحديثٍ» فقيل 
له : كأنّه موضوع". فقال: لاء هو صَحيحٌ . فقيل له : ممّن سمعته؟ 
فقال : من غير واحدٍ . قيل : من هُم؟ قال : حدثني به مسكين » إلا أنه 
م و وین ل هت 

قال ابنُ القطان ** : وَحَفِي على أحمد من آمره ما عَلِمَه غيرُه . 

و و 
عمر ) وابن عمرو » وجابر بن سَمرة» وأبي مامت وأبي هريرة » وكلّها 
ضعيفةً لا ثبت منها شي: ۰ ولیس فيها شي: يُقَوَي المرسل . 


. )۵۱۳( «بیان الوهم والاهام» (4۰/۳) . (۲) «رواية الدوري»‎ )١( 
. )۳۱/۳( «الجرح والتعدیل» (4۲۱/۸) . (6) «المجروحین»‎ )۳( 
. )۱۵۹/۲۸( «الکامل » (۲۳۲۹/۲) . (5) کمافی «هذیب الکمال»‎ )0( 


(۷) كما في «تهذیب الکمال» (۱۵۸/۲۸). 

(۸) النص في «شرف آصحاب الحدیث» للخطیب (ص ۰٩۹۲‏ وفيه : «کأنه کلام 
موضوع» » فكأن الامام أحمد يعني بقوله : «هو صحیح» ۰ صحة المعنی لا الرواية › 
واللّه أعلم . 

(9) «بیان الوهم والایهام» (4۰/۳) . (۱۰) «التبصرة» (۲۹۸/۱). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۱1 


قال ابنُ عدِي ۲۳ : ورواه الثقاثُ عن الوليدٍ بن مُسلم » عن إبراهيم 
العذري » ثنا الثقةٌ من أصحابناء أن رسول الله يلل - فذگره . 

ثم علی تقدیر ثبوته» إنما يصح الاستدلال به لو كان بر ولا بصع 
حملّه على الخبرٍ لوجود من يحمل العلمّ وهو غير عدلٍ وغيرٌ ثقة» فلم 
يبق له مَحمَلُ إلا على الأمرء ومعناه أنه مر للثقاتِ بحمل العلم ؛ لأنَّ 


هذا للع پل ار 


وذكر ابن الصلاح في «فوائد رحلته» : ET‏ الياء 
وفتح الميم » و ورفع «العلم »۰ وفتح "" الیین واللام من 
«عَدُولة ) وآخژه تاءٌ فوفیّف «فَعُولَة») بمعنی بمعنین «فاعل ۷ أي كامل فى 
عدالته » أي أن الخلف هو العدولة . 

والمعنی أنَّ هذا العلم يُحمل - أي يُؤخذ - عن كل خلفٍ عَدلٍ » فهو 
أمرٌ بأخذٍ العلم عن العُدولٍ . 

وائمعروف في ضبطه فتح ياء «يَحيل» مبنيًا للفاعل » ونّصبٌ «العلم» 
مفعوله » والفاعل «عدوله» جَمع عدل . 


.)۱۷/۲( » «الکامل» (۱/ ۱۵۳) . )۲( « الجرح والتعدیل‎ )١( 
. » في « ص٠ : ایفتح‎ )۳( 


۳ النوع الثالث والعشرون 


لمع : يُعرفُ ضبطه بمواقَة لمات المتقِنِينَ غَالِبَاء ولا ضر 

لته النَادِرَة» فان کرت اختل ضبطه. و تج به 

( الثالثةٌ : یعرف ضبطه ) أي الراوي ( بموافقة الثقاتِ المتقنین) 
الضابطین » إذا اعثبر حدیثه بحديثهم » فان وافقهم في روايتهم (غالبًا) ولو 
فو جيك الما فضابط (ولا تَر مخالفته ) لهم (النادرة. فان كَثْرَت) 
مخالفّه لهم » وَندَرَتِ”'' الموافقةٌ (اختل د ضبطه ‏ ولم یُحتَح به) في خدیثه . 
و فائدةٌ: 

ذكر الحافظٌ أبو الحيّجاج المِرّيُ في «الأطراف»”" أنَّ الوهم تاره 
يكون في الحفظ » وتارة يكون في القول » وتارةً يكون في الكتابة . 

قال : وقد وی مسل" حدیت : «لا سبوا آصخابي» عن یحبی بن 
یحیی وأبي بكر وأبي كريب » لانتهم عن أبي معاویق عن الأعمش ‏ عن 
أبي صالح » عن أبي هُريرة » ووَهم عليهم في ذلك ؛ نما رَووه عن أبي 
1 الأعمش » عن آبي صالح » عن أبي سعید » كذلك رواه 
5 عن أبي كريب أحدٍ شیوخ مُسلم فيه . 

قال : والدلیل على أن ذلك وَهمْ وفع منه في حال کتابته لا في 
جفظه : أنه ذگر أولا حديتٌ أبي معاوية › م ی بحدیث ري وذکر 
المتنّ وبقيةَ الاسناد » ثم لت بحديث وكيع » ثم ربّع بحديثِ شعبة » ولم 


عنهم الناس » كما رواه ابن ماجه 


(۱) في «م»: «نذرت» بالذال المعجمة. (۲) (۳۶۳/۳ - ۳ . 
(۲) «الصحیح» (۱۸۸/۷). (6) «الستن » .)١51(‏ 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۳ 


یذکر المتن ولا بقية بقيةَ الاسناد عنهما » بل قال : عن الاعمش > باسناد جریر 
وأبى مُعاويةَ بمثل حدیثهما نراقن ا مه را 
لما جَمّعهما فى الحوالة عليهما”''. 


الوَابِعَةٌ : يُقبَلُ الیل من غير ذكرٍ سَبَبِهِ على الصجيح 

الَشْهُورِء ولا قبل ابحرخ إلا مين السَببء ولا کب اجرح 

والتّعدِيلٍ الي لا بذک فیها سیب اجرح ؛ فََائِمهَا لقن فِيمَن 

جَرَحُوهُء فان بَحَتْنَا عن حَالِهِ » وَانرّاحت عنه الريبة » وَحَصَلَتِ 

التق به , قبلّا حَدِيئَهُ كَجَمَاعَةٍ ت في الطجیحین هئه المتَابَةِ . 

(الرابعةٌ : يُقبلُ التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور) 
ان أسبابّه كثيرةً » فیثقل ويشق ذکرها ؛ لأنّ ذلك يحوج المعدل إلى أن 
يقول: لم يفعل گذا لم يرتكب كذاء فَعَلَ گذا وكذاء فيعددُ جميعٌ 
ما يفسقُ بفعله أو بتركه» وذلك شاق جدًا . 

(ولا بل الجرخ إلا مين السبب) لأئه يَحصّلُ بأمر واحدٍء فلا يش 
ذكرُه» ولان الناس يَخْتلِفُونَ في آسباب الجرح» فيطلقٌ أحدُهم الجرح 
بناة على ما اعتقدّه جَرحًا وليس بجرح في نفس الامر » فلابُدَ من بیان 
سَببه لينظر هل هو ادخ أو لا؟ 


(۱) في كتابي «الإرشادات») (ص 755 ۲۹۸) مثال آخر في «صحيح مسلم» أيضًا شبيه 
نا 


SE 


قال اب الصلاح 27 : وهذا ظاهرٌ مقرّرٌ في الفقه وأصوله . 

وذكر الحَُطِيبُ”" أنه مَذْهَبُ الائمة من حُفاظ الحديث » كالسَيِحَين 
وغیرهما . 

ولذلك احتجّ البخاري بجماعة سَبَّقَ من غيره الجر لهم ؛ كعكرمة 
وعمرو بن مُرزوق » واحتجْ مسلمٌ بسویدٍ بن سَعیدٍ وجماعة اشتهر الطعن 
فيهم » وهکذا فعل آبو داود» وذلك دال على أَنّهم ذَّهَبوا إلى أنَّ الجرح لا 
ت ال إذا افمين تیف 


ويدل على ذلك أيضًا : أنه رُبّما استَْسر الجارحٌ فذگر ما ليس بجرح ‏ 
قال : قیل لسعب : لِمَ ترکت حديتٌ فلانٍ؟ قال : رأيئّه يركض على بردُونٍ 


وروی عن مسلم بن إبراهيم ی أنه سئل عن حديث لصالح المزي؛ 
فقال : : وما 557 بصالح ؟ ! ذکروه E‏ 


و 


حماد . 


وروی عن وهب بن جرير قال : ليه : ل 
[عسئ] ۳ أن لا يعلمَ هو؟ 


.)۱۷۹ : «الكفاية» (ص‎ )۲( .)١5٠ : «علوم الحديث » (ص‎ )١( 
. ۲ «الکفاية» (ص : ۱۸۱). (4) في «ص : «تصنع‎ )۳( 
.)۱۸۳ زيادة من «الکفاية» للخطیب (ص‎ )6( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 01 


رتیه ره بوك ان قلط ادلم لم ازور عن 
زاذان؟ قال : كان كير الکلام . وا 

قال الصيرفيٌ : وکذا إذا الوا : فلانْ کذّاب ان لاب من بیانه ؛ و 
الکذب يَحتملٌ الغلط ؛ كقوله : کذب أبو مُحمدٍ. 

ولمّا صح ابن الصلاح ۳" هذا القول أورد على نفسه سؤالاء فقال : 
وال ار انم بسمة نی ف قوس الوا ورد ددهم عل 
الب التي صئّفها أئمةٌ الحديثِ في الجرح والتعديل » وقلع ع يوان 
فيها لبيانِ السبب ۰ بل يُقتصرون على مُجوّد قولهم : فلانٌ ضعيفٌ » وفلان 
ليس بشي, » ونحو ذلك » أو هذا حديثٌ ضعیف » أو حديثٌ غيرٌُ ثابتِ › 
ونحو ذلك ۰ واشتراط بیان السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسدٌ باب 
الجرح في الاغلب الاکثر . ۱ 

ثم أجابَ عن ذلك بما ذگره المصلّف في قوله : (وأما كتبُ الجرح 
والتعديل التي لا يُذكرٌ فيها سببُ الجرح) فا وان لم تعتمدها في إثباتٍ 
الجرح والخکم به (ففائدتها التوقف فيمن جَرَحُوه) عن بول حديثه ؛ لما 
أو ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم (فإن بحثنا عن حاله» وانزاحت عنه 
الريبةٌ » وحَصّلت الثقةٌ به » قبلنا حديئه » کجماعة في الصحيحين بهذه 
المثابة) كما تقدّمت الإشارةٌ إليه . 


(۱) لعل الأشبه : «وروی 4 فالأثر فى (الكفاية») أيضًا . 
(۲) «علوم الحدیث» (ص : .)١5١‏ 


5 النوع الثالث والعشرون 


ومقابل الصحيح أقوال : 

أحدها : قَبولُ الجرح غير مُفسر» ولا يُقبِلُ التعديلٌ الا بذكر سمه ؛ 
لأنّ آسبات العدالة يكثر التصنمُ فيهاء فيبني المعدل على الظاهر . نله 
إمام الحرمین » والغزالي » والرازي في «المحصول» . 

الثاني : لا يُقبلان الا مفْسَّرَيْنِ . حکاه الخطيبُ والأصوليون ؛ لاله 
كما قد یجرح الجارح بما لا يدح » كذلك بوق ي 
العدالة , كما روی يعقوت ب الفسويٌ في «تاریخه ۳۲ قال : سمعت ]انا 
يقول لأحمدٌ بن يونس : عبد الله العُمري”" ضعيفٌ؟ قال : إنما يضعفه 
رافضيٌ مُبِغْض لآبائه , لو رآیت لِحيته وهَيئتّه لعرفت أنه 


ل ی ل تیا 


وعيره . 


۳ 


لثالث : لا يجبُ ذكرٌ السبب في واحدٍ منهما إذا كان الجارحٌ والمعدّل 
عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلافٍ في ذلك» بصيرًا مرضيًا في 
اعتقاده وأفعاله . 


وهذا اختيارٌ القاضى 586 " بكر ونقله عن الجمهور › واختاره إمام 


. (11٥ /۲( 1 «المعرفة والتاریخ‎ )١( 


(۲) في ۱ص ۰ «م٠:‏ «المعمري» ۰ ویراجع «المعرفة والتاریخ» للفسوي (۲/ ۰115 
E‏ 


(۳) فی اص »© ۵ : «أبو». 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به 0۷ 


الحرمین والغزالي والرازي والخطيبُ ۰ وصحٌحه الحافظ آبو الفضل 
العراقن ۴۳ والبلقينيئ في «محاسن الاصطلاح»(۲ ۱ 

واختار شيخ الإسلام ‏ تفصیلا حسنا : فان كان مَن جرح مجمل!*) 
ل ل 
كان الا مفسرا؛ لانه قد ثبت له رتبة الثقة» ٠‏ فلا يُزحزح عنها إلا بأمر 
بل مانن الم منا اسان لا بتفون الا من اعتتروا حالّه في دین ثم في 
حَدِيئه » وتفدوه كما ينبغي » وم أيقظ الناس ‏ فلا يُنقض کم آحدهم 
أنأمر ضرق وتران حلا تع وی قل الجر ی 
مق غارف اه إذا لم يعدل فهو في حير المجهول » وإعمال قول 
المجرح فيه آولی من إهماله . 

وقال اهب - وهو ین أهل الاستقراء التامٌ في نقد الرجالٍ - : لم 
كع ات ای 

ولهذا؛ كان مذهب النسائي أن لا ترك حدیث الرجل حى يُجمعوا”") 


الخامِسَةٌ : الصجيح أنَّ الجرح والتّعدِيلَ يَتبْتَانِ پواحد . 


() «الكفاية» (ص : ۱۷۸). (۲) «التقیید» (ص : .)١57‏ 
(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۰.۲۲۱ (4) «نزهة النظر» (ص : )۱٩۳‏ . 
(9) في ص٤‏ ۰ ۵۷ : «مجلا» » والمشت من المطبوع . 

() في « ص٠‏ : «یجتمعوا! . 


2 النوع الثالث والعشرون. 


ققیل : لابُد من اثتين . 

(الخامسة : الصحيحٌ أَنَّ الجرح والتعدیل یثبتان بواحد) لاد العدد لم 
يُشترط في قبول الخبر » فلم يشترط في جرح راویه وتعدیله » ولان التزكية 
بمنزلة الخکم وهو آیضا لا يشترط فيه العَدد . 

(وقیل : لابُدٌ من اثنين) كما في الشهادة» وقد تقدَّم الفرق . 

قال شيخ الاسلام : ولو قیل يفصلٌ بين ما ذا كانت التزكية مَستندَةٌ مِن 
المزکی إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان مُتَّجِهًَا ؛ لأنّه إن كان 
الأول » فلا يُشترط العددٌ أصلا؛ لأنّه بمنزلة الخکم» وان كان الثاني » 
يجري فيه الخلاف ‏ ويتبيّنُ أيضًا أنه لا يُشترط العَددُ؛ لأنَّ أصلّ النقل 
لا يشترط فيهء فكذا ما تفرّع عنه . انتهی . 

وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نی الخلاف في القسم 
الله وة ار ای امد وال :وس كرما اس و 


وَإِذَا اجتّمع ؤ فيه فيه جرح م وَتَعدِيلٌ قالجرځ مُقَدُمٌ . . ققیل : إن راد 


المعَدُلُونَ قُدّمَ التُعدِيل . 


و وی 2 و 


(وإذا اجتمع فيه) أي لراوي (جَرحٌ ) مسر (وتعديل » فالجرح مقدم) 
ولو زاد عدد المعذل ) هذا هو الاصح عند الفقهاء و ونقّله 
الخطيبٌ”'' عن جهمور العلماء ؛ لأ مع الجارح زيادة علم لم یطلع 


() «الکفایة» (ص : ۱۷۷). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 1ه 


عليها المعدّل » ولأنه مُصدقٌ للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله » إلا أنه 
يُخْبِرٌ عن آمر باطن خفي عنه . 

وقيّد الفقهاء ذلك بما إذا لم یقّل المعدل : عرفتٌ السببّ الذي ذكره 
الجارح » ولكنه تاب وحسنت حالّه ۲۳ فانه حينئلٍ يقدمٌ المعدّل ؛ قاله”") 

ويأتي ذلك أيضًا هنا إلا في الكذب كما سَيأتي . 

وقيّده ابن دقيق العيد بأن يُبنئ علی آمر مجزوم به لا بطريق اجتهاديٰ › 
كما اصطلح عليه هل الحديث في الاعتمادٍ في الجرح على اعتبار حديثٍ 
الراوي لحديث غيره » والنظر إلى کثرة الموافقة والمخالفة . 

ورد بأنّ آهل الحديث لم يَعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح » بل 
في معرفة الضبط والتغمّل . ۱ 

واستثني أيضًا ما إذا عَيّن سببًا فنفاه المعدل بطریق معتبر ؛ بأن قال : 
تل غلامًا ظلمًا يوم کذا . فقال المعدل : راك با بعد ذلك » آو کان 
القاتل في ذلك الوقت عندي . فانهما يتعارضان . 

وتقييدُ الجرح بكونه مفسّرًا جار على ما صحّحه المصلّف وغيرُه » كما 
صرح به ابن دقيقٍ العيدٍ” "' وغیره . 


. في 2۷ : «حالته»‎ )١( 
«قال».‎ : ٩2۲ ۰ في «ص‎ )۲( 

ویراجع : «محاسن الاصطلاح » (ص؟ ۲۲) . 
(۳) «الاقتراح» (ص : ۳۳۰ - ۳۳۱). 


ان النوع الثالث والعشرون 


(وقيل : إن زاد المعدّلون) في العدد على المُجرّحين (قذّم التعديل) ؛ 
لأن ريم قوي خالهم» وتوجبُ العمل بخبرهم» وله المجرحين 
ضيف حَبرَهُم . 

قال لسري ها هی ی لو زان 
كثرواء لم يخبروا عن عدم ما آخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة علین نفى 

وقيل : يرجح بالأحفظ . حكاه البلقيننُ في محاسن الاصطلاح»”" 

وقيل : یتعارضان فلا يرجّح أحذهما إلا بمرجُح . حكاه ابنُ الحاجب 
وغیژه عن ابن شعبانَ من المالكية . ۱ 

قال العراقي ۳ : وکلامٌ الخطیب يُقتضي في هذا القول » فإِلّه قال : 
اتفق آمل هل العلم على أن من جرحه الواحذ والاثنان وعذله ثل عدد من 
جرحه » نان الجرح به و . ففي هذه الصورة حکاية الإجماع عل 
تقدیم الجرح » خلاف ما حکاه ابنْ الحاجب . 


ملد ملد لو 


iS 2 ۸ 


۱. 


وَإِذَا قال : «حخدتنی لت أو نَحوةٌ » 1 یکتف به على 
الصّجِيح . وقیل : يكت , إن کان القائل عَامًا کی في حَقّ 
مَوَافِقِِ في الب عِندَ بَغْض المحَقّقِينَ . 


.)١5١55 «الكفاية» (ص : ۱۷۷). (۲) (ص:‎ )١( 
.)۳۱۳/۱( «التبصرة»‎ )۳( 


صفه من تقبل روايته » وما يتعلق به 0 


(وإذا قال : «حَدَّئنى الثقةٌ» أو نحوه) من غير أن یُسمّیه (لم یکتف به) 
في التعديل (علی الصحیح) حتئ يسميه ؛ لاله وان كان ثقةَ عنه » فربما 
لو سَمّاه لكان ممّن جرحه غيرُه بجرح قادح » بل إضرابه عن تسميته ریب 
تُوقِعٌ ترددًا في القّلب . 

بل زاد الخطيبُ أنه لو صرّح بأنَّ کل شيوخه ثقاتٌ » ثم رَوى عمّن لم 
يُسمّه » لم يُعمل بتزكيته ؛ لجواز أن يُعرفٌ إذا ذكرّه بغير العدالة". 

(وقيل : يُكتفئ) بذلك مُطلقًا كما لو عيّنه ؛ لاه مأمونٌ فى الحالتين 
معا 

(فإن كان القائل عالمًا) أي مجتهذا. كمالك والشافعيٌ - وكثيرًا 
ما يفعلان ذلك - (کفی فى حَقّ موافقه فى المذهب) لا غيره (عندٌ بعض 
المحققين ) . 

قال ابن الصبّاغ : لأنه لا يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غیره» بل 


: )"557/١( » قال المعلمي في «التنکیل‎ )١( 

«قول المحدث : «شيوخي كلهم ثقات» أو «شيوخ فلان كلهم ثقات ۰ لا يلزم من 
هذا أن كل واحدٍ منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق : «هو ثقة» 
وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم «ثقات »۰ فاللازم أنه ثقة في 
الجملة » أي : له حظ من الثقة » وهم ربما يتجوزون في كلمة «ثقة» » فيطلقونها على 
من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك . 

وهكذا؛ قد يذكرون الرجل في جملة من أطلقوا أنهم «ضعفاء» » وانما اللازم أن له 
حظا ما من الضعف . كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيرًا من الثقات الذين 
تکلم نيم ایستر كام 


يذكرُ لأصحابه قيام الحجة عنده على الحُكم » وقد عَرَّف هو من رَوَىْ عنه 
ذلك . 

واختاره إمامُ الحرمين » ورجّحه الرافعيُ في «شرح المسند» وفرّضه 
في صدور ذلك مِن أهل التعديل . 
و فال 

فال ال وف وجا ف جي من اة الضعت: لام ال 
علیه ۳ كرواية مالك عن عبدٍ الكريم بن أبي المخارق . 
۾ فائدتان : 

الأولئ : لو قال نحو الشافعی : «آخبرني مَن لا أهمْ »» فهو کقوله 
۱ آخبرنی الثقةٌ» . 

وقال الذهبي : 7 بتوثيق ؛ لانه نف للت للتهمة » ولیس فيه تعرّض 
لإتقانه» ولا لانه ححة, 

قال ابن السبكي : وهذا صحیخ » غَيرَ أنَّ هذا إذا وقع من الشافعي 
على مسألة دينية » فهى والتوثيق سَواءٌ فى أصل الحُبَة » وان كان مدلول 
اللفظ لا يزيد على ما ذکره الذهبی » فمن تم خالفناه في مثل الشافعيّ » أما 
من ليس مثله فالامر كما قال . انتهئ 


. ! «عليه» ليس فى «اص‎ )١( 
. في «ص»: «ولیس تعريض»‎ )1( 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به 0۲۳ 
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قال الزرکشیْ : والعَجبُ من اقتصاره على نله عَن الذهبي » مع“ أنَّ 
طواتف من فحول آصحابنا صرّحوا به » منهم السَيرفي » والماوردي › 
والروياني . 

الثانيةٌ : قال ابن عبدٍ البر : إذا قال مالك : «عن الثقة » عن بکیر بن 
عبد الله الاشج» فالثقةٌ مخرمة بن بكير . 

وإذا قال : «عن الثقة » عن عَمرو بن شعیب » فهو عبد الله بُ وهب » 
وقيل : الزهري . 

وقال النسائيٌ : الذي يقول مالك في كتابه : «الثقة › عن بکیر» يشبه 
أن يكون عَمرّو بنَ الحارث . 

وقال غیره : قال ابن وهب : كل ما في کتاب مالك :«آخبرني من 
لا هم ین اهل العلم» فهو اللیگ رق كمد 

وقال آبو الحسن الابري : سمعثٌ بعض أهل الحدیث یقول : إذا قال 
الشافعيٌ : «آنا الثقة » عَنِ ابن آبي ذئب» و أبي فديك . 

وإذا قال : «أنا الثقةٌ » عن الليثِ بن سَعلٍ» فهو يحيئ بنُ حسّان . 

وإذا قال : «أنا الثقةٌء عن الوليدٍ بن كثير» فهو أبو أسامة . 

وإذا قال : «أنا الق عن الأوزاعي " فهو عَمْرُو بن أبي سلمة . 


وإذا قال : «أخبرنا الثقة » عن ابن جريج» فهو مسلم بنْ خالدٍ . 


. في ۱ص : «من». (۲) في ۱ص بعده: لبها‎ )١( 


e‏ النوع الثالث والعشرون 


وإذا قال : «أنا الثقةٌء عنْ صالح مولئ التوأمة» فهو إبراهيم بن 

ونقله غیژه عن آبي حاتم الرازي . 

وقال شيخ الاسلام ابنُ حجر في «رجال الاربعة» : إذا قال مالك : 
«عن الثقة » عن عمرو بن شعيب» فقيل : هو عمرو بنُ الحارث أو ابن 

واعن الثقةٍ › عن بكير بن الأشج» قيل : هو مَخرمةٌ بن بكير . 

واعن الق عن ابن عمر» هو نافعٌ » كما في موطا ابن القاسم . 

وإذا قال الشافعيٌ : «عن الثقة » عن ليث بن سعد» قال الربیع : هو 

واعن الثقت عن أسامة بن زيدٍ» هو إبراهيم بن أبي يحيئ . 

واعن الثقة » عن خمیدٍ» هو ابن علي . 

واعن الثقة» عن مُعمر" هو مطرف بن مازن . 

واعن الثقة عن الوليدٍ بن کثیر » هو آبو آسامة . 

واعن الثقة › تن یحبی بن أبي کثیر ‏ لعلّه ابنه عبد اللّه بن يحيئ . 

واعن الثقة » عن يونس بن عبیلٍ » عن الحسن» هو ابن عَليّة . 

واعن الثقوّء عن الزهريٌ» هو سُفيان بن عيينة . انتهئ . 


وروینا في ( مسئد الشافعي » عن الاصمٌ قال : ت الربیع يقول : 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o0‏ 


كان الشافعي إذا قال : « أخبرني من لا أَنَّهِمُ » يريد به إبراهيمَ بن 
أبي يحيئ » وإذا قال : «آخبرني الثقة» يريد به يحيئ بن حسان . 
وقد روی الشافعئٌ قال : أنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن 
سمعثّه من عبد الله بن الحارث عن مالك بن أنس » عن يزيد بن قسیط » 
عن سعيد بن المسیب » أن غمر وغنمان قَضَبًا فى الملطاة بنصف دية 
الموضحة . 
قال الحافظ آبو الفضل الفلکی : الرّجل الذي لم يسم الشافعیْ هو 
وفي "تاريخ ابن عساكر» : قال عبذ الله بنُ أحمد: کل شي, في 
کتاب الشافعی : «أخبرنا القة» عن آبی ۲۳ . 
وقال شیخ الاسلام : يُوجَدُ في كلام الشافعي : «آخبرني الثقةٌ » عن 
يحي بن آبي كثير» والشافعي لم يأخذ عن أحدٍ ممن آدرك یحیی بن 
أبى كثير » فَيَحَْمّل أنه آراد : بسنده عن يحي . 
قال : وذكر عبذ اللّه بن أحمد أن الشافعي إذا قال : «آخبرنا الثقة» 
وذكر أحذا من العراقیین » فهو يعني أباه . 
وا وقی العدل عَمّن سَماهُ ) يكن تعییلا عِندَ الأكترِينَ » وَهُوَ 
الصجيح . وَقيل : هو تعدیل . 


(۱) کلام عبد الله بن آحمد هذا نقله الذهبي في «السیر » (۲۱۰/۱۱). 


2۳۹ النوع الثالث والعشرون 


(ودا رَوَى العدل عَمّن سَمّاهء لم يكن تعدیلا عنة الاکثرین) من أهل 
الحدیث وغیرهم (وهو الصحیخ) لجواز رواية العّدلِ عَن غير اعد » 
فلم تتضمن روایتّه عنه تعدیله . 

وقد روینا عن الشعبي أنه قال : ثنا الحارث » وآشهد بالل أنه كان 
کت 

وروی الحاكمٌ وغيرُه عن آحمد بن حنبل » أنه رأى يحيئ بنّ معين 
وهو يكتبُ صحيفة معمر عن أبانٍ عن أنس » فإذا اطلع عليه إنسانٌ كتمه» 
فقال له احمد : تکتب دة معمر عن ابأود عن انس ر أنها 
موضوعةٌ؟ فلو قال لك قائلٌ : أنت کلم في أبانٍ ثم تکتب حديثه؟ ! 
فقال : يا أبا عبد الله » أکتب هذه الصحيفةً » فأحفظها كلّهاء وأعلم آنها 
موضوعة » حتئ لا يجيء إنسانٌ فيجعل بدل «آبان» «ثابنًا» » ويرويها عن 
مَعمرِ عن ثابتٍ عن أنس » فأقول له: کذبت » إنما هي عن مَعمر عن 
)1( 


أبانٍ » لا عن ثابت 


ھم 


(وقيل هو تعدیل) إذ لو علم فيه جرخا لَذكرهء ولو لم يذكره لكان 


قال الصيرفيٌ : وهذا خطأ ؛ لا الرواية تعريف له » والعدالة بالخبرة . 
وأجاب الخطیب ٠‏ بأنه قد لا یعرف عدالته ولا جرحه . 


وقیل : إن كان العدلُ الذي رَوى عنه لا يروي الا عن عدل » كانت 


.)١6١ الخطيب في «الجامع» (۱۹۲/۲) . (۲) «الكفاية» (ص:‎ )١( 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 2۳۷ 


روايته تعدیلا والا فلا . واختاره الأصولیون» كالآمديٌ » وابن الحاجب » 


وغیرهما . 


3 مد مد 


وعمل العام وَفتا وَفْتِيَاهُ علی وَفقٍ حَدِيثٍ رَوَاهُ لين خکما 

[0 e 

(وعملٌ العالم وفتياه على وَفق حديث رواه ليس حُكمًا) منه (بصحته) 
ولا بتعديل ژواته ؛ لامکان أن يكون ذلك منه احتیاطا » أو لدليل آخر وافق 
ذلك الخبر . ۱ 

وصححح الآمديُ وغيرُه من الأصوليين أنه حكم بذلك . 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالك الاحتياط . 

وفرّق ابنْ تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره . 

(ولا مخالفته) له (قدخ) منه (في صحته ولا في رواته) لإمكان أن 
يكونَ ذلك مان من مُعارض أو غيره ؛ وقد و عالت ديف 
«الخبار ا ولم یعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه » ولم يكن ذلك قدخا 
0 

وقال :ابن کثیر "۳" : في القسم الأول تظرّء ذا لم :يكن فى لباب غیر 
ل عه تن ليان N‏ 


() «اختصار علوم الحديث» (ص : ۸۱ . 


ان النوع الثالث والعشرون 


و ی 
غير هذا الحديث أن لا يكونٌ ‏ ْم دليل آخر ین قياس أو (جماع» ولا یلزم 
المُفتّي أو الحاكمّ أن يذكرٌ جميع أدلّته ۰ بل ولا بعضهاء ولع له دلب 
آخر واستأنس بالحديث الواردٍ في الباب » ورُبَّما كان یری العمل 


و تندييه: 


مما لا يدل على صِحََةِ الحديث أيضًا كما ذكره هل الأصول : موافقةٌ 
الإجماع له على الأصحٌ ؛ لجواز أن يكون المُستَدٌ غيرّه . وقيل : يَدُلُ . 

وكذلك ؛ بقاء خبر تتوفّرُ الدواعي على إبطاله . وقال الزيدية : يذل . 

وافتراق العلماء بين متأوّلٍ للحديثِ ومُحتج به . 

وقال ابنْ السمعانی وقومٌ : يذل ؛ لتضمنه تلقیهم له بالقَبُولٍ 

وأجيب باحتمالي أنه تأوّله علی تقدیرصځته فرضا "لا على توتِها 
عنذه . 


2 
اه واد ۷ 


2 اد 
جو مد مد 


السَادسَةٌ : رِوَايَةُ ول اَدالة ظاهرا وَبَاطِئًا لا تقل عند 
ماهر وروی الَستُورٍ - وَهُوَ عدل الظاهِرٍ حَفِيُ البَاطِن - 
تج بها بَعض من رَد لول » وَهُوَ قول عض الشافعیین . قال 
سیخ : وَيُسْبهُ أن يَكونَ العمل على هذا في كَثِيرٍ من کب 


. فى «ص» : «وفرضا‎ )۲( .)١55 : (ص‎  دییقتلا«‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به 04 


امحییث في عَمَاعَةٍ من الرُواةٍ تَقَادَمَ العهذ بهم » وعدرّت خیرم 

بَاطِنًا . 

وا تجهُول العین : ققد لا يَقبَلَهُ عض من یِقبل هول 

العَدَالَةِ . 

(السادسة : زوا محهول العدالة ظاهر | وباطنا) مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه (لا تقبل عند الجماهير) . 

وفیل : تقبل مُطلقًا . 

وقیل : إن كان مَن رَوَىْ عنه فیهم مَن لا يروي عن غير عدل قبل » 
والا قلا . 

(ورواية المستور وهو عَدل الظاهر حََفِيْ الباطن ) أي مجهول العدالة باطنًا 
( يَحتحُ بها بعض مَن رَد الأول » وهو قول بعض الشافعیین) كسليم الرازي . 
الأخبار تکون عند من يتعذّرُ عليه معرفةٌ العدالة في الباطن » فاقتصرٌ فیها 
على معرفة ذلك في الظاهرء بخلاف الشهادة» فاثها"" تکون عند 
الُكام » فلا يتعذّرُ علیهم ذلك . 

1 5 . ۰ (۳) 0 ۳ 

(قال الشيخ) ابن الصلاح " (ويشبهه أن يكونَ العمل على هذا) 
الرأي (في كثير من کتب الحديث ) المشهورة (في جماعة من الرواة تاد 


. ۱4۵ : في «م ): «وانها) . (۲) «علوم الحدیث» (ص‎ )١( 


0 النوع الثالث والعشرون 


العهذ بهم. وتَعَذْرت خبرتهم باطئًا) وكذا صحّححه المصئّفٌ في «شرح 
المُهذَّب» . 

(وأما مجهول العين) وهو القَسم الثالث من آقسام المجهول (فقد 
یه ی لي دن 

دای میس 
الاسلام . 

وقيل : إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل » كابن مهدي 

وقیل : إن كان مشهورًا في غير العلم بالژهد أو النجدة؛ قُبل» ولا 
قلا . واختاره ابن عبد البر . 

وقيل إن زركاه حد من أئمة جرج والتعدیل مع روا واحل عنه؛ 
قبل » وإِلّا فلا . واختارّه أبو الحسّن ابن القَطَانٍء وصححه شيخ الإسلام . 


چڊ م عاد 


ثم من رَوَئ عَنهُ عدلان عَيّنَاهُ ارتقعت جهَالةٌ غینه . 

قَالَ المَطِيبُ : الجهول - ند آهل الَِيثِ -: من م يعرف 
للم ولا ُمرف حَدِيئه لا من جهة اح وأقل ما برقع 
الجهالَة روَايةٌ ین مشهووین .ول ابن عبد البرّ عن أهلٍ 
احدیثِ نَحوَهُ 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۳۱ 


قال السْیخْ - ردا على القطیب-: وقد رَوَىْ البخاري عن 

مِرداسٍ اللوي » ومسلم عن رَبية بن عب الاسَيي . وم 

یرو عَنْهُمَا غَيرُ واجدٍ. والخلاف في ذلك مجه کالاکتفاء 

ِتَعدِيلٍ وَاحِدٍ . 

وَالصّوَابُ تقل اقطیب ‏ وَلا يصح الود علیه بورداس وَرَبيعة ؛ 

هما صَحَابيانٍ مشهوزان .ساب كلهم عُدُول . 

(ثم مّن رَوَ عنه عدلان عَيّناه ارتفعت جهالةٌ عينه . 

قال الخطيبٌ ) في «الکفایة» ۲۳ وغيرها : (المجهول عند أهل الحديثِ 
من لم یعرفه العلماء) ولم یُشتهر بطلب العلم في تفه (ولا یعرف حديثة 
إلا من جهة) راو (واحد » وأقلُ ما نوم الحهالة) عنه (رواية ائئین 
مشهورین) فاکثر عنه » وان لم یت له بذلك خکم العدالة . 

(وَتَقل ابن عبدٍ البرٌ عن آهل الحدیث نحوه) ولفظه كما نقله ان 
الصلاح في النوع السابع والأربعين”" : کل من لم یرو عنه إلا رجل واحد 
فهو عندهم هرل إلا آن بكرف زجلا مشهوزا في غر خمل اليك 
کاشتهار مالک بت دياو الا رکرو ی عن لكر ب ا ب" 


(قال الشیخ) ابنُ الصلاح”" - (ردًا على الخطیب ) في ذلك - : (وقد 


(۱) (ص : )۱٤۹‏ . (۲) «علوم الحديث» (ص : ۳۵۶) . 
(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۳۵۳ . 


۳ النوع الثالث والعشرون 


روّی البخاري) في «صحيحه» (عن یراس ) بن مالك (الأسلميٰ و) رَوَّی 
(مسلم) في «(صحيحه» (عن ربيعة بن کعب الأسلمی ‏ ولم یرو عنهما 
غير واحدٍِ) وهو قيس بن أبي حازم عن الأول » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن الثاني » وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يحرج عن كونه مجهولا 
مردودًا برواية واحدٍ عنه. قال : (والخلاف في ذلك مجه کالاکتفاء 
بتعديل واحد) . 

قال المصنّفٌ - ردا على ابن الصلاح - : (والصوابٌ نقلُ الخطيب) 
وقد نله أيضًا أبو مسعودٍ إبراهيمٌ بن محمدٍ الدمشقي وغیژه (ولا يَصِحُ 
الرد عليه بمرداس وربيعة ؛ فإِنْهما صحابيّان مَشهوران» والصحابة كلهم 
عدول) فلا يحتاجُ إلى رفع الجهالة عنهم بتعدّد الرواة . 

قال العراقي ۲۳ : هذا الذي قاله النوويُ مُنَْجَهٌ إذا ثبتتِ الصّحبةٌ: 
ولكن بقي الکلام في أنه هل نت 000 ث إلا 
برویة اثنين عنه؟ وهو محل نظر واختلافٍ بين أهل العلم . 

والحقٌ؛ أنه إن كان معروفا بذِكرِه في الغزواتٍ أو في من وقد مِن 
الصحابة أو نحو ذلك » فإنه تثبث ضحبته وان لم يرو عنه إلا راو واحدّء 
ومرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصّفَّةَء فلا یضرهما انفرادُ 
راو واحدٍ عن كل منهماء على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعةً» 
فقد وی عنه أيضًا نُعيمٌ المُجوِرٌ وحنظلةٌ بن على » وأبو عمران الجونيٌ . 


() «التقیید» (ص : .)١58‏ 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۳۳ 


قال : وذگر المزي ۳ والذهبئ”" أنَّ مرداسًا رزوی عنه أيضًا زياد بن 
علاقة. وهو وَهمٌ؛ إنما ذاك مرداس بن غروة صحابىٌّ آخرٌء كما ذکره 
الیغاری ۳ وابن حاتم ۴ وابن مان لكان وابن منده » وابن 
ی ای و قانع » وغیزهم . ولا أعلم فيه 


خلا . 

. )۱۳۰/۳( «تبذيب الکمال» (۳۷۰/۲۷) . (۲) «الكاشف»‎ )١( 

)۳( «التاريخ الکبیر ) (۷/ 1۳۵) . (6) «الجرح والتعدیل » (۳۵۰/۸) . 
(۵) «الثقات» /٥(‏ 6۹)) . (7) «الاستیعاب» (۱۳۸۲/۳) . 
(۷) «المعجم الکبیر » (۲۹۹/۲۰) . (۸) «معجم الصحابة» (۳/ ۱۱۷). 


() قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (۸۱/۱ ۰ ۸۰) : 
«وقال یعقوب بن شيبة : قلت ليحيئ بن معين : «متی يكون الرجل معروفا؟ إذا روق 
عنه کم ؟ » قال : «إذا روی عن الرجل مثل ابن سیرین والشعبي » ومولاء أهل العلم 
فهو غير مجهول ۷ . 
قلت : «فإذا روی عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟2 . قال : «هولاء 
يروون عن مجهولین » انتهی . 
وهذا تفصیل حسن . وهو یخالف اطلاق محمد بن بحیی ان الذي تبعه علیه 
المتأخرون أنه لا یخرج الرجل من الجهالة الا برواية رجلین فصاعذا عنه . 
وابن المديني یشترط آکثر من ذلك ۰ فانه یقول فیمن يروي عنه یحیی بن آبي کثیر وزید 
ابن أسلم معًا : «إنه مجهول» ۰ ویقول فیمن يروي عنه شعبة وحده : «انه مجهول» . 
وقال فیمن يروي عنه ابن المبارك ووکیع وعاصم : «هو معروف "۰ وقال فیمن روی 
عنه عبد الحمید بن جعفر وابن لهيعة : «لیس بالمشهور» . وقال فیمن يروي عنه ابن 
وهب وابن المبارك : «معروف» . وقال فیمن يروي عنه المقبري وزید بن أسلم : 
«معروف». وقال في يسيع الحضرمي : «معروف»» وقال مرة آخری : «مجهول 
روئ عنه ذرٌ وحده» . وقال فيمن روی عنه مالك وابن عيينة : «معروف». ٠‏ - 


۳ النوع الثالث والعشرون 


قال العراقي : إذا مَشيئَا على ما قاله النوویٌ أن هذا لا ونر فى 
عنهم إلا واحد . 

قال : وقد جمعتهم في جزء مُفرّد . 

منهم عند البخاري : 

جويرية بن قدامة » تفرّد عنه آبو جمرة نصرٌ بن عمران الضبعي . 


وزید بن رباح المدنى » تفرّد عنه مالك . 


= وقد قسم المجهولين من شیوخ آبي إسحاق إلى طبقات متعددة » والظاهر أنه ينظر إلى 
اشتهار الرجل بين العلمای وكثرة حدیثه ونحو دلك ‏ لا ينظر إلى مجرد رواية 
الجماعة عنه ‏ وقال في داود بن عامر بن سعد بن آبي وقاص : (لیس بالمشهور» » مع 
أنه روی عنه حاعة . ۱ 
وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني : «لیس بالمشهور» مع أنه 
وكذا قال أحمد في خصین بن عبد الرحمن الحارثي : «ليس يعرف » ما رو عنه غير 
حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن آبی خالد روى عنه حديئًا واحدًا» . 
وقال في عبد الرحمن بن وعلة : «إنه مجهول» مع أنه روی عنه جماعة ء لكن مراده أنه 
لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء . 
سمير : «لا أعلم روی عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث» . وقال 
مرة آخری : ١‏ حديثه عندي صحيح» . 
وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة» وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات» . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به oo‏ 


والوليدٌ بنُ عبد الرحمن الجاروديٌ » تفرّد عنه ابنّه المنذر . 

وعند مسلم : 

جابرٌُ بِنُ إسماعيلَ الحضرمي » تفرّد عنه عبدُ الله بُ وهب . 

وخبّاب صاحبٌ المقصورة» تفرّد عنه عامرٌ بن سعدٍ . انتهئ . 

وقال شيخ الإسلام : أمّا جويريةٌ » فالأرجح أنه جارية عم الاحنف » 
صرّح بذلك ابن أبي شيبة في «مُصئّفه»» وجارية بن قدامة صحابيّ 
شهيرٌ » رو عنه الأحنف بن قيس والحسنُ البصري . 

N‏ ا اا 
الدارقطنيٌ وغيرُه : ثقةٌ . وقال ابن عبدٍ البر "۳" : ثقة مأمون» وذكره ابنُ 
جبان في «الثقات» "۰۳ فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء . 

وأما الولید » فوئّقه أيضًا الدارقطنئ وان حبان "۳ . 

واا جابرز ؛ فوتقة اين حبان (* "» وأخرجٌ له ابنُ خزيمة في ١‏ صحیحه» » 
وقال : إنه ممّن یحتج به . 

وأما خبّاب » فذكره جماعة في الصحابة . 
۾ فائدتان : 

الأولئ : > جَهلَ جماعة من الحْفاظ قومًا مِن الرواة لعدم علیهم بهم . 
(۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۵1۳) . 


(۲) «التمهید» (۱۵/7). (۳) «الثقات» (۱۸/7) . 
)٤(‏ (الثقات» (۲۲۵/۹) . (۵) «الثقات») (۱۱۳/۸) . 


ی النوع الثالث والعشرون 


وهم معروفون بالعدالة عند غیرهم وآنا اسرد ما في « الصحیحین " من 
ذلك . 

خ : آحمد بن عاصم البلخي » جَهّلّه أبو حاتم لاله لم يخبر حاله 
وونّقه ابنُ حبان وقال : 00 عنه هل بلده . 

خ : ابراهیم بن عبد الرحمن المخزومي» جهله ابن القطان » وعرفه 
غیزه » فولّقه ابنُ حبان » وروی عنه جماعة . 

خ : آسامة بن حفص المدني » جَهّلَهُ الساجي وأبو القّاسم اللالکائی 
قال الذهبي : لین بمجهول» وی عنه ار ۰ 

خ : أسباط آبو الیسع » جَهّلَهُ أبو حاتم »وعرفه البخاري . 

خ : بیان بن عمرو » جهّله آبو حاتم » وله ابن المديني وابن حبان 
وابن عدي » وروی عنه البخاريٌ وأبو زرعة وعبيدٌ الله س واصل . 

ق : الحسينُ بن الحسن بن يسارء جَهّلهِ أبو حاتم » ووثقه آحمد 


»+ ور 


وعيره . 

ق : الحکم بن عبد اللّه المصري » جَهّله أبو حاتم » ووئّقه الذهلىُ» 
وروی عنه أربعةٌ ثقات . 
وابنف وروی عنه البخاري والحسنٌ بن علی المعمريٰ وموسی بِنُ هارون 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 2۳۷ 


وروی عنه البخاري . 
الثانيةٌ : قال الذهبیْ في «الميزان»" : ما علمث في النساءِ من 
اتهمت » ولا من ترکوها» وجميعٌ من ضعُف مِنهِنّ إِنّما هو للجهالة . 


د مد e‏ 


فرع : يقل تعديل العَبدٍ والمرأة الحَارقَيْن . 

(فرغ) في مسائل زادها المصلّف على ابن الصلاح : 

(یْقبل تعديل العبدٍ والمرأة العارفين) لقبولٍ خبرهماء وبذلك جرم 
الخطيبٌ فى «الكفاية» » والرازي » والقاضی أبو بكر بعد أن حكى عن 
أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يُقبل في التعديل النساٌ » لا في 
الرواية ولا فى الشهادة . 

واستدلٌ الخطيبُ”" على القَبولٍ بسوال النبئ كَل بريرة عن عائشة في 
قِصّة الإفكِ . 

قال :يخلوقن: الط المراهق فلا تقبل«تغديله [جماعا:: 


مدع 4 2 
يد قت يون 


وَمَن غرفت عینه وَعَدَالُِهَ » وجهل اسم ؛ احتَجٌ به. 
(ومن عرفت عيئه وعدالته › وجهل اسمه ) ونسبه راحتج به ) وفى 
( الصحیحین » من ذلك كثيرٌ » کقولهم ١:‏ ابن فلان 1 أو (والد فلان» . 


(۱) (1۰1/4). (۲) «الكفاية» (ص : ؟57١).‏ 


5 النوع الثالث والعشرون 
وقد جَرّم بذلك الخطيبُ في «الكفاية» ‏ وتقّله عن القاضي 
أبي بكر الباقلاني » وعلله بأن الجهل باسمه لا یُخْلٌ بالعلم بعدالته . 
ومئله بحديث ثُمامة بن حزن القشيري : سألتٌ عائشة عَن النبیذ؟ 
َقَالت : هَذِه حَادِمُ رسول اللّه ي - لجارية حبشية - قَسَلهًَا - الحديث . 
وَإِذَا قال : « أخبرني قلانْ أو فُلانُ»ء وَهُمَا عدلان ؛ احج پء 
قإن جهل عَدَالَةٌ آدهما. أو قَالَ: «فلانْ أو غیزه» ) تج 


له . 


e 
۳۹ 


(وإِذّا قال : «آخبرني فلا أو فلا») على الشك (وهما عدلان 


احتَج به) لانه قد عيّنهماء وتحمّق سماعه لذلك الحدیث من آحدهما 
وکلاهما مقبول . قاله الخطیت( . 
وله بحدیث شعبة» عن سَلمة بن کهیل » عن آبی الرعراء - أو عن 
يا آمیر الممنین » إِنّي مررث بقوم یُذکرون آبا بكر وغمر - الحدیث . 
(فاٍن جهل عدالة آحدهما . أو قال : «فلان أو غيرُه») ولم يسمه (لم 
يُحتجٌ به) لاحتمالٍ أن یکون المخبرٌ المجهول "۳ . 
(۱) (ص : ۵۳۳) . (۲) «الكفاية» (ص : ۵۳4) . 


(۳) قد یجی, في الحدیث » شك الراوي وتردده فى بعض الاسناد» فیقول - مثلا : 
حدثتنى فلان أو فلانْ » . أو : «عن الزهري عن فلان أو فلان 4 أو «عن الزهري - 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o۳4‏ 


mm‏ ها و © هه هه هده وهاه هاه وهاه هد .ها هد هس هاه هاه .اه هد .ا .د وا وا .ا .ا هد هد ما .د هد هع ه. 


= أحسبه عن فلان» أو : «عن أبي هريرة أحسبه عن النبي »۰ ونحو ذلك . 
والشك في تعيين راوي الحديث : هل هو فلان أو فلا ؛ علّة في الحديث » توجب 
التوقف عن الاحتجاج به » إذا كان الرجلان المتردد أييما صاحب الحديث » أحدهما 
ثقة والآخر ضعيف » لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث » وليس الثقة . 
وكذا ؛ إذا قال : «عن فلان أو فلان»» وهو لم يسمع من آحدهما ؛ لاحتمال أن يكون 
من لم يسمع منه هو صاحب الحدیث ‏ فيكون منقطعا . 
وکذا ؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال » وعن الآخر لا يقتضيه ؛ كأن 
يقول : «حدثني فلانٌ أو فلان » عن فلان» » ولا يكون أحد شيخيه قد سمع من الشيخ 
الاعلی » فيكون منقطعًا أيضّاء ليس بينه وبين شیخه » ولكن بين الشيخ وشيخه . 
وكذا؛ إذا أبهم أحدهما؛ كأن یقول : «حدثني فلان أو غيره» ؛ إذ لا يُعلم من هذا 
المبهم » وقد يكون هو صاحب الحدیث » وحیتذٍ قد يكون ضعيمًا لا تقوم بروايته 
حجة . 
وقد يكون ثقةّء إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسنادء فترجع للحديث علة 
الانقطاع . 
وقد يقع التردد أيضًا في بعض المتن » كأن يتردد الراوي في كلمة معينةء أو جملة 
معينة » هل هي من الحديث أم لاء أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في 
الحديث ؛ وهكذا. 
وإنما تدفع علّة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية آخری كأن يروي 
هذا الراوي نفسه ‏ أو غيره ‏ الحديث نفسه جازمًا بأنه «عن فلان» بعينه» وليس عن 
الآخرء أو جازمًا برفعه » إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه . 
وذلك ؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة » وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة 
الثقات أو الضعفاء » وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم . 
فقد يقع الجزم من قبل بعض الرواة خطأ منهم » ويكون الصواب التردد والشك » فحينئذ 
لا اعتبار بالرواية الجازمة » ولا يدفع الشك ها ؛ لأنها خطأء والخطأ لا يعتبر به . 
راجع : كتابي «الارشادات» (ص5١ 7‏ ۳۲۶) . 


325 النوع الثالث والعشرون 
م فائدةٌ: 

وقع في «صحیح مسلم» أحاديثٌ أبهم بَعضُ رجالها : 

كقوله في «كتاب الصلاة» : حدثنا صاحبٌ لناء عن إسماعيل بن 
زكرياء عن الأعمش » وهذا في رواية ابن ماهان . 

أمّا رواية الجلودي ففيها : ثنا محمد بن بكار : ثنا إسماعيل . 

وفيه أيضًا: وحُدّئُتُ عن يحيئ بن حسان ویونس المؤدب - فذگر 
حديتٌ أبي هريرة : كان رسول الله ي إذا نض ین الرّكعة الثانية استفتح 


مر نی اعت سل 


القراءة ب #الحمد Yad‏ ء رَبالْعنلمي» [الفاتحة: ۲ ] . 

وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقٍ محمدٍ بن سهل بن 
عسکر » عن بحیی بن حسّان » ومحمد بن سهل من شیوخ م م في 
( صحیحه ) . 

ورواه البرَّارُ عن أبي الحسّن بن مسكين - وهو ثقةٌ - عن يحيئ بن 
حَسّان . 

وفي الجنائز» : حدثني من سمع حجاجًا الأعوز - بحديث خروجه 
5 إلى البقیع . 

وقد وواماعن خخاء و منهم الإمام اچم ی 
سعید المصيصيٌ » وعنه أخرجه النسائيٌ وله . 

وفي «الجوائح» : ا غير واحد من آصحابنا قالوا: حدئنا 
إسماعيل بنْ آبي آویس - بحديث عانشة في الوم . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0:١‏ 


وقد رواه البخاريٌ عن إسماعيلَ» فهو آحذ شیوخ مسلم فيه . 

وفي (الاحتکار » : حدّئني بعض آصحابنا عن عمرو بن عوبٍ ‏ أنا 
خالدٌ بن عبد الله . 

وقد أخرّجه أبو داود عن وهب بن بقيةَ » عن خالدٍ » ووهبٌ من شیوخ 
مسلم في ۱صحیحه ‏ . ۱ 

وفي «المناقب» : خدئت عن آبي آسامة . 

وممّن رو ذلك عنه : إبراهيمُ بن سعيدٍ الجوهري : حدثنا آبو أسامةً - 
بحديث أبي مُوسی : (إِنَّ الله إذَا آراد رحمة أُمّةِ من عباده قبض نبيّها» - 
الحدیث . 

وقد رواه عن إبراهيم ماهر موصن آنی أنانة شیامه > منهم : 
أموسيكو الب ات وش خود بُ المسيب الارغیّانی ‏ وأحمدٌ بن فيل 
ا ۱ 

ورواه عن الأرغيانيّ : : ابنُ خزيمة » وإبراهيمٌ المزكي » وأبو أحمد 
الجلودي » وغیزهم 

وفي «القدر» : حذئني عِدَّةٌ من أصحابناء عن سعيدٍ بن أبي مریم - 

وقد وصله إبراهيم بن سفیان » عن محمدٍ بن یحیی ۰ عن ابن 


5 النوع الثالث والعشرون 


وأخرج في « الجنائز » حديتٌ الزهري : حدثني رجال ۰ عن 
أبي هريرة - بمثل حديث : ١مَن‏ شَهِدَ الجتارّة» . 

وقد وصّله قبل ذلك من حديثِ الزهري» عن الاعرج» عن 
أبي هريرةً » ومن حدیثه عن سَعيدٍ بن المسيب عنه . ۰ 

وأخرج في «الجهاد» حديتٌ الزهري » قال : بلغني عن ابن عمر : 
مَل رسول الله ي سَرِيَة . 

وقد وَصَله قبل ذلك عن الزهري » عن سالم » عن أبيه » ومن طريق 
نافع عن ابن عمر . 

وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال : آخبرت أن رسول الله عن 
قال : «لمّد حكمت فيهم بخکم اللا . 

وقد وصّله من رواية أبي سعيدٍ . 

وأخرج في «الصلا» حديتٌ أيوبّ » عن ابن سيرين» عن أبي هريرة - 
في السهو » وفي آخره قال : وأخبرت عن عمران بن خصين أنه قال : 
ول 

والقائل ذلك ابن سیرین» كما رجحه الدارقطني . 

وقد وصل لفظ السلام من طریق آبي المهلب عن عمران في حدیث 
آخر . ۱ 

وأخرَ في «اللعان» حديتٌ ابن شهاب: بلا أن آنا هريرة كان 


یحدث الحدیث :إن امراتى ولات غلاما :اسرد 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o۳‏ 


وهو مُنّصل عنده من حديث الزهري » عن أبي سَلمة » عن أبي هريرة. 
وعنده وعند البخاري من حديث ابن المسيب عنه . 


فهذا ما وقّع فيه مِن هذا النوع » وقد تبیّن اتصالّه . 


السابِعةٌ : من کنر ببدعیه ‏ تج به بالاتقاق» ومن يُكَثّر؛ 

وه 7 2 2 ATE‏ ره 4 رد ه وا ی 8 

قيل: لا مجتج به مُطلقا. وق : يحتّج به إن ۸ يَكن يمن 

یستجل الكذب في نصرة مذقبه أو هل مَذْهَبهِء وخکی عن 

الشافعيع . 

وقیل : مجتجٌ به إن م يكن داعية ال بدعته ء ولا بت به إن 

كان دَاعِيَة » وَهَذَا هُوَ الاظهر الأعدَلٌء وقول الكثير أو الآككرء 

وَضُعْفَ الأول باحیتجاج صاجبي الصَّحِيحَين وَغَيرِهِمَا بكثير 

مِنَ المبتدعة غير الذعَاة . 

(السابعة : مُن کفر ببدعته) وهو - كما في «شرح المهذب» 
للمصنفٍ - امُجَسَم » ومُنکر علم الجُزئياتِ . 

قبل : وقائل خلت القرآنِ . فقد نص عليه الشافعیْ » واختاره البلقینی 
منم تأویل البيهي له بکفران النعمةٍ بأنْ الشافعی قال ذلك في حقٌّ حفص 
الفرد ۳ لما أفتّى بضرب عنقه » وهذا راد للتأویل . 


= في ۱ص ! والمطبوع : (القرد) » وهو خطأء وقد كان الشافعي كله لا یقول:‎ )١( 
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(لم یحتَجٌ به بالاتفاق) قیل : دعوی الاتفاق ممنوعة ؛ فقد قيل : إنه 

وقيل : يُقبل إنِ اعتقد خرمة الکذب . وصححه صاحبٌ «المحصول ! . 

وقال شیخ الاسلام "۲۳ : التحقيق ؛ أنه لا یرد كل مُكمّر ببدعة ؛ لاد کل 
طائفة دعي أنَّ مخالفیها مبتدعةٌ » وقد الع فتکفر [مخالفیها] "۰*۳ فلو 
أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تکفیر جمیم الطوائفی » والمعتمد أن 
الذي رد زوع من نکر آمزا منواتزا من الشرع معلومّا ین این 
بالضرورة » أو اعتقدٌ عَكسّهُ » وأمّا من لم يكن کذلك » وانضمّ إلى ذلك 
ضبطه لِمَا يَرويه مع وَرَعِهِ وتقواه » فلا مَانِعَ مِن قَبُولِه . 

(ومن لم یکفر) فيه خلاف : 

(قيل : لا يُحتج به مطلقًا) ونسّبه الخطيبُ”" لمالكِ ؛ لأنَّ في الرواية 
عنه ترويججا لأمره وتّنويهًا بذکره » ولأنّه فاس ببدعَته» وان كان متأولا» 
رَد كالفاسق بلا تأويل » كما استوى الكافرٌ المتأوّل وغیره . 

(وقيل : يُحتج به إن لم يكن ممن يستحلٌ الكذبَ في نصرة مذهبه أو 
لامل مذهبه) سواء كان داعيةً أم لاء ولا يُقبل ان استَحَلَ ذلك 


= حفص الفرد» وكان يقول: حفص المتفرد . راجع : «اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
(۲۵۳/۲) . 

(۱) «نزهة النظر » (ص : ۱۳۲ - ۱۳۷). 

(۲) زيادة من «النزهة) . (۳) «الكفاية» (ص : ۱۹۶). 
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(وخكي) هذا القول (عن الشافعی) حکاه عنه الخطيبٌ في 
«الکفاية »۳ لاه قال : أقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية ؛ لأنّهم 
یرون الشهادةً بالژور لموافقیهم . 
پوسف:. 

(وقیل : يُحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته » ولا يُحتج به إن كان 
داعية) إليها ؛ لأنَّ نَريينَ بدعته قد تحمله على تحريفٍ الرواياتٍ وتسويتها 
على ما يَقتضيه مذهبه . 

(وهذا) القول (هو الأظهرُ الأعدل وقول الكثير أو الأكثر) من 
الحا 

(وضعْف) القول (الأول باحتجاج صاحبي ( الصحیحین » وغيرهما 
بكثير من المبتدعة غير الدعاة) گهمران بن حطان » وداود بن الخصین . 

قال الحاكمٌ : وکتابُ مسلم مَلآن من الشيعة . 

وقد اذعى ابن حبان”" الاتفاق على رد الداعية وقبولٍ غیره بلا 


ِ 


(1) «الكفاية») (ص : ۱۹۶ - ۱۹۵). 
(۲) آسنده الخطیب فى «الکفایة» (ص : ۲۰۸). 
(۳) «الثقات » (5/ ۰ع۱). 


تن النوع الثالث والعشرون 
۰ تنبیهات : 


الأول : قَيّدَ جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم یرو ما يُقَوّي بدعته 


۶ 
۰ 


صرّح بذلك الحافظ آبو إسحاق الجوزجانی شيخ آبي داود والنسائی 
فقال في کتابه «معرفة الرجال» : ومنهم زائعٌ عن الحق - أي عن السنة - 
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صادق اللّهجةٍ » فليس فيه جيلةً الا أن يُوْخْلٌ من حدیثه ما لا یکون مُنکرّا 
إذا لم يقو به بدعتّه . 


وبه جر شيخ الاسلام في «النخبة »۳ . 


وقال في «شرحها» : ما قاله الجوزجانی مجه ؛ لأنَّ العِلّةَ التي لها رد 
حديثٌ الداعية واردةٌ فیما إذا كان ظاهرٌ المرويٌ یوافق مذهب المبتدع ولو 


لم يكن داعبة ۲۳۱ . 


(۱) (ص : ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۲) قال العلامة المعلمي اليماني في «التنکیل» (4۵/۱) : 
«لاريب أن ذلك المروي إذا حکم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روایته الا لبیان 
حاله » ثم إن اقتضئ جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند 
أئمة الحديث سقط صاحبه البتة » فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره » وإن ترجح أنه إنما أخطأ 
فلا وجه لمؤاخذته بالخطٍ » وان ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه . 
نعم ؛ قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشئ أن يغتر بعض السامعين بظاهره 
فيقع في البدعة ۰ قرأت في جزء قديم من «ثقات العجلي» ما لفظه : «موسی الجهني 
قال جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال: لا تحدث بهذا الحديث 
بالكوفة أن النبي تلد قال لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی » كان في الكوفة 
جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو . 5 
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الثانی : قال العراقی ۲۳: اعثرض عليه بان الشیخین أيضًا احتجا 
بالدعاة » فاحتج البخاري بعمرانَ بن حِطَانَ » وهو من الدّعاة» واحتجّا 
بعبد الحميدٍ بن عبد الرحمن الحمانی » وکان داعية إلى الارجاء . 


وأجابَ بأن آبا داود قال : لیس في أهل الاهواء أصح حديئًا من 
الخوارج » ثم ذکر عمران بن حطان وأبا حمّان الاعرخ . قال : ولم یحتج 
مسلمٌ بعبدٍ الحمید » بل أخرجٌ له في «المُقدمة»» وقد ونّقه ابنُ معين . 

الثالث : الصواب أنه لا تقبلل رواية الرافضة وساب السَّلَفٍ » كما ذکره 
المصئّف في «الروضة» في باب «القضاء» في مسائل الإفتاء » وان سكت 
في باب الشهادات عن ارح باستشنائهم إحالة على ما تقدّم ؛ را 
«سباب امس فسوق» ET‏ اسلف من باب أولى . 

وقد صرّح بذلك الذهبيُ في «الميزان»» فقال: البدعةٌ على 
ضربين : 

صغری : كالتشيع بلا غلوٌء أو بغلو » کمن تكلم في حق مَن خارب 


= فکره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم 
فيشتد شرهم . 
وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ريما 
روو» حيث لا ينبغي أن يروى » لكن هذا لا يختص بالمبتدع » وموسی الجهني ثقة 
فاضل لم ينسب إلي بدعة» . 
وراجمع : الفصل كله في «التنکیل ۱ ؛ فانه مهم . 

.)١6١ : «التقييد» (ص‎ )١( 

5/1١( )0(‏ - ۰۱ ترجمة : آبان بن تغلب الكوفي . 
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علیّ فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والوّرّع والصدق. فلو رد 
فول ل عمله مرن الاتار ااال د وهله مد بدا ۱ 

ثم بدعة كبرى : كالرفض الکامل ۰ والعْلرٌ فيه » والحط على آبي بكر 
وعَمَرَ » والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لا یُحتج بهم ولا گرامة . 

وأيضا» فما أستحضرٌ الا في هذا الضرب رَجُلا صادقًا و 
بل الكذبٌ شعاژهم » والتقيةٌ والنفاق دثاژهم . انتهی . 

وهذا الذي قاله هو الصَّوابٌ الذي لا يحل لمسلم أن یعتقد خلافه . 

وقال في موضع آخر ۳" : اختلفٌ الناس في الاحتجاج برواية الرافضة 
على ثلاثة آقوال : المنعٌ مُطلقًا» والترخص مُطلفًا إلا من يكذبُ ويَضَمٌ, 
والثالثٌ : التفصیل بين العارفٍ بما يُحَدتُ وغيره . 

وقال أشهبُ : سُئل مالك عن الرافضة فقال : لا تُكُلُمهم» ولا ترو 

وقال الشافعي : لم أَرَ أشهّدَ بالزور من الرافضة . 

وقال يزيد بنْ هارو : يُكتبُ عن کل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية 
إلا الرافضة . 

وقال شريك : احمل العلمَ عن کل من لقیت إلا الرافضةً . 


.)۵/۱( من «المیزان»‎ )١( 
. )۲۸ - ۲۷/۱( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 
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وقال این المبارله : لا تحدئوا عن مرو بن ثابتٍ ؛ فاه كان یسب 
السلف . 

الرابغ : من الملخق بالمبتدع : من دأبه الاشتغال بعلوم الأوائل 
كالفلسفة والمَنطق » وصَرّح بذلك السلفيْ في «معجم لتق زالحسافظ 
أبو عبد اللّه ابن رشيد في رحلته» . 

فان انضمٌ إلى ذلك اعتقادُه بما في علم الفلسفة من قدّم العالّم ونحوه 
فكافرٌ» أو لما فیها مما وَرَدَ الشرمٌ بخلافه » وأقام الدلیل الفاسد على 
طريقتهم » فلا تأمن میله إليهم . 

وقد صرّح بالحط على مُن ذکر وعدم قبول روايتهم وأقوالهم : اب 
الصلاح في «فتاویه ! والمصلّف في «طبقاته» » وخلائی من الشافعیت 
وابن عبد البرٌ وغیره مِنَ المالكية - خصوصًا آهل المغرب - والحافظ 
سراج الدین القزويني وغیره من الحنفية » وابن تيمية وغیزه من الحنابلة» 
والذهبيٌ لهج بذلك في جمیع تصانیفه . 
وفائدةٌ: ۱ 

ارد أن اسرد هنا مَن رُمي ببدعّة ممّن أخرجٌ لهم البخاريُ ومسلمٌ أو 
أحذهماء ومُم : [خ م]: إبراهيمٌ بن طهمان.[خ م] : آیوب بنْ عائذٍ 
الطائي » [خ م]: ذرٌ بن عبد الله المرهبي » [خ م] : شَبابة بن سوارء 
[خ م] :عبد الحمید بنْ عبد الرحمن أبو يحيئ الجِمّانَيُ » م : عبدُ المجيد 


.)۵۵۵/۲۱( «الضعناء» للعقيلي (۳/ ۰۲۰۲ و «تهذیب الكمال»‎ )١( 
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ابنُ عبد العزيز بن أبي رواد » [خ م] :عثمانُ بنُ غياث البصري »خ : عمر 
ابنُ در [خ م]:عمرو بن مُرّة» [خ م]:محمد بنْ خازم أبو معاوية 
الضريرٌء [خ م]: ورقاءً بن عَمَرَ اليتشكري » [خ م]: يحب بن صالح 
الوحاظيٌ » م : يونس بن بکیر . 

هؤلاء رُموا بالارجای وهو تأخيرٌ القولٍ في الخکم على مُرتکب 
الكبائر بالنار . 

[خ م] :سحا بن سُويدٍ العدوئ ٬[خ‏ م]: بهژ ی سیخ : حريز 
ابن عثمان. [خ]:خصینْ بن تُميرٍ الواسطيُ» م:خالد بن سَلمة 
الفأفأ [خ] : عبد الله بِنُ سالم الأشعريٌ»[خ م]: قيس بن أبي حازم . 

هؤلاء رُموا بالأصب ۰ وهو بُغض علي 882 وتقديم غيره عليه . 

خ: إسماعيلٌ بِنُ آبان.خ م: إسماعيلٌ بن زكريا الخلقاني؛ 
[خ م] :جریر ابن عبد الحميد » م : أَبانُ بن تغلب الکوفی » [خ م] : خالذ 
ابنُ مَحْلدٍ القطوانی »[خ م] : سعيدٌ بن فيروز أبو البختري »[خ م] : سعید 
ابن عَمرو بن أشوعَ » [خ م] : سعيدٌ بن [كثير بن]"" عفير» [خ م] :با 
ابنُ العَوّام »[خ]: عبادُ بن يَعقوب.[خ م]: عبدٌ الله بن عيسئ بن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی »[خ م]: عبد الرژاق بنْ همام» [خ م]: 
عبد الملك بن أعين » [خ م] : عُبِيدُ الله بن مُوسئ العبسي » [خ م] : عدي 


(۱) سقط من «ص » و ام . 
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ابِنُ ثابتٍ الانصاري .[خ] :علي بن الجَعدِ» م :علي بن هاشم بن البريدٍ » 
[خ م] الفضل بن ُكين .م : فُضيلُ بن مُرزوقٍ الكوفئ » خ م۳ :فطر بن 
خلیفةً .خ م : محمد بنْ جُحادة الکوفی »[خ م]: محمد بن فُضيل بن 
غزوان » [خ م] :مالك بِنْ إسماعيلَ أبو غسّان »م : يحيئ بنْ الجزار . 

هؤلاء رُموا بالتشیّم » وهو تقديمٌ علي على الصحابة . 

خ م : ثورٌ بن زيدٍ المدنيٌ »[خ] : لور بنْ يزيد الحمصي » [خ م] : 
خسان بِنُ عَطية المحاربي »[خ] : الحسَنْ بن ذکوان» [خ م] :دود بن 
الحصين »[خ م] : زكريا بن إسحاق »[خ] : سالم بِنُ عجلان »[خ م] : 
سلامٌ ابن مسکین »خ م :سیف بن سليمانَ المكي »[خ]: شبل بن عَباو» 
[خ م] : شريك بنْ أبي نمر»خ م :صالخ بنْ كيسان »[خ م] : عبد الله بن 
عمرو آبو معمر» خ م: عبد الله بنُ أبي لَبيدِءخ م : عبد الله بن 
أبي نجیح »[خ م] : عبد الاعلی بنْ عبدٍ الاعلی »م : عبذ الرحمن بنْ 
إسحاق المدنيٌ »[خ م]: عبد الوارث بن سعيدٍ اور »خ م :عطاءً بن 


۳ بنْ ابي زادت 


أبي مُيمونة »م : العلاءٌ بن الحارث» خ م: عمر 
[خ م]: عمران بن مسلم القصيرٌء [خ م] :عْميرٌ بنْ هانئ » خ م :عوف 
الاعرابي» [خ]: کهمس بنْ المنهالء[خ م]: محمد بنْ سواء 


الدستوائيٌ » [خ م]:وهب بن منبه » خ م :یحیی بن حمزة الحضرمي . 


. کذا؛ ولم یخرج له مسلم . (۲) في «ص ": «آبو معاویة»‎ )١( 


و النوع الثالث والعشرون 


هؤلاء رُمُوا بِالقَدَرِهِ وهو عم أن الشّرّ من خلت العبدٍ . 

[خ م]:بشرٌ بن السري» رُمي بُراي جهم. وهو تَفي صفات الله 
تعالی » والقول بحَلقٍ المُرآنٍ . 

هولاء إباضيّة » ومُمْ الحََوارَجُ الذين أنكروا على علي النُحكيمَ › 
وتبرءوا منه ومن عَلمان ودویه وقاتلوهم . 

[خ] :علي بن أبي هاشم » رُمِي بالقف » وهو أن لا يقول : القرآن 
مَخلوقٌ ولا غير مخلوق . 

[خ] : عِمرانٌ بِنُ حطان » من القعدية “ الذين يَرَونَ الخُروج لین 
الآئمة »> ولا يباشرون ذلك . 


فهؤلاء المبتدعةٌ ممّن أَخرّجّ لهم الشيخان أو أحدُهما . 


امن : بل روَايةٌ لاب من الفسق إلا الکذب في حديثِ 
رشول الله ا قلا قبل أَبَدَا وان حشئت طریقه , گذا قال 
أحمد بخ حنبل وَاحُمَيدِيُ سيخ البُكَارِيٌ والضیرنی الافیی. 
ال السیوني : کل من أسقطنًا حَبَرَُ بکذب ‏ تخد لقبوله 


(۱) في «ص ۷ و«م»: «العقدية»؛ خطأ. 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به oor‏ 


1 3 و ی کي ام تمن 
وقال السمعان : من کذب في خبر واحد وَجَبَ إسقاط ما تقدم 


2 2 


من حدیثه . 
ولا قوئ الفرقٌ بَينَهُ وَبِينَ السَهادَةٍ . 
(الثامنة : تقبل رواية التائب من الفستی) ومنه الکذب في غير الحديثِ 
النبوٌّ » کشهادته ؛ للآياتٍ والأحاديث الدالَة على ذلك (إلا الکذت 


(۱) قال الشیخ المعلمي اليماني في «التنکیل » (۳4/۱ . ۰)۳۵ مبینا أن هذا لیس على 
«فأما الکذب في رواية ما یتعلق بالدین ولو غير الحدیث النبوي » فلا خفاء فى سقوط 
صاحبه ؛ فان الکذب في رواية آثر عن صحابي قد یترتب عليه أن يحتج بذلك الاثر من 
یری قول الصحابي حجة » ويحثج هو وغیره به على أن مثل ذلك القول لیس خرقا 
للإجماع » ویستند إليه في فهم الکتاب والسنة » ویردٌ به بعض أهل العلم حديئًا رواه 
ذاك الصحابی یخالفه ذلك القول » ویأتی نحو ذلك فى الکذب فى رواية قول عن 
التابعي » أو عالم ممن بعده » وأقل ما في ذلك أن يقلده العامي . 
وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة ؛ فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك 
الراوي » وقد يكون فيها أحاديث كثيرة » فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب 
على كذب في حديث واحدٍ عن النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم. وكذلك 
الكذب في رواية الجرح فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة » وذلك أشد 
من الكذب فى حديث واحد . 
وهكذا الإخبار عن رجل بما يقتضى جرحه » وهكذا الكذب فی الجرح والتعديل 
کقوله : (هو ثقة), (۱ هو ضعیف ) » فالكذب في هذه الأبواب في معنئ الكذب في 
الحدیث النبوي أو قريب منه » وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة » فلا = 
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فى حديث رسول اللّه ي فلا تقبل ) رواية التائب منه (أبدّا» وان حَشْتّت 
طریقثه . کذا قال أحمدُ بنْ حنبل » و) آبو بكر (الحميدي شيخ البخاري › 
و) آبو بكر (الصیرفی الشافعی) . 

بل (قال الصیرفی) زيادة على ذلك في «شرح الرسالة»: (کل من 
آسقطنا خبره) من أهل النقل (بکذب) وَجدناه عليه ( لم نَعْد لقبوله بتوبة) 
تَظهرُ (ومن ضَعَفناه لم نقوّه بعده بخلاف الشهادة) . 

قال المصّف : ویجوز أن يُوجَهَ بأن ذلك جعل تخلیظا علیه » ورجرا 
بليعًا عن الکذب عليه يي ؛ لعظم مفسدته » فإنّه يصيرُ شرعا مستمرًا إلى 
يوم القيامة » بخلافٍ الكذب على غيره والشهادة» فا مفسدتها قاصرةٌ 
ليست عامة . 

(وقال) أبو المظفر (السمعانئ : من کذّب فى خبر واحد» وَجّب 
(سقاط ما نفد من حديثه) . 

قال ابن الصلاح ۲۳ : وهذا يُضاهي”"' من حيبت المعنی ما ذكره 


= یتوهم محل للتسامح فيه » على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما یقع في حدیث 
الناس ‏ . 

(۱) «علوم الحدیث» (ص : )٠١١‏ . 

(۲) في «ص ۰۷ «م) : «أيضًا هي» وکذا في بعض النسخ المطبوعة من «مقدمة ابن 
الصلاح» ۰ والصواب ما أثبتناه» وهو الثابت في نسخة عائشة عبد الرحمن [«مقدمة 
ابن الصلاح» . 
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قال المصنف (قلتٌ : هذا كله مخالفٌ لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرناء 
ولا یقوی الفرق بیئه وبين الشهادة) وكذا قال في «شرح 07 
المختاز القطع بصحة توبته » وقبول روايته كشهادته » كالكافر ادا Î‏ 
وأنا أقولٌ : إن کانتِ الاشارهٌ في قوله هذا كله لقولٍ أحمدٌ والصیرفی 
والسمعانيٌ » فلا واللّه ما هو بمخالف ولا بعيدٍء والحق ما قالّه الإمامُ 
وإن كانت لقول الصيرفيٌ بناء على أن قوله : «يكذبٌ» عام في الكذب 


۶ و 


في الحديث وغیره » فقد أجاب عنه العراقئ” ۳ بأنَّ مُرادَ الصيرفيْ ما قاله 
آحمد » أي في الحديث لا مُطلقًا » بدلیل قوله : «مِن أهل النقل» وتقییله 
االات في قوله آیشا في «شرح الرسالة»: ولیس يطعن علن 
المحدّث إلا أن یقول : تعمّدت الكذبٌ» فهو كاذبٌ في الأول » ولا يُقبل 
خبره بعد ذلك . انتهی . 

وقوله : «ومن ضَعّفناه» أي بالكذب » فانتظم مع قول أحمد . 

وقد وجدث في الفقه فرعين يَشهدان لما قالّه الصيرفيٌ والسمعانی ؛ 
فذگروا في باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحَسّنَت تَوبتُه لا يعودٌ 
شحضا» ولا بسك قاذك بعد خلك ؟ لبق لل عرنیه» فهذا تيد اذ 
الکاذب لا یقبل خبره آبذا . 


وذکروا أنه لو قُذِفَء ثم رَنَى بعد القذف قَبِلَ أن یحد القاذف » لم 


(۱۷) (۷۰/۱). (۲) «التقیید» (ص : ۱۵۱). 
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يُحدَّ ؛ لأن الله تعالی آجری العادةً أله لا يَفْضحٌ أحدًا من أول مر 
زر 


فالظاهر تَقَدُمُ زناه قبل ذلك » فلم یُحدٌ له القاذف . 

وکذلك ۳ نقول فیمن تين كذ الظاهر تکور ذلك منه حتین ر 
لناء ولم يَتعيّن لنا ذلك فيما ژوي من حدیثه » فوجبّ إسقاط الكل » وهذا 
واضحٌ بلا شك ولم أَرَ أحدًا تنه لما حَرّرنّه » ولله الحمد . 


م فائدةٌ: 


من الامور المهمة : تحرير الفرق بين الرواية والشهادة» وقد خاض 
فيه المتأخرونٌ » وغايةٌ ما فرّقوا به الاختلاف في بعض الاحکام » کاشتراط 
العدد وغیره » وذلك لا يُوجِبُ تخالفًا في الحقيقة . 


قال القرافي : أقمتٌ مُد؛ٌ أطلبُ ار بينهما حتی ظفرث به في کلام 
المازريي » فقال : الروايةٌ هي الاخباز عن عَم لا ترافع فيه إلى الخکام 
وخلافه الشهادة" . 


. في «ص» : «وكذا»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل» (۳۳/۱ - ۳4) : 
الاأيليم من الاح في الشامد أن جاج م فى الرواي » لوجوه: 
الأول : أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة» فان الشهادة تترتب على 
خصومة ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم» ويأتي باللفظ الخاص الذي 
ا ناکرا 
حديث الناس لا يترتب عليها ضرر » فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في 
الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور . 
الثاني : أن عماد الرواية الصدق » ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به ما لم يشدد = 
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وأمّا الأحكامُ التي یفترقان فيها فكثيرةٌ» لم أرَ من تعرّض لجمعها 
واا او هاا س 

الأول : العَدَدُء لا يُشترط في الرواية بخلاف الشهادة » وذكر ابن 
عبد السلام في مناسبة ذلك أمورًا : 


آحدها : أن الغالب من المسلمین اة الکذب عل رسول اللّه تلف 
بخلا شهادة الزور . 


= في الشهادة » وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة » تقوم الحجة 
بخبر الثقة ولو واحدًا أو عبدًا أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه أو 
ضرر على عدوه » بخلاف الشهادة » فلا يليق بعد ذلك أن يخفف فى الرواية فيما يمس 
عمادها . 
الثالث : أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جدًا من الضرر الذي 
يترتب على شهادة الزور ۰ فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آکد » وقد أجاز الحنفية 
قبول شهادة الفاسق دون روايته » والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر 
الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافى كونها أولى بالاحتياط ؛ لأن لذلك التخفيف حِكمًا 
أخرئ » بل ذلك يقتضى أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك » فتزداد تخفيفًا على تخفيف . 
الرابع : أن الرواية يختص لها قوم محصورون» ينشئون على العلم والدين والتحرز 
عن الکذب ‏ والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس ؛ لأن المعاملات والحوادث التي 
يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالبًا إلا أوساط الناس وعامتهم 
الذين ينشئون على التساهل » فمعقول أنه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة 
لضاعت حقوق كثيرة جدّاء ولا كذلك الرواية . 
نعم ؛ الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم» وما يقع من الانسان في أوائل 
عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك 
مستوحش منه ؛ ربما يغتفر . واللّه أعلم» . 
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الثاني : آنه قد یتفر بالحديثِ راو واحذ ‏ فلو لم يُقبل لَمَاتَ على أهل 
الإسلام تلك المصلحةء بخلافٍ فُوتٍ حَقّ واجِدٍ على شخص واحدٍ . 

الثالتُ : أن بين كثير من المسلمين عداواتٍ تحیلهُم على شهادةٍ 
الژور » بخلاف الرواية عنه ی . 

الثاني : لا تُشترط الذكورية فیها مُطلقّاء ۰ بخلاف الشهادة في بعض 
المواضع 

الثالث : لا تُشترط الخرية فیها» بخلاف الشهادة مُطلقًا 

الراب : لا يُشترط فيها البلوغ في قول . 

الخامس : تقبل شَهادةُ المبتدع إلا الخطابية » ولو كان داعی 
ولا تقبل رواية الداعية ولا غیره إن روی موافقه . 

السادسة : تقبل شهادةٌ التائب من الکذب دُونَ روایته . 

السابع : من کذب في حديث واحدٍ رد جميعٌ حدیثه السابق » بخلاف 
من تبين شهادته للزورٍ في مَرة» لا ینقض ما شهد به قَبلَ ذلك . 

الثامن : لا تقبل شهادةٌ من جرت شهادثه إلى نفسه تَفعَاء أو دفعت 
عنه ضررًاء وتقبل ممّن رو ذلك . 

التاسعٌ : لا بل الشهادهة لأصلٍ وفرع ورقيتي » بخلاف الرواية . 

العاشر » والحادي عش والثاني عشر : الشهاذة اما تصح بدعوی 
سابقةٍ وطلب لهاء وعند حاکم » بخلاف الرواية في الكل . 
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الثالتَ عَشَرَ : للعالم الحُكمُ بعلمه في التّعديل والتجريح فَطعًا مُطلقًاء 
بخلاف الشهادة فان فیها ثلاث آقوال : آصحها : e‏ توو إلا 
تعالی وغیرها . 

الراب عشر : یثبت الجرخ والتعدیل في الرواية بواحد » دون الشهادة 
على الاصح . 

الخامسٌ عَشَرَ : الأصح ذ في الرواية قبول الجرح والتعدیل غير مُمَسّر 
ون e‏ بع اش SE SES‏ 1 

اه COE‏ سای أذاد 
الشهادق إلا ذا احتاج إلى مرکوب . 

لسابع عَشر : الحکم بالشهادة تَعدِيلٌ » بل قال الغزالی : أقوئ منه 
بالقول » بخلافٍ عمل العالم » أو فتياه بموافقة المرويْ على الأصحٌ . 

الثامن عَشَرَ : لا تُقبل الشهادهٌ على الشهادق إلا عند تعسُر الأصل 
بموتِ أو غيبة أو نحومّاء بخلاف الرواية . 

لتاسع عَشَرَ : إذا رزوی شيئًا ثم رَجَع عنه » سقط ولا يُعمل به 
بخلافٍ الرجوع عَنٍ الشهادة بعد الشکم . 

العشرون : إذا شهدا بموجب قتل » ثم رَجَعا وقالا : تعَمّدناء زمهما 
القصاص . 

ولو آشکلت حادئةٌ على حاکم فتوقّف ۰ فروَئ شخص حَبرًا عن انب 
فیها. وقتل الحاکم به زجلا » ثم رجم الراوي وقال : كنك وتعمدث؟ 
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۰۰ 


ففي «فتاوی البغوي» : ينبغي أن يجبّ القصاص ‏ كالشاهدٍ إذا رَجَع . 

قال الرافعيْ : والذي ذکره القَقَالُ في «الفتاوی» والإمامٌ أنه 
لا قصّاص » بخلاف الشهادق. فإنّها تَتعلّق بالحادثة» والخبرُ لا يَختص 
بها . 

الحادي والعشرونّ : إذا شهد دون أربعةٍ بالزنی حُدُوا للقذفٍ في 
الاظهر» ولا تُقبل شهادهم قبل التوبة » وفي قبول روايتهم وجهان؛ 
المشقر رما الشول + ذكره الماوردي في «الحاوي » » ونقله ابنْ الرفعة 
عنه في ١‏ الکفاية» . والاسنوي في «الألغاز» . 


ولا یقح في بَاقي روایات الڙاوي عَنه . 


“e 1 2 و ۶ 4م 2 ره‎ NS ol 
. فان قال : «لا أعرفة» أو «لا أذكرة» أو نحوةء ۸ يقح فیه‎ 


من وی حَدِيئًا ثم سيه » جار العمَلُ به عَلى الصَّحِيح » وَهُوَ 

قول الجمهُور مِنَ الطوائف » خلاقًا لبعض الَنَفِيّة» ولا ما 

هَذا كرامية الشَّافِعيّ وغیره الروَايَةَ عن الأحیاء. 

التاسعةٌ : إذا رَوَى) ثقة عن ثقة (حديئًاء ثم نفاه المُسمِعُ ) لما روجع 
فيه (فالمختارٌ) عند المُتأخرين (أنه إن كان جازما بنفیه » بأن قال : 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۱ 


ما رويته ) آو کذب علي (ونحوه» وجب رده ) لتتعارض قولهماء مع أن 
الجاحدّ هو الأصل ٩"‏ (و) لكن (لا يقدح) ذلك (في باقي رواياتِ الراوي 


(۱) لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمر هام » وهو أن هذا الحكم نما يكون إذا كان كل من 
الشيخ والراوي عنه ثقة. أما إذا كان أحدهما ضعیفّا » فلا تقبل دعواه» ويقدم قول 
الثقة . 
فمثال ضعف الشيخ : 
قال ابن جريج : أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء [ هو ابن أبي يحيئ الأسلمي ] 
عن موسی بن وردان عن آبي هريرة » قال : قال رسول الله ينه : «من مات مريضًا 
مات شهیدا» الحديث . 
أخرجه : ابن ماجه (1516) . 
وروی ابن الجوزي في «الموضوعات » (۱۷۳۹) بإسناده إلى ابن أبي سكينة الحلبي » 
قال : سمعت إبراهيم بن أبي يحيئ يقول : حَدَّنْتُ ابن جريج بهذا الحديث : «من مات 
مرابطا» فروی عني : «من مات مريضًا» وما هكذا حدئته . 
قال ابن الجوزي : «ابن جریج هو الصادق" . 
وذلك ؛ لأن ابن آبي یحیی الاسلمي ضعیف ۰ وابن جریج ثقة . 
ومثال ضعف الراوي : 
قال شعبة : «قال الحسن بن عمارة : حدثني الحکم ‏ يعني : ابن عتيبة -» عن يحيى 
ابن الجزار» عن علي سبعة أحاديث » فسألت الحکم عنها؟ فقال : ما سمعت منها 
شيئًا) . 
والحسن بن عمارة ضعيف » بل متروك » والحكم بن عتيبة ثقة حافظ . 
وهذه القصة تدل على سوء حفظ الحسن بن عمارة ؛ لأنه روئ عن الحكم أحاديث 
لا أصل لها عنه » ولذا لما سئل الحكم عنها قال : «ما سمعت منها شيئًا» . 
فان قيل : قد روی الخطيب في «الكفاية» (ص۱۸4) عن هارون بن سعيد الأيلي » 
قال: سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به علئ الحسن بن عمارة؟ 
فقال لي : كان يقول : إن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلا ثلاثة = 
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عنه) ولا يثبثٌ به جرشه » لأنه أيضًا مُكذّبُ لشيخه في تفیه لذلك » ولیس 
بول جرح کل منهما أولئ من الاخر» فتساقطا . 

فان عاد الاصل وحدّث به » أو حدّث به فرخ خر ثقةٌ عنه ولم يُكذّبه» 
فهو مقبول صرّح به القاضي أبو بكر والخطيبٌ وغيرهما . 

ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي» واختارّه السمعانی 
وعزاء الشاشي للشافعي » وحکی الهندي الاجماع عليه . 


= آحادیث » والحسن یحدث عن الحکم بن يحيئ أحاديث كثيرة . قال : فقلت : ذلك 
للحسن بن عمارة» فقال : إن الحکم أعطاني حدیثه عن يحيئ في کتاب لأحفظه ؛ 
فإن قيل : آلیس هذا كافيًا في تبرئة الحسن بن عمارة» إذ أنه صرح بأنه حفظ عن 
الحكم ما لم يحفظه غيره؟ ! 
قلت : كلا ؛ لأمور : 
الأول : أنه رجل سيئ الحفظ » فمهما ادع من شيء فلن يُسمع له . 
الثاني : أنه لم يحدث بها من الكتاب » بل من حفظه كما يفهم من کلامه » وقد مر أنه 
سيئ الحفظ » فلا يؤمن عليه أن يخطئ فيدخل حديئًا في حدیث » أو يقلب بعض 
الأسانيد عن غير قصد . ۰ 
الثالث : أن الحكم بن عتيبة لما سئل عن هذه الأحاديث أنكرهاء وهو ثقة حجة » فلا 
یرد قوله لقول الحسن بن عمارة الضعيف . 
الرابع : أن هذه الأحاديث التي تفرد بها عن الحكم بن يحيئ بن الجزار » وجدها 
الأئمة أحاديث منكرة غير مستقيمة › وهذا أكبر دليل على أن الحكم لم يحدث بها ؛ 
لأن الأحاديث المناكير لا تأتي إلا من الرجال المناكير كالحسن بن عمارة وأمثاله . 
وراجع : «المحدث الفاصل» (ص ۳۲۰ - ۳۲۳) . وال أعلم . 
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وجزم الماورديُ والروياني بأنّ ذلك لا يقدح في صِحّةٍ الحديث. الا 
أنه لا بتحوز للفرع أن يَرويه عن الأصل ؛ فحصّل ثلاثة آقوال . 

تم قول رابع : آنهما یتعارضان » ویرجح آحدهما بطريقه » وصار إليه . 
إمام الحرمین . 

ومن شواهدٍ القبولٍ : ما رواه الشافعيُ"' 
عمرو بن دینار » عن أبي مَعبدٍ » عن ابن عباس قال : كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسولٍ الله يك بالتكبير . 


قال عمرو بِنْ دینار » ثم ذکرته لأبي معبدٍ بَعذّء فقال : لم َحَذنکه . 


“> عن سفيان بن عيينة » عن 


قال الشافعی : كأنّه سیه بُعدما حذّثه یاه . 

والحدیث آخرجه الشیخان من حدیث ابن عيينة . 

(فان قال) الاصل : (لا آعرفه أو لا آذکری آو نحوه) مما يمَتضي 
جواژ پسیانه (لم يَقدّح فیه) ولا يرد بذلك . 

(ومن رَوّی حدیثا ثم سیه جاز العمل به على الصحیح . وهو قول 
الجمهور من الطواتف) آهل الحدیث والفقه والکلام (خلافا لبعض 
الحنفیة) في قولهم باسقاطه بذلك . 


وبنوا عليه : رد حدیث رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 


. )۱۸۶/۲( «السنن الکبری» للبيهقي‎ )١( 
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SS‏ ان وی اب وی 
زاد آبو داود فى رواية أنَّ عبد العزیز الدراوردي قال : فذکرت ذلك 


اهيل فقال : آخبرني ربيعة - وهو عندي ثقةٌ - آني حَدَّئتْهُ ایا ولا 


۰ 
0 
سس 


قال عبد العزیز : وقد كان سهیل آصابته عله آذهبت بعض عقلی 
ونسی بعض حدیثه » فکان سهیل بعد یْحدثه عن ربيعةً عنه عن أبيه . 
ورواه أبو داود أيضًا من رواية لان بن بلال » عن ربیعة قال 
سُلِيمانُ : فلقيتٌ سُهيلا فسألثه عن هذا الحدیث ؟ فقال : ما أعرفه . فقلك 
له : إن ربيعة أخبرني به عَنك . قال : فان كان ربيعة أخبرك عى » فحدّث 
۶ 2+ (۱) 


به عن ربيعه عنىي 


3 


: )۱۳۹۲( وقال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 
«قيل لأبي : يصح حديث أبي هريرة عن النبي يا في اليمين مع الشاهد؟‎ 
فوقف وقفة فقال : تری الدراوردي ما يقول  يعني : قوله : قلت لسهيل فلم يعرفه؟‎ 
قلت : فليس نسيان سهيل دافعًا لما حكئ عنه ربيعة » وربيعة ثقة. والرجل يحدث‎ 
! بالحديث وینسی ؟‎ 
قال : أجل » هكذا هو ؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع علی روايته » وقد رو عن سهيل‎ 
! ا ليس عند أحد منهم هذا الحديث‎ 

قلت : إنه يقول [ لعل الصواب : إنك تقول ] بخبر الواحد؟ ! 

قال : أجل SS‏ 
من الأصول لم يتابع عليه ربيعة) . 
وانظر : «العلل» أيضًا (4. ۰ 
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فان قيل : إن كان الراوي مُعرّضًا للسهو والنسیان » فالفرع أيضًا 
کذلك » فينبغي ار يُسقطا. 
أجيب : أن الراوي لیس بناف ۳ وقوعه ‏ بل غيرٌ ذاکر له » والفرع 


قال ابنُ الصلاح ‏ : وقد وی كثيرٌ من الأكابر أحاديتٌ نُسوها بَعدَمًا 
حدّئوا بهاء فكان آحذهم يقول : حدَّئني فلا عَنَّ عن فلانٍ بكذا . 

وصئّف في ذلك الخطيبٌ : «أخبار من حدّث ونّسِي»» وكذلك 
الدارقطنيٌ . 

من ذلك : ما رواه الخطيبٌ من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم » 
عن أشي قال : حدثنی ابناي عن » عن النبی یلو أله كان یکره أن 

وروی من طریق بشر بن الولیك » ثنا محمد بنْ طلحت حدثني روخ » 
آنی حدئته بحدیث » عن زیید » عن مره عن عبد اللّه » أنه قال : إِنَّ هذا 

ومن طریق الترمذي صاحب «الجامع » : ثنا محمد بنْ خمیلٍ » ثنا جَريرٌ » 
قال : حدثنيه على بن مجاهدٍ عَنى - وهو عندي ثقةٌ - » عن تعلب عن 
الزهريٌ قال : إنما کره المندیل بعد الؤُضوء ؛ لأنَّ الوضوء يُوزَّن . 
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ومن طريقٍ إبراهيمٌ بن بشار » ثنا سفیان بن عيينة » حدثني وكيع » أني 


)۱( فى ۱ص : «بمناف) . )۲( «علوم الحديث » (ص : )١‏ . 
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حدثته عن عمرو بن دینار » عن عکرمة : من صَیَاصهم 4 [الاحزاب: ۲۳]) 
قال : من حضونهم . 

(ولا یخالف هذا كراهية ۲۲ الشافعیع وغیره) كشعبةً ومَعمر (الرواية 
عن الأحياء) لأنّهم إنما كرهُوا ذلك ؛ لأنَّ لانسان معرّض للسیان» فيبادد 
إلى جُحود ما روي عنه وتکذیب الراوي له . 

وقيل : إنما كره” ذلك ؛ لاحتمالٍ أن يتغيّر الراوي عن الثقة والعدالة 
بطارئ يَطرأ عليه يُقتضي رد حديثه المتقدم . 

قال العراقي "۳ : وهذا حدس وَظنْ غير موافق لما أراده الشافعيٰ» 
وقد بين الشافعىٌ مُرادّه بذلك » كما رواه البيهقيُ فى «المدخل» بإسناده 
یه أله قال : لاعت عن ميق ؛ فان لح لا و علیه لس . قالّه 
لابن عبد الحكم حين رو عن الشافعي حكاية فأنکرها * ثم ذکرها . 

دج يت 

لعاشرة : من أَحَدَ على احییِ آجرا لا ثقبل رِوَايَئُهُ عِندَ 

أُحْمّد: وَإسحَاق » وي ي حاتم . بل عِندَ أبي ده نيم الفضل » 

وعَلِي بن عَبِدٍ العَزیز» وآخَرِينَ . 

أف الشیخ أبُو إسحاق الشَّرَازِي بِجَوَازهَا ُن امتئعَ عَلَيه 

الکسب لِعِيَالِهِ میب النَّحدِيثِ . 


ل ع نه لاملا 


. في « ص۲ : «کراهة» . (۲) في « ص۲ : «کرهه»‎ )١( 
. )۳۳۹/۱( «التبصرة»‎ )۳( 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به ۷ 


(العاشرةٌ : من أَحَذ على التحدیث آجرا لا ثقبل روایثّه عند أحمد) بن 

(وثقبا” عند ی 2 یم فص بن 5 شيخ لبخاريي (وعلي بن 
عبدٍ العزيز) البغوي (وآخرين) تَرخْصًا . 

(وآنتی الشیخ أبو !سحاق الشيرازيٌ) أبا الحسين ابن النقور 
(بجوازها ؛ ل) أنه من (مَن امتئع عليه الکسب لعياله يسبب التحدیث) . 

ویَشهذ له : جوا خذٍ الوصی الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرّاء 
واشتغل بحفظه عن الکسب » من غير رجوع عليه لظاهر القرآنٍ . 
م فائدةٌ: 

هذا ول مَوضع وقع فيه ذِكرٌ #سحاق بن راهویه » وقد سنل : لِم قیل 
له ابن راهويه ؟ فقال : إِنَّ أبى ولد فى الطریق » فقالت المراوزةٌ : راهویه . 

وفي «فوائدٍ رحلة ابن رشیدٍ » : مذهبٌ النحاةٍ في هذا وفي نظائره فتح 
الواو وما قبلهاء وسّكونٌ الیاء » ثُمّ هام» والمُحدئون يَنحون به نحو 
الفارسية » فيقولون: هو يضّمٌ ما قبل الواوء وسّكونهاء وفتح الیاء» 
وإسكان الهاء » فهی هام على كل حال » والتاء خطأ . 

فال ۶ وكات المتافط ابو العلام العطار يرل اما العلیت لا يحون 
«ويه» . انتهین . 

قال شیخ الاسلام : ولَهُم في ذلك سَلّف» رویناه في کتاب «معاشرة 
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الأهلين » عن ابن عمر» وعن إبراهيمٌ النخعي » أ (ویه» اسم شيطانٍ . 
قلت : وذكر یاقوث في «مُعجم الأدباء» نحو ما ذکره ابنُ رشيدء 
وقال : قد صيّره''' ابن بسّام بسكونٍ الواو وفتح الياء » فقال في نفطويه : 
رایث في النُوم آبي 7 از جد الله ذو الفضل 
فقال : آبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سمل 
بان حواء مهم طالق إنْ كان نفطویه من نسلي 
وقال المصئّف في «تهذيبه» في ترجمة آبي عبید ابن حربویه : هو 
بفتح الباء الموخدة والواو وسکون اليّاءِ ثم هَاء» ویْقال : بضَمْ الباء مع 
إسكانٍ الواو وفتح الیاء» ويجري مذان الوجهانٍ في کل نظائره؛ 
کسیبویه › ونفطویه » وراهویه » وعمرویه » فالأول مذهبُ النحویین وأهل 
الأدب » والثاني مذهب المُحدثين . انتهى . ۱ 
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الحادية عشرة : لآ ثقبل رِوَايةٌ من حرف بِالتّسَاهُلٍ في سَمَاعِهِ أو 
إشماعه؛ کمن لآ اي بالُزم في الشماعء أؤ دت لآ مِنْ 
أضلٍ مُصَحخّح » أو غرف بقبّول لقن في احدیث أؤ كثرةٍ 
السَهْو في ریت ام تحَدّثْ ین اضل أؤ كَثْرَةٍ الوذ ماكر 


في ڪيه . 


م مھ مه 


. في المطبوع اضبطه» » ولعله أضبط‎ )١( 
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قال ان البَاَكِ» وان حثبل » وَالحُمَئْدِيٌ » وَغَيْرهُمْ : مَنْ 

علط في حدیث فين لَه فاص بر على روایته . سَقَطْتْ رِوَايئُهُ . 

وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنّهُ آصر عناذا أو نحوة. 

(الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو 
إسماعه » کمن لا يبالي بالنوم في السماع ) منه أو عليه ( أو يُحدتٌ لا من أصل 
مُصحح) مقابل على أصله أو أصل شيخه (أو رف بقبول التلقين في 
الحديث ) بأن یش الشيء فيحدّث به من غير أن يَعلّم أنه ِن حديثه » كما وفع 
لموسی بن دينار ونحوه ( أو كثرة السهو في روايته إذا لم يُحدث من أصل) 
صحيح » بخلاف ما إذا حدّث منه » فلا عبرة بكثرة سهوه » لان الاعتماد 
حينئذٍ على الأصل لا على جفظه (أو كثرة الشواذ والمناكير في حدیثه). 

قال شمبة ۳ : لا ك الد الشاد إلا من الرْجل الشاذ . 

وقیل له" : من الذي يترك الروايةٌ عنه ؟ قال : من آکثر عن المعروف 
من الوواية ما لا بعرف» واکتر الط . 

ss 
›» علط في حديث » فين له) < غلطه ار على ووا ) لذلك الحديث‎ 
. ولم يرجع لق وار )زا كلها . ولم يكت عنه‎ 


. )۲۲ : «الكناية» (ص‎ )١( 
.)۲۲۰ - ۲۲۵ : كما في «الكفاية» (ص‎ (۲) 
فى «ص»: «رواياته»).‎ )9( 
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قال ابن الصلاح ۴۳ : وفي هذا نظرٌ . قال :(وهذا صحيحٌ إن هر أنه 
أَصَرّ عنادًا أو نحوه) وكذا قال ابنٌ حبان . 


قال ابنُ مهدي”'' لشعبةً : مَن الذي يترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تماد“ 
في علط مُجمّع عليه » ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه . 

قال العراقی “ : وقيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبرّن عالمًا عند 
المبين له » وإلا فلا حرج إ5ا”* . 


.)۱۵۵ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) «المجروحين» (۰)۷۹/۱ و «الکفاية» (ص : ۲۲۹). 

(۳) في ۷2۷ : «تماری؟ . (5) «التقیید» (ص : ۱۵۷). 

(5) المُصِرُ على الخطا » نوعان : 
نوع أول : وهومن غلط في رواية حدیث ما » وبين له عالم مجتهد من أئمة الحدیث غلطه في 
هذا الحدیث ‏ ثم لم یرجم عنه وأصر على روایته لذلك الحدیث » آنقا من الرجوع عمّا خرج 
منه » وإن كان شينًا يسيرًا » فقد وجب جرحه بهذا » وترك حدیثه » لتعدّيه ما ليس له . 
نوع آخر : وهو من حدّث بالشي, الذي أخطأ فيه » وهو لا يعلم أنّه خطأء ثم تبين له 
وعلِمَ فلم يرجع عنهء وتمادّئ في روايته بعد علمه أنه أخطأ فيه في أول الأمرء 
وهذا؛ يكونُ بذلك کذابّا أو في حُكم الكذَّاب ؛ لروايته ما يعلمُ هو أله خطأ . 
والفرق بين الرجلين : أن الأول ليس متیقئا أنه أخطأ ؛ لأنّه يرئ الحديث في كتابه 
مثلا» ولا يتصوّر هو أنه أدخل عليه وهو لا یعلم » فكان جانب التوقف في تصحيح 
المصحح عنده قويّا» غير أنه يدخل في جملة المتروكين ؛ لتعديه ما ليس له ؛ لأنه ليس 
من أهل هذا الشأن الذين يُمّيزون الصواب من الخطإء وواجب عليه أن يخضع لأهل 
الشأن إذا بِيّنوا له خطأه» وعدم خضوعه لهم يوجب ترك حديثه . 
قيل للإمام ابن خزيمة ‏ عليه رحمة الله : للم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي 
ابن وهب » وتركت سفيانٌ بن وكيع؟ = 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۷۱ 


وس م 


الَانيَةَ عَشْرَةَ : آغرض انس هَذِهِ الأرْمَانَ عن اغتبار يَجْمُوع 
الوط الَذكُورة؛ لِکزن القضود صَارَ قا بل الإشتاد 
تحص بالآمة؛ فَليُغْتير مَا يَلِيق بِالَقَصُودِء وَهُوَ کون الشّنخْ 
مُسْلِمًا بالِعًاء عاقلا َير مُتَظاهِرٍ يفشق » آز سُخض» وني 
آضل مواق لاضل سَيْخِه. وَقَدْ قال نَحوَ ما ذَكَرنَاهُ الحافظ 
و كر الق . 
(الثانية عشرة : آعرض الناسٌ) في (هذه الأزمان) المتأخرة (عن 
اعتبار مجموع) هذه (الشروط المذکورة) في رواة ۳" الحديث ومشایخه ‏ 


_ 
5 مس 6 ۹ ۶ 4 ا e‏ 
ضبطه پوجُودٍ سماعه مُتْبَنًا بخط غیر متهم » وَبروايَتَهِ من 


= فقال : «لأن أحمد بن عبد الرحمن» لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن 
آخرهاء إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس : «إذا حضر الحَشاء» ۰ فإنه ذكر أنه 
وجده في زج من كتب عمه في قرطاس » قال : وأما سفيان بن وكيع فان وژاقه أدخل 
عليه أحاديث فرواها وكلمناه . يعني : حتئ یرجم عنها ‏ فلم يرجع عنها » فاستخرت 
الله وتركتٌ الرواية عنه» . 
وذلك ؛ لأنه أصر على روايتها آنقا من الرجوع عنهاء بعدما بِيّن له أهل العلم أنه أخطأ 
فيها ؛ فهذا هو حال الراوي الأول أو النوع الأول من المصرین على الخطا . 
أما النوع الثاني : وهو من حذث بالشيء الذي أخطأ فيه » وهو لا يعلم ثم تييّن وعلم 
فلم يرجع عنه وتمادّئ في روايته لذلك الخطإء بعد علمه ؛ فهذا قد علم فعلا أنه 
أخطأ وتيمّن من ذلك » فتماديه في رواية ما يعلمٌ هو آنه خطأ يكون كذيًا متعمدًا ؛ لأنّه 
يخبر بخلاف الواقع وهو يعلمُ أنه کذب . ومثل هذا كذبٌ صريحٌ . واللّه أعلم . 
وراجع «المجروحین» لابن حبان (۷۸/۱۔ 074 . 

. في «ص» : «روایة‎ )١( 


۳۳ النوع الثالث والعشرون 


لتعذر الوفاء بها علي ما شرط ‏ و(لکون المقصود) الآن (صار ابقاء 
سلسلة الاسناد المختص بالامة) المحمدية » والمحاذرة من انقطاع 
NE‏ 

(فلیعتبر ) ین الشروط (ما يليق بالمقصود) المذكور”'' على تجرده. 
وليكتف بما يذكر (وهو کون الشيخ مسلمًا بالعًا عاقلا غیر متظاهر بفسقٍ 
آو شخفب) ينزه و لححقق ا 

(و) يكتفئ (في ضبطه بوجودٍ سماعه متا بخط) ثقة (غير متهم 
وبروایته ۳" من أصل) صحیح (موافي لأصل شبخه . ۱ 

وقد قال نحو ما ذکرناه الحافظ آبو بكر البیهقخ) وعبارثه : توسع مَن 
توسع في السماع من بعض مُحذئي زماننا الذين لا یحفظون حدیتهم 
ولا بحسنون قرامثّه من تُبهم » ولا یعرفون ما يُقرأ علیهم بعد أن تکون 
القراءة علیهم من أصل سماعهم» وذلك لتدوین الأحاديث في الجوامع 
التي جمعها أئمةٌ الحدیث . ۱ 

قال : فمن جاء الیو بحديث لا یوجَد عند جمیعهم لا یب منه » ومّن 
جاء بحديث معروف عندهم ‏ فالذي پرویه لا ینفرد بروایته » والحجة 
قائمة بحدیثه بروایه غیره » والقصد من روایته والسماع منه أن يصيرَ 
الحدیث مسلسلا ب«حدثنا» و«أخبرنا» » وتبقى هذه الکر ام التي حصت 
بها هذه الأمةٌ شَرفًا لنبيّنا لاد . 


)۱( في ۱ص : «المذكورة». (۲) في «م: «بروایة» . 


صفة من تقبل روايته » وما یتعلق به 0۷۳ 


وکذا قال السلفيُ في جزء له في شرط القراءة . 

قال الذهبیْ في «المیزان»" : ليس العٌمدة في زمانا على الرواة"» 
بل علین ال والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدئهم في ضبط 
آسماء السامعین 


قال : هن من المعلوم أنه لابْدٌ من صَّونٍ الراوي وستره . انتهی . 
وفي هذا المعنین قال ابن مفوز : 
تروي الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمعانيها مُعانيها 


بر ملم مل 


للع عَشْرَةَ: في آلفاظ الجزح وَالتَّعدِيلٍ» قذ رتبهَا ان أبي 
حاتم فَأَحْسَنَ . فَأَلقَاظ یل مراتب : 

آغلاها : ثِقَة » أؤ مُتْقِنُء أؤ بت , أؤ حَجْة» أؤ عذل حافِظ » 
أؤ ضابط . 

الاي : صذوق . آز له الصذق» أو لا بَأسَ به . قال ائِنُ 
أبي انم : + هُوَ من يُكتّبُ حَرِيثُهُ وَيُنْظَرُ فيوء وَهِى المنِْلَه 
المّانِيةٌ ء وُو كما 3 العبَارة لا د شور بالضْبط ؛ 


. )٤/١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
. وما بعده يؤكده‎ »)5 /١( في «ص ۰ ١م»2: «الرواية "۰ والمثبت من «المیزان»‎ )۲( 


0 النوع الثالث والعشرون 


۳۹ 


وعن یی بن مَعَین : إِذَا قَلْتُ : لا با په» فهو ثِقَةٌ . 
ولا يُقَاوِمُ قوله عَنْ نَفْسِهِ تفل ابن أبي حاتم عَنْ أهل الفْنْ. 
الثَالِئهُ : سَّيْحْ . قيُكتبْ وینظر. 
الرًابعةٌ : صالخ الحدِيثِ . يكنب للاغتبار. 
(الثالثة عشرةً : في ألفاظ الجرح والتعديل › قد رَتبها ابن أبي حاتم) 
في مقدمة کتابه «الجرح والتعدیل »۴۱۲ وفصل طبقاتِ ألفاظهم فيها 
(فأحسّن) وأجاد . 
(فألفاظ التعدیل مراتبُ) ذگرها المصنف كابن لصلاح"۳* تک لابين 
أبي حاتم أربعةً» وجعلها الذهبئ”" والعراقی ۳" خمسة وشیخ 
الاسلام "۳" سِتةً . 
(آعلاها) بحسب ما ذكره المصنف («ثقة»» أو «متقَنْ». أو 
«ییت» أو «حُجّةً؛. أو «عدل حافظ». آو) «عدل (ضابط»). 
وآما المرتبةٌ الى زادها الذهبیْ والعراق » فإلها آعلن من هذه وهو 
ما كُرّر فيه أحدٌ هذه الألفاظ المذكورة» إِمّا بعينه» ك(ثقة نقة» أو لا : 


هه 


كاثقة ثبت »۰ أو( ثقة حجة)» أو «ثقة حافظ » . 


(۱) (۳۷/۲) . (۲) «علوم الحدیث» (ص : ۱۵۷) . 
(۳) «میزان الاعتدال» (1/۱). (4) «التقیید» (ص : ۱۵۷). 


(۵) «نزهة النظر » (ص : ۰۱۸۸ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ولاه 

و[المرتبة]''' التي زادها شيخ الاسلام أعلئ من مرتبة" التکریر 
وهى الوصف بأفعل » ك«أوثق الناس»» و«أثبت الناس»» أو نحوه 
ک5«لیه المنتهی في التثبت »۳۲ . 

قلت : ومنه : «لا أحد ثبت منه !۰ و امن مثل فلا ۰ و «فلانْ 
لا يسأل عنه) » ولم ار ھن دک هذه الثلاثة » وهي في ألفاظهم . 

فالمرتبة التي ذكرها المصئف أعلّى > هي ثالث في الحقيقة قَقَة 

ا هل وهی واه وها ا 55 
أو «محلهٌ الصدق» أو «لا بأس به») . 

زاد 00 أو «مأمون»» أو «خیار». أو «لیس به ت 
وینظر فيه › وهي ی الم الثانيةٌ ) . 

قال ابنُ الصلاح"*۲: (وهو كما قال؛ لأن هذه العبارة لا تُشعرٌ 
بالضبط . فيُعتبرٌ حدیثه) بموافقة الضابطين (على ما تَقَدّم) في أوائل هذا 
النوع . 


(وعن يحيئ بن معين) أنه قال لأبي خيثمة - وقد قال له : نك 


(1) في «ص»2ء «م٠‏ : «الرتبة»» والمثبت من المطبوع . 
() في «ص : (رتبة ۷ . 

(۳) ليس في «ص ۰1 ١م22‏ وأثبته من المطبوع . 

(6) «علوم الحدیث» (ص : ۱۵۸). 


تقول : فلان ليس به بَأسٌ » فلانٌ ضعیف - : (إذا قلتٌُ) لك ( لا بأسّ به » 
فهو ثقة) وإذا فلت لك : هو ضعیف » فليس هو بثقة » لا يُكتبُ حديئه . 
فأشعرٌ باستواء اللفظين . 
قال ابن الصلاح : وهذا ليس فيه حكايةٌ عن غيره من أهل الحديث » 

بل نسبه إلى تفسه خاصّة (ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن 

أهل الفن) . ۱ 
قال العراقی ٩۳"‏ : ولم يقل ابن معين : إل قولي : «لیس به بأس » 

كقولي : «ثقداء E‏ بلزم منه التسوی» نما قال : لد من قال فیه هذا 

فهو ثْقَةّ» وللثقة مراب فالتعبیز ب«ثقة» آرفغ من التعبیر بلا بأس به» 

وان اشترکا في مُطلقٍ الثقة . 
ویدل على ذلك :أن ابن مَهديٌ قال : حدَّثنا آبو خلدة . فقيل له : أكان 

ثقة؟ فقال : كان صدوقا وکان مأمونّاء وکان خیراء الق شعبة 

وسفیان . 
وحکی المروذي ۳" قال : سألث ابنَ حنبل : عبد الوماب بن عطاء 

؟ قال : تدري ما الثقةٌ؟ إِنّما الثقة يحيئ بن سعید قطان ۳. 


.)۷/۲( «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(۲) في «ص ‏ «م» : «المروزي» بالزاي » والمثبت هو الصواب » ويراجع العلل ومعرفة 
الرجال» رواية المروذي (ص۵۹) . 

(۳) قال الشیخ المعلمي اليماني في «التنکیل» (۳۱۳/۱ ۰ ۳۹6) : 
«ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين : ت 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به oV¥‏ 


و تنبية: 

جعّل الذهبىُ قولهم «محلَهُ الصدق» موخرّا عن قولهم : «صدوق» 
إلى المرتبة التى ثّليها » وتبعه العراقيغ ؛ لأن «صدوقًا » مبالغةٌ فى الصدق » 
الصدق . 

(الثالثة) من المراتب » وهي خامسةٌ بحسب ما ذكرنًا (شیخ). 

قال ابن أبي حاتم : (فیکتب) حديثة (ويُنظرٌ) فيه . 


وزاد العراقة "۲۳ فى هذه المرتبة - مع قولهم «محله الصدق » - : لین 


= الأول : أن يسأل عنه فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته » ثم یستخلص من مجموع 
ذلك معنّی يحكم به . 
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنی » ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في 
حديث خاص من روايته . 
فالاول : هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد . 
وأما الثاني : فإنه كثيرًا ما ينحئ به نحو حال الراوي في ذاك الحديث . 
فإذا كان المحدث یری أن الحكم المطلق في الراوي أنه «صدوق كثير الوهم»» ثم 
تكلم فيه في صدد حديث من روايته » ثم في صدد حديث آخر وهكذاء فإنه كثيرًا ما 
يتراءئ اختلاف بين كلماته . 
فمن هذا: أن «الحجاج بن أرطاة» عند الدارقطني «صدوق یخطی» فلا يحتج بما 
ينفرد به » واختلفت كلماته فيه في «السنن »۰ فذكره (ص۳۹) في صدد حديث وافق 
فيه جماعة من الثقات ۰ فعده الدارقطني في جملة « الحفاظ الثقات ۱ وذكره (ص ۵۳۱) 
في صدد حدیث أخطأ فيه » وخالف مسعرّا وشريكاء فقال الدارقطني : «حجاج 
ضعیف )۰ وذکره في مواضع آخری» فأكثر ما یقول : ١لا‏ یحتج به» . 

. )۵ - 1/۲( «التبصرة»‎ )١( 


۳ النوع الثالث والعشرون 


1 لصدق ما هو شيخ وسَطاء. 0000 جيك الحدیث ۰۷ «حسَنْ 
الحدیث 1 

وزاد شيخ الإسلام" : «صدوق سيئ الحفظ ۰٩‏ «صدوق یَهم» 
صدوق له آوهامٌ» » «صدوق يُخطىئع ۱ «صدوق تغيّر بأخرَة» . 

قال : ویلحق بذلك » من رمی بنوع بدعة ؛ كالتشيع » والقّذن 
والثّصب والإرجاء » والجَهُم . 

(الرابعة) وهي سادسة بحسّب ما ذكرنا : («صالح الحدیث») ؛ فانه 
(یکتب) حدیثه (للاعتبار) . 

وزاد العراقی فیها : «صذوق إن شاء اللّه"» «آرجو آن لا باس به 4 
(صویلح » . 


وزاد شيخ الإسلام : اقول ۵ 


ما الاظ الجزح فَمَرَاتِبُ : فَإذا قَالُوا: «لَيّنُ الحِيث» كيب 


حديقه وَيُنْظَرْ اغتَبارا. 


(۷) أي : بذکر الوصفین : «شیخ !۰ و«وسط ». لا أن یکررا حميعًا فیقال : «شیخ وسط ‏ 
شيخ وسط ۰۷ كما قد یوهم السیاق هنا . 
ولفظ العراقی فى «الألفية» : 
5 ۲ وکذا «شیخ وسط » أو «وسط » فحسب ‏ أو «شیخ» فقط 
(۲) «التقریب» (ص : ۸۰). 


صفة من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۷۹ 


وقال الدَّارَقْطنَيٌ : ذا فلث : «لَيّنُ الحدِيثِ» م یِکنْ ساقطاء 
وَلَكَنْ يرُوحًا بِنَّيء لا ینقط عن العَدَالَةِ . 
وق : لیر بقوي » یِکتّب حَدِيُهُ وهو دون «لیْنْ» ولد 
الوا : «ضصعیف الحريث» فدونَ «لیس بقوي» ولا طرخ ټل 
يُحْتَبر به » ولد الوا : ١‏ مروك الحريث»: از «ذاهبه » ء از 
«کذات»ء فَهُوَ سَاقط لا يُكْتَبْ حَدِيكُة . 
(وآما آلفاظ الجرح فمراتب) آیضا: 
آدناها ما قَرْبَ مِنَ التعدیل (فاذا قالوا : لین الحدیث ‏ کتب حدیثه 
وینظز) فيه (اعتبارًا) .` 
(وقال الدارقطنع) ۳" - لما قال له حمزة بنْ یوسف السهمی : إذا 
قلت : فلان لين » أيش تریذ - : (إذا قلتٌ : لین الحديث لم يكن ساقطا) 
متروك الحديف وت يعون دروك بشيء لا يسقط عن العدالة) . 
ومن هذه المرتبة - فيما ذکره العراقی 9 + «فيه لین ۷ ليّن» "فيه 
ا (شعفن ۱ «تّعرف و اليس بذاك" «ليس بالمتين» » 
«ليس بحجة)» «ليس بعمدة » «ليس بمزض ۰ «للضعف ما ۳ 


ئ 0 4 و 
«فيه خلف»› «تکلموا فيه » ۰ « طعنوا ف (مطعون فیه ۷ (سيئ 
الحفظ ) . 


)۱( «سؤالاات السهمي » ( ص : ¥1( . )۲( « التبصرة» 0/۲( . 
() في «ص : «بذلك » . )٤(‏ من «م» . 


و النوع الثالث والعشرون 


e‏ بقوي» ۰ يُكتبٌ) آیضا (حدیثه) للاعتبار (وهو دون 
«لين2)) فهو ۳ ید قزر ال عف . 

(وإذا قالوا : «ضعيف الحديث» فدون «ليس بقوي» ‏ ولا يُطرخ › بل 
يُعتبرٌُ به) یضا وهذه مرتبهٌ اله . 

ومن هذه المرتبة - فيما ذكره العراقكة 2 - : «ضعيف» فقطء «منکر 
الحديث ۰ «حديثه مک «وَاهوِ»)» «ضکفوه) 

»4 مه 7 7 سك 

(وإذا قالوا: «متروك الحدیث». أو «ذاهبه»). أو «كذاتٌ»2 فهو 
ساقط لا يُكتبُ حدیّه) ولا يعتبر به ولا یستشهد » ان هاتين مُرتبتان » 
وكتليها رنه ل خا آیضا وقد أوضح ذلك العراقي 

فالمرتبة التى بل » وهی الرابعةٌ : (رُدٌ حديثه»» «رَدُوا حدیقه» 
«مردودٌ الحديث»» «ضعیف جذا؛اء «واه بمرّة»» «طرخوا حديئه), 

0 
«مُطرح الحديث » .2 «ارم به ۷ ليس م الا يساور ی د 

ويليها : « متروك » » «متروك الحديث2 » « ترکوه» « داهب » » 
(ذاهت الحدیث »۰ «ساقط ۰ «مالك) (فیه نظا «سکتوا عنه ۷ » 
( لا يعتبر به » الا یعتبر بحدیثه ۷ «ليس بالثقة) » «لیس بثقة»» «غیر 
لد بولة عامون »متهم بالكذاب ان بالوضع» : 

گر 9 ۰ ا مه ی لم و 
J:‏ )ع "۳ ۳۳۹ ) » («وضاء ۷ ۱تضم ) 

ويليها : کذاب» » «يكذب » » «(دجال ۷ » «(وضاع ۰۷ ١‏ يَضع)» 

( وضع حديئًا ) . 
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۳ 


() في « ص٤‏ : «فهي» . (۲) «التبصرة» (۱۳/۲). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۸۱ 


وَمِنْ ألفَاظِهُمْ : «فلانٌ رَوَى عَنه امن »ء «وَسَط »۰ «مقارب 
الحريث»: «مُضْطربه » «لا حح بو»ء « هول »» 1 سَيءَ ». 
التو بڌلك»» لين بذاك الْقَوىّ »» «فيه - أؤ في خدیثه - 
ضف4 اما أغلم به بَأسَااء وَيُسكَدَل َل مَعَانِيهًا بمَا 
(ومن ألفاظهم) في الجرح والتعدیل : (فلانٌ رَوَى عنه الناس»» 
«وَسَطْ) > «مقارب الحديث»)) وهذه الألفاظ الثلاثة فى المرتبة التى يذكرٌ 
فيها «شیخ» ‏ وهی الثالئة من مراتب التعديل » فيما ذکره اف 
(١مضطربه).‏ (لا يُحتخ به ۷ «مجهول») وهذه الألفاظ الثلاثةٌ فى 
المرتبة التى فيها «ضعيفٌ الحديث»» وهی الثالثة من مراتب التجريح . 
(« لا شىء٠)‏ هذه من مرتبة «رُدّ حدیثه " التى آهملها المصنف . وهي 
رایع 
(« لیس بذلك» ۰ «لیس بذاك القوي» ۰ «فیه) ضعف » (أو (في حدیثه 
ضعف») هذه من مرتبة «لبن الحدیت»» وهی الأولن . 
(ما أعلمُ به بأسَا) هذه أيضًا منهاء أو مِن آخر مراتب التعدیل 
5«آرجو أن لا باس به» . 
قال العراقي ٩۳‏ : أو هذا رف في التعديل ؛ لاه لا یرم من عدم الیلم 
بالبأس حصول الرجاء بذلك . 


. )1/۲( «التبصرة»‎ )١( 


فلت :وا ات ی 

سوت رس 
تنبيهاتٌ : 

الأول : البخاري يُطلِقُ : «فیه نظر»»«وسَکتوا عنه» فیمن ترکوا 
حديئّه » ویْطلِق «منکر الحدیث» على من لا تح الروايةٌ عنه . 

الثاني : ما تقدم م مِنّ المراتب مُصِرّحٌ بأن العدالة جر لکثه باعتبار 
الضبط » وهل تتجزأ باعتبار الدّين ؟ وَجهان في الفقه » ونظیژه الخلاف في 
تجزژ الاجتهاد » وهو الأصح فيه » وقیاشه تجزژ الحفظ في الحديثِ » 
فیکون حافظا في نوع » دون نوع من الحديث » وفیه نظرٌ . 

الثالث : تولهم : «مقّارت الحديث» . 

قال العراقي ۳ : ضبط في الأصولٍ الصحيحة بکسر الراء . وقيل : إِنَّ 
ابنَ السيدٍ حکی فيه الفتخ والکسر » وأنَّ الكسرٌ من آلفاظ التعدیل » والفتخ 

قال تون ا بل المّتحُ والکسرٌ معروفان خکاهما ابن 
العربي في «شرح الترمذي » .وشُما على کل حال من ألفاظ 
التعدیل . وممّن ذکر ذلك الذهبي . 


قال : وكأنٌ قائلَ ذلك فَهِمَ من فتح الراء أنَّ الشيء المقارب هو 


(۱) في «ص: «بتجزی ! . (۲) «التقیید» (ص : .)١57‏ 


صفه من تقبل روایته » وما یتعلق به 0۸۳ 


الرديء» وهذا من کلام العوام » ولیس معروفًا في اللغة » وإِنَّما هو على 
ارو و قؤلة ووا وروا خفن کش ال رن امه دة 
مقاربٌ لحديث غيره» ومن فتح قال : معناه : إن حدیتّه یقاربه خدیث 
غيره » ومادة «فَاعَلَ » تة تقتضي المشاركة . E‏ 

وممن جرّم بأنْ الفتح تجريحٌ : البلقينيئ في «محاسن الاصطلاح »۲ 
وقال : حكيل تَعلبٌ : تبر مقازت » أي رديء . انتهین . 

وقولهم : « إلى الصدق ما هو»» N‏ معناه : قريب 

من الصدق والضعف ‏ فخرف الجر يَتَعلّقُ ب«قريبٌ» مُقَدَرّاء و«ما» زائدةٌ 
في الكلام » كما قال عياض والمصنف في حديث «الجَساسة» عند 
مُسلم : ين قبل المَشرٍقٍ مَا و" المراذ إثباث أله في جهَة العشرق . 

وقولهم : «واه بُمرة». أي : قولا واحدًا لا تَرَدُدَ فيه » فكأنٌّ «الباء» 
زائدةٌ . 


۶ 


وقولهم : «تعرف وتنکرا أو ي : یاتو تي مَرّة بالمناكير ومَرَّةَ بالمشاهير . 


() (ص : . 


1 النوع الرابع والعشرون 


ه النّوعٌ الرّابعُ وَالعَشْرُونَ : 


مه هه م ت ال 5 د م2 تم 5 ۵ 
تت 
كبْفِيّة سماع لحدیث وتحمله ‏ وصفة ضبطه 
هه ل جو ل هه ر رص ۳۳1 © سر عتم 
5-1 


تفیل رِوَاية الم البیغ ما له قَبِلهمَاء وَمَنَعَ الان قوم 

فَأَخْطُئوا . 

(النوعٌ الرابعٌ والعشرون : كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه : 
7 قبل رواية المسلم البالغ ما تحمّله قبلّهما"'') ذ في حال الكفر والصّبا . 
(ومتع الثاني) أي قبول رواية ما تحمّله في الصّبا (قوم فأخطتوا) لان 
الناس لوا روايةٌ أحداثٍ الصحابة » کالحسَن » والحسین » وعبد اللّه بن 
الربير » وابن عباس » والُعمانٍ بن بشير » والسائب بن يزيد » والهسور بن 
دري لووط ی E‏ 
وكذلك كان أهل العلم يُحضِرون الصّبيان مجالسٌ الحديثِ ويعتدون 
بروايتهم بعد البلوغ . 

وام ل عكر سي ير روني لسر 
علیه » أنه سمع الي را في المَغرب بالطور” وا چا نار 


. فى ۱ص : «قبلها)‎ )١( 
. )4۱/۲( آخرجه البخاري (۱/ ۰۱۹6 ومسلم‎ )۲( 


كيفية سماع الحدیث وتحمله » وصفة ضبطه 0۸۵ 


رز 2 ا 8 3 # (۱) . ۰ ۶۲ 
آسری بدر قبل أن يسلم . وفي رواية للبخاري ۰ : وذلك أول ما وفر 


ولم يجر الخلاف السابق هنا؛ كأنّه لاد الصبی لا یضبط غالبًا ما 
تحمله فى صباه بخلاف الكافر . 

نَعَم ؛ رأيتٌ القطبّ القسطلاني في کتابه «المنهج في علوم الحدیث » 
جری الخلاف فيه وفی الفاسق أيضًا . 


أ 


قال عمَاعَةٌ من العلماء : يُستَحَبُ أَنْ يبتدئ بسماع الحدِيثِ 


بَعْدَ ثلائین سَنَةَء وقیل : بَعْدَ عِسْرِينَ » والصواب في هَذِهِ 
الآَزْمَانِ التَّبْكيرُ به من جين يَصِحّ سَماغه. ویکنبه وَتَقْيِيدِهٍ 
جين یل له , ولف باختلاف الأشخاص . 

ا ۳۷ قو ول 5 ل 5 

وَنقل القاضي عياض ان أهلّ الصَنعَة حَدَدُوا اول من يصح 

فيه السَمَاع | بخفس سِنين» وی هذا اسْتَقَرٌ العمل . 

وَالصَوَابُ : اغْتِبَارُ تیه فَإِنْ هم الخطاب ورد ا لجواب . كَانَ 
يرا صجیح السَّمَاع » وَإِلا فلا ء وَرُوِيَ تخو هَذا عَنْ مُوسَئ بن 
هَارُونَ . امد بْنِ حَنْبَلٍ . 


(قال اعد من العلماء : د يستحب يُستحبٌ أن يبتدئً سناع الحديث بعد 


. )۱۱۰/۵( «الصحيح»‎ )١( 


0۸1 النوع الرابع والعشرون 


ثلائین سنة) وعلیه أهل الشام (وقیل : بعدَ عشرین) سنة» وعلیه أهل 
الكوفة . 

قبل لموسی بن إسحاق ‏ : كيف لم تکتب عن أَبي تُعيم؟ فقال : 
كان أهلٌ الكوفة لا يُخرجون آولاهم في طلب الحديث صِغارًا حتى 
يستكملوا عشرين سنة . 

وقال سفيان الثوري ۲۳ : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تَعَبَدَ 
قبل ذلك عقوي نة:: 

وقال أبو عبد الله الزبيري ‏ من الشافعية : يُستحبُ کب الحديث في 
العشرين ؛ لأنّها مُجِتَمَعُ العقل . 

قال : وأحبٌ أن یشتغل دُونها بحفظ القرآن والفراتض › أي : الفقه . 

(والصوابٌ في هذه الأزمان) بعد أن صار الملحوظ إبقاة سلسلة 
الاسناد (التبکیر به) أي پالسماع (من حين يصح سماعه) أي الصغیر 
(وبكتبه) أي الحدیث (وتقیبیه) وضبطه (حین ( بتأهل له) ویستعدٌ (و) 


ذلك (یختلف باختلاف الأشخاص) ولا ينحصرٌ في سن مخصوص . 


.)۱۰۶ : «المحدث الفاصل» (ص : ۰۱۸1 و«الكفاية» (ص‎ )١( 

(۲) «المحدث الفاصل» (ص : ۰۱۸۷ و«الكفاية») (ص : ۱۰۶) . 

(۳) «المحدث الفاصل» (ص : ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ و«الكفاية» (ص : ۱۰۶) . 
(8) في «م۷: «حتی" . (5) «الالماع» (ص : ٦۲‏ » ۱۳ . 


كيفية سماع الحدیث وتحمله » وصفة ضبطه 0۸۷ 


فيه السماغ) للصغیر (بخمس ۳ و غیژه للجمهور . 

قال این الصلاح ‏ : (وعلی هذا استّقرٌ العمل) بين أهل الحديثِ› 
يبوه لابن خم فصاعذا : «سمع)» وإن لم يبلغ یا «حضر) آو 
«حضر ‏ . 

وخجتهم في ذلك ما رواه البخاريْ وغیره من حديث محمود , بن الربیع 
قال : عَقَلتٌ ِن التي ية مَجَةَ مَبّهَا في وَجهي من دلو وأنا ابن خمس 

(۳( 2 

3 و )€( 1 تا «ll‏ .< 55 

قال TT‏ نس ميات اعتبار التمييز › فإن 
فهم الخطاب وَرَدّ الجوابَ كان مميّرًا صحيحَ السماع) وان لم يبلغ خمسًا 
هذا السّن أن تمييرٌ غيره مِثلٌ تمبيزه» بل قد ینقصض عنه وقد يزيد › 
ولا يلرم منه أن لا يَعقِلَ مثل ذلك وسئه َقل من ذلك » ولا يلزمٌ من عقل 
المجة عَقَلَّ غيرها مما يسمعه . 


وقال القسطلانيٌ في كتاب «المنهج» : ما اختاره ابن الصلاح هو 


التحقيق والمذهبٌ الصحيخ . 
)١(‏ في «م٠‏ : «#خمس». (۲) «علوم الحديث» (ص : )١١٤‏ . 


۳( ا (۲۹/۱)» ومسلم (۱۲۷/۲) . 


.)۱۹۵ ۰ ١55 : «علوم الحدیث» (ص‎ )٤( 


0۸۸ النوع الرابع والعشرون 


(وروي نحو هذا) وهو اعتبارٌ التمييز (عن موسئ بن هارون) الحمّال 
أحدٍ الحُفّاظْ (وأحمد بن حنبل) 


البقرة والجمًار . 

وأما حمذ ؛ فالّه ستل عن ذلك؟ فقال : إذا عَقَلَ وضبّط . در له 
عن زجل أنه قال : لا يجورٌ سماعة ئی يكون له خمس عشرة سَنة ؛ لأن 
النبي كله رد البراء وابنَ عُمرء استصِعَرَهُما يوم بدر . فأنكر قوله مذا 
وقال : بش القول » فكيف يصنمٌ بسفيانَ ووكيع ونحوهما؟ !° 

آسندهما الخطيبٌ في «الكفاية» . 

فالقولان راجعان إلى اعتبار التمييز » وليسًا بقولین في أصل المسألت 
خلافا هت n‏ يها ارب ان 177 و و3 
حكايةً القولٍ المذکور لأحمد» وهو خمس عشرةّ. 

وقد حکاه الخطیب في «الكفاية » (4) عن قوم ؛ منهم : يحي بن 
معین » وحکیل عن آخرین ؛ منهم يزيد بن هارون ثلات عشرة . 

ومما قيل في ضابط التمییز : أن يُحسِنَ العددٌ من واحدٍ إلى عشرین . 
حکاه ابنٌ الملقن . 
)١(‏ «الكفاية» (ص : ۱۸۸) . (۲) «الكفاية» (ص : ۱۱۳). 


(۳) «التبصرة والتذکرة» (۱۹/۲ - ۲۳). 
)٤(‏ رص : ۱۱۳). )٥(‏ «الکفایة» (ص : .)١١5‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 0۸۹ 


وفرّق السلفي بين العَربيّ والعجمي فقال : آکثرژهم على أن العربي 
يَصِحٌ سماعه إذا بلغ آربع سنین ؛ لحديثِ محمودء والعَجَميٌ إذا بلغ ست 

ومما يدل على أن المرجع إلى التمییز : ما ذگره الخطیبٌ "۰۲ قال : 
سن وأحضرث عند آبي بکر المقری ولي أريم سنین » فأرادوا أن 
یسمعوا لى فیما حضرث قراءتّه » فقال بعضهم : إنه يَصَعْرُ عن السماع . 
فقال لي ابنْ المقری : اقرّأ سُورةً الكافرينَ . فقرأتها» فقال : اقراً سور 
التکویر . فقرأتها» فقال لي غیزه : اقرأ سورةً والمُرسَلاتِ » فقرأتها ولم 
أَغلط فيهاء فقال ابنُ المقری : سمعوا له والعْهدَةٌ عَلَىّ . 


(1) «الكفاية) (ص : ۰۱۱۷ 


النوع الرابع والعشرون 


بیان أَقْسَام طرق تحمل الحَدِيثْ 
الأؤل : سَمَاعْ لفظ الشيخ ؛ وَهُوَ املاء» وَغَيرُهُ مِنْ جفظ وَمِنْ 
تاب . وَهُوَ رم الأقتام عند الجَمَاهِيرٍ . 
قال القاضي عیاض : لا خلاف أنه تجوز في هَذَا لِلسَامِع آن 
يمول ف رِوَايتِهِ : خا وَأُخْبْرَنًا ء و وسَمعت فلاناء 
وَقَال لَناء وَذَكَرَ لَنَا. 
ال 1۱ لخطيبُ : آرفغها : 7 سَمغث » ثم حَدَّثنا وخدثني » 2 
حبرا هو كثيرٌ في 0 وَكَانَ هَذا قبل آن یسیع 
هی «أَخبَرنًا» بالقراءة على الشّيخ . 
ال : م آباتا. وتا وَهْوَ قلیل في الاستفمال . 


قال | لیخ : «حَدَتَنَا» و«أخبرتا» ا ین «2 ۱ سَمغخت » من جهة 
آخری ؛ إذ لين ف «سَمغت » دلالة على أ المُیخ رواه یاه 


وم : : «قال لَنَا فلانْ » أو «ذَكَرَ لَنَّا»» فک فک «حدئنا » عبر أنه لائ 
بِسَمَاع المذَاكَرَة » وهو به أشْبَهُ من «حَدَتَنَا» . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 0۹۱ 


0 اند ل و تس من ن غير لي و 
ار - لا سِيْمَا إن عرف آنه لا تول 3 00 


والعروف أنه لیس بشرط 
( بيان أقسام طرق تحمل الحدیث) هذه ترجمهٌ (ومجامغها ثمانية 
آقسام) : ۲ 


(الأول : سماع لفظ الشيخ » وهو املاغ وغیره) عد تحديث من 
غير إملاء » وکل منهما یکون (من حفظ ) تت (ومن کتاب) له . 

(وهو أرفعٌ الاقسام) أي أعلى طرق التحمل (عنذ الجماهیر ) وسَيأتي 
مقابله في القسم الآني . 

والاملاء أعلى من غیره» وان استویا في أصل الرتبة. 

(قال القاضي عیاض ) آسئده إليه ليبرأ ین عهدیه : (لا خلاف أنه 
يجورٌ في هذا للسامع) ین الشیخ (أن يقول في روايته) عنه له (١حَدّئنا»‏ » 
و«آخبرناا و« أنبأنا». و«سمعت فلائا ) یقول ۷ ۰ (و«قال لنا) فلان) › 
(و«ذکر لنا) فلان ) . 


(۱) في «م» : «وهو! . (۲) «الإلماع» (ص : 59). 
(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۱۲۱) . 


۳ النوع الرابع والعشرون 


هذه الالفاظ مخصوصًا "" بما سمع من غير لفظ الشیخ » أن لا يُطلّقَ فیما 
سمع من لفظه ؛ لما فيه من الایهام ۳" والالباس . ۱ 

وقال العراقي "۳ : ما ذكره عیاض وحکی عليه الاجماع مجه 
ولا شك أنه لا يجبُ على السامع أن يُبِيّن هل كان السماعٌ إملاء أو عرضا . 

قال : نعم ؛ إطلاق «أنبأنا» بعد أن اشتهر ولحاي اا 3 
إلى أن يظنّ بما آداه لها أنه إجازةٌ » فيُسقِطه مَن لا يحت بهاء فينبغي 
لا يستعملَ في السماع لما حَدّتْ من الاصطلاح . 

(قال الخطيبٌ”*': أرفعها) أي العبارة في ذلك («سمعث» ‏ ثم 
«حَدَّئنا» و ١حَدثني‏ ») فإنه لا يكاد أجل يقول : فخت في الإجازة 
والمكاتبة » ولا في تدليس ما لم يَسمّعه» بخلافٍ «حدّئنا» ؛ فان بعض 
أهل العلم كان يستعملها في الإجازة . 

وژوي عن الحمّن ۳" آنه قال : «حدئا آبو هریرة». اول : 
ا مان ی والحسن بهاء إلا أنه لم یسمَع منه شيئًا . 


قال ابن الصلاح ۲ : ومنهم مَن آثبت له سَماعًا منه . 


أن 


. في «م»): «خصوصًا». (۲) في «ص): یهام‎ )١( 
.)۱۳ «التبصرة» (۲۵/۲). (5) «الكفاية» (ص:‎ )۳( 
. » «المصدر السابق‎ )6( 

(7) الأشيه : «یتأول» كما في «مقدمة ابن الصلاح». أو «توول» . 

(۷) في (ص ) : «حديث). 

(۸) «علوم الحديث» (ص : )١١١‏ . 
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قال ابنُ دقیق العیدٍ ۲۳ : وهذا إذا لم یم یل قَاطمٌ على أن الحسّن لم 
E‏ مار لوه 

قال العراق ۲۳ : قال أبو زرعةً وأبو حاتم : مَن قال عن الحسّن 
البصري : «حدئنا آبو هریرة» لد" خطا؟. 

قال : والذي عليه العمل أله لم یسمع منه » قالّه غیرهما : یوب 
ی أسنة ودويونس نی رای سای » والخطیت » 
وغیرهم . 

وقال اب القطان : لیست «حدثئنا» صر فی أن قائلها سَمِعَ ؛ ففي 
اصحيح مُسلم» في حديث الذي يقتله الدّجَالَء فیقول : «أنت الدّجَالَ 
الذي حدّئنا به رسول الله يكل . 

قال : ومعلومٌ أنَّ ذلك الرجل متاخ" الميقات . أي : فيكونٌ المرادٌ 
حدّث أمته وهو منهم » لكن قال مَعمّر : اه الخْضِرٌ» فحيئئذٍ لا مَانع من 
سماعه . ۱ 

قال اال ( ثم ) يتلو ١حَدَّئنا» J:‏ (« أخبرّنا» > وهو كثيرٌ في 
الاستعمال) حتی ان جماغة لا کادون يستعملون فيما سَمعوه من لفظ 
ا 


(۱) «الاقتراح» (ص : ۲۱6) . (۲) «التبصرة» (۲۶۱/۲) . 
(۳) في ۱ص : «فقط » . 

(5) راجع : كتابي : «اارشادات » (ص۱۵ - ۰68۱۲ 

(0) في «ص: «يتأخرا . (5) «الكفاية» (ص : )٤١۳‏ . 
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بشير» وعبید الله ین موسئ » وعبد الرژاق» ويزيدٌ بنْ هارون» وعَمرو 
اب عون» ويحيئ بنْ يحيئ التميمي» وإسحاق بن راهویه 

وقال آحمذ ۲۳ : «آخبرنا» أسهل من «حدثنا» «حدثنا» شديدٌ . 

قال ابن الصلاح”" : (وکان هذا قبل أن یشیم تخصیص «أخبرّنا» 
بالقراءة علئ الشيخ) . 

(قال) الخطیت 0 (ثُم) بعد «أخبرنا» : ( نا" و«نأنا» وهو 
قليل في الاستعمالٍ) . 

(قال الشیخ) این الصلاح”" : «١١‏ حَدَّئنا» و «آخبرنا» آرفخ من 
«سمعث» من جهة آخری» إذ ليس في «سمعثْ» دلالةً على أنَّ الشیخ 
رَوَّاه) - بالتشدیدٍ - (إِيَاه) وخاطبه "۲ به (بخلافهما) فان فیهما لاله على 
ذلك . 

وقد سال الخطیبٍ ۳" شیخه الحافظ آبا بكر البرقانی عن السرٌ فى کونه 
يقول لهم فيما رواه عن آبي القاسم الابندوني : (سمعت ولا یقول : 
«حدثنا» ولا «أخبرنا»» فذکر له أن أبا القاسم كان مع قته وصّلاحه عَسِرًا 
في الرُواية» فكان البرقاني یجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يَعلمُ 


() في «ص»: (ابن » . (۲) «الکفایة» (ص : )٤١١‏ . 
(©) «علوم الحدیث» (ص : ۱۲۷). )٤(‏ «الکفاية " (ص : 1۱۵). 
(0) «علوم الحدیث» (ص : ۱۱۷ . () في «م»: «وخاطب؟ . 


(۷) «الكفاية» (ص : ۶۱۰ ۰ 4۱۷). 
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بخضوره » فَيسمعٌ منه ما يُحذِّثُ به الشخص الداخل إليه » فلذلك يقول : 
«سمعتٌ»» ولا یقول : «حدئنا» ولا «أخبرنا»» لأنَّ قَصِدّه كان الرواية 
للداخل إليه وحده . ۱ 

قال الرّرکشی : والصحيحٌ النَمصيلُ » وهو أنَّ «حدثنا» آرفع إن حذثه 
على العُموم» و«سمعث» إن حدثه على الخصوص . 

وكذا قال القسطلانيُ في «المنهج» . 

(وأما «قال لنا فلان) أو «قال لي» (آو «ذکر لنا") أو «ذکر لي» 
فك(«حدثنا») في أنه متّصل (غیر أنه لائق بسماع المذاکرة» وهو به أشبة 
من حَدّثنا) . 

(وأوضعٌ العباراتِ : «قال». أو «ذکر» من غير «لي» أو «لنا»» 
وهو) مّع ذلك (أيضًا محمول على السماع إذا غرف اللقاغ) وَسِلِمَ ین 
الدليس (علی ما تَقَدّم في نوع المعضل ) في الکلام على العَنعنة (لا سِيّما 
إن عرف) من حاله (آنه لا بقول «قال» إلا فیما سَمعه منه) کحجاج بن 
محمدٍ الأعور » رَوى كتبٌ ابن جُريج عنه بلفظ «قال ابن جُريج» فحمّلها 
الناس عنه واحتّجُوا بها . 

(وخص الخطيبُ”" حمله على السماع به) أي من“ عرف ينه 
دّلك» بخلافٍ من لا یعرف ذلك منهء فلا يَحملَّهُ عَلى السماع 
(والتعروف آله اليس برظ): ۱ 


(۱) «الکفاية» (ص : 4۱۸). (۲) في ۱ص : «ممن . 
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وأفرط ابن مَندّه”'' فقال : حيبت قال البّخاری : «قال لنا» فهو إجازةٌ , 
وحيث قال : «قال فلان» فهو تَدلِيسٌ . 
ورد العُلماء عليه ذلك ولم" يُقبلوه . 


۳ 2 ah 
کډ وت‎ -3 


القسم نان : القرَاءَةُ على الشيخ : 
ويُسَمْيهَا أكثّرُ الحدئین عرضا , سَوَاء قرات أو قرا يرك » وانت 
تسمَع من کتاب أو جفظٍ , حفظ المْیخ أم لا. إِذَا امك 
أصلَهُ هُوَ أو ثِمَة . 
(القسم الثاني) من أقسام التَحمّل : (القراءة على الشيخ » ويسميها 
أكثرُ المحدئينَ : عُرضًا) مِن حیث اد القارئ يَعرضٌ علی الشيخ ما یقرژه 
كما يعرض القرآن على المقری . 
لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح الا بين القراءة 
والعرض عُمومٌ 50 لد الطالب إذا قرأ كان عم من العرض 
وغيره » ولا یم العرض إلا بالقراءة ؛ لأنَّ العرض عبارةٌ عمّا يعارض به 
الطالبُ أصلّ شيخه معه » أو مّع غيره بحضرته » فهو آخص مِنَ القراءة . 
انتهی . 


(۱) «النکت » للزركشي (1۷۹/۳) . (۲) في «ص : «فلم» . 
)۳( «فتح الباري» (۱4۹/۱) . 
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(سواء قرات ) عليه بنفسك (آو قراً غیرك) عليه (وآنت تسمع) وسواءً 
كانت القراءةٌ منك » أو من غيرك (من کتاب أو حفظ) وسواءٌ في الصور 
غیره » كما سياتي . 

قال العراق ۲۳ : وهگذا إن كان ثنة من السامعین یحفظ ما ری ؛ 
وهو مُستممٌ غيرُ غَافل» فذلك كاف آیضا. 

قال: ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة »> والحُكمٌ فيها مج 
ولا فرق بِينَ إمساك اللقة لأصل الشیخ» وبَينَ حفظ الثقة لِمَا يقرأء وقد 
رای غير واحدٍ من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك . انتهئ . 

وقال شيخ الإسلام : ينبغي ترجیخ الإمساكِ في الصوَرٍ كلها على 
الحفظ 4 لانه ححوان : 

0 الإمامُ أحمد في القاری : أن يكون ممن يعرف وَيفْهمْ . 

وشرط إمامُ الحرمين في الشيخ : أن يكو بحيثُ لو فرض من القارئ 
تحریف أو تصحيفٌ لردّه» والا فلا يصح التّحَمّلُ بها . 


ع اد د 
ويح ید يات 


E ETT 5‏ ا الحو نهد سر ا 
رهي رِوَايّة صجيحة بلا خلافی في ميع ذلك إلا ما كي عن 


.)۳۰/۲( «التبصرة»‎ )١( 
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(وهي) أي الرواية بالقراءة بشرطها (رواية صحيحةٌ بلا خلافٍ في 
جميع ذلك » إلا ما حُكيَ عن بعض مَن لا ُعتد به) إن بت عنه » وهو أبو 
عاصم الل ر هه 

وروی الخطيبُ”' عَن وكيع قال : E‏ 

وعن محمدٍ بن سلام "۳ : أنه أدرك ملكا والناس يقرءون عليه » فَلَّم 
يُسمع منه ذلك » وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم یکتفی ° 
بذلك » فقال مالك : أخرجوه عَلّي . 

وممن قال بصختها من الصحابة - فيما رواه ال في 
«المدخل» - : ا وابنُ عباس » وأبو هريرة . 

ومن التابعين : ابن المسیب » وأبو سلمة» والقاسم بنْ محمدٍء 
وسالم بن عبدٍ اللّه. وخارجة بن زید » وسليمان بن یسار » وابن هرمز 
وعطاء » ونافعٌ » وغروةٌ ‏ والشّعبئُ ؛ والزهری ومکحول » والحسنْ ‏ 
ومّنصورٌء وآیوب . 

ومن الأئمة: ابنُ جریج » والثوريٌ» وابنُ أبي ذئب» وشعبت 
والأئمة الأربعة ۰ وابنُ مهدي » وشريكٌ » واللیث » وأبو ميد » 
والبخاريٰ » في خلق لا يُحصون كثرةً . 


.)۳۹۵ «الکفاية» (ص:‎ )١(  .)57١ : «المحدث الفاصل» (ص‎ )١( 
. «فى « ص٠ : «یکتب)‎ )٤( . )7”95 : «الكفاية» (ص‎ )۳( 
. )41/۱( و «معرفة السنن والاثار»‎ )۵( 
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وروي ا عن إبراهيم بن ان أنه قال : لا تدعون 


تکطعکم يا آمل العراق ! العرض يشل السّماع . 

واستدل الحُميديٌ ثم البخاري" على ذلك بحديث ضمام بن تُعلبة 
لما آتی النبئ يل فقالَ له : اي سالك فمشنَدٌ عليكَ . نم قالَّ: سالك 
بر ورب مَن قَبِلَكَء آله أَرسَلَّكَ - الحدیث في سُؤاله عن شرائع 
هی انش روا سك يده وان عدن ف وی 
فلمًا رجَم إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فَأجَارُوهء أي قَبلُوه منه 
ان 

وأسند البيهقئُ في «المدخل 2*6 عن البخاري قال : قال آبو سعيدٍ 
الحداد : عندي حَبرٌ عن النبيّ كك في القراءةٍ عل العالم . فقيل له . قال : 
قصةٌ ضمام » آلله أمرّك بهذا؟ قال : «نقم». ٠‏ 


3% % د 
وَاخْتَلَقُوا في مُسَاوَاتَا للشماع من لفظ الشّيخ ء وَرْحِحَانِهِ 
علیها وَرْجِحَانبًا عَلَيهِ : قخکی الأول عن مالك وأصحابه 
واشیاخه, وفعظم عُلَمَاءِ الججاز والكوقةء وَالبخَارِيء 
وَغْيرِهِم . 


)١(‏ «الكفاية» (ص : ۳۸۸) . (۲) في «م2: (شعبة»). 
(۳) «صحيح البخاري» (۲۶/۱) . (6) و«معرفة السئن والاثار» .)85/١(‏ 
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۳ وف لو اس - رر 2 

وَالثّانٍ : : عَنْ جهور آهل الشرق » وَهُوَ الصَحِيحٌ . 

ال : عن أبي حَنِيمَة ابن أبي نب وَغَيرهِمَا » ور عن 
مالك . 


(واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشیخ) في المرتبة (ورجحانه 
علیها ورجحانها علیه) على ثلاثة مَذاهب . 

(فحكي الأول) وهو المساواةٌ (عن مالك وأصحابه وأشياخه) من 
علماء المدينة (ومعظم علماء الحجاز والکوفة » والبخاريي وغیرهم) . 

وحكاه الرامهرمزی ° عن عليٌ بن آبي طالب وابن عباس» ثم 
روئ عن علي بن أبي طالب قال : القراءة على العالم بمنزلة السماع 
0 

وعن ابن عباس قال : اقرّءوا علي + فان قراعتکم علي َقِراءتي 
ا ورواه البيهقی في «المدخل» . 


وحكاه أبو بكر الصيرفي عن الشافعيّ . 


.)559 ۰ 5758 : «المحدث الفاصل» (ص‎ )١( 
. #8 ولا يصح عن علي‎ )0( 
.)۲۳۷/۱( راجع : «شرح العلل» لابن رجب‎ 
.)۳۸۵ : و«الكفاية» (ص‎ ۰)8۲٩ : «المحدث الفاصل» (ص‎ )۳( 
. وهذا أيضًا لا يصح‎ )٤( 
. ۲۳۷ - ۲۳۳/۱( راجع : «شرح العلل» لابن رجب‎ 
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قُلتُ : وعندي أنَّ هولاء إنما ذگروا المساواةً في صِحَةٍ الأحذٍ بها ردا 
على مَّن كان أنكرهاء لا في اتحادٍ المرتبة . 

أسندٌ الخطيبٌُ في «الکفایة""" من طريقٍ ابن وهب قال: سمعث 
الا وشتل عن اتب التي تمت هليه آیقول ارج حلْني؟ قال : 
نعم » كذلك القرآن » آلیس الرجل يقرأ على الرجل فیقول : أقرأني فلانٌ . 

وأسندٌ الحاکم في «علوم الحدیث »۲۱ عن مُطرفٍ قال : سمعتٌ مالكا 
يأب أشدّ الإباء على مَن یقول : لا يُجزئه إلا السماعٌ من لفظ الشيخ . 
ویقول : كيك لا جزئك عدا في الحدیثِ ويُجزنك في القرآن + والقرآن 
أعظمُ . 

(و) حكي ( الثاني ) وهو ترجیح السماع علیها (عن جمهور ال 
الشرقٍ وهو الصحیخ) . 

(و) حكي (الثالتُ) ومُو ترجیخها عليه (عن أبي حنيفة وابن أبي ذلب 
وغیرهما و) هو (رواية عن مالك) حكاها عنه الذارقطنی وابنُ ارس 
والخطیت . 

وحكاه أيضًا عن الليث بن سعدٍ» وشعبة » وابن لهيعة» ویّحی بن 
طن E‏ زعا ين ار مه رای 
لولید » وموسی بن داود الضبي » وأبي عبیدٍ » وأبي حاتم . 


وحکاه ابن فارس عم ابن جریج والحسن بن عمارة . 


. )۲۵۹ : (ص‎ )۲( . )٤٤١ : «الکفایة» (ص‎ )١( 
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وروی البيهقي في «المدخل» عَن مكي بن إبراهيمٌ » قال : كان این 
جریج » وعُثْمانُ بن الأسودء وحنظلة ر بن أبي سُفيان » وطلحة بن عَمروء 
وا ومحمد بنْ اسحاق» وسْفیانْ الفوری » وأبو حنيقة » وهشام » 
وابن آيي زنب» وسعیذ بن الي عروبة» والمثشی بن الصباح» یقولون : 
قراءتك على العالم خيرٌ مِن قراءة العام عليك » واعتلوا بأن الشیخ لو 
علط لم يتهيأ لِلطًالب الردُ علیه ‏ 

ون أى غیتت :. القراءة عل آنيث ين آن تولخ القزاءة آنا . 

وقال صاحبٌ «البديع» - بعد اختیاره التسوية - : مَحلّ الخلافٍ ما إِذَا 
قرأ الشیخ من كتابه ؛ لأنه قد يسهوء فلا فرق بينه وبين ن القراءة عليه » آم 
إذا قرأ ۳ ن حفظه ار بالاتفاق . 
ات رن الاب أ ؛ لأله وی لما يَسمع فان كان مقضول 

قال : ولهذا كان السماع من لفظه في الاملاء آرفع الدرجات ؛ لمَا 
یلزم منه من تحریر الشیخ والطالب » وصرح کثیرون بان القراءة بنقسه 
أعلئ مرتبةٌ ین السماع بقراءة غيره . 

وقال الرُركشي : القارئ والمستمع سواء . 


الاحوط في الروَايَِ. با ها : «قراث عَلَى قُلآن» أو «قرئ علیه وَأنَا 
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أسمّع فاق به» » م عِبَارَاتْ السَّمَاع مُقَيّدَة + ک «حَدَتنًا» أو 
«أخبرنًا قِرَاءَةٌ عَلَِيهِ» »و «أَنَسَّدَنًا - ف الشَّعرِ - قراءة عَلیه » 5 
وَمَنَعَ إطلاق «حَدَثتا» و «أخبَرّنًا» أبن المبَارَك » وَكحيئ بن 
ككحيى التّمِيمئٌ . وَأَحمَدُ بن خنیل » والنْسائین وغیزهم . 
وَجَوّرّهَا طائِقَةٌ ء قيل : : له مَذْهَبٌ الزْهرِيّ » وَمَالِكِ» وابن 
ية وی المَطان , وَالبْخَارِي . وَحَمَاعَاتِ من المحدّئين » 
م احجازی: بين وَالكُوفِيّينَ . 

5 من أجَارّ فیها «سمحت». وَمَتَعَتَ طائفَةٌ «حَدَتَنَا» 
وَأجَازت «أخبرنًا » وَهْوَ مَذْهَبُ لسْافعی زأصحابه » وم لم بن 
الحجّاجء وَحُمَهُورٍ أهلٍ الشرق. وقبلل: إِنَهُ مَذَهَبْ أكثر 
الْحَدَثِينَ» وَرُوِيَ تن ابن جریج وَالأَورَاعِيَ وابن وهب » وَرُوِيَ 
عن الشسائی أيضًاء وَصَارَ هو الشّائِعَ 7 العالب عل اهل 
الحريث . 


(والأحوط) الأجودُ (في الرواية ية بها) أن يقول : («قرآث على فلان») 
إن قرأ بتَفسه ( أو «قُرئَ عليه وأنا أسمعٌ افر به», ثم) يلي ذلك (عباراث 
السماع مقيدة) بالقراءة لا مُطلقة (ك«حَدّئنا) بقِراءتي » أو قراءةٌ عليه وأنا 
أسمع » (أو «آخیرنا) بقراءتي » أو (قراءة عليه) وأنا أسمع» ٠»‏ أو «آنبآنا» 
أو «نَبًآنا» » أو «قال لنا» كذلك (و«آنشذنا - في الشعر - قراءة عليه») . 
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(ومتع اطلاق «حَدَئنا» و«أخبّرنا») هنا عبد الله (ابنْ المبارك 
ویحیی بن بحیی التميميٰ › وأحمدٌ بن حنبل › والنسائی » وغیرهم) . 

قال الخطیبٍ ۲۳ : وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديثِ . 

(وَجِوَّرّها طائفةٌ » قيل : إنه مذهبُ الزهريّ » ومالك) بن أنس (و) 
سفيان (ابن عيينة > ويحيئ) بن سعيدٍ (القطان » والبخاري وجماعاتٍ 
من المحدئین » ومعظم الحجازیین » والکوفیین) كالثوريٌ » وأبي حنيفة » 
وصاحبیه » والنضرٍ بن شمیل ویزید بن هارون » وأبي عاصم النبيل › 
ووهب بن جریر » وثعلب » والطحاوي» وألّف فيه جُرْءَاء 5 تُعيم 
الأصبهاني » وحکاه عیاض عن الاکثرین » وهو رواية عن أحمد . ۱ 

(ومنهم مَن آجاز فیها «سمعث ») آیضا » وروي عن مالك والسفیانین . 

والصحیح : لا یجوز . 

وممن صححه : أحمد بنْ صالح » والقاضي أبو بكر الباقلاني › 
وغیهما . ۱ 

ويّقعٌ في عبارة السلفي في کتابه «التسمیع»: «سمعث بقراء‌تي» › 
وهو إِمّا تسامخ في الکتابة لا يُستعمل في الرواية» أو رأيٰ يفصل بين 
التقييدٍ والاطلاق . 


(ومتعت طائفةٌ) إطلاق (١حَدَّئناه»‏ وأجازت) إطلاق («أخبرًنا»» 


.)1۲۸ : «الكفاية» ( ص‎ )١( 
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وهو مذهب الشافعی وأصحابه ¢ وسلم بن الحجاج 4 وجمهور أهل 
الشرق "۰ وقيل : إنه مذهبٌ أكثر المحدثين) عَّاه لهم محمد بنْ الحسّن 
التميميٌ الجوهري في كتاب «الإنصاف». قال : فان «أخبرنا» عَلَم يقومُ 
مقام قائله «أنا قرأثه علیه". لا أنه لَمَطْ به لي . 


(وَرُوِيَ عن ابن جريج والأوزاعي ؛ وابن وهب ) قال ابن الصلاح”' : 
وقیل : اه او ارت المَرقٌ بين اللفظين بمصر . وهذا يدفعه النقل 
عن ابن جریج والأوزاعي إلا أن يعني أنه اول مت فل :ذلك تمضو 

(وروي عن النسائي أيضًا ) بان الجوهري المذكور . 

وقال ابن الصلاح "۲" (وصار) الفرق بينهما (هو الشائعَ الغالب على 
آهل الحدیث) وهو اصطلاخْ منهم . آرادوا به التمييرٌ بين النوعین . 
والاحتجاج له من حيتٌ اللغة فيه عناءً وتكلف:: 

قال: ومن ¿ أحسن ما یحکی عمُن ذقب هذا المذهبَ ما حكاه البرقاني 
عن أبي حاتم محمدٍ بن يعقوبّ الهروی *"» أحدٍ ژژساء الحديثِ 
بحُراسان» أله قرأ على بعض الشيوخ عن الب صحیح البخاري» 
وكان یقول له في کل ا ا حدّلكم المَرَبريُ» » فلما فْرَعْ الكتاب 
سمعٌ الشیخ یذکر أنه إنما سمع الكتاب مِنّ الفربري قراءةٌ عليه » فأعاد 
قراءةً الكتاب كله » وقال له في جميعه : «أخبركم الفربر»"" 

(۱) في «ص» : «المشرق! . (۲) «علوم الحديث» (ص : .)١59‏ 


(۳) «علوم الحدیث» (ص : ۱۷۰) . () في «ص» : «المروزي . 
(0) رواه الخطیب فى «الکفایة» (ص : "8۳). 
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قال العراقي”'' : وكأنه كان یری إعادةً السَّندٍ في کل حديثٍ» وهو 
تشديد » والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سَيأتي . 
م فاندة: 
2 


0 


قول الراوي : «أخبرنا سماعك آو قراءة» هو من باب قولهم : ثيته 
سَعيًا» و كمه مُشافهة . وللتّحاة فيه مَذاهِبٌ.: 

آحذها - وهو رَأي سيبويه - : أنّها مصادژ وقعت موقع فاعل حالاء 
كما وقع المصدز موقعه تعتّا في «زید عدل »۰ وأنه لا یستعمل منها إلا ما 
شمع» ولا پقاس . 

فعلی هذا استعمالٌ الصيغة ۳ المذکورة في الرواية ممنوعٌ » لعدم تُطق 
العرب بذلك . 

الثاني - وهو للمبرد - : أنّها ليست أحوالاء بل مُفعولاتٌ لفعل 
مُضمَّر من لفظهاء وذلك المُضمَرُ هو الحال » وأنَّه یقاس فى کل ما دل 
عليه الفعل المُتقَدمُ . 

وعلئ هذا تتخرّج الصيغة”" المذكورةٌ» بل کلام أبي حيان في 
«تذکرته » يُقتضي أن «آخبرنا سّماعا» مسموع » و« أخبرنا قراءةٌ» لم يسمع 
وأنّه يقاس على الأول على هذا القولٍ . 

الثالثُ - وهو للزجاج - : قال بقول سيبويه فلا یضیر""" لكنّه يقيس . 


. «التبصرة» (۳۹/۲ ۰ ۳۷). (۲) في «م»): «الصفة‎ )١( 
. «یضمن)‎ : ٩ في «م : «الصفة» . (6) في (ص‎ (۳ 
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الرابعٌ - وهو للسيرافي - : قال : هو من باب «جلسث قعودا" ۸ 
بت بالظاهر مصدرا معنویا . 


0 د 
وح 2 وت 


ه فروع : 
الأول : إِذَا كان صل الشیخ حال القراءة بیید موثوق به » مُرَاع 
ا ثرا آهل َء إن حفظ سیخ ار َو امتاکه أصلَه 
ول » وان م يحقّظ, فَقِيلَ: لا يصح الشماغ» وَالصّحِيحُ 
المحتَارُ الي عَلیه العَمَلُ: أله صجیح , فَإن كَانَ بید القارئ 
الموثُوق بدِينِهِ وَمَعرِقَتِهِ فأو بالئصجيح» وَمَتى كَانَ الأصل 
لد عور مووق به يصح الشماع إن م تحتظة لیخ 
(فروغ : الأول : إذا كان أصل الشيخ حال القراءة) عليه (بِيَدِ) 
شخص (موئوق به) عند" ' الشيخ (مراع لما يقرأء ٠‏ امل له فان حَِظ 
الشیخ ما شرا علیه (فهو کاساکه أضله) ل (واولی) لتعاضدٍ دهتي 


شخصین عليه . 
(وان لم تحفظ) الشیخ ما يُقرأ عليه (فقیل : لا يصح السماغ) حکاه 


القاضي عیاض *" عن الباقلانی وإمام الحرمین . 


. في « ص٠ : «حملت مقودًا» کذا رسمت‎ )١( 
. ۷ في هم (منصویا) . (۳) في اص ۷ : اغیر‎ )۲( 
. 6۷۲ ۰ ۷۵ : «الإلماع» (ص‎ )6( 
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(والصحیخ المختاز الذي عليه العمل) بين الشیوخ وأمل الحدیث 
كافْةَ (آنه صحیخ) . 

قال السلفیْ : على هذا عهذنا علماءنا عن آخرهم . 

( فان کان) أصل الشیخ (بید القاری الموئوق بدینه ومعرفته) يقرأ فيه ؛ 
والشیْ لا يحفظه (فأولی بالتصحیح) جلافا لبعض أهل التشدید . 

(ومتی كان الاصل بید غير موثوق به ) القاری أو غیره » ولا يُوْمَنُ 
إهمالهُ (لم يصح السماغ إن لم يحفظه الشيخ) . 

ان : رد قرا ڪل الشيخ الا : «آخبرك قُلانٌ» أو تَحوَةٌ» 

لیخ مُصغ یه ام له. غير مُنکر - صح السمَاعء 

وجازّت الرُوَايَةُ بهء ولا یُشترط بطق الشّيخ عَلَى الصّحِيح الذي 

قطع بو ماهير اصخاب اون » فرط عض المَافِعئينَ 

وَالظاهِرِئُينَ تُطمّهُء وقالَ اب الصّبَاغْ لاف : لیس له أن 

يَقُول : «حَدَّثَنِي» وله أن يعمل به »> وَأن یرو 4 قَائْلاً : «قرء" 

عليه وَهْوَ يَسمَعٌ». 

(الثاني : إذا قرأ عَلئ الشيخ قالا: «آخبزك فلانٌ» أو نحوه) 
ک«قلت : أخبرنا فلان» (والشيخ مُصغ إليه فاهمٌ له غيرُ منكر) ولا مُقِرَ 
لفظا (صَحّ السماعٌ »> وجازت الروايةٌ به) اكتفاءً بالقرائن الظاهرة . 

(ولا يُشد تشترط نطقٌ الشیخ) بالإقرار كقوله : «تَعَم» (علئ الصحيح 
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الذي قَطع به جماهیر أصحاب الفنون ) الحديث والفقه والأصولٍ. 

(وشرط بعض الشافعیین) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن 
الصبّاغ » وسليم الرازي (و) بعض (الظاهریین) المقلدين لداود الظاهري 
(نطقّه ) به . 

(وقال این الصباغ الشافعی) قن المشترطين - : (ليس له) إذا واه 
عنه (أن یقول : ١حَدَّئني))‏ ولا «آخبرنی» (وله أن يعمل به) أي بما فری 
عليه (وأن پروبه قائلا) ۱قرأث عليه » أو (قری عليه وهو پسمع ۷) . 

وصححه العَرْالِيُ » والامدي» وحكاه عن المُتكلّمين» وحکی تجويرٌ 
ذلك عن الفقهاء والمُحدَّئين» وحكاه الحاکم ۲۳ عن الائمة الأربعق» 

وقال الزرکشي : يُشترط أن یکون سُکوئه لا عَن غَفْلةٍ أو اکراه . 

وفيه نظرٌ . 

ولو آشار الشيح برأسه أو أصبعه للإقرار ولم يَتَلمُظْ فَجَرّم في 
«المحصول» بأنه لا يقول : ١حدَّثنى»‏ ولا «آخبرنی» . 


قال العراقي ۳ : وفيه نظرٌ . 


)١(‏ «معرفة علوم الحدیث» (ص : 69 . ولكنه حكاه عن أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
رحمهم الله » ولم يذكر مالکا كله ؛ بل حكئ عنه عكسه » وذكر فى ذلك أدلة عدة . 
(۲) «التبصرة» (۳۹/۲). 
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لثالث : قَالَ الحاكم : الذي أَحتَارُةء زعهدث عَلَيهِ أكثر 

مَشَايخِي وم عصري ال 

الشّيخ : : ١حَدَثَنِي)ء‏ ومع غير : : «حَدَّتَنًا»ء: وَمَا قرا عليه : 

«أخبرن»: وَمَا قرع بخضرته : «أخبَرنًا » . 

انق تعر عن ابن القن فخ ون 

قإن سك فَالَآَظْهَرُ أن ب يول : «حدَثَنِي) آو قول «أخبرني»ء 

لا «حَدّتتًا» و«آختزتا ». کل هَذا مستک اد مُستَحَبٌ باثقاق الَعُلَمَاءِ . 

(الثالث : قال الحاکم ۱۲ : الذي آختاره) آنا في الرواية (وعهد عليه 
أكثرٌ مشايخي وأئمة عصري أن یقول) الراوي (فیما سَمعه وحده من لفظ 
الشیخ : «حَدَّئني؛) بالافراد (و) فیما سمعه منه (مع غیره «حَدّننا») 
بالججمع (وما قرأ ۳ علیه) بنفسه : (« آخبرني »» وما فری) على المُحدّث 
(بحضرته : «أخبرّنا» . 

وروي نحوه عن ) عبد الله (بن وهب) صاحب مالك 1 رَوَى الترمذي 
عنه في «العلل ۳۳۷ قال : ما قلت : «حدثنا» فهو ما سمعثٌ مع الناس » 
وما قلت : « حدّثنى » فهو ما سمعثٌ وحدي » وما قلت : «أخبرّنا» 
فهو ما قری على العالم وأنا شاه » وما قلت : «أخبرّني» فهو ما قرأث 
علی العالم۳. ` 
(۱) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱). 


(۲) في «ص : «قرأه» . (۳) «جامع الترمذي» (۷۵۲/۰) . 
(4) بعده في «ص» : «وأنا شاهد »۰ وهو اقحام . 
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ورواه البيهقيٌ في (المدخل» عن سعیل بن آبي مریم » وقال : عليه 
آدر کت مشای‌سنا . 

قال ابن الصلاح''' (وهو حَسَنٌ) رائقٌ . 

قال العراقئ”"': وفي کلامهما أنَّ القارئ يقول : «آخبرني» سواء 
سَهعه معه غیره أم لا 

وقال ابنْ دقيق العیدٍ في «الاقتراح» : إن كان معه غیزه قال : 
«أخبرنا» . فسوی بين مسألتّی التحدیث والاخبار . 

قلت : الأول الأولى » ليتميّز ما قرأه بنفسه وما سَمعه بقراءة غیره . 

(فإن شَكُ) الراوي: مَل كان وحده حالةً التَحَمُل (فالاظهر أن يقولّ : 
«خدثنی» أو یقول : «آخبرنی". لا «حَدَّئنا» و«أخبرّنا»)؛ لأنَّ الاصل 
عدم غيره . 

وما إذا شك : هل قرأ نفیه أو سمع بقراءة غيره» قال العراقة ۳ : 
قد جمعهما ابن الصلاح مع المسألة الأولئ وأنه يقول : «أخبرني» ؛ لاد 
عدم غيره هو الاصل ون ی ؛ لاه تحقق سماع نفیه ويشكُ هل قرأ 
بنفسه » والاصل أنه لم يقرأ 

وقد حکی الخطيبٌ في «الكفاية »““ عن البرقاني : آله كان يشك في 
ذلك » فيقول : قرأنا علی فلان . 
(۱) «علوم الحديث» ( ص : ۱۷۲). (۲) «التبصرة والتذکرة» (۲/ )٤١‏ . 
(۳) «التبصرة» (1۱/۲). (4) «الکفایة» (ص : 1۳۱). 


قال : وهذا حَسَنٌ ؛ لأن ذلك یستعمل فيما قرأه غيره أيضًاء كما قاله 
أحمدٌ بن صالح والتُّفِيليُ . 

وقد اختار بحیی و سعید !القطاذا فی شبه المسألة الاولی الاتيان 
ب«حدثنا»ء وذلك اذا شك فى لفظ شيخه هل قال : «حدٌنی» أو 
«حدّتئنا» . 

ووجهه : أن اور آکمل رق فيقتصرٌ فى حالة الشكُ عل 
الناقص » وفقتضاه قول ذلك آیضّا فى المسألة الاولین» إلا أن الهف 
اختاز فى مسألة القطان أن پوخد . 

(وکلْ هذا مستحبٌ باتفاق العلماء) لا واجبٌ . 


ع اد اد 
رد یو 25 


لا جور إبڌال «حَدَتنًا» ب «أخبرنًا » آو عکشه ف الكئب الق ١‏ 
ما عله ین لفظ المحدّثِ فَهوَ على الخلآف في الرواية پالعتی 
إن كَانَ قَائِلهُ جر اطلاق کلیهما . ولا قلا ور 
(ولا یجوز ابدال ١حَدَّئنا»‏ ب«آخترنا» أو عکسه في الکتب المولفة) 
وان كان في إقامةٍ آحیهما مقام الآخر خلاف ‏ لا في تفس ذلك التصنیفب 
بان يغيرٌء ولا فيما يُنقل منه إلى الأجزاء والتخاریج . 


(وما سمعته ۲۳ من لفظ المحدث فهو) أي إبداله (علی الخلافٍ فى 


)۱( فى «ص ‏ : (سمعه) . 


الرواية بالمعنی) فان جوَّزنَاها جار الابدال (إن كان قائله) یری التسويةً 
بينهماء و(یْجوَرٌ اطلاق كليهما"'') بمعئى (والا فلا يجورٌ) إبدال ما وفع 


عقد الرّامهرمزي آبوابا في تنوع الالفاظ السابقة . 

منها : الإتيانٌ بلفظ الشهادة» كقول أبي سَعيدٍ : أشهدُ عَلى رسول الله 
كل أنه نه عن الجر أن یبد فيه . 

وقول عبد الله بن طاوس : آشهذ غلية والدی اال آشهذ علین 
جابرٍ ین عبد هه قال ١‏ هد عن رسول له كف أله قال : «أیرث أن 
قال الئاس » . الحديث . 

وقول ابن عباس : شهد عندي رجال مَرضِيُون وأرضَاهُم عندي عُمَرُ - 
الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح . 

ومنها : تقدّم الاسم فيقولٌ : فلا حدّئنا أو أخبرنا . 

ومنها : قلت لفلان : أحدّثك فلا أو أكتَبتَ”'' عن فلان؟ 


ومنها : زعَم لنا فلان عن فلان . 


(۱) فى ۱ص ۰4 وم : ( کلااهما) . (۲) فى ۱ص : (کتب ) . 
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ومنها : حدئني فلا ورد ذلك إلىّ فلا . 
ومنها : دلي فلانٌ على ما دل عليه فلانٌ . 
ومنها : سألث فلانًا تلجأ الحديت إلى فلان . 
ومنها : خذ عني كما أخذثه عَن فُلان . 
فاق ا اظ ر ODORS‏ 


الاب : دا نسح الشایع آو و السیم حَالَ القَرَاءةء قَمَالَ إبراهِيم 

الحرن ۴ السَّافِعيُ وَابِنُ غدي مالساد و إسحاق الاسفرايينيٌ 

النَافِعِيُ : لا یَصحْ السمَاع. وَصَححة الخَافِظُ مُوسَئ بن 

هَارُونَ امال وَآخْرُونَ . وال 7 بكر الصبفیْ الشَافِعٌِ : 

يول «حضرتْ» ولا يَقُولَ : «أخبَرنًا», والصُجيح التّفصِيلٌ , 

إن هم الَقؤوة ضخ» ولا ) ی 

(الرابع : إذا تسخ السامغ أو المسمعٌ حال القراءة » فقال إبراهيم) بن 
إسحاق بن بشير (الحربئ الشافعی » و) الحافظ أبو أحمدّ”" (ابنُ عدي . 
والاأستاذ أبو اسحاق الإسفرايينئ الشافعيٰ) وغيرُ واحدٍ من 
الأئمة :(لا يصح السماع) مُطلقًا . 


(۱) «المحدث الفاصل) (ص : 55١‏ - ۵۱۱ . 
(۲) في ۱ص » : «هذا مثله» . (۳) في ۱ص : «محمد» . وهو خطأ. 
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نقله الخطيبٌ فى «الکفاية»۲ عنه » وزاد عن أبى الحسین 7" ابن 
سمعول . 

(وصحه) أي السماع (الحافظ موسی بِنْ هارونَ الحمال ‏ وآخرونَ) 
مطلقّا » وقد کتب أبو حاتم حالةً السماع عِندَ عارم » وكتب عبد اللّه بنُ 
المباركِ وهو يقرأ عليه . 

(وقال أبو بكر) أحمدٌ بنْ إسحاق (الصّبغئ ”" الشافعئٌ : یقول) في 
الأداء : («حضرث» ولا یقول) «حدثنا» » ولا («آخبرنا») , 

(والصحیخ : التفصیل . فان فهم) لناسخ (المقروء صَحّ) السماعٌ 
(والا) آي وان لم يفهمه (لم یَصحَ) . 

وقد حضّر الدارقطن مجلس إسماعيل الصفار » فجلسٌ ينسح جزءا 
كان معه وإسماعيلٌ يُملي » فقال له بعض الحاضرين : لا يصح سماعك 
وأنت تنسح . فقال : فَهُمي للاملاء خلاف فَهمكٌ . ثم قال : تحفظ كم 
أملئ الشیخ من حديث إلى الآن؟ فقال : لا . فقال الدارقطنی : آملی 
ثمانية عشر حَديئًاء فعداتِ الاحادیث فوجدث كما قال . ثم قال : 
الحدیث الأول عن فلانٍ عن فلانِ ومّتثه گذا » والحدیثٌ الثاني عن فلان 
عن فلانٍ ومّتثه كذاء ولم یز يذكرٌ أسانيدٌ الأحاديث ومُتونّها على 
(۱) «الكفاية» (ص : ۱۲۰) بدون ذكر الإسفراييني . 


(۲) في «ص»: «سحاق»» خطأ . 


(۳) في «ص»ء «م٠‏ : «الضبعي». خطأ . 
(8) انظر «الکفاية» (ص : ۱۲۰ - ۱۲۲). 


(۲ 


ترتیها في الاملاء» حى أتئ على آجرهاء فتعجب"" الاس منه 

فلت : ويشبه هذا ما وی عنه أيضاء أنه كان یْصلّی والقاری؛ يقرأ 
عليه » فمرّ حديثٌ فيه تُسير بن ذعلوق 4 فقال القارئ : «بشير» ٠‏ سبح 
الدارقطنى » فقال : (بشیر ) فاد الدارقطنيٌ : إت و 1f‏ قر 4 , 

وقال حمزةٌ بن محمدٍ بن طاهر : کنت عند الدارقطني › وهو قائم 
يتنفل ع فقرأ عليه القارئ «عَمرو بن شعيب» فقال: «عمرو بن سعيد» 
فسبّح الدارقطني » فأعاده ووقف » فتلا الدارقطني : ينشْعَيْبُ مرف 
مه [هود: [Av‏ ف ۰ 


وجري ها امخلاف فیما إِذَا تَحَدَتَ الشّيحٌ أو الشامع » أو فرط 

القَارئُ في الاسراع» اؤ میم القَارِئ أو بَعْدَ بحیثٌ لا يَعْهَمْ , 

والظاهز : أنه يعنّى عن تحو الكَلِمَئَينِء وَيُستَحَبُ لِلشيخ أن 

ير الشامعین روايّة دك الكتاب ء وَإِن كب لأحَدِهِم کیب : 

«سَمعه وَأَجَرْثُ 1 روَايّكهُ » ؛ کذا قعل بعد بُعضهم 

(ويجري هذا الخلاف) والتفصیلٌ (فیما إذا تحدّث الشيخ أو السام 

أو فرط القاری في الإسراع ) بحیث يَخفى بعض الکلام (أو هينم القارئ) 
آي صوته (أو بعد) السامع ( بحيب ۱ يَفْهَم) المقروء (والظاهر آنه 
() فى «ص » : «فعجب) . 


(۲) آخرجه : الخطیب في «التاریخ» (۳5/۱۲). 
(۳) تاريخ بغداد» (۳۹/۱۲). (6) المصدر السابق . 


بُعفَّى) في ذلك (عن) القّدر اليسير الذي لا یل عدم سماعه مهم الباقي 
(نحو) الكلمة » و(الکلمتین) . ۱ 

(ويستحبٌ للشیخ أن يُجيرٌ السامعین رواية ذلك الکتاب) أو الجزء 
الذي سَمعوه وان شمله السماعٌ » لاحتمال وقوع شيء مما تقدّم من 
لحدیت والعجلة والقینمف بر پللكف. 0 

(وان کتب) الشيحُ (لاحیهم کب : «سَمِعَهُ مني » وأَجَرْتٌ له روايته» 
کذا فَعَل بعضهم) . 

قال اب عتاب الأندلسي”'' : لا غنی في السماع عن الاجازة ؛ لانّه قد 
يغلطٌ القارئ ويَفلُ الشيخٌ أو السّامعون» فينجب ذلك بالاجازة» وينبغي 
لكاتب الطباقٍ أن يكتبّ إجازةً الشيخ عَقِبَ كتابة السماع . 

قال العراقي”" : ويُقال : إِنَّ رل مَن فعلٌ ذلك أبو الطاهر ۳ إسماعيلٌ 
اب عبد المحسن الأنماطي » فبزاه الله خيرًا في سَنّه ذلك لأهل 
الحدیثِ » فلقد حصّل به نفعٌ كبير“» ولقد انقطعَ بسبب ترك ذلك 
واهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد» بسبب گُون بعضهم كان له 
فُوث ‏ ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم » فاتفق أن كان بعض 
المفوتين آخر من بقي ممّن سمع بعض ذلك الکتاب فتعذر قراءةٌ جميع 
)١(‏ «الإلماع» للقاضي عياض (ص : ؟9) . 


(۲) «التبصرة» (۲/ ۰۵۰ ۵۱). (۳) في «م٩:‏ «طاهر) . 
(4) فى ۱ص : «کثیر » . 
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الکتاب عليه » كأبي الحسّن ابن الصَوّاف الشاطبي راوي غالب «النسائي» 


عن ابن باقا . 


ولو عظم مجلس الْمليء قبلغ عنه ال لُستملي » قَذَهَب تَمَاعَةٌ من 
دی وَغيرهم إلى أنه وز من سمع الستملي أن يَرِوِيَ دك 
عن الُملي » والضُواب الّذِي قَالَهُ الْحَمّقُونَ أنهُ لا یور ذَلِكَ . 


(ولو عظم مجلس المُملِي قَبَلّْ عنه المُستملي فذقب جماعة من 
المتقدمین وغيرهم إلى أنه یجوز لمن سَمِع المستملي أن يروي ذلك عن 
المملی) . 


3 


2 


فَعن ابن عُيِينةَ أنه قال له آبو مسلم المستملي : إِنَّ الناس كثيرٌ 
وقال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيمَ النخعی مع الحلقة» فَرُبما 
يُحدّث بالحديث فلا يُسمعه من تنخی عنه» فيسأل بعضهم بعضًا عمًا 
قال ثم پروونه وما سمعوه منه . 
وعَن حمادٍ بن زيدٍ أنه قال لمن استفهْمه : كيف قلت؟ قال : استفهم 
من يَلِيك : 
7 و () . ھت 3 3 9 و ۰ 5 
وقال ابن اج : وهذا تساهل ممن فعله (والصواب الذي قاله 
المحققون أنه لا يجورٌ ذلك) . 


(۱) «علوم الحديث» (ص : .)١99‏ 
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وقال العراقي ۴۳ في الأول ل ؛ لأنّ المستملي في 
خکم من يقرأ علی الشيخ » ويَعرض حدیکه"" ' عليه » ولكن يُشترط أن 
یسم الشیخ المُملي لفظ المستملي » كالقارئ علیه » والأحوط أن یبین 
حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الالفاظ من المستملي» كما فَعَله 
ری وان بقل من بتبليغ فلان» . 

وقد ثبتَ في «الصحیحین »“ عن جابر بن سَمْرةَ»ء سمعث النبی لكلل 
يقولُ : «يَكونٌ اثنا عشر أَمِيرَا؛ فقال کلم لم أُسمّعهاء فسألث آبي فقَالَ : 
«كُلَهُم مِن فرش . 

وقد آخرجه مسلمٌ” عنه كاملا من غير أن يَفصلٌ جابرٌ الكلمةً التي 
استفهمها من أبيه 

2 د 

وقال أحمدُ - في الحرف يُدغِمْهُ الشیخ قلاً يُفَهَمُ وَهْوَ 

مَعرُوفُ -: آربجو ألا تَضِيقَ رو عنة. وَقَالَ: في الكلِمَةٍ 

تُستَفْهَمُ من الْستّملي -: إن كَانَت مُتمَعًا عَليها فلا بأمن . 


(وقال ا بن ڪل (في الحرف بُدغمه الشیخ فلا د يفهم فهم ) 


. «التبصرة» (۵۵/۲) . (۲) في « ص۲ : «من حدیثه‎ )١( 
. في «ص» : «آن)‎ )۳( 
. 0 ومسلم‎ 2)١/( أخرجه : البخاري‎ )٤( 


(۵) «الصحیح» (5/ 4) . 
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کک 0 لمم 

ا هت فانه قال : سمعتٌ ابن 
بين يقول : «نا عمرو بنْ دينار» - يريد : «حدثنا» -۰ فإذا قبل له : قل 
«حدئنا» . قال : لا أقول ؛ لأني لم أسمع من قوله : «حدئنا» ثلاثةٌ حرف 
لكثرة الزحام » وهي( ح د رى )7 . 

وقال خلف بنْ تميم : سمعتٌ من الثوريٌ عشرة آلافِ حديث أو نحوها ؛ 
فکنث أستفهم جليسي » فقلث اند فقال : لا لحلاف منها الا بماً حفظ 
قلبك وسمع آذنك . فألقیتها "۳ . 


الخامِس : يصح السّمَاعٌ مین وَرَاءَ ججاب إِذَا عُرفَ وه إن 


اه 


حلت لآ شوه عستم ما إن ره عي تكن 

في المعرفة خبر َة » وَسَرْط شعبَة رُويتَهُ » وَهْوَ خلاف الصَّوَاب 

وقول شفیر 

(الخامس : يصح السماغ ممن) هو (وراءَ حجاب ‏ إذا غرف صوته 
إن حَدّث بلفظه » أو) عرف (حضوزه بِمَسمّع) اکا ج "انه إن 
قری عليه » ويكفي في المعرفة) بذلك ( خبرُ ثقةٍ) ین أهل الخبرة ة بالشيخ . 


.)۱۲ : أخرجه : الخطيب فى «الکفایة» (ص‎ )١( 
.)۱۲۵ : أخرجه أيضًا فى «الکفایة» (ص‎ )۲( 
.)١75 : أخرجه : الخطيب فى «الکفایة" (ص‎ )۳( 
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(وشرط شعبةٌ رؤيته ) قال : إذا حدئك المَحدّث فلم تَر وجهه فلا ترو 
عنه ؛ فلعلّه شيطانٌ قد تْصوّر في صُورته یقول : «حَدُثنا» وه آخبرنا» . 
(وهو خلاف الضوات وقول الجمهور) فقد أمرّ النبي ب بالاعتمادٍ 


عل س صوت ابن ١‏ رم المودْن في حديث : لن بلالا و 
ليل ٩۳»‏ الحديث » E‏ وان الف شون 
من عائشةً وغيرها من أَمّهاتِ المؤمنين › وهن مّ یحدثن من وراء ججاب . 


اد يك 
السَادِسنٌ : إِذَا قال السیع بعد السّمّاع : ولا ترو عَني » أو 
«رجعث عن |خبارك »۰ وَتحو ذَلِكَء غَيرَمُسِدٍ ذلك إلى خط 
أو سك وتحوه - م تَمتَنِع رون . ولو خصل بالشماع وا 
فَسَمِعَ غیرهُم بر عِلمِوء جاز لَهُمْ الرُوَايَةَ عنه. ولو قال : 
«أخبركُم ولا أَخر قلانًا » 1 يَضْر» قَالَهُ الاستاد یو إسحاق 5 
( السادس : إذا قال المسمعٌ بعد السماع : ٠لا‏ ترو عني ۷ أو «رجعت 
عن إخبارك») أو «ما دنت لك في روايته عن ) (ونحو ذلك » غیر مسند 


ذلك إلى خط!) منه فيما حدّث به (أو شَكُ) فيه (ونحوه لم تمتنع 
روايته ) فإن اس الیل نحو ما ذكر امتنعت . 


(ولو حص بالسماع قومًا فسَمع غيرُهم بغير عليه جاز لهم الرواية 


)۱( آخرجه : البخاري فى ۱صحیحه ) (1/ دكا (۲۲۵/۳ - ۰۲۲۲۰ ومسلم في 
«صحیحه» (۱۲۸/۳ - ۱۲۹) عن ابن عمر ها . . 
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عنه » ولو قال : «آخبرکم ولا أُخبرُ فلائا» ؛ لم يَضُرّ) ذلك فلائا في صة 
سماعه (قاله الأستاد أبو إسحاق) الإسفراييني» جوابًا لسؤالٍ الحافظ 
أبي سعيدٍ النيسابوري عن ذلك . 
م فاد 

قال الماوردي : یُشترط کون المُتحمّل بالسماع سَمِيعَاء ویجوژٌ أن 
يقرأ الأصمٌ بنفسه . 


لعشم الثَّالِثُ : 

الإجَارَة » وهي اضرب : 

الأؤل: أن يز مُعَيّئًا َي ک «أجَزتك البخار ي» أؤ «مَا اشْتَمَلَتْ 

علیه فَهْرَسَتِي 0 وَهذا أغل اضرا المجَددَةٍ عن لاو 1 

والصجيخ الّذِي قَالَهُ انهوژ من الطوائف» واستقه عَلَيه 

العمل - جَوَارُ الروَايَةِ والْعَمَلٍ يها . 

لها ماعات من الطوَائِفٍء وَهُوَ إخدئ الرَوَابئيْنٍ عن 

النَافِعِيَ . وقال بَخض الظَاهِرِيّة ومتابِيهة: لا يُعْمَلُ بها 

كارْسَلٍ » وقذا بَاطِلُ . 

(القسمٌ الثالتُ) من أقسام التحمّلٍ (الاجازة . وهي أَضرْبٌ) تسعد 

وذگرها المصلّف - كابن الصلاح 2 - سَبِعةً . 


عع م4 2 
يح يد ين 


.)۱۹۰ - ۱۸۰ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۳ 


(الأولُ : أن يُجِيرَّ معيئًا لمعن ؛ ك١‏ أجزئك) أو نکم أو آجزث 
ثانا الفلانئ (البخاري » أو ما اشتمت عليه فَهرَسَتِي») أي جُملة عدد 
مَرويّاتي . 

قال صاحبٌ «تثقيف اللسان» : الصوابُ آنها بالمثناة الفوقية وقوفا 
وادماجّا » وژبما وقف عليها بعضهم بالهاء» هو حطاً . قال : ومعناها 
جملة العددٍ للکثب" "" لفظة فارسية 

(وهذا أعلئ أضربها) أي الاجازة (المجردة عن المناولة » والصحیح 
الذي قاله الجمهورٌ من الطواتف) أهل الحديثِ وغيرهم (واستقرٌ عليه 
العمل » جواز الرواية والعمل بها) . ۱ 

وادعی أبو الولید الباجي وعیاض الاجماع علیها» وقصر آبو مروان 
الطبني !۲۳ ال تخد ۳۹ ۱ 

(وأبطلها جماعاتٌ من الطوائف) من المحدئین کشعبةّ - قال : لو 
جازتِ الإجازةٌ لَبَطَلتِ الرّحلةٌ -» وإبراهيم الحربي » وأبي نصر الوا 
وأبي الشیخ الأصبهانی . 

والفقهاء : كالقاضي حُسينء والمّاورديٌ» وأبي بكر الحُبَنديٌ 
الشافعي » وآبي طاهر الدبّاس الحنفی . ۱ 


وعنهم أنَّ من قال لغیره : « اجزث لك أن ترويّ عَنْي مالم تسمع » ۰ فكأنه 


. في «ص» : «وللكتب» . (۲) في « ص» : «الطيبي»‎ )١( 
. ۹۰ ۰۸۹ : «الإلماع» (ص‎ )۳( 


7+ ازع رایع بوالعشررود 


قال : آجزث لك أن تكذب عَليّ ؛ لأنَ ارم لا یبیج رواية مالم يُسمع . 

(وهو احدی الروایتین عن الشافعي) تام الآمدئٌ عن أبي حنيفة 
وأبي یوسف ؛ ونمّله القاضي عبد الوهاب عَن مالك . 

وقال ابن عجرم : نها بدعة غير جائزة . 

وقيل : ان کان المُجِيرٌ والمجَاژ عَالمین بالکتاب حار والا نلا. 
واختاره آبو بكر الرازي من الحئفية . 

(وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم : لا پُعمل بها) أي بالمرويٌ بها 
(كالمرسّل) مع جواز التحديثِ بها (ومذا باطل) لاه لیس في الاجازة 
ما یدح في اتصال المنقول بها وفي ال به . 

وعن الاوزاعی عکس ذلك » وهو العمل بها دون الحديث . 

۱ : وفي الاحتجاج”") لجو ها نغموض ‏ ویتجه أن 
يقال : اذا أجاذ9” " له پروي عنه مرويانهة فقد آخبره بها ا فهو كما 
لوعو ا واخجازه بها غيرٌ متوقفی على التصریح قَطعًا كما في 
القراءة » وإِنّما الغرض خصول الرفهام والفهم وذلك حاصل بالإجازة 
المفهمة . 

وقال الخطیبٌ في« الكفاية» : احج بعض أهل العلم لجوازها 
کدی ان کب شور اي ی رتم اب کر »ثم 


. «علوم الحدیث ۷ (ص : ۱۸۱). () بعده في ۱ص : «بها»‎ )١( 
. )٤٤۸ : في «ص » : «جاز» . () «الكفاية» (ص‎ )۲( 
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بعث علي ابنَ أبي طالب فأخذها منه » ولم يُقرأها عليه » ولا هو أيضاء 
حتی وصّل إلى مَكة ٠‏ ففتحها وقرأها علی الناس . 

وقد أسند الرامهرمزي “ عن الشافعيّ أن الكرابيسيّ آراة أن يقرأ عليه 
که فأ وقال* خد كنب الزغفراتة فاتسحهاء. فقد آجزت: لك . 
فأخذها إجازة . 

أما الإجازةٌ المقترنة بالمناولة » فسّتأتي في القسم الرابع . 


اه 


۾ تنبيه 


إذا قلنا بصحة الاجازة» فالمتبادر إلى الأذهانٍ نها دون العرض » وهو 
الحقٌ » وقد حکی الررکشیْ في ذلك مذاهبّ : 

ثانیها - ونسّبه لأحمدٌ بن میسر المالكي - : انها على وجهها خير من 
السماع الرديء . قال : واختاز بعض المُحققين تفضيل الاجازة على 

ثالثها : أنّهما سواء. حکی ابنْ عات في «ريحانة التنفس» عن 
عبدٍ الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أنه كان يقول : الإجازةٌ عندي 
وعند أبي وجدي كالسّماع . 

وقال الطوفي : الحق التفصیل » ففي عصر السَّلف السَّماعٌ آولی » وان 
بعد أن دُوّنت الدواوينٌ وجمعت السْننْ واشتهرت فلا فرق بینهما . 


اد عاد ونه 
i 2‏ 


(۱) «المحدث الفاصل » (ص ۰ )٤٤۸‏ . 
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الضرب الثاني : : یڑ معنا عبر ک «أَجَرْثُكَ مَشمُوعاني»» 
وَالخِلآفُ فيه آفوی وأكثّء والجمهُورُ من الطوَائ جَؤزوا 
لرَُايَة . وَأَوْجبُوا العمل بها 
(الضرت الثانى : يُجِيرُ معبّئًا غیزه) أي غيرَ مُعِّن (ک«آجزتك) أو 
آجزتکم جميعَ (مسموعاتي) أو مَرويّاتي» (والخلاق"'' فيه) أي في 
جوازها (أقوى وأكثرٌ) مق الضرب الأَوَّلٍ . 
(والجمهوز من الطوائفٍ جَوَّروا الرواية) بها (وأوجبوا العمل) بما 


اد ولد مام 
YT ۳‏ 9 


0 U 


الغَّالثُ : يڙ غير مُعَيْنِ بو[صفب موم ک «أحَرت النلمین» 
1 ز «کل أحد» از «افل مان ». وفیه خلاف للمُتَأخَرِينَ > فان 


قَيّدَهَا بوضف خاصر اقرب إلى الجَوَاذِ» وَمِنَ المجَوزِينَ القاضي 
بو لطیّب » والْتَطِيبُء وَأَبُو عند الله بْنُ مَنْدَهء واْنُ عتّاب ء 
والحافظ آپو العلاء واخرون : 


قال السْیخ : و يُسْمَعْ عن أحَدٍ یفتدی به الرُوَايَُ ذه . 
4 و و سم رم - ماه امه 
قلت : الظاهر مِنْ کلام مُصخجها جواز الرُوَايَةِ بهاء وهذا 


۰ 
۳ 


2 


يفضي صحتها. واي فَائِدَةٍ لها غَْرُ الروَايَِ يها؟ ! 


. فى «ص» : «فالخلاف)‎ )١( 
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( الثالثٌ : يُجِيرُ غير معين بوصف العموم ک«آجزث) جميعَ 
«المسلمین » أو کل آحد » أو أهل زماني» . وفیه خلاف للمتأخرينَ ‏ 
فان قَيَدَه) أي الاجَازة العامة (بوصف حاصر ۲ ک«آجزث طلبة العلم 
ببلد كذّاء آو من قرا علی قبل هذا» (فاقرت إن الجواز) ین یر المقیدة 
بدلك . 


بل قال القاضي عياض : ما هم اختلفوا في جواز ذلك» 
ولا زایت منعة لأحد ؛ لاه محصورٌ موصوف »ع کقوله : « لاولاد فلان » 
أو إخوة فلانِ» . 

واحترزٌ بقوله : «حاصر» عما”" لا حصر فيه ك«أهل بلد کذا" فهو 
كالعامة المطلقة . 


وأفرد القسطلانىٌ هذه بنوع مستقل » ومَئله ‏ بأهل بلد مُعيّن » أو 
إقليم » آو مَذْهبٍ معیّن . 

(ومن المجوزین) للعامة المطلقة (القاضی آبو الطیب) الطبريٌ 
(والخطيبٌ ) البغدادی (وآبو عبدٍ اللّه اب منده» و) آبو عبد اللّه (ابنُ 
عتاب ۰ : والحافظ آبو العلاء) الحسنْ بنْ آحمد العطار الهمذانی"* 


. في «ص ۰۰ و«م»: «خاص ۰4 والمثبت من المطبوع‎ )١( 

زفق «الإلماع» (ص : 2-2۰۳۱ (۳) في «ص» : «لما» . 

. » في ۱ص : «مستقل‎ )٤( 

(5) في «ص »۰ «م٠‏ : «الهمداني» بالدال المهملة. والمثبت هو الصواب . 
وانظر : ا النبلاء» (1۰7/۲۱) . 


(وآخرونَ) كأبي الفضل بن خیرون » وأبي الوليد ابن رشد » والسلفي» 
وخلائق » جمعهم بعضهم في مُجِلدِء ورتبهم على حروفٍ المعجم 

ی بط و ات وی ف ۲ ۲ 

(قال الشیخ) ابنُ الصلاح یلا یی المنع - : (ولم تسبمع عن 
أحدٍ يُقَتَدَي به الروايةٌ بهذه) قال : والإجازةٌ في أصلها ضعف . وترداد 
بهذا التوسّع والاسترسالٍ ضعمًا كثيرًا . 

قال المصنف : (قلتُ : الظاهرٌ من كلام مصحجها جوارٌ الرواية بها . 
وهذا يَفتضي صحتها واي فائدة لها غير الرواية بها) وكذا صرح في 
«الروضة» بتصحیح صِحّتها . 


۰ ماو (۲) , ۳ ۱ 5 ۰ 5 
قال العراقی "۳" : وقد وی بها من المتقدمین الحافظ آبو بكر ابن 


خير ومن المتأخرین الشرف الدمياطي وغیزه . 

وصححها آیضا ابِنُ الحاجب قال : وبالجملة » فقي النفس من الرواية 
بها شي: » والأحوط ترك الرواية بها . قال : الا المقيدة بنوع حصر ؛ فإنَّ 
الصحيح جواژها . انتهی . ۱ 


وکذا قال شيخ الاسلام !*۴ في العامة المطلقة» قال : إلا أن الرواية بها 


ع 


و 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ۱۸6). (۲) «التبصرة» (؟557/5). 
(9) في «م2): «اخیرون!. (5) «نزهة النظر» (ص : ۱۷۵). 
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قال البلقينيئ ۲۳ : وما قيل من أنَّ أصلَ الاجازة العامة ما ذگره اب سعدٍ 
في «الطبقات » » ثنا عفان » ثنا حمّاد» ثنا علي بن زيدٍء عن آبي رافع » 
أ“ عْمَرَ بنَ الخطاب قال : قو اد رت N‏ 
لیس فیه دلالة ؛ لأنَّ العتق النافذ لا یحتاج ا E‏ وعمل » 
غلاب الاجازة نفیها تحدیت وعملْ وضبط» فلا یسح آن یکون ذلك 
دلیلا لهذاء ولو جَعَل دلیله ما من قول النبی اة : «بلْفُوا علي» 
الحديتٌ » لكان له وجه قوی . انتهی . 
م فائدة: 

قال شيخ ال سلام في (معجمه» : كان محمد بِنُ أحمد بن ع 
الإسكندري يقول : إذا سمعث الحديتٌ من شيخ › ر 
سمعه من شيخ رواه الأول عنه بالاجازق فشيحٌ السماع يروي عن شيخ 
الإجازة» وشي الإجازة يَرويه عن ذلك الشيخ بقینه بالسماع » كان 
ذلك في کم السماع علن السماع . انتهی؟, . 1 

وشيحٌ الإسلام يصنمٌ ذلك كثيرًا في أماليه وتخاریجه . 

قلتٌ: وظهر لي من هذا أن یقال : إذا رويت عن شيخ بالإجازة 
الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة » وعن آخْرَ بالاجازة العامة عن ذلك 


.)518 : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

(۲) في ۱ص : (عن ۰ وفي ۵۲ : «ابن) . والمثبت من المطبوع . 

(۳( في «م٠‏ : «شیخ لإجازة» . 

(4) في «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجر )٩۳۹/۲(‏ : 3 
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الشیخ بعینه بالاجازة الخاصة ؛ كان ذلك في حکم الاجازة الخاصة عن 
الاجازة الخاصة . ۰ 

مثال ذلك : أن أروي عَن شیخنا أبي عبدٍ الله محمد بن محمد 
التدكزيٌ » وقد سمعث عليه وأجّاز لي خاصّةً. عن الشيخ جمال الدين 
الإسنوي » فإنه أدرك حيائه » ولم يُجزه خاصةٌ » وأروي”" عن الشيخ أبي 
الفتح المرّاغي بالإجازة العامة عن الاسنوي بالخاصة . ۰ 


الژایع : إِجَارَة بمجهول أؤ له ک «أجزئك کتاب الشتّن» وهو 
يروي کت في السََّنء و «أَجَرْتُ محمد دٍ بن خَالِد ل الدّمَسْقَىَ» 
وهتَاك اعد 2 مُسْتَرِكُونَ في هَذَا الاسم فهي بَاطِلَةٌ» فان اجار 
لجماعة مُسَمّین في الاجَارة أو غنرها وم يَعْرِفْهِم بأغيانيم ولا 
أنْسَابهِمْ ولا عَدَدِهِمْ ولا تِصَفْحَهُمْ - صَحْتٍ الإجَارَةُ؛ 
كُسَمَاعِهِمْ منه في تََلِسِهِ في هَذَا الال . 


E‏ ا ر 
صححة این القَداء تب نم حخزوس يكن . 
= «سمع من ابن عرّام شیخنا العراقي » وذكر لي عنه » أنه كان يقول : السماع عن إجازة » 


والاجازة عن سماع ؛ ینزل منزلة السماع المتصل ! . 
)١(‏ في (اص ! : «ولم آرو ‏ . 


ولز قال : «أجَرْتُ بِلَنْ شَاءَ الإِجَارَةً» » فَهُوَ ك «أَجَرْتُ لن یشاء 
قُلانٌ» وَاکتر جَهَالَة . 

ولّؤْ قَالَ : «أَجَرْتُ نم يَمَاء الرَوَايّة عَنّى» فازل بِالجَوَاز؛ لأنْهُ 
تضريح خ بمفتضی الحالء ولو قال 5007 لملان کذا إِنْ شَاءَ 


ب 


سدكت » أؤ «أخبَئت (( أؤ «أرَذْتَ ¢ ¬ 


روایته عَنّى ٠»‏ از «لّك إن ش 
قالاظهد وازه . 
(الرابع : إجازةٌ) لمعيّن (بمجهول) من الکتب (أو) إجازة بمعين ین 
الكتب (له) أي لمجهول مِنَ الناس (ك«أجزتك کتاب الستّن»» وهو 
خالد الدمشقي » وهتاك جماعةٌ مشترکون في هذا لاسم) ولا مراد 
في المسألتین ؛ (فهي باطلةٌ ) فان اضحَ بقرينة EY‏ 
(فإن أجاز لجماعة مسمینّ في الإجازة أو غيرهاء ولم یعرفهم 
بأعيانهم ولا آنسابهم ولا عدیهم ولا تصفحهم) وکذا إذا سمّئ المسئول له 
ولم یعرف عيئه ؛ (صَحت الاجازة کسماعهم منه في مجلیه في هذا 
الحال) أي وهو لا یعرف أعيائهم ولا أسماءهم ولا عَددّهم . 
(وأما «اجزث لمن يشاء فلا" ۰ أو نحو هذاء ففیه جهالةً وتعليقٌ) 
بشرط » ولذلك أدخلٌ في ضرب الاجازة المجهولة . 


والعراقي ٩۳‏ آفرده کالقسطلاني بضرب مستقل ؛ لا الاجاژة المُعلقة 


(۱) «التبصرة» (1۹/۲) . 
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قد لا يكون فيها جهالةً » كما سيأتى (فالاظهر بطلائه) للجهل » كقوله : 
أجزتٌ لبعض الناس (وبه فطع القاضي أبو الطيب الشافعی) . 

قال الخطیب : وحجُتهم القیاس على تعلیق الوكالة . 

(وصَحخه) أي هذا الضرب من الاجازة آبو يعلى (ابنْ الفراء 
الحنبلی » و) آبو المْضل محمد بن غبید"؟ اللّه (بنْ عمروس المالکین) 
وقالا"؟: إل الجهالة ترتع عند وجود المشیتة» ويتعيّن المجَاز له 


۳2 


عندها . 


و 5 


زيذا عَلى غزوة مُؤتة - : «فإن فيل رید فُجَعفْرء فان یل جعقر قابن رَوَاحَةَ) 
علق التأمیر . 

قال : وسمعث آبا عبدٍ اللّه الدامغانی یمق بينها وبين الوكالة» بأنَّ 
الوکیل ینعزل بعزلٍ الموکل له » بخلاف المجاز . 

قال العراقي ٠‏ : وقد استَعمّل ذلك من المْتقدمین الحافظٌ آبو بکر بن 
آيي خشمة اج « التاريخ » وعد یعقوب بن شی . ر 


(ولو قال : «آجزت لمن شاء الاجازة». فهو ک« آجزت لمن يشاءُ 
)١(‏ في (ص ) : «عبد) . () فى ۱ص » : «وقال . 


(۳) «التبصرة» (717/57) . 
(4) هو : محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة » كما في «شرح الألفية» للعراقي (؟/77) . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۳ 


فلانٌ)) في البطلانء بل (وأکثز جهالة) وانتشارًا من حیثْ إِنّها معلفة 

(ولو قال : «آجزث لمن یشاء الرواية عَنّي» فآولی بالجواز ؛ لأنه 
تصریخ بمقتضی الحال) من حیث إن فقعضی كل اجازةتفویض الرواية بها 
إلى مَشيئة المجاز لهء لا تعليقَ في الإجازة'' 2 "» وقاسّه ابنْ الصلاح على : 
«بعتك إن شئت» 


قال العراقي ‏ : لكنّ الفرق بینهما تعیینْ المبتاع » بخلافه في 


الاجازة ؛ فاله مبهَمْ . 


مر ارو 


قال : والصحیح فيه عدم الصَحة . قال : نعم » وژانه هنا : «أَجَرْتٌ 
لك أن ترويّ عني أف الرواية قال : والاظهر الأَقُوَئ هنا 
الجوارٌ ؟ لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق . 

وكذا قال البلقينيُ في «محاسن ا ۲ وأيد البطلان في 
السالة ر سطلان ا و ا ال فن وو هذه د 
يشاء»““ أو «وكّلتُ في بيعها من يشاء”*' أن يبيعًها» . قال : وإذا بطل في 
الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرُها ؛ فهنا أولى . 


)١(‏ كذا؛ والذي فى «التبصرة» للعراقي  )۷۲/۲(‏ وعنه أخذ المؤلف .: «من حيث إن 
مقتضئ كل إجازة تفويض الرواية ها إلى مشيئة المجاز لهء فكان هذا مع كونه بصيغة 
التعليق ‏ تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال» لا تعليقًا في الحقيقة» . 
وأصله في «کتاب ابن الصلاح» (ص۱۸۵ - 87١)؛‏ وهو أوضح . 

(۲) «التبصرة» (۲/ ۷۲) . (۲) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۲۷۰) . 

(5) في «م : (شاء . (5) في م٩‏ : (شاء) . 


ولو قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عَنّىاء أو «لك"'' إِنْ 
شئت - أو أحية ج أو أردت » فالأظهرٌ جوازه كما تقدّم . 
الَامِين : : لحار مدوم که اجَزث لن يولد لفلان» . واخْتَلف 
حون في صتا ٠‏ فان عَطْفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ ک «أجزث لفلان 
ومن ولد لَه از «لك ولِعَقِبَكَ ما تَتَاسَلُوا» فازل ِالجوَازِء وفل 
الثاني مِنَ المحَدّثِينَ بو بکر ابن أبي دَاوْدَ » وأجَارَ الخطیب الأول : 
وَحَكَاهُ عن ان را وین غفژوس ء أِطَلََاالقاضي و لطس 
وابِنْ الصّبّاغ اشافعیّان , وه الصجیح الْنِي ل يَنْبَغِي عازه . 
وأما الِإِجَارَةٌ لِاطْفْلٍ الذي لا يُمَيْرْ قَصَجِيحَة عَلى الصّحِيح 
لیقع به القاضي أبو الطئِب وا تیب ؛ خلافا لِبَعْضِهُمْ . 
(الخاسل : الإجازة للمعدوم .كه أجزتُ لمن يُولدُ لفلان» . 
واختلف المتأخرون فى صحتها ء فان عطفَّهُ على موجود. ك« أجزتُ 
لفلان ومن ولد له». أو «لك) ولولدك (ولعقبك ما تناسلوا»» فأولی 
بالجواز) مما إذا أفرده بالاجازة ؛ قياسًا على الوقف . 
(وفْعَل الثاني من المحدئین) الإمامٌ (آبو بكر) عبد اللّه (ابن أبي داود) 
السجستانيُ » فقال - وقد سئل الإجازة - : «قد آجزث لك ولأولادك 


() في «ص ‏ : «ولك» . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه o‏ 


قال البلقینی ۲۳ : ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد 
الإجازة . وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلاني في «المنهج» . 

(وأجاز الخطيب الأول) أيضًاء وألف فيها جزءً!» وقال : إن أصحات 
مالكِ وأبي حنيفة أجازوا الوقت على المعدوم» وان لم يكن أصلَهُ 
مو ۱ 

قال : وان قيل : كيف يصح أن يقول : «أجاز لي فلان» ومولِده بعد 
مويه ؟ يقال : كما يصح أن یقول : «وقف علي فلان» ومولدهُ بعذ موته . 

قال : ولان يُعدَ أحدٍ الرمانین من الاخر کبعد آحد الوطنین من 
الاخر . ۱ ۱ 

(وحکاه) آي الصحة فیما ذکر (عن ابن الفراء) الحنبليٌ (وابن 
عمروس) المالكي » ونسبه عیاض ۳" لمعظم الشیوخ . 

(وآبطلها القاضي آبو الطیب وابن الصباغ الشافعیان. وهو الصحیخ 
الذي لا ينبغي غیزه) ؛ لأن الاجازة في حکم الاخبار جملة بالمُجازء 
فکما لا يصح الإخبارٌ للمعدوم لا صح الإجازة”" له . 

اما إغارة من برجد تظلفا فا يجوز تاعا 

(وآما الاجازة للطفل الذي لا يُميّرُ فصحيحة على الصحیح الذي فطع 
به القاضي آبو الطیب والخطيبٌ) ولا یعتبر فيه سِنٌّ ولا غيرهُ (خلافا 


(۱) «محاسن الا صطلاح » (ص : ۲۷۱). (۲) «الإلماع» (ص : ۰۱۰۲ 
(۳) في «م : «یصح الاخبار » . 


۳ النوع الرابع والعشرون 


لبعضهم) حیثٌ قال : لا يصح كما لا يصح سماعهٌ . ولمّا ذکر ذلك 
لابي الطیب قال : یَصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعة . 

قال الخطيبٌ : وعلی الجواز كافةٌ شیوخنا . واحتج له بأنها اباحة 
المجیز للمُجاز له أن يرويّ عنه » والإباحة تصحٌ للعاقل ولغیره . 

قال اب الصلاح "۲ : كأنّهم رآوا الطفل آملا لتحمل هذا النوع ؛ 
ليزدي به بعد حصول الاهلية ؛ لبقاء الاسناد ما الممیز فلا خلاف في 
صحة الا جازة له . 
۾ تنبيه: 

آدمج المصّف - کابن الصلاح - مسألة الطفل في ضرب الاجازة 
للمعدوم » وآفردها القسطلانيْ بنوع » وکذا العراقي وضمٌ إليها الإجازة 
للمجنونٍ والکافر والحمل . ٠‏ 

فأمًا المجنون ؛ فالاجازة له صحيحةًء وقد تقدَّم ذلك في کلام 
اش 

وأما الكافر ؛ فقال : لم أجد فيه نقلاء وقد تقدَّم أن سماعَة صحیخ . 
قال : ولم أجد عن أحد من المُتقدّمِين والمتأخّرين الإجازة للکافر » الا أنَّ 
شَخصًا من الاطباء يقال له محمد بن عبد السيد سَمع الحديتٌ في حال 
يهوديّته على أبي عبد الله الصوري» وكتب اسمه في الطبقة مع 
السامعین » وأجاز الصوري لهم » وهو من جُملتهم » وكان ذلك بحضور 


)۱( (علوم الحدیث » (ص : (AV‏ 2 


المي » فلولا أنه ير جواز ذلك ما أقر عليه » ثم هدی اللَّهُ هذا اليهوديّ 

قال : والفاسق والمبتدع آولی بالإجازة منّ الكافر > ویژدیان إذا زال 
المانع . 

قال : وأما الحَمْلُ ؛ فلم أجد فيه نقلا» إلا أن الخطیب قال : لم نرهم 
أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال» ولم يتعرّض لكونه إذا وقع يصح 
آو لا . 

قال : ولا شك أنه آولی بالصحة من المَعدوم . 

قال : وقد رأيت شیخنا العلائي سل لحمل مع آبویه فأجا» واحترز 
أبو الثناء المَنبجي فکتب : «أجزث للمسلمین فیه» . 

قال : e‏ د 0 دك 
إلا آن الغالت أن أهل الحديث لا يُجيزونَ I‏ 

قال : وینبغی بناء | فیه علین الخلاف فی أن الحم هل يعلم آو 

ي ني 
لا؟ فان قلنا : ا وان قلنا : 
لا يُعلم » فيكون كالإجازة للمعدوم . | . 

وذكر ولده الحافظ وك الذي آبو زرعة فی «فتاويه المكية ) وهی 
أجوية أبعلة سأله عنها شین الحافظ أبو الفضل الهاشميٌ » أنَّ الجواژ 


. )۷۹ - ۷٦ /۲( «التبصرة»‎ )0( 


ما النوع الرائع والشروة. 


فيما بعد نفخ الرُوح أولئ » نها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها وبين 
ال چازه للمعلاوم ٠‏ فهي أولئ بالمنع من الأولئ وبالجواز من اي . 


U‏ اد عاد 
د يت فت 


السَادِنُ : إِجَارَةٌ ما م يَتَحَمْلهُ المجيرٌ بوجه ؛ يروي المجَارُ إذا 
قال القاضي عیاض : من کلم فيه » ورایث بغض امین 
يضتغوتة »كم حك عن قاضي فرطبة اي الوليد مع نم دَلِك ء قال 
عیاض : : وَهُوَ الضّحِيحٌ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ فَعلَى هَذَا ي َع يڪين عل 
مَنْ أرَادَ أن يَرْوِيَ عن شيخ أجَاز له میم مَسْمُوعَاتِهِ أنْ ینت 
حَنَّى یغلم أن هذا يما تمه شَيْحُهُ قبل الاجازة. 
وأمًا له «أجَرْتُ لَك ما صح - أؤ يصح - عِنْدَكَ مِنْ 
مَسْمُوعَاق» ْصَحِيحٌ , و الدِوَايَُ به ؛ ل ضح م عِنْدَهُ سَماغه 
لَه قبل الاجاژة» وفعلَهٌ الدَارَقْطنِيٌ ونژ . 
( السادس : إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه) من سبح أو اجازة 
(ليروته المُجارٌ) له (إذا تحمله المجيز . 


قال القاضي عياض ) في كتابه «الإلماع»”'" : هذا (لم أرَ من تكلّم 


(۱) «الإلماع» (ص : .)٠١١‏ 


كيفية سماع الحدیث وتحمله » وصفة ضبطه 1۳۹ 


قال : (ورآیت بعض المتآخرین) والعصریین (یصنعونه ‏ ثم حکی 
عن قاضي قرطبةً أبي الولید) يونس بن مغيث (مَنْعَ ذلك) لما سْيِلّهِ وقال : 
يعطيك ما لم يأخُذ! هذا محَال . 

(قال عياض : و) هذا (هو الصحیخ) فانه يُجيرُ ما لا خبر عنده منه» 
ويأذن له بالحديث بما لم يُحدّث به» ويُبِيحُ ما لا يعلم: هل يصحٌ له 
الإذنُ فيه؟ ! 

قال المصئّفٌ : (وهذا هو الصواب) . 

قال ابن الصلاح : وسواء قلنا إن الاجازة في حُكم الاخبار بالمجاز 
و إذن ؛ إذ لا تمالس دوه ولا یزذن فیما كن 
تمه الآذن سد كالإذنٍ في , بيع ما لم یّملکه . 

وكذا قال القسطلانئ : الأصحُ البُطلانُ”*' ؛ فإِنَّ ما رواهُ دخل فى دائرة 
حضر العلم بِأَضْلِهِ» بخلاف ما لم يروه فإنّه لم يتحص . 

قال المصّف كابن الصلاح : (فعلی هذا يتعينُ على من أراد أن يروي 
شیخه قبل الاجازة) له . 

(وأما قوله : آجزث لك ما صح أو يِصِحُ عندك من مسموعاتي 
(۱) «علوم الحديث» (ص : ۱۸۸). 


(۲) في اص) : «یجیز ‏ . (۳) في «ص : ولا . 
(4) بعده في المطبوع : «والفرق بينه وبين ما رواه» . 


3466 النوع الرابع والعشرون 
فصحيحٌ تجوز الراويةٌ به لِمَا صح عندَهُ) بَعدَ الإجارّة (سمائه له قبل 
الاجازة » وفَعَلّه الدارقطنن وغیژه) . 


قال العراقي ‏ : وكذا لو لم یل «ويصحٌ» ؛ فان المراة بقوله ما صم 
حال الرواية لا الاجارة . 


د چا عاد 
السَابع : إجَارَةٌ الجاز 5 «أجَرْتّك مجاراني )» فُمَنَعَهُ بَعْض من 
لا يُعْتَذ به . والصَّحِيحٌ الذي عَلَيْهِ العمل جَوَارُُ» وبه فطع 
الحفّاظ : الدَارقْطَنِيٌ » وان عفد وأو تيم » وَأَبُو المّتح صر 
المقدِسي . وکا و الفتح يروي بِالإجَازَةٍ عن الاجارة» وريّمَا 
وال بين تلات 1 
ويَنبَغِي للژاوي بها تأمُلُهَا ؛ لا تروي ما ] يَدخُلْ تحتهَاء فان 
كَانَتْ إِجَارَةٌ شيخ شيخه : «أَجَرْتُ ل ما صح عنده 


> 5 


سَمَاعِي ١‏ فرأی سَمَاعَ سيخ شیخه, فليس له روا 


9 ماه ر مر لاك ا رد مر مه ر 
شیخه عنه ختی یعرف أنه صح عند شیخه کونه من 


- 2 عات شیخه . 
(السابعٌ : إجازة المجاز ك« أجزئك مجازاتي) - أو جمیع ما أجيز لي 
روایئه "۰ (فَمَئَعَه بعض من لا يُعْتَدُ به) وهو الحافظ أبو الرکات 
عبد الوهاب بنْ المبّارَكِ الأنماطي شيخ ابن الجوزي» وصلّف في 


.)۸۱/۲( «التبصرة»‎ )١( 


كيفية سماع الحدیث وتحمله » وصفة ضبطه 1۶۱ 


ذلك جُرْءًا ؛ لأنَّ الإجازةً ضعيفةٌ » فَيَقُوى الضعف باجتماع (جازتین . 


(والصحیمٌ الذي عليه العمل : جواژه » وبه فطع الحفاظ) أبو الحسّن 
(الدارقطنئ . و) أبو العبّاس (ابنُ عقدةء وأبو نعيم) الاصبهاني 
(وأبو الفتح نَضْرٌ المفدسی) » وفعله الحاكم » وادّعئ ابن طاهر الاتفاق 
0 

(وكان أبو الفتح) نصرٌ المَعْدسيُ ( يروي بالإجازة عن الإجازة » وربما 
وال بين ثلاث ) إجازاتٍ » وكذلك الحافظ أبو الفتح ابن الفوارس وال 
بين ثلاث إجازاتٍ » ووالی الرافعيُ في «أماليه» بين أربع آجاتق واا 
قطبُ الدين الحلبىُ بين خمس أجائرٌ في "تاريخ مصر !۰ وشیخ الإسلام 
في «أماليه» بين اق 

( وينبغي للراوي بها) أي : بالإجازة عن الإجازة (تأملها) أي : تأمُل 
كيفية اجارة شيخ شيخه لشیخه ومقتضاها؛ (لئلا يَروي) بها (ما لم 
ينل ها NONE OR‏ 
سَمعه المُجيرُ» ونحو ذلك . 

(فإِنْ كانث |جازة شيخ شيخه: «أجزتُ له ماصَحّ عنده من 
سماعي »۰ فرأئ سماع شيخ شيخه . فليس" له روایثّه عن شيخه عنه 


۳ 


حتی یعرف أنه صح عند شيخه کونه من مسموعاتِ شیخه) ‏ وکذا إن 


)١(‏ في ۱ص : «یدخلها) . (۲) في (اص ۷ : «عن). 
() في دم : «ليس» . 


5.7 النوع الرابع والعشرون 


قيّدها بما سَّمعه» لم یتعذ إلى مُجازاتِه» وقد زل غيرُ واحدٍ من الائمة 
يدي الك 

قال العراقخ "۳" وكان ابن دقيق العيدٍ لا يُجِيرُ رواية سماعه كله » بل 
تیه بما حدِّث به من مسموعاته » هكذا رأیّه بخطی ولم أرَ له إجازةً 
تشمل مَسموعّه » وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يُحِدَّث به» 
ولم يُجزْهء وهو سماعغه على ابن المقيرء فمن حدّث عنه بإجازته منه 
حور ينا ا ممم ان بو ل 

قلت : لكنه كان يُجيرٌ مع ذلك جميعٌ ما أجيز له ۰ كما رأيتُه بخط 
أبي حَيّان في « النضار» » فعلئ هذا لا تتقيّدُ الرواية عنه بما حدّث به من 
مُسموعاته فقط ؛ إِذْ يذل الباقي فيما أجيز له . 


عع واد مام 
لزيا ۶۳ 720 


: فرع‎ e 
قال بو الحسينٍ ابن فارس : الإجَارّةُ مَحُودَةٌ مِن جواز لاء‎ 
8 ۳ - مور ص 1 اير 9 ور‎ 2 
الذي تسقاه الماشِيّة واطرث , یال : «استجزتة فأجَارن » ؛ إذا‎ 


أسفَاكَ ماء يَِاشِيَتِكِ وَأَرضِكِ ؛ كَذَا طالب العلم يَستَجِيرُ العام 


عِلمَهُ فَيُجِيرُهُ ؛ فعلى هذا كجورُ أَنْ يُقَالَ: «أَجَرْتُ فلاا 
مَشموعَاق »» ومَنْ جعل الإجَارَّةَ إذنًا - وَهُوَ العروف - 


و 
ےھ مر 


يَقُول : «أجَرْتُ له رواية مسموعاتي » » ومتی قال : «أجَزتُ له 


)١(‏ «التبصرة» (۸۱/۲). )۲( في «ص)» (م : «ما). 
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مَسمُوعَاتٍ » َل الحذفٍ؛ كما ف تظاره . 
(فَرْعّ : قال أبو الحسين) أحمدٌ (ابنُ فارس) اللغويٌ : (الإجازة) في 
كلام العرب (مأخوذةٌ من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرثٌ » يقال) 
منه : («استجزئه "۲ فأجازنی» , إذا أسقاك ۳" ماء لماشيتك وأرضك) . 
قال : (کذا) لك (طالبٌ العلم يستجيرٌ العالع) أي : يسألة أن یُجیره 
(علمة نج هرا ۱ 
قال ابنُ الصلاح "۳ : (فعلی هذا يجورٌ آن یقال : «أجزت فلانًا مسموعاتي ) 
أو مَروياتي » متعديًا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذکر لفظ الرواية . 
(ومن جَعَل الإجارّة إذنَا) واباحة وتَسْويعًا (وهو المعروف› 
و «أجزتٌ له رواية مسموعاتی » . ومتی قال : «آجزت له 
مسموعاتی » فعلی الحذف ؛ كما فى نظائره) . 
وعبارةٌ القسطلانيٌ في «المنهج» : الإجازةٌ مُشتقةٌ من الجوّز وهو 
النَعَدَي » فكأنّه عذی روايته حتّی أوصّلها للراوي عنه . 
قالوا : نما ُسِتَحسَنٌ الإجَارّةٌ إذَا عَلِمَ الجیژ ما مجیژء وان 
اجار من أهل العلم . وَاسْتَرَطَهُ بَعضُهم » وَخحكي عن مالك . 
)١(‏ قبله في ۱ص  :‏ استجزتك ! . (۲) في «ص » : «سقاك» . 


(۲) «علوم الحدیث» (ص : ۰6۱۹۰ 
(4) في «ص ۰۷ «م» : «بقول »۰ وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۱۹۰) . 
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ال ابن عبد البرّ الصحیح : ها لا تحور إلا اهر بالصّنَاعَةِ , 
و 
وَيَنبَغِي لِلمُجِيز كتا َه ُن يَتلَقْظَ با > فان اق قتصر على الكتَابَة - 
رت رن 
(قالوا : [نما تستحسنٌ الإجازة”'' إذا عَلِم المجيرٌ ما یجیژه » وکان 
المجاز) له (ين أهل العلم) آیضا ؛ لأنها توسّعٌ وترخیص يتأمّلُ له هل 
العلم لمَسيسٍ حَاجَتهم إليها . 
قال عيسئ بن مسكين : الإجازةٌ رس مال كبير . 
(واشترطه بعضهم) في صحتها فَبَالَعَ > (وخكي عن مالكِ) . حکاه 
عنه الوليدٌ بن بكر ین أصحابه . 
(وقال ابن عبد البر ۲۱ : الصحیخ أنها لا تجورٌ إلا لماهر بالصناعة » 
وفي) شي, (معيّن لا یُشکل إسناده . 
وينبغي للمجیز كتابةٌ) أي : بالکتابة (أَنْ یتلفظ بها) أي بالاجازة 
أيضاء (فإنٍ اقتصَرٌ على الکتابة) ولم یتلفظ - (مع قصد الاجازة - 
صَحََتْ ) ؛ لأنَّ الكتابةً کنای وتكونُ حينئذٍ دون الملفوظ بها في الوتبة . 


وإِنْ لم يقصدٍ الإجازةً : 


(۱) في ۱ص » : «التجوز» . (۲) في «ص) : (بكير) . 
(۲) «جامع بیان العلم» (ص : ۵۵) . 
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قال العراقيٌ : فالظاهرٌ عدم الصحة . 

قال ابن الصلاح”'' : وغیر مُستبعَدٍ تصحيحٌ ذلك بمُجرّدٍ هذه الكتابة 
في باب الرواية » التي جُعِلَتُ فيه القراءةٌ على الشيخ - مع أنه لم يلفظ بما 
ری عليه - إخبارًا منه بذلك . 
م تنبية: 

لا یُشترط القبول في الاجازة كما صرّح به البلقيني ‏ . 

قلت : فلو رد » فالذي ينقدح في اس الصّحَةُ » وكذا لو رجع الشيخ 
عن الإجازة » ويحتملٌ أن يُقال : ان قلنا : الإجازةٌ إخبارٌ ؛ لم يضر الرد 
ولا الرجوعٌ » وا قلنا : لِذنْ وإباحة ؛ ضرًا ؛ کالوقف والوكالة» ولكن 
الأول هو الظاه ولم أرَ من تعرّض لذلك . 
۾ فائدةٌ: 

قال شیخنا الإمامُ الشمني : الإجازةٌ في الاصطلاح إن في الرواية 
لفط از سار اتسار CE‏ خرن وتراركانها اريف + اش 
والمُجَارُ له » والمُجَارُ به » ولفظ الإجازة . 


علد عاد ياد 
۳ )5 


القسم الاب : المنَاوَلَةُ : وهي ضبان : مَقَرُونَةٌ بالاجاژة. 


وجردة . 
قالمقرُونّة أغلى أنواع الاجازة مُطلَمًا . 


۷۰ : «علوم الحدیث ۷ (ص : ۰۱۹۰ (۲) «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 
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(القسم الرابعٌ ) مِن أقسام التحمُلٍ (المناولة) والاْضل فيها : ما علّقه 
البخاری 237 ف في الیلم : أل وَسُولَ ال يك کب لأمير السّرةِ کتابا وقالَ : 
لا تراه حى بلع ما کذا وگذا». فَلْمًا بَلَمَ ذلك المَكَانَ كَرَأَهُ عَلَى 
الاس » وأَخْبَرَهُمْ با مر الي كل . 

وصّله البيهقيُ الس معي 

قال السّهِيليُ : احتجّ به البخاري على صِحة المُناولة » فکدلك العالم 
إذا ناوّل التلمیدٌ كتابًا جار له أن يروي عه ما فيه . قال : وهو ذِقْهُ 

قال ا وا پستدل به عَلیها : ما استدلٌ به الحاکم (° 
من حديثِ ابن عباس ‏ أن رَسول الله بلا بَعَتَ بکتابه إلى کنر مَم 
عبدٍ الله بن اف وأَمَرَهُ أنْ يَدقْعَهُ إلى عَظِيم الَخرَين » فده عَظِيمُ 
الین إلى کِشری . ۱ 

وفي «معجم البغوي» عن يزيد الرقاشی قال : کنا إِذّا أكثرنا على 
نس بن مالك آنا يشكال له . الاه إلا وقال : هذه آحادیث سمعثها 
من رسولي الله با » وكَتَبتُهها وعرضنها . 


(وهي ضربان : مقرونة بالاجازق ومجردة) عنها : 


ی و (۲) في «م: «فأخبرهم» . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۱۱/۹ - ۰6۱۲ الکبیر» (۱۲۲/۲) . 
)٤(‏ «محاسن الاصطلاح» (ص : ۲۷۹). 

(0) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۲۵۸). 
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(فالمقرونة) بالاجازة (أعلئ أنواع الاجازة مطلقًا) ونقل عياض ) 
الاتفاق على صحتها . 


ین ضورقا : آن يَدقَمَ الشَّيحٌ إل الطالب أصل سَمَاعِهء أو 
مُقَابَلًا به ء ويقول : «هذا سَمَاعي ]و رِوَايَتِي - عن فلان ء 
قازوه»» أو: «أَجَرْتُ لك رِوَايتَهُ عَنّى »» َم بقیه مَعَهُ تملیکا 
أو ليَنْسَحَهُ أو نَحوَةُ . 
(ومن صورفا) ومو أعلاها - كما صرّح به عیاض وغيرُهُ - : (أنْ 
یدفع الشيحٌُ إلى الطالب أصلّ سماعه أو) تَرعًا (مقابّلا به » ویقول) له : 
(«هذا سماعى - أو روايتي عن فلان) - أو لا يسميهء ولكن اسمه 
مذکور في الکتاب المناول - (فازوه) عني - (أو أجِرتُ لك روايته 
عني »۰ ثم يُبْقِيه معه تملیکا أو لِيَنْسَحَهُ) ویقابل به ويَرْدهء (أو نحوه) . 
وَمِنْهَا : أن يدقع له الطالبُ سَمَاعَهُ فَيتَأَمْلَهُ الشّيعْ وَهو 
عَارف مُتَيَفّظْ » ؟ ثم یمد الیه ویفول : «هُوَ حَدِيئِي أو روايتي 
فاروه عَني» أو «أَجَرْتُ لك رِوَايَتَه ». وَهذًا سَماه غير وّاحد 
من أئِمة الحديثِ عرضاء وقد سَبَقَ أن القراءة عَلَيهِ شسمی 
رصا كلم هنا «عرض او وَذَلِكَ « عرض القِرَاءة » ء 


. ۸۰ : «الالماع » (ص‎ )١( 
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هه انَل 00 في القُوّةِ عند الرُهري » وَرَبِيعَة » ويحيى 
59 هب ۳ لام ء ويماعات آخرد خرين . 
و لصجیح آنا ا عن السماع وَالْقِرَاءَةِء وَهُوَ قول 
لور والاوزاعی » وابن لمبجاركء أي حَنِيفَة » والشافعئ » 
والبُويطي » ورن واد ء وإسحاق » وغیی بن یی . 
قال الحاكم : وَعَلَيهِ عهدتّا أَيِمّتنَا وَإِلَيهِ تهب . 
(ومنها : أنْ يدفع إليه ) أي : إلى الشیخ (الطالت سماعه) أي : سماع 
الشيخ - اصلا أو مُقابلا به - (فيتأمّله الشيحُ وهو عارف متيقظ . ثم يعيدّه 
إليه) أي : يُناولُه للطالب (ویقول) له : («هو حديثى - أو روایتی) عن 
فلان » آو عمن ذکر فيه - (فازوه عنی - آو آجزت لك روايته) » وهذا 
سَمّاه غيرُ واحد من أئمة الحدیث «عرضا». وقد سَبَقَ أنَّ القراءة عليه 
تسمّی «عرضا» فليسمٌّ هذا «عرض المناولة» ۰ وذلك «عَرْضٌ القراءة» . 
وهذه المناولةٌ کالسماع في القوة) والرتبة (عند الرُهري» وربيعة ‏ 
ويحييل بن سعيد الأنصاريٌ ) من المدنیین (ومحاهد) المكيّ › 
0 رول ا النّخعيان من الکوفیین » 00 العالية) 


آمل المدينة (وابن وهب » وابن القاسم ) › وآشهت من مر مصر 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۹ 


( وجماعاتٍ آخرین ) من الشامّین والخراسانیین» وحكاه الحاک © 
قال البلقينئ”'' : وأرفعُ من حكئ”" عنه من المدنيّين ذلك : أبو بكر 
اك عد لزعي + ال تیاه الم او رید مور ابل عبان + 

۰ 0 . و د و ف و ۳ 9 
ومن دونهم : العلاء بن عبد الرحمن › وهشام بن عروة » ومحمد 
ومن دونهم : عبد العزيز بنْ محمدٍ بن أبي عبید . 
ومن أهل مكة : عد الله بِنُ عُثمان بن خثيم » وابنْ عيينة › ونافع 

الجمحي › وداود الا ومسلم الزنجي . 
ومن آهل الکو فة : آبو بردة الأشعرئ » وعلي بن رة الأسدى» 


ومنصور د بن المغتمرء > وإسرائيل › والحسن ر ا قرف وجابرٌ 


ومن أهل البصرة : قتادش وحميدٌ الطویل وسعيد بن أبى غروية ) 
وکهمس ۰ وزیاد بن فیروز» وعلي بنْ زید بن جدعان» وداود بن 
أبي هند » وجریر بن حازم » وسلیمان بن المغيرة . 


)۱( «معرفة علوم الحديث ) (ص : /اه؟) . 
(۲) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۲۷۹ - ۲۸۰). 


(۳) يعني : الحاکم . 
(8) في «ص »۰ 7م2: «دونه»» والمثبت من «محاسن الاصطلاح ! (ص۲۷۹) . 
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ومن المضریین : عبٌ الله بِنُ عبدٍ الحَكم » وسعيدٌ بن غفیر » ويّحيئ 
ابنُ بکیر » ويوسف بن عمرو . 

ونقل ابنْ الأثير في مقدمة «جامع الأصول»۳ أنَّ بعض أصحاب 
الحديثِ جَعلها آرفع ین السماع ؛ لأنّ الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق 
الثقة بالسماع منه وأثبثٌ ؛ لما یدخل ین الوهم على السامع والمُسمع . 

(والصحیح : آنها منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول) سفيانٌ 
(الثوريي » والأوزاعيّء وابن المُبارَكِء وأبي خنيفة» والشافعي 
والبُوبطيٌ » والمُرَنيّ > وأحمد) بن حنبل (وسحاق) بن راهویه 
(ويحبئ بن يحبئ) » وأسنده الرامهرمزي” عن مالكِ . 

(قال الحاکم :7" وعليه عهذنا أئمتناء وإليه نذهبُ) . 

قال العراقيٌ "۳" : وقد اعثرض ذِكْرُ أبي خنيفة مع هؤلاء بأل صاحبٌ 
«القنية " من آصحابه نقّل عنه وعن محمد : أن المحدذث إذا أعطاه الکتاب 
وأجَاز له ما فيه ولم یسمغه ولم یعرفه ؛ لم يج . 

قال : والجوابٌُ أن البطلانَ عندهما لا للمناولة والاجازق بل لعدم 
المعرفة ؛ فان الضمیر في قوله : «ولم يعرفه»» إن كان لار رو 
الظاهرٌ لفق الضمائرٌُ - فمقتضاه ٠‏ أنه إذا عرف ما أجيز له صح واِنْ كان 
للشيخ فسيّأتي أن ذلك لا يَجورٌ. لا إن كان الطالبُ مَوثوقًا بخبره . 


.)65/1١١( )1(‏ (۲) «المحدث الفاصل» (ص : 578) . 
(9) «المعرفة) (ص : ۲۲۰). )٤(‏ «التقييد» (ص : ۱۹۲۳) . 
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قلت : ومما يُعترض به في ذكر الأوزاعي : أن البيهقيٌ رَوَى عنه في 
«المدخل» قال : فى العَرْض یقول : «قرأتٌ» و«قرئ»» وفی المناولة 
يتدين به ولا ٩۳‏ يُحدّث . 

وَمِنْ صورها : أن یال الشّيحٌ الطالب سَمَاعَهُ ويره لَه ء مُه 

يُمسكة السَيخ ء وَهذا دون مَاسَبَق . 

جوز رها وَجَدَ الكتاب أو مُقابلا به مَووقا بمَوافقته 

ما تَتَاوَلَنهُ الإجَارَةٌ؛ کما نمؤي الإجازة اجرد ولا هدي 

هذه و تال كَبيرُ مر ية عل الاجازة المجَردَة في 


وَقَالَ مَاعة من أصحاب الفقه وضو : لا 7 لَهَاء 

وشيُوخ” الحييثٍ - قديمًا وَحَدِيئًا - یرون لها مَيّة مُعتََرةَ . 

(ومِن صورها : آن یناول الشيحُ الطالبَ سماعّه ويجيرّه له » ثم يمسكه 
الشیخ) عنده » ولا يُبقيه عند الطالب (وهذا دون ما سَبّقَ) ؛ لعدم احتواء 
الطالب على ما تحمله وغیبته و رو الت ی( وَجَد) ذلك 
(الکتاب) المناول له » مع عُلبة ظنّه بسلامته من التغیبر » (أو) وَجَدَّ فرعا 
(مقابلا به موثوقًا بموافقته ما تناولثه الاجازة؛ كما يُعتبرُ) ذلك (في 
الإجازة المجردة) عن المناولة (ولا يظهرٌ في هذه المناولة كبيرٌ مزية على 
الإجازة المجردة) عنها (في معيّن) من الکتب . 


. ) في ۱ص : دفلا‎ )١( 


55 النوع الرابع والعشرون 
(و) قد (قال لوا الفقه » والأصول : لا فائدة لها) . 
a‏ ۱ 5 1 ومن 

وعبارة القاضي عیاض ”' " منهم : وعلئ التحقيق فليس ٠‏ لها شي: 

زائد على الاجازة للشيء المعیّن من التصانيف » ولا فرق بين اجازته یاه 

أن یْحدّث عنه بكتاب «الموطإ» وهو غائبٌ أو حاضرٌ ؛ إذْ المقصودٌ تعیینْ 
ما آجازه . 

(و) لکن (شیوخْ الحديث - قديمًا وحديئًا - يَرَوْنَ لها مزية معتبرةً) 
على الاجازة المعيّنة . 


ومنها: أن يَأتِيَهُ الطَالِبُ یکتاب. ويَقُولَ : «هَذَا رويك 

فتولنیه. وأجز لي روَايتَهُ فَيِجيبه إلّيه من عر تظر فيه 

وتحفق لِرِوَايّتهِ ؛ هد اطل > فان َو فق يعبر لالب وَمَعرفیّه . 

اعتّمَدَهُ وَصَحْتٍ الإجَارَة؛ کما يَعتَمِدٌ في القَراءة؛ لو ال : 

«حَدِّث عَنَّى بِمَا فيه إن كانَ من يلي تع رامق من الط 

کال جَائرًا حسَئًا . 

(ومنها : أن يأنيه الطالبٌُ بكتاب » ويقول) له : («هذا رويك 
فناولنيه » وأَجِرْ لي رواية؛» فيجيبه إليه) اعتمادًا عليه (مِن غير نظر فيه 
و) لا (: تحقق ۳" لرویته له (تهذا باط > فان وق بخبر الطالب 


)۱( «الإلماع» (ص : (AT‏ . (۲) في «م» : «لیس 4 . 
(۳) في ۷ : «تحقیق۷ . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه > 


ومعر فته ) وهو بحيثٌ ۳ مله ( اعتمذه › وصخت الاجازة) وَالمُناوَلةٌ 
( کما يعتمد فى القراءة) عليه من آصله إذا وق بدینه ومعرفته . 

قال العراق ۲۳ : فان فَعَل ذلك - والطالبٌ غير موثوقٍ به » ثم تبيّن 
بَعدَ ذلك بخبر من يُعتمدٌ عليه أن ذلك كان من مَروياته - فهل يُحكم 
ِصِحََةٍ الاجازة والمُناوّلةِ السابقین؟ لم أرَ مَن تعرّض لذلك» وانظاهر : 
نم ؛ لزوالٍ ما كنا تخشاه من عدم ثقة المخبر . انتهیل . 

(فلو قال : «حدّث عني بما فيه إنْ كان من حديثي مع براء‌تي من 
العَلَطِ) والوهم »۰ (کان) ذلك (جائرًا حَسَنًا) . 

لَب الثاني : المُجَوّدّة ٠:‏ بان يُنَاولَهَ مُقتصرا عَلى : «هذا 

سماعی» فلا تحور الروَايةُ ها على الصّحِيح الَذِي قَالَهُ المُقَهَاءُ 

واصحاب الْأصُولٍ » وعَابُوا المحَدّئِينَ المجوزِينَ . 

(الضرت الثانی) : المناولة (المجردة) عن الإجازة (بأن بناوله) 
الکتاب كما تدم (مقتصرّا علئ) قوله : («هذا سماعي) - أو من 
حدیمی ۷ » ولا یقول له : «اژوه عنی - ولا جزث لك روايته» › ونحو 
ذلك ؛ (فلا تجورٌ الرواية بها على الصحیح الذي قاله الفقهاء . وأصحابُ 
الأصولٍ. وعابوا المحدئین المجوّزين) لها . 

قال العراقخ "۳ : ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصَّلاح ؛ فاه 


۳9 ۳ 


. )41/۲( «التبصرة» (۹6/۲). (۲) «التبصرة»‎ )١( 


و النوع الرابع والعشرون 


ما قال : فهذه مُناوَلةٌ مُخْتلَةٌ لا تجوژ الروايةٌ بهاء وعابّها غير واحدٍ من 
او و ال ی ا و غ واه یاه 
وحکین الخطیب "" عن طائفةٍ ین هل العلم أَنّهُم صحوها 0 
أيضًا لما قاله جماعةً من أهل الأصولٍ» منهم الرازي ؛ فانه لم یَشترط 
الإذنَ» بَلْ ولا المُناوَلةَ » بل إذا آشاز إلى کتاب » وقال : «هذا سَماعي 
من فلانِ» جار لِمَنْ سَمعه أن یرویه عنه › تراغ رل ام ل وسواء قال 
له : «ازوو عَنْى ) ام لا 

وقال ابن الصلاح”") : إن الروايةَ بها تترجّح على الرواية بمجرّد إعلام 
لیخ لما فيه مِن المُناولةِ ؛ فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذنٍ في الرواية . 

قلت : والحديثٌ والأئرٌ السّابقان اول انم يَدُلانِ على ذلك ؛ فإنّه 
ليس فيهما تصريحٌ بالإذنٍ . عم ؛ الحديثٌ الذي علّقه البخاريٌ فيه ذلك , 
حيث قال : «لا تقرأه حتّی تبلعَ مكَانَ گذا» فَمَفْهُومُه : الأمرُ بالقراءة عِندَ 
پلوغ المكانٍ . 

وعندي ؛ أن یقال : إن كانتٍ المناولةٌ جَوابًا لسوال كأن قال له : 
«ناوني هذا الکتاب لأزويَهُ عَنك» . قَنَاوَله ولم يصرّخ بالاذن + صحث » 
وجاز له آن يَرويّه - كما تقدّم في الاجازة بالخط - بل هذا أبلغ ‏ وكذا 
ذا ۳" قال له : «حدّثني بما سمعتٌ من فلان» . فقال : «هذا سماعي من 
قُلانِ» كما وقع من أنس ؛ فتصحٌ أيضّاء وما دا ذلك فلاء فان نَاوَله 


.)8560 - 485 : «الكفاية» (ص‎ )١( 
. 1 ليس في «ص‎ )۳( .)١95 : «علوم الحديث» (ص‎ )۲( 
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الکتاب ولم يُخبزه أنه سماغه لم تجز الرواية به بالاتفاق . قاله الرّزكشي . 


واد ولد واد 
3ح 2 ۶۳ 


۰ فرع : 
جوز لزهري ء مالك وَغَبِرُهُمَا إطلاق «حَدَّثئنًا» و «أخبرنا ( 
في الرواية بِاتَاولَةَء وَهُوَ مقتضی قول مَن جَعَلَهَا سَمَاعَاء 
وځكي عن أبي تیم الاصبهاني وَغَيرِهِ جَوَارُهُ في الاجازة 
المجددّة . ۱ 
وَالصّحِيحٌ الّذِي عَلَيهِ اجْمهوژ وَأهلٌ انْحّي: الَنعء 
وَخَخصِيصّهَا پعبَارة مشعرة بها : ك«حَدثنًا وأَخبرنًا إِجَارَة , 
أو «مُنَاوَلَةَ وَإِجَارَةٌ »)» أو «إذنًا »» أو «في إذنِه 0 أو «فيمًا أذنَ 
لي فیه » . و «فيمَا أطلق ل واه » أو «أَجَارَّنِ», أو «لي»ء أو 
«تَاوَلني ». آو شبه ذلك . 
وَعَنِ الاوزاعي تخصیضها ب« خَبرَنَا » » والقراءة ب «أخبرنًا» . 
واصطلحَ وم من الْتَأخُرينَ ڪل إطلاق «أنبَأنًا» ف الإِجَارَة » 
وَاخْتَارَهُ اجب کتاب «الوجَارَّة» . 
وان البيهقي يفول : «انبأن جارَة ۰ 


ر ت - 8 ۳ ت ۳ 2 
وَقال الحاكم : الذي أختاز؛» وَعَهدث علیه اکثر مشاخی وَأَئْمَةٍ 


رت النوع الرابع والعشرون 


عصري - أن یقول فیما عرض عَلى الحَدْث فَأجَارهُ شِمَاهًا : 
IT‏ ۰ ص 7 - ۶ 

«أنبأني»» وَفِيمَا كتب إليه : «كتب إلى». 

لوه ع قن اعد ا لس نه 24 و ف 20 
وقد قال و جعفر بن حمدان : کل قول البخاري : «قال ل 
فلان » عرض وَمْنَاوَلة » وَعَيْرَ وم عن الاجَازة ب«أخبَرّنَا فلان 
٤ل“‏ تيم 5 ا دار )ام ماده ی ری 7 
أن فلانا حَدَقَه» أو «أخيرة) , واختاره الخطابى وَحكاة » وهو 


2 ىو 


واستعمل المتَأَخْوُونَ في الاجَارة الواقعة في روايّة مَنْ فوق 
الشيخ خرف «عن» فقول ف من سيع ر شيا باجاژته عن 
شيخ : «قرأث عل فلان عَنْ قلان». 
ثم 5 المنع من إطلاق «حَدثتا» و«أخبرنًا» لا يرول بابَاحة 
المجيز ذلك . 

(فرع) في آلفاظ الاداء لِمَنْ تَحمَّلَ بالإجازة والمناولة : 

(جَوْز الزهريُ ومالك وغیزهما) كالحسّن البصريّ (إطلاق ١حَدَّئنا»‏ 

و «آخبرنا» ذ في الرواية بالمناولة › وهي مه 2 مقتضی ۳ قول مَن جَعَلها سماعًا . 


وخکي عن أبي : نعيم الأصبهانيٌ وغیره) كأبي غبید الله المرزبانن 


() فى «(ص) : « تقتضى ) . 
(۲) فى «ص» : «عبد اللّه» . 
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(جواژه) أي : إطلاق «حدئنا» و«أخبرنا» (في الإجازة المجردة) أيضًاء 
وقد عيبا بذلك » لكن حكاه القاضی عياض" عن ابن جُريج » وحكاه 
الولید بنُ بكر عن مالك وأهل المدينة » وصححه اما الحرمین » ولا مانعَ 
منة . 

ومن اصطلاح أبي نعيم : أن يقول : «آخبرنا عبد الله بُ جَعفر فيما 
رئ عليه ) . ویرید بذلك : 8 أخبره اجازت وإن كان ذلك قری عليه » 
لأنّه لم مَل : دوآنا أُسْمعٌ؛» بدليل أنه قد يُصِرّحٌ بأئه سمعه بواسطة عنه › 
وتارة يضمٌ إليه : «وأَذِنَ لي فیه». وهذا اصطلاحٌ له مُوهِمٌ . 

قال المصلّف - كابن الصّلاح” - : (والصحيحٌ الذي عليه الجمهور 
وأهل التحري) نلو (المنغ) من اطلاق ذلك (وتخصيصها بعبارة 
مشعرة بها) تبين الواقع ( ا 
(و«أَخْبّرنا إجازة - أو مناولة واجازة» أو «إِذْنّا»» آو (في دنه ۷ أو 
«فيما أَذِنَ لي فيه» » أو «فيما أَطْلقَ لي روایته" أو «أَجَازني»» أو) 
«أجاز (لی». أو «ناولنی». أو شبه ذلك) 5«١سَوغْ‏ لى أن نوك عنه )اع 
و«أبَاح لي »۲ . 


. ۱۹۵ : «الالماع» (ص : ۱۲۸) . (۲) «علوم الحدیث» (ص‎ )١( 

(۲) في « ص“ : «وله اجازة) . 

(؟) قال ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۲۲/۱ - ۳۲۳) في ترجمة محمود بن 
الحسين بن بندار الأصبهاتي : 
«قرأت بخطه ‏ في الاجازة ۰: فليرووا عني بلفظة التحدیث » وان آرادوا بلفظة 
الإخبار» . 5 


3 النوع الرابع والعشرون 


(وعن الأوزاعي تخصيصها) أي الإجازة (ب«خیرنا») بالتشديد (و) 
تخصیص (القراعةبهآغبرنا) بالهمزة . 


= قال : «وهذا وان اشتهر عند المحدئین من المتأخرین انکاره - كما آنکره الخطیب على 
أبي نعيم الأصبهاني - لکن هو قول طوائف من علماء الحدیث . 
وقد روي عن الامام آحمد ۸89 : آخبرنا آبو الفتوح الميدومي ‏ بمصر : آخبرنا 
آبو الفرج الحراني : حدثنا آبو المعالي أحمد بن یحیی الخازن ‏ من لفظه ببغداد : 
حدئنا آبو الکرم المبارك بن الحسن الشهرزوري - ملاء ۰۰ قال : سمعت الامام 
آبا محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمي یقول : حدثني عمي أبو الفضل عبد الواحد 
ابن عبد العزيز التميمي» قال : سمعت غلام الخلال یقول : سمعت الخلال یقول : 
قال الامام أبو عبد الله آحمد 888 لولده صالح : إذا أجزت لك شيئًا فلا تبالي ؛ 
قلت : «أخبرنا» أو «حدثنا» . 
وروی الخطيب بإسناده عن آبي اليمان الحكم بن نافع » قال: قال لي أحمد بن 
حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت : قرأت عليه بعضاء 
وبعضًا قرأه علي » وبعضًا آجاز لي » وبعضا مناولة . فقال أحمد: قل في کل 
«أخبرنا شعيب» . 
وقد روي هذا المذهب عن مالك والحارث بن مسکین . وذكره ابن الصلاح في 
«كتابه» عن الزهري ومالك وغيرهما من المتقدمين » وحكاه ابن شاهين عن طائفة من 
العلماء . 
وذكر السلفى فى «مقدمته لاملاء الاستذكار» : أن مذهب أبى عمر بن عبد البر وعامة 
حفاظ الأندلس : الجواز فيما يجاز قول : «حدثنا» و«أخبرنا»» أو ما شاء المجاز مما 
يقرب منه . قال : بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والاجازة 
وتمییز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه . 
وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين فى جواز إطلاق : «حدثنا» » و«أخبرنا» فى 
الاجازة جزءًا» انتهین . ۱ ۱ 
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قال العراقی ۲ : ولم یخل من النزاع ؛ لأنّ «خبّر؛ و«آخبر» بمعئّى 
واحد » لغة واصطلاخا . 

واختار ابنْ دقیق العید ۳ أنه لا يجوز في الاجازة «أخبرنا» » لا مُطلقًَا 
ولا مقيدًا ؛ لبْعدٍ دلالة لفظ الاجازة على الاخبار؛ إِذ معناه في الوضع 
الإذنُ في الرواية . ۱ 

قال : ولو سمع الاسناة مِنَ الشيخ وناوله الکتاب ؛ جاز له اطلاق 
«أخبرنا» ؛ لأنه صدّق عليه أنه أخبّره بالکتاب » وان كان إخبارًا جمليًا » 
فلا فَرْقٌ بينه وبين التّفصيليٌ . 

(واصطلح قومٌ من المتأخریق على إطلاقٍ «أنبأنا» في الاجازق 
واختاره) آبو العبّاس الولیذ بِنْ بكر الغمري المالكي (صاحبٌ کتاب 
«الوجازة) في تجويز الإجازة»» وغ غ اا الآن » والمعروف عند 
المتقدمين أنّها بمنزلة «أخبرنا» . 

وحکیٰ عياض "۳" عن شعبة أنه قال فى الاجازة مرة : «أنبأنا» ومرة : 
«أخبرنا» . ١‏ 

قال العراقي”*' : وهو بعيدٌ عنه ؛ فبّه كان ممّن لا يرئ الإجازة . 

(وکان البيهقئ يقول : «أنباني) - وأنبأنا - (إجازة») » وفيه التصريح 
بالإجازة مع رعاية اصطلاح المتأخرين . 


. 6۲۵۲ : «التبصرة» (۱۰۰/۲) . (۲) «الاقتراح» (ص‎ )١( 
.)١١١/1( «الإلماع» (ص : ۱۲۸) . (5) «التبصرة»‎ )۳( 
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(وقال الحاکم ٩‏ : الذي آختاره. وعهدث عليه آکثر مشايخي وأئمة 
عصري : أن یقول فیما عرض على | لمحت فأجازه شفاها : «آنبآني » . 
وفيما كتب إليه : «كتب إلى)) . 

واستعمل قوم ف المتأخرین في الإجازة باللفظ : «شافهني » » و«أنا 
مُشافهةَ »۰ وفی الاجازة بالکتابة : «كتبّ ال ۰۷ «وأنَا كتابة»» أو «فی 
کتابه ۷ . 

۳ 3 24 > او م ۹ 09 af‏ 

قال ان الصلاح ۳ : ولا يَسلمٌ مِنَ الایهام وطرفب من الدليس ؛ أما 
"المشافهه» فتوهم مشافهته بالتحديث » وأمّا «الكتابة» فتُوهمٌ أنه کتب إليه 
بذلك الحدیث بعینه 17 کما کان یفعله المتقذمون . 


وقد نص الحافظ آبو المظفر الهمدانیٌ على المنع من ذلك للإيهام 
الک ۱ 

قلت : بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحًا عري من ذلك » وقد قال 
القسطلاني - بعد نقله كلام ابن الصلاح - : إلا أن الغرف الخاصٌ من 
کثرة الاستعمال يَدفْعُ ما يُتَوقُمُ من الاشکال . 

(وقد قال آبو جعفر) أحمدٌ (ابنُ حمدانّ) النيسابوري : (كُلُ قول 
لبخاريي : «قال لي فلا عرزض ومناولة) وتقدّم آنها محمولهٌ على 
السماع وآنها غالبا فى المُذاكرة » وأنَّ بعضهم جَعلها تعليقًاء واین منده 
إجازةً . 


.)۱۹۵ : «المعرفة! (ص : ۲۰۰) . (۲) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. فى « ص ) : «لعینه)‎ )۳( 


(وعیّر قومٌ) في الرواية بالسّماع (عن الإجازة ب«أخبرنا فلا . أنَّ فلانًا 
خِرّنه - آو آخبره») فاستعملوا لفط «اأَنْ» في الإجازة . 

(واختاره الخطابئ ۲ أو خکاه. وهو ضعیف) بعيدٌ مِنَ الاشعار 
بالإجازة . 

وحکاه عیاض" عن اختیار آبي حاتم الرازي » قال : وأنكر هذا 
بعضهم » یه ا ES‏ 
الوضعٌ في المسألة لغةٌ ولا عرفا . 

قال ابنُ الصلاح”" : وهو - فيما إذا سمعٌ منه الإسناد فقط وأجارٌ له 
ما وه قریب -فْ يها |شعازابوجوو امل لو با وار اما امسر 
به » ولم لهند 

قلت : واستعمالها الآن في الاجازة شائعٌ » كما تقدم في العَنْعَنةٍ . 

(واستَغمل المتأخرونَ في الإِجَارَّةٍ الواقعة في رواية من فوق الشيخ 
حرف «عَنْ» فیقول - في من سَمِع شیخا بإجازته عن شيخ - : «قرأت 
على فلان عن فلان») كما تقدّم في العنعنة . 


المراد منه » ولا اعْتِيدَ هذا 


قال اب مالك : ومعنول «عن» فى نحو ١رويتٌ‏ عن فلان» و« أنبأتك 
عن فلان» : المجاوّزءٌ ؛ لأنَّ المرويّ والمنبأ به مُجاوز لمن أخذ عنه . 


(۱) «الالماع » (ص : ۱۲۹). (۲) «الإلماع» (ص : ۰6۱۲۸ 
)۳( «علوم الحديث) (ص : ۹1 )٤6(‏ فى «( ص۲ : «يذكر) . 
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(ثم إن المنع من إطلاقٍ «حدَئّنا» و«أَخْبّرناه) في الاجازة والمناولة 
(لا یزول بإباحةٍ المجيز ذلك) كما اعتّاده قوم منّ المشايخ في قَولِهمْ في 
إجازاتهم لمن يُجيزون : إِنْ شاء قال : حدّثناء وان شاء قال : أخبرنا» ؛ 
لان إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوغ في المصطلح . 


٭ يد نت 


وهو أن یکّب الشّيحٌ مَسمُوعة اضر آو غاب بحَطه أو 
يمرو . 

وهي ضربان : رده عن الإجَارَةء وَمَقرُونَةَ ب«آجزئك 
ما تبث لك» أو «يك». وَتَحوَهُ مِن عبَارة الإجَارَةء وهذا 
في الصّحَةٍ وَالقُوةٍ لول اروت 

ما المجَرَدةُ كَمَنعَ الرُوَايَة با قَومٌء منهم القّاضي الَوَردِيُ 
الشافيي » وَأَجارها كث ین لین ورین ٠‏ منهم وب 
لشختان ۰ ومنصوژء وَالليثُء وغيرُ واجدٍ من یبن 
واصخاب الأصُول . 

وَهُوَ لضحیح الشهوز ين هل الَدِيثِ » وَيُوجَد في مُصَئْفَاتهم : 
كنب إل فان قال : حَدَكَنا فلانْ» وَاخْرَادُ بو هذّاء وَهْوَمُعمُولٌ 
به عندهم مُعدود 2 الوضول ؛ لاشغاره بمعتی الإجَارَة . 
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وَرَادَ الشمغان ؛ فقال : هى آقوی من الاجَازة . 

(القسم الخامسٌ ) من أقسام التحمّل (الكتابةٌ) » وعبارةٌ ابن الصلاح ° 
وغیره : المُكاتّبة (وهو أن يكتبٌ الشیخْ مسموعه) أو شيئًا من حديد 
(لحاضر ) عنده ( أو غائب) عَنه » سواء كتّبٍ ( بخطه » أو ) کیب عنه ( بأمره . 

وهي ضربان : مُجرّدةٌ عن الاجازق ومفرونة به اجك ما کتبث 
لك - أو) کتبث (إليك -) أو ما کتبت به إليك» (ونحوه من عبارة 
الاجازقت وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة) بالإجازة 1 

(وأما) الكتابةٌ (المجردة) عن الإجازةء (فَمِئَعَ الرواية بها قوم ؛ 
منهم : القاضي) أبو الحسن (الماوردي الشافعي) في «الحاوي» ‏ 
والآمديٌ » وابنُ القطان . 

(وأجازها کثیر من المتقدمین والمتأخرین » منهم : آیوت السختیانی » 
ومنصور › والليثٌ) ن سعد » وابن أبي سبرة . 

رواه البيهقيُ في لد عنهم » وقال: في الباب آثارٌ كثيرة عن 
التابعین قَمَنْ بَعْدَهمء» و 0 الب كله إلى عُمالِهِ بالأحكام شاهدةٌ 
لِقَولِهم . 

(وغیز واحد من الشافعیین) . منهم : أبو المُظمّر السمعانیٌ (وأصحاب 
الأصولٍ) . منهم : الرازي . 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ۱۹۷). (۲) في «ص» : « أو كتب». 
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(وهو الصحيحٌ المشهورٌ بِينَ أهل الحدیث » ويوجدٌُ في مصنفاتهم) 
كثيرًا : («کنّب إلى فلانْ قال: حَدَّنّنا فلانٌ». والمرادُ به هذاء وهو 
معمول به عندّهم معدودٌ في الموصولٍ) من الحدیثِ دُون المنقطم ؛ 
( لإشعاره بمعنئ الإجازة . 1 

وزاد السمعانيي فقال: هي آقوی من الإجارَّة) . 

قلت : وهو المختاژ بل وأقُوى من أكثر صور المُناوَلة . 

وفي «صحیح البخاريٌ » في «الأيمانٍ والئذور »" : «كَتَبَ إلىّ محمد 
اراب واس اند لكات قن لوكي عر 6 وقة توا اده 
مسلم» آحادیث كثيرة بالمُكاتّبة في آثناء السَّندٍ . 

متا .نا عونا" E‏ کت ار ال ار أل 
اتب إِلَيّ ما سمعتٌ من رسول الله يل . فکتب إليه - الحدیتّ في القول 
عقب الصلاة . 


ية أغَارَ على بَنى المه طلق - الحدیث . 


(Oz f‏ ا 
واي عن سالم أبي النضرء عن كتاب رجل من «اسلم» من 


. )۱۷۰/۸( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۰)۲۱۶/۱ و(صحيح مسلم» (۹6/۲). 
۳( 1 صحیح البخاري » (۳/ ۰۱۹۶ و صحیح مسلم» (۱۳۹/۵) . 
0( «صحيح البخاري» (۰)1۲/4 و«صحيح مسلم» (۱:۳/۵) . 
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أصحاب النبيّ ية كتب إلى عُمَّر بن عُبِيدٍ الله حِينَ سَار إلى الحَرُورية 
يُخبره بحديث : لا تَتَمَنَوا لقاء العَدُو) . 

واخ عن هشام قال : کب إلى بحبی بن آبي کثیر» 
عبد اللّه , بن أبي قتادةَ » عن أبيه مَرفوعًا : «ذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا تَقُومُوا حَنَّى 
ترّوني» . 

وعِندَ مُسلم "۳" حديثٌ عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : كُتبثُ إلى 
جابر بن سَمْرةَ مَعَ غلامي نافع : آن أخبزني بشيءٍ سمعتّه ین رسول الله 
35 نکب ال ل ل ال 


7 
6 6 3% 


وَمِنهُم مَن شَرط البَيّنَةَ ؛ وَهْوَ ضویف . 

م الصحيح : اه يَقُولُ في لروَايَةِ بها : «كَب إلي فلا كَالَ : 
دتتا فلان» أو 2 خبزن فلانْ مُكاتبَة - أو كتابَة » وَنَحَوَهُ . 
و و إطلاق : «حدنتا» و«أخيَرنًا», وَحَوَرَهُ لت , 
وَمَنَصُورٌء وَغَيرُ وّاجدٍ من عُلَمَاءِ الْحَدّثِينَ وکبارهم . 


)۱( صحیح البخاري » (7/۱ ۰۱1۶ و اصحیح مسلم » (۱۰۱/۲). 
(۲) «صحیح مسلم» (4/1) . (۳) بعده في ۱ص : «من » . 
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(ثم يَكْفِي) في الرواية بالكتابة (معرفتّه) أي : المكتوب له (حط 
الكاتب) وان لم تقم البينةٌ عليه . 

(ومنهم مَن شَرّط البينة) عليه ؛ لأنَّ الخط يُشبه الخطء فلا يجوز 
الاعتمادٌ على ذلك » (وهو ضعيفٌ) . 

قال ابن الصلاح ۲ : لام ذلك نادرٌء والظاهر أن خط الانسان 
لا يشتبه بغیرو » ولا یقع فيه إلباس . 

وإنْ كانَ الكاتبُ غير الشيخ فلابُدٌ ِن تثبوتِ گونه ثقة» كما تقدمت 
الإشارةٌ إليه في نّوع المعلّل . 

(ثم الصحيحٌ أنه يقول في الرواية بها : «کتب إلى فلانٌ قال : حَدّثنا 
فلان» › آو «آغبرنی فلانْ مكاتبة - أو کتابة»  TET‏ وكذا 
«حدّثئنا» مقيدًا بذلك . 

(ولا يجورٌ اطلاق «حَدَّئنا» و«آخبرنا وجَوَرَّهُ الليتُ» ومنصور 
وغيرٌ واحدٍ من علماء المحدثين وکبارهم) » وجوّز آخرون «آخبرنا» دون 
«حدّثنا» . 
کنث في مجلس أبي شلیمان الجوزقاني» فَجَرَّئ دك «حدثنا» 
و«أخبرنا»» فقلت أنا: كلاهما سواء . فقال رجل : بينهما فرق ؛ ألا 


. «علوم الحديث» (ص : ۱۹۷) . (۲) في «ص» : «أو نحوه»‎ )١( 
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توي د ین اك 0 ل وس وا خر ند 0 
e‏ 
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يح 

القسم السّادِس : إِعلَامُ م الشّيخ الطالب أَنَّ هذا احدیت - أو 

الکتاب - سَمَاعُهُ مقتصرا علیه . 

فَجَوْرَّ الرَوَاَةَ به كَثيرٌ ین أصحاب الحديثِ والفقه وَالأضولِ 

والظاهر » منهم: ابن جُرَيجء وان الصّبَاغْ الشافعیغ, 

وأبُو الَبّاسٍ العَمريٌ - بالْعجَمة - لكي . 

قال بَعض الظاهر يّةَ : لو قال : «هذه و رِوَايِتي لا تَروِهَا», کان 

له رِوَايعهَا عنه » والصحیح مَا قَالَهُ غير واحدٍ من المحدئين 

وَغيرهم : أنه لا حور الروَايَةٌ بوء لكن یب العمل به إن ص 

دو 

(القسم السادس) من أقسام التحمّل : (ٍعلام الشيخ الطالبَ أنَّ هذا 
الحديث أو الکتاب سماعه) من فلان (مقتصرًا عليه) دون أن يأذنَ فى 
روايته عنه » (فجَوّز الرواية به كثيرٌ من أصحاب الحديث والفقه والأصولٍ 
والظاهر ؛ منهم : ابن جريج » وابنُ الصباغ الشافعی » وأبو العباس ) الولید 


. في «#«ص»©: « آجزتني»‎ )١( 
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ابن بكر (الغَمْرِي - بالمعجمة) نَسْبَةَ إلى بني العَّمرٍء بطن من غافق - 
(المالکی) ونصره في كتابه «الوجازة»» و ا عن الكثير › 
واختاره الرامهرمزي !۳ وهو مذهب عبدٍ الملك بن حبيب المالكيٌ » 
وجزم به صاحبٍ *المحصول» اناق یل (قال بعض الظاهرية : لو 
قال : «هذه روايتي») وضمٌ إليه أن قال : (9لا تزوها) عي » أو لا أجيرُها 
لك » (كان له) مع ذلك (روایثها عنه) وکذا قال الرامهرمزي أيضًا . 

قال عیاض "۲ : وهذا صحيحٌ » لا يقتضي النظر سواه ؛ لأنَّ مَنعّه آن 
لا یحذث بما حدّثه لا لعلة ولا ريبة لا ین لانه مد حدثه » فهو شيخ 
لا يرجع فيه . 

قال المصّف - کابن الصلاح - : (والصحیح ما قاله غير واحدٍ من 
المحدئین وغیرهم : أنه لا تجورٌ الروايةٌ به) . 

وبه فطع الغزالیْ في «المُستصمى 6 قال : لأنه قد لا یِجَوَر روايتة - 
مع كونه سماعه - + لخلل یعرفه في 

وقاس ابنْ الصلاح”*' وغیزه ذلك على مسألة استرعاء الشاهدٍ أن 
يحمّلَهُ الشهادة » فإنّه لا يكفِي اعلامه » بل لابد أنْ يَأَدّنَ له أنْ يشهد على 


قال القاضي عیاض ۳ : وهذا القِياسٌ غیز صحيح ؛ لأنَّ الشهادةً على 
(۱) «الإلماع» (ص : .)٠١8‏ (؟) «المحدث الفاصل» (ص : .)550١‏ 
(۳) «الإلماع» (ص : ۰۱۱۰ )٤(‏ «علوم الحدیث» (ص : ۱۹۹). 
(0) «الإلماع» (ص : ۱۱۱ - ۱۱۲). 
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الشهادة لا تصحٌ الا مع الاذن في کل حالٍ» والحديثٌ عن السماع 
والقراءة لا يُحتاج فيه إلى إِذنٍ باتفاق » وأيضًا فالشهادةٌ تفترق من الرواية 
في أكثر الوجوه . 
مسب وا 14 (1) . 5 1 
وعلی المنع قال المصتّف - کابن الصلاح "*- : (لکن يجبٌ العمل 
به) أي : بما آخبره الشیخ أله سَمعه (إنْ صح سنده) . 


وادعین عیاض ۳ الاتفاق على ذلك . 


لقسم السابع : الوصية : هي أن يُوصي عند مَوتِهِ أو سَفَرِه 

بکتاب ترويه» فَجَورَ بع الشف للشوضی لَه اه عنة, 

وَهُو غلط » والصَوّاب أنه لا ور . 

(القسم السابعغ ) من أقسام التحمّل : (الوصيةٌ : هي أن يُوصِي ) الشیخ 
(عتد مويه أو سفرو) لشخص ° (یکتاب يرويه) ذلك الشيخ » (فجَوْز 
بعض السلفٍ ) وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة (للموضی له روايته عنه) 
بتلك الوصية . 

قال القاضي عياض “ : لاد في دَفْعها له نّوعَا من الاذن وشبهًا من 
العَرْض والمُناوَلَةٍ . قال: وهو قريبٌ منّ الإعلام . 


(۱) «علوم الحدیث» (ص : ۱۹۹). (۲) «الإلماع» (ص : ۰۱۱۳ 
(۲) في «ص» : «للشخص . (6) «الالماع» (ص : ۰۱۱۵ 


(وهو غَلَط) عبارة ابن الصلاح "" نوهد ا ا ی اقا 
0 أو e‏ آراد E‏ ولا يصح 
e‏ 


القسمُ الثامن: الوجادة: هي مَصَدَرٌ ل«وَجد» مود غَيرْ 
مستموع هن العرّب . 

وهي آن یقت علی آخادیت بحَط زاوها لا يروا الوَاجِدُء له 
آن يفول : «وجدت - آو قَرَأْثُ بخَطّ فلان - آو 2 کتابه 
بحطه : حَدَّتَنَا فلانْ» وَیشوقَ الإستاد وَالمتنَ » أو رة قرأث بخط 
فلان عن فلان» ؛ هذا الذي استَمَرٌ عليه العمل قدیما 
وخییا » وَهُوَ من باب النقطع » وفیه موب اصَال » وجَارّت 
بَعضُهُم . فَأَطَلقَ فیها «حدْتتا: و «آخبرنا». وأکر عليه . 
فلا - : أخبرنًا فُلانُ»ء وهذا مُنقطع لا شوب فِيهء وهذا که 
دا وثق باه خطه أو اب ولا قلیقل : «بَلَمَنِي غن فلان». أو 


ع 


(۱) «علوم الحديث» ( ص : .)١99‏ (۲) في ۱ص : «وهو» . 
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«وجَدث عنه » أو «قرأن في كتاب أخبرني لان له بط قلان» 

أو «ظننث أنه خط فلان» أو «ذَكَر کته لان» أو «تصنیت 

فلان» , أو «قيل : بط چ أو تصنیف 2 فلان» . 

(القسم الثامن) من آقسام التحمُل : (الوجَادة : وهي) بکسر الواو 
(مصدرّ ل«وَجَدَ) » مُوَلْدٌ غيرُ مسموع من العرب) . 

قال المعافی بنْ زکریا النهراوان : فرع المولدون قولهم «وجادةً» فیما 
أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا !جازة» ولا مُناولة» من 
اقيق الغرت يزو سار او لات ين الان انز 

قال این الصلاح ٩"‏ : يعني قولهم : «وجد ضالته وجدانا"» 
و «مطلوبه وود وفي الغضب : «مَوْجِدَة)) وفي الغئّ : 
(وخدا0 وفي لحب : «وَخدا) . 

(وهي أن یقت على أحاديتٌ بخط راویها» غير المُعاصر له » أو المعاصر 
ولم یل » أو له ولم يَسمعْ منه » أو سَمِعَ منه ولكن (لا يَزويها) - أي تلك 
الأحاديتٌ الخاصة - (الواجذ) عنه بسماع ولا إجازة . 

(فله أن یقول : «وَجَدت, أو رات بخط فلان» أو في كتابه بخطه : 
حدّئنا فلانٌ». ویسوق الاسناة والمتق. أو : «قرأتٌ بخط فلان [عن 
فلان] "۳" . هذا الذي استمر عليه العملٌ قديمًا وحديئًا) . 


)١(‏ «علوم الحدیث» (ص : .)5٠١‏ (۲) سقط من ۱ص ۰۲ و«م». 


وفي «مسندٍ أحمدَ» كثيرٌ من ذلك من رواية"'' ابنه عنه بالوجادة . 

(وهو من باب المنقطع » و) لکن (فیه شزث اتصال) بقوله : 
«وجدثٌ بخط فلان» . وقد تَسَهلَ بعضهم فأتی فیها بلفظ : «عن فلانِ» . 

قال ابن الصلاح : وذلك تدليسٌ قَبِيحٌ » إذا كان بحیث يُوهِم 
سماعه منه . 

(وجازف بعضهم. فاطلق فیها «حَدثنا» وهآخبرناه» وألکر علیه) 
ولم يُجز ذلك أحذ يُعتمدٌ عليه . 
ه تذبيه: 

وقَّعَ في «صحیح مسلم» آحادیث مَرويّة بالوجادة» وانثتقذث بأنّها ین 
باب المقطوع : 

کقوله في «الفضائل »۳ : حدّئنا آبو بكر ابن آبي شیبة» قال : وجدث 
في كتابي عن أبي أسامة » عن هشام» عن آبیه. عن عائشة» إِنْ کان 
رسول الله كل یمق يقول”*' : «اين آنا اليوْم؟» الحديث . 

وروی أيضا بهذا ااستد حديف: قال لي رسول الله كَل : «إِنّي لاغلم 


:اسه 09 موه ۵ (۵ 
ادا گنت عَنّى راضیة» 2 . 


. )۲۰۱ : في «من : #ررانه۱- (۲) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. في «م» : «ویقول»‎ )4( . (۳Y /۷( )۳( 


.)۱۳۵ - ۱۳۶ /۷( )۵( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۷۳ 


پر مر 2 2 
وحدیث : تزوجني لست سنینْ ‏ . 


وأجاب الرشید العطار ‏ باه وی الأاحادیت الفلا من طق 
موصولة إلى هشام والی أبي أسامة . 

قلت : وجوات خر ؛ وهو أن الوجَادَة المُنقطعَةً : أن يَجِدَ في كتاب 
شیخه لا في کتابه عن شیخه ‏ فتأمُل . 

(وَإذا وَجَد حديئًا فى تألیف شخص) ولیس بخطه (قال : «ذَكَرَ 
فلان - أو قال فلا - : أخْبّرنا فلا»» وهذا منقطعٌ لا شوب) من 
الاتصال (فیه) . 

(وهذا كله إذا وق باه خطه أو کتاب. ولا يقل : «بَلَمَي عن 
نلان ۲ ۰ أو «وَجدث عنه»» أو «قرأث في کتاب" ؟ آخبرني فلا أنه بخط 
فلان» » أو «ظننتُ أنه خط فلان»» أو «ذکر کاتنه أنه فلا . أو «تصنیف 
فلان» ۰ أو «قیل : بخط ) فلان» (أو) «قيل : انه (تصنیف فلان") ونحو 
ذلك من العبارات المقصحة بالمستند . 

وقد تُستعملٌ الوجَادهُ مع الاجازق فیقال : «وجدث بخطٌ فلان 
وآجاژه لي2 . 


SS ی «قال فلانٌ» إا‎ nt 
فان م و جد هذا ولا نحو‎ ٠ النّسِحَةٍ ِمُقَابَلَتهِ - - لها‎ 


. في «ص» : «کتابه»‎ )۲( .)١51١/5( ۱صحیح مسلم»‎ )١( 


7 النوع الرابع والعشرون 


قلیقّل : «بَلَعَنِى عن فلان» أو «وَجَدثُ في نُسِحَةٍ من کتّابه ». 
وَنَحوَهِ » وتمامح أَكثَرُ النّاس في هذه الاعضار بالجزم في ذلك 
من غير خحرٌ. 
وَالصَّوَابُ ما ذَكَرَنَاهُ فان كَانَ المطالِع مُتَقِنًا لا مخفی عليه - 
غالا - الشاقط والْغَيرٌه زجوتّا جَوَارَ الجرّم لَهُء وی هدا 
9 ا 5 1 ۹ 1 
اشتروح كثْيرٌ مِنَ الصنفین في نقلهم . 
(وإذا نقّل ) شيئًا (من تصنیف . فلا یل ) فيه : («قال فلان») - أو 
«ذكر» بصيغة الجَرْم (إلا إذا وَيْقَ بصحة النسخة بمقابلته) على أضل 
مُصنّفه (أو) مقابلة (ثقة لها فان لم يُوجَدْ هذا ولا نحوه فلیقل : «بلغنى 
عن فلان » ۰ أو «وَجَدتٌ فى نُسخة من كتابه», ونحوه) . 
(وتسامّح أكثرُ الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحرٌ) 
غير أن يثقّ بصحة النّسخة» قائلا : «قال فلان - أو ذكرٌ فلان كذا» . 
(والصواث : ما ذکرناه فان كان المطالعٌ) عَالمًا قَطِنَا (متقتًا) بحیث 
( لا یخمّی عليه غالبا الساقط والمغيّرٌ» رَجَونا جوا الجزم له) فیما يَحكيه › 


خی اي واد 


5 2 


وما العمل بالوجادة۰ كَنْقِلَ عن مُعظم الُحَدنِينَ وتا 


المالكيّين وغيرهم : أنه لا وء وَعن الشافعی وَنظٌار آصخابه 

جَوَارُُ . وَقَطْعْ بعض المحقّقِينَ الشّافعِيّينَ بوجوب العَمَل با 

عند ححصُولٍ القْقَةّه ومذا هُوَ الصجيح اي لا یج هذه 

الازمان غَيْرْهُ 

(وأما العمل بالوجادة ؛ فثقل عن معظم المحدئین والفقهاء المالكيين 
وغيرهم : أنه لا يجورٌء وعن الشافعي ونُْظَارٍ أصحابه جواژه. وقطع 
بعش المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة) به 
(وهذا هو الصحيحٌ الذي لا يتجه ۳1 الازمان غیره) . 

قال ابن الصلاح" "* : فاّه لو توقف العمل فیها على الرواية لانْسَدٌ باث 
العمل بالمنقول لتعذّرٍ شروطها . 

قال البلقینی "۳ : و حتخ بعضهم للعمل بالوجادة بحديثِ : «أي الخلق 
أَعجَبٌ إِنِمَانًا؟» الملائكة . قال : «وکیف لا يُؤمنون وشم عند 
رهم ؟» قالوا : انیا . قال : «وکیف لا يُؤمنونَ وَهُمْ يأتيهم الوحین ؟ ) 
قالوا : فتخنْ . قال : «وکیف لا تَؤْمنونَ وأنا بين آطهرکم؟» قالوا : فمن 
يارسُولَ الله؟ قال : «قومٌ يأثُونَ ین بنکم يَجِدُونَ صُحُفًا يؤمنونّ بما 
فيها» . 


قال البلقدة و وعدا اشتقاط خسن + 


)۱( «علوم الحدر يث) ( ص : ۲( . (۲) «محاسن الا صطلاح » (ص : ۹۵ 
(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص : ۲۹۵) . 


۹ النوع الرابع والعشرون 


قلث : المحتخ بذلك هو الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير » ذکر ذلك في 
آوائل «تفسیره» . 

والحديثٌ رواه الحسنٌ بنْ عرفة في «جزئه» من طریق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وله رق کييرة آورذتها فى «الأمالى» . 


وفي بعض ألفاظه : ١بَلْ‏ قوم من بعدكم» يأتيهم كِتَابٌ بین لَوْحَين 
والدارمی ۳" والحاكمٌ من حدیث أبي جُمعةً الأنصاريٌ”" . 

وفي لفظ للحاکم من حديثٍ غمر*۲: ١يَجدونَ‏ الورق المعلّقّ. 
َيَعْمَُون بما فيه » فهولاء آفضل آهل الایمان إيمانًا» . 


0 د 1 


(۱) قال ابن كثير في «التفسير» )75/١(‏ : «وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة 
التي اختلف فيها أهل الحديث » كما قررته في أول «شرح البخاري» ؛ لأنه مدحهم 
على ذلك » وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا؛ . 
وقال نحوه في «اختصار علوم الحدیث » (ص8١١ ‏ باعث) . 
وانظر : «الروض الباسم» (ص ۳۲ .۳۳) . 

(۲) في «ص": «والدارقطني » . 

(۳) آخرجه أحمد (4/ ۰۱۰۱ والدارمي (۰)۳۰۸/۲ والحاکم في « المستدرك » (5/ ۸۵) . 

. ۸۲ - ۸0 /٤( «المستدرك»‎ )8( 


فهرس الموضوعات 


المحلد الأول 
الموضوع الصفحة 

مقدمة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم اي ل 5 
مقدمة المحقق اا RS‏ 
ترجمة الحافظ جلال الدين السيوطي السو الحو سب ا 
ترجمة الإمام النووي ا م ل ا ا 
وصف الأصول الخطية یت ی 0 
مقدمة السيوطي . ی م۱ 
© مقدمة فيها فوائد SV eee‏ 

الأول : في حد علم الحدیث وما یتبعه ۱۳۱ 

الثانية : في حد الحافظ والمحدث والمسند و 

الثالثة : أول من صنف في الاصطلاح 1100000 

الرابعة : في أنواع علوم الحديث ES ea‏ 
مقدمة النووي 7 0 ER N O‏ 
تقسیم الحدیث إلى : صحیح » وحسن » وضعیف ۰۷۱3 

النوع الأول : الصحیح 

۾ مسائله 
##+ الأولى : في حده VE mec E a,‏ 
تعريف الخطابي للصحيح E ay‏ 
عدم اشتراط ابن الصلاح انتفاء النكارة aa ea‏ 
عدم الإفصاح بمراده من الشذوذ ES‏ ساس و11 


YA‏ فهرس الموضوعات 


عدم وصفه العلة بالقادحة ااا 0 
عدم إدخالهم الحسن إذا روي من غير وجه في هذا الحد RO‏ 
عدم ذكرهم المتواتر ؛ فان صحيح »› ولا يشترط فيه مجموع 

هذه الشروط 0000 10011000 
قول ابن حجر : قد اعتنی ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن 

قسمین Ne O‏ 
مصدر ابن الصلاح في تعریف الصحیح رس ۱۱۷ 
الشروط المختلف فیها في تعریف الصحیح RES‏ 1۱ 
إذا قيل : «صحيح» فهل معناه مقطوع بصحته ا الم ٩۳۲‏ 
إذا قيل : «غير صحیح» فمعناه : لم يصح إسناده لاد 
هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقًا سو 
عبارة ابن الصلاح : ولهذا نری الإمساك عن الحكم لاسناد أو ٠‏ 

حديث بأنه أصح علئ الإطلاق اع ا اا 
أصح الأسانيد : اا ۱ 
اعتراض مغلطاي علی التميمي ا ا 
آقوال آخری في المسألة 5277 ام ا 
قول الحاكم : ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي 

آو بلد مخصوص او و و سوه تسس ۲ ۱ 
قول آبي بكر البرديجي : آجمع آهل النقل على صحة حدیث 

الزهري عن سالم عن أبيه 1[1[1ذ[1[ 1[ 10000 


فهرس الموضوعات 


جمع الحافظ العراقي في الأحاديث التي وقعت في «المسند» 


لأحمد و« الموطا» ا 


قول المصنف : «المجرد» زيادة على ابن الصلاح 1 
الكلام على الصحيحين والمقارنة بينهما 12 
وجه تفضيل المغاربة كتاب مسلم على صحيح البخاري 52006 
القول بأن الكتابين سواء ل 
تأخير المصنف ذكر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار 7 
تقسيم مسلم الأحاديث ثلاثة أقسام ز ز ز ز 0 021000000 


ما عيب على مسلم روايته في «صحيحه» عن جماعة من 


الضعفاء والمتوسطین O‏ 0[ 
2 يستو عب البخاري ومسلم الصحيح في کتابیهما ولا التزماه ... 


تقسيم الحاكم ا عشرة آقسام موه ماه ج اد و و مرهج مه میگ وف هه هو 
لم يدخل المصنف «سنن ابن ماجه» في الأصول ل 


المقصود ب« سنن النسائى» الصغری والکبری 200 


عدد أحاديث «صحيح البخاري»» و«صحيح مسلم» e‏ 
ما وافق مسلم البخاري عل تخريجه EE‏ 


مظان معرفة الزيادة فى الصحيح Ee‏ یک E‏ 


1۷۹ 


الحاكم وتصحيحه فى «المستدرك » شنط اق ناه بداب Res‏ 
الكلام على (اصحيح ابن حبان») ل 


مرتبة ااصحيح ابن خزيمة ) O OT‏ 


تقدم «الموط!» على كل كتاب ا ا E‏ 


عد مد الثالثة من مسائل الصحيح : 


الکتب المخرجة على الصحيحين O Ey‏ 


منهج البيهقي وغیره» في عزو الحدیث إلى الصحیح والمراد 


#٭ الرابعة من مسائل الصحیح : 


ما روياه بالإسناد المتصل » فهو المحكوم بصحته E‏ 
ما كان منه بصيغة الجزم , حكمه » وأقسامه SA AN‏ 


حكم ما جاء بصيغة التمريض سس 00000 


** الخامسة من مسائل الصحيح : 


ما آورد عل هذا من الاقسام ( المتواتر » والمشهور » وما آخرجه 
الستة » وما فقد شرطاء وما فقد تمام الضبط) yS‏ 


۱6۰ 


فهرس الموضوعات 


1۸۱ 

تحقیق شرط البخاري ومسلم ا N‏ 
التعريف بكتاب الحازمي «شروط الائمة» سي فو Aas‏ 
التوضيح لذلك بمثال : طبقات أصحاب الزهري AEE ae‏ 
قولهم : «صحيح متفق عليه » VAs eR‏ 
هل ما روياه أو أحدهما مقطوع بصحته أو يفيد الظن ؟ Ae‏ 


استثناء ابن الصلاح من المقطوع بالصحة ما تكلم فيه من 


أحاديثهما OS‏ تي ب سا و ل ا MR‏ 
الأحاديث التى انتقدت عليهما وأقسامها E‏ 
تقسیم الحاکم الحدیث الصحیح إلى عشرة آقسام RR‏ و 
الخمسة المتفق عليها لاسو سن اس الما 
الخمسة المختلف فيها yy‏ 51000 
ما بقي عليه من الأقسام المختلف فيها DS‏ 


E A E O اا يي‎ o بقات الناقلين‎ 


#٭ السادسة من مسائل الصحيح : 


التصحیح في هذه الاعصار اب 


أمثلة لأحادیث صححت من قبل المعاصرین 1 
مناقشات الحافظ ابن حجر لبعض عبارات ابن الصلاح و 


عن التحسین » ومثال ذلك ی کی ل 


بیان طریق من آراد العمل أو الاحتجاج بحدیث من الکتب 


قول الاشبيلي : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن یقول : 


AY‏ فهرس الموضوعات 


«قال رسول اللّه ية كذا» حتین يكون عنده ذلك القول مرويًا.. 7١9‏ 


النوع الثاني : الحسن 


تمييز الترمذي للحسن عن الصحيح بشيئين دز A‏ 
أقسام الحديث الحسن 11 1 1 1 a‏ 
تعريف شيخ الإسلام للحسن لذاته ا ا ا ا 
مراتب الحسن كما ذکرها الذهبی ی ار وش 
الا حتجاج بالحدیث الحسن همه مرها موی ی هدیاه موی هب و و و و 


الفرق بين قولهم : (حدیث حسن الإسناد أو صحیحه ) » وقولهم : 


توجیه قول الترمذي وغیره : (حدیث حسن صحیح ) 0 
تقسیم البغوي أحاديث «المصابیح» إلى حسانٍ وصحاح 0 


۾ فروع: 


(سنن أبى داود ( لامشب ان ای دوم عاط اسم من ووه مش 1 


اعتراض ابن سید الناس على ما ذکر بشأن «سنن آبی داود» 


من مظان الحسن «سنن الدارقطنی » کی کر بو یه 


عدد أحاديث كتاب ا داود E‏ 
التعريف بمسند أحمد » وأبى داود الطيالسى وغيرهما 0 


فهرس الموضوعات 


اعتراض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شُرَط في «مسنده» 


ما قيل : وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي - فيما 


ذكره أبو زرعة الرازي عنه EOE‏ 
(مسند الدارمی » EN aE‏ 
ا ییاسک و سک او هاگ که 
أول من صنف «المسند» O‏ 
* الثاني من الفروع : إذا كان راوي الحدیث متأخرا عن درجة 

الحافظ الضابط E‏ ۳ 
* الثالث من الفروع : إذا روي الحدیث من وجوه ضعيفة ی 


حكم الحديث الذي ضعف لارسال » أو تدلیس » أو جهالة حال. 
حكم الضعف لفسق الراوي » أو كذبه ARA‏ 
تعریف الجید » والقوي » والصالح » والمعروف » والمجود. 


O O O O O O والثابت‎ 
النوع الثالث : الضعيف‎ 

eS TG O تعريف الحديث الضعيف‎ 

تفاوت ضعف الحدیث بحسب شدة ضعف رواته وخفته که 

O CD آوهی الأسانيد‎ 


الضعيفة الواهية ooo‏ ل 


AY 


۳۸ 


تعريف المسئد عند ابن عبد البر OE EEN‏ وت 
اعتراض الحافظ ابن حجر عليه SA‏ هی و 


توضيح العراقي لهذا التعريف Rar‏ 


النوع السادس : المرفوع 


تعريفه عند الخطيب وكلام أهل العلم عليه E O‏ 


النوع السابع : الموقوف 


قول الصحابي : كنا نقول كذاء أو نفعل کذا ی و 
قول الصحابی : «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن کذا» 1 


إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه » أو ينميه ٠‏ 


أو يبلغ به aS‏ 000 
الحكم إذا قيل عند التابعي : «یرفعه» امج اس اا 
قول ابن سيرين : «قال : قال» 0 A‏ 
كراهة أن يقول في الحديث : «رواية» E‏ 


ما خصص به المصنف - كابن الصلاح ومن تبعهما - قول 


الحاکم » قد صرح به الحاکم سم 
ما ذکروه من آن سبب النزول مرفوع اس 1 


فهرس الموضوعات 


جمع السيوطي كتابه في التفسير 000 
تقسیم السنة إلى قول وفعل وتقریر 1 
النوع الثامن : المقطوع 
تعريف المقطوع ERED‏ 
التعريف بكتاب «معرفة الوقوف على الموقوف) 55 
من مظان الموقوف والمقطوع 0 
النوع التاسع : المرسل 
تعريف المرسل ODA‏ 1 
قول الزهري وغيره من صغار التابعين : قال رسول الله 
من سمع النبي یل وهو كافرء ثم أسلم بعد موته 50 
من رأی النبي یلا غير مميز EE‏ 
تعريف ابن القطان للمرسل ا ا 
الحكم إذا قال : فلان عن رجل عن فلان 20111111 
حكم المرسل عند جماهير المحدثين وغيرهم E‏ 
شروط الشافعي لقبول المرسل NS ESE‏ 


ما اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن 


الس ا ا و ا 
تفسير قول الشافعي : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن . 
صفة المسند العاضد E O‏ 
ما زاده الأصوليون في الاعتضاد 0[ 


عدم قبول القاضي أبي بكر للمرسل إذا احتمل سماعه من تابعي .. ۳۰۲ 


إذا لم يكن في الباب دلیل سوی المرسل ۱ 


۸۹ فهرس الموضوعات 


ملخص القول في الاحتجاج بالمرسل 1 
كلام البيهقي في المرسل as‏ 
مخرج المراسيل » وعمن تروی » وأصحها ا 00 
كلام الحاكم في مراسيل سعيد MR‏ 
مراسیل آخر ذکرها الترمذي في جامعه» هی ی 


RE AEE VAG RSE تعريف المنقطع‎ 


إسنادها انقطاع LD e‏ ب ۳ 

سرد ما انتقد على صحیح مسلم » وبیان وصله ی 
النوع الحادي عشر : المعضل 

O EEA RS SAA تعريفه 4 لغة » واصطلاخا‎ 

الفرق بينه وبين المنقطع ل 

قول الراوي : «بلغتی » EEE RE‏ و ی 


التعریف بکتاب ابن عبد البر في وصل ما في «الموطأ» من 


فهرس الموضوعات ۸۷ 


مظان المعضل والمنقطع والمرسل ا مت 1 
المعنعن ا م ا OLD O‏ ل 


تعريفه ea‏ که ا TER‏ 
وک 1 ذ1ز 1 1 1 1 1[ 0 ا O‏ 
شروط الحكم باتصال المعنعن مو E O‏ 
مذهب البخاري ومسلم وغيرهما في الاحتجاج بالمعنعن » وشروط 

كل ا 000 
استعمال «عن» في الإجازة ak‏ او الا ا ل 1 
الفرق بين «عن» و«أن» وشبههاء واختلاف أهل العلم في 

ذلك OT TY‏ [ [ 1 
استعمال «أن» في الاجازة yr‏ 
صورة التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من 

« كتاب البخاري» e E ۱ ON‏ 
العلاقة بين المعلق والمعضل ل ۱۳ 
اشتقاق «المعلق » NEC O O O‏ 
اختلاف العلماء في استعمال التعليق O‏ 
الحكم في اختلاف الرواة في الحديث ؛ رفعًاء ووقمّاء وإرسالاء 
وبيان الصواب في ذلك O O‏ 
کلام البخاري في حدیث : «لا نکاح إلا بولي» ۱ 

النوع الثاني عشر : التدلیس 

اقسامه مک ۱ 3 ۱۳ 


A۸‏ فهرس الموضوعات 


الفرق بين التدليس والإرسال yy‏ 
تدلیس القطع ا FOC N O‏ 
تدليس التسوية » وصورته » وحكمه ی 1 TOO‏ 
الرواة المشتهرون بالتدليس ا 
الحكم فيمن يدلس 0 اا TON‏ 
تدلیس العطف » ومئاله مت اس SSR‏ :۲۵۲ 
أقسام التدليس عند الحاكم TON AMEE‏ 
تدليس الشيوخ » وصورته » وحكمه Ra NS‏ ۱۱ 
حكم تدليس ابن عيينة EO OOS‏ 
حکم ما كان في « الصحيحين » وشبههما عن المدلسین ی ۲ ۳ 
صور أخرى للتدليس وحكمها O O O‏ 
أكو المحدئین ا O E‏ 
قول من قال : (إن التدليس ليس حرامًا» » ودليله Et‏ 
النوع الثالث عشر : الشاذ 
الشاذ عند الشافعى » وجماعة من علماء الحجاز 1 
الشاذ عند الخلیلی ی ار و ۱۳۱۱ 
الشاذ عند الحاکم رک کی ا 
الفرق بينه وبين المعلل EAN‏ 
مثال للشاذ N O O DT gg‏ ۱۳۰۱ 
تی یعد تفرد الراوي شذودًا ومتين لا يُعدٌ؟ ۳ 
المحفوظ » ومثاله e a eRe‏ ا ا 
الرد على ما أورد من اعتراض على الخليلي والحاكم PVT‏ 


فهرس الموضوعات 1۸۹ 


الرد على من قال : إن حديث النية تفرد به عمر نی VE‏ 
الإجابة على من قال بالتفرد في حديث النهي عن بيع الولاء عي ۳۷۷ 
النوع الرابع عشر : معرفة المنکر 
ره ی 
تقسيم ابن الصلاح المنكر إلى قسمين امي اح م 1 
مثال الأول 1 ااال 
مثال الثانی ید 
ره اراد رانک تفه ان وی ی ی تب ۱۳۱۱ 
الشاذ » والمنكر » والمحفوظ ‏ والمعروف عند ابن حجر مس ۳ 
معن قولهم : «أنكر ما رواه فلان» 0 0 ا ۱ 
النوع الخامس عشر : معرفة الاعتبار » والمتابعات » والشواهد 
الفرق بين الاعتبار » والمتابعة» والشاهد » والفرد TAV es‏ 
مثال الاعتبار و 
المتابعة ید 
تقسیم المتابعة إلى : تامة» وقاصرة 000000031 ی ۳ ۱۲ 
الشاهد EV GOO SDSS‏ 
مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ۱۰ 
دخول من لا يحتج به في المتابعة والاستشهاد ا AY‏ 
النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها 
المشتهرون من العلماء بمعرفة هذا الفن ع ل 
حكم زيادة الثقة ااا 


تقسيم زيادة الثقات عند ابن الصلاح AVSAR‏ 


أمثلة في هذا الباب يي ب E E‏ 
النوع السابع عشر : معرفة الأفراد 
أقسام الفرد و ا ا 
القسم الأول : الفرد المطلق بس وت مس مور سس مس ا 
القسم الثاني : الفرد النسبي جا سو ةجو es‏ 
مثال ما انفرد به آهل بلد AS a‏ ی 
مثال ما انفرد به فلان عن فلان CE RRR ESEN‏ 
مثال ما انفرد به آهل بلد عن أهل بلد O Aa‏ 
مثال ما انفرد به ثقة یی 145[ و OC‏ 
النوع الثامن عشر : المعلل 
تعريفه لغة ب 0 ا سس 2 
آهمية هذا النوع 1 میس E‏ 
تعریف العلة اصطلاحًا و 
بم تدرك العلة؟ اط سواط سد کم CSAs‏ 
الطريق إلى معرفة العلة ل NS‏ 
أنواع العلة (في الإسناد - في المتن) مو أب Aaa‏ 
مثال العلة في الإسناد CE O‏ 
مثال العلة فى المتن 0000 O E‏ 
إطلاقات العلة ES SS AER‏ ۱۱ 
مظان هذا النوع تک بلا اا hh O‏ 


التعريف بکتاب «الموضوعات» لابن الجوزي ا e‏ 


14۹۱ 
النوع التاسع عشر : المضطرب 
تعريفه ERRORS SOAS‏ لسو 
حكمه a‏ 0 اا 
أنواعه (في الإسناد - في المتن) 0108 000 
مثال الاضطراب فى الاسناد ی 
مثال الاضطراب في المتن EV‏ 
الاضطراب قد يجامع الصحة » إذا كان في اسم راو قة 2 
النوع العشرون : المدرج 
أقسام المدرج COA E O a‏ 
القسم الأول: مدرج في حديث النبي ية » ومثاله 4 58 
مدرج المتن » وأنواعه» ومثال کل ااال 2۵۲۰ 
القسم الثاني : أن یکون عند الراوي متنان باسنادین مختلفین › 
فیرویهما بأحدهما ومثاله OS‏ دز 
القسم الثالث : أن يسمع حديئًا من جماعة مختلفین في |سناده 
أو متنه » فیرویه عنهم باتفاق» ومثاله aT‏ ی ۲ 
حکم الادراج ا تم 
مظان هذا النوع انا ان شنو هک و SEN‏ 2۰۱۹۲۰ 
النوع الحادي والعشرون : الموضوع 
تعريفه RD O‏ و ی E‏ 
حكمه ا ا ا ا ۱ 
القرائن والأمارات التي يعرف بها الوضع 00 0 00 


14۲ فهرس الموضوعات 


تجويز الكرامية الوضع ذ في الترغيب والترهيب SEN‏ 
موضوعات الزنادقة 1[ [ز[1[ز[ ز [ ا ا a‏ 
آسماء من اشتهروا من الزنادقة بالوضع و وی دای 
- قوم يضعون انتصارًا لمذهبهم OO O‏ 
- قوم يضعون تقربًا لبعض الخلفاء والأمراء n‏ 


- قوم ابتلوا بدس الموضوعات في كتبهم A‏ 
- قوم یضعون لاقامة دلیل على ما آفتوا به یی 
- قوم يضعون الحديث ليستغرب » فيرغب في سماعه 2 
- قوم دعتهم الحاجة إلى الوضع » فوضعوه في الوقت ۳ 
من عرف بوضع الحديث اس م الف ا 


بیان بطلان حديث ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة .. 
التنبيه على ورود أحاديث فى فضائل السور » مختلفة المراتب 
التنبيه على بعض الأحاديث التى وضعت فى شىء بعينه 35 


فهرس الموضوعات 


14۳ 


النوع الثاني والعشرون : المقلوب 


القسم الأول : أن يكون الحديث مشهورًا براوء فيجعل مكانه 


آخر فى طبقته » ومثال ذلك » وذكر من كان يفعل ذلك 


القلب فی المتن » ومثال ذلك 1 و 
أمثلة للقلب فى الاسناد والمتن e‏ وی 


القسم الثاني : أن يؤخذ إسناد متن فیجعل علئ متن آخر 


ذکر قصة أهل بغداد مع البخاري با و توت وی 
قول العراقي : في جواز القلب نظر a‏ 
القلب قد یقع غلطا لا قصدّاء ومثال ذلك ی 
هذا النوع هو آخر ما ذکره النووي من آنواع الضعیف 
النووي لم يذكر ترتيب أنواع الضعيف بعد ذلك AES‏ 
ماذا يقال في الحكم على حديث ضعيف الإسناد؟ 5 
قول الحافظ المطلع الناقد في حديث : ١لا‏ آعرفه» 5-5 
قول بعضهم : «لم يصح شيء في هذا الباب» RES‏ 
قولهم : «هذا حديث ليس له أصل» أو «لا أصل له» .... 
رواية الحديث الضعيف بغير إسناد 5000000 
حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به 0000000 


من 


3 


45 فهرس الموضوعات 


النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته 
ه فيه مسائل 


* إحداها : تفسير «العدل» ا e‏ 
# الثانية : بم تثبت العدالة؟ REESE RRS AR‏ 
* الثالثة : بم يعرف ضبط الراوي ؟ SRN a‏ 


* الرابعة : هل یقبل التعدیل من غير ذکر سببه؟ و 
هل يقبل الجرح من غير ذكر سببه؟ o‏ 
فائدة كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح eet‏ 
أقوال العلماء في قبول الجرح والتعديل Ee‏ 
# الخامسة : الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد » وقيل : 

بات ا A‏ 
إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل Ca‏ 
إذا قال : «حدثني الثقة» من غير أن يسميه وک ی سا 
إذا قال الراوي نحو قول الشافعي : «أخبرني من لا آتهم» 2 
إذا قال مالك : «عن الثقة» 100 E‏ 


إذا روی العدل عمن سماه» هل یکون تعدیلا» والصواب فى 


فتيا العالم بمقتضی حديث لا يعد تصحيحًا له E RE‏ 
الحكم فيما إذا وافق الإجماع الحديث 00000 
# السادسة : حكم رواية مجهول العدالة 111111 
حكم رواية المستور ة زد زد 1 11 111 
حکم رواية مجهول العين ی 


0۰V... 
o۱۲. 
.اه‎ 
اه‎ .. 


فهرس الموضوعات 1۹5 


مت ترتفع جهالة العین عن الراوي؟ SEA‏ ی 
المجهول - كما عرفه الخطيب OT e ROR‏ 
المجهول - عند ابن عبد البر E‏ 2۲۱ 
بم تثبت الصحبة؟ SR ESSERE CES‏ 91 
تعقب العراقي النووي في قوله : «لا يُحتاج إلى رفع الجهالة عن 
الصحابة بتعدد الرواة» OEE E‏ 
جهّل جماعة من العلماء قومّا لعدم علمهم بهم » وهم معروفون 
بالعدالة عند غيرهم ابي الا او 9۱ 
قول الذهبي : «ما علمت في النساء من اتهمت» ....) OP‏ 
حكم تعديل العبد والمرأة العارفين م 0 
الاحتجاج بمن غرفت عينه وعدالته وجهل اسمه امس 2 
الاحتجاج بمن قال : أخبرني فلان أو فلان - على الشك - وهما 
عدلان EN LANDES ESSA OSE‏ 
أحاديث أبهم بعض رجالها في «صحیح مسلم» 5 
* السابعة : حكم الاحتجاج بمن کفر ببدعته ما 17 92 
الخلاف في الاحتجاج بمن لم يكفر ببدعته Ee LE‏ 
القيد في قبول غير الداعية إلى البدعة ملسا اوس ام اسان سس 21 
اعتراض العراقي على هذا القید » وحجته a‏ ی 
الصواب فى رواية الرافضة وساب السلف OES‏ 
أقسام البدعة عند الذهبي ا 1[ 1[ اا 
فيمن يُلحق بالمبتدع في الأحكام السابقة د00 000 ۵1۳8 


4 فهرس الموضوعات 


* الثامنة : حكم رواية التائب من الفسق » ومن الكذب e‏ 
الفرق بين الرواية والشهادة 19 
ذکر وجوه الخلاف بين الرواية والشهادة دز 2 
* التاسعة : إذا روی ثقة عن ثقة حديئّاء ثم نفاه المُسْمِعٌ» 

وآقوال العلماء في ذلك 1 
الحكم إذا روى حديئًا ثم نسيه ا 
* العاشرة : حكم من أخذ على التحديث أجرًا 2 


سبب تسمية إسحاق بابن راهویه › ومذهب المحدئین والنحاة 


أو إسماعه متم ابم ا مخاوالوللر او للحم وخالسكوج اول الحا و اقم ماو ا 
حکم رواية من عرف بالتلقین في حدیثه رز 
حكم من غلط في حديث » فبين له » فاصر عل روايته e‏ 
* الثانية عشرة : إعراض الناس في الأزمان المتأخرة عن 
اعتبار مجموع الشروط المذكورة فى رواة الحديث ومشايخه 1 
* الثالثة عشرة : آلفاظ الجرح والتعدیل » كما رتبها ابن 
أبي حاتم ی 
ألفاظ التعديل ومراتبها ام م ل ا ا ب 


الفرق بين قولهم : «محلة الصدق» وقولهم : ۱صدوق» عند 


الذهبى COT‏ ا 00 
ألفاظ الجرح ومراتبها 00001 517 


فهرس الموضوعات 


۹۷ 
النوع الرابع والعشرون : كيفية سماع الحدیث 
وتحمله وصفة ضبطه 
قبول رواية ما تحمله المسلم البالغ في حال الكفر والصبا ORE ss.‏ 
السن الذي يستحب فيه السماع › والاختلاف في ذلك OA Tes‏ 
بيان أقسام طرق تحمل الحديث 

** القسم الأول : سماع لفظ الشيخ E yy‏ 
الألفاظ المستخدمة في هذا القسم ی ب ا 
أرفع الألفاظ المستخدمة في هذا القسم OA ES‏ 
مسألة سماع الحسن من أبي هريرة o‏ 3 
استعمال «أخبرنا» ON a ERE a O‏ 
استعمال «أنبأنا» و«نبأنا» ب 0 
استعمال «قال لنا» و«ذكر لنا» 00د 
أوضع العبارات في السماع ا ة E‏ 3 
#+٭ القسم الثاني : القراءة على الشبخ OSES‏ 
العلاقة بين القراءة والعرض عند ابن حجر بس ب 9 
صحة الرواية بالقراءة ل e‏ 
الاختلاف في مساواة القراءة للسماع » والراجح في ذلك ا 
المذهب الأول ل اا الاي ا 
المذهب الثانی وه رک 1 
المذهب الثالث E O‏ 
أجود الألفاظ في القراءة على الشیخ عند الاداء A‏ 1 
اختلاف العلماء في اطلاق «حدئنا» و «آخبرنا» ا بط 


۹۸ فهرس الموضوعات 


مذهب من منع إطلاق «حدثنا» » وأجاز «آخبرنا» و هه ین 2 ۱1 
مذاهب النحاة في قول الراوي : «آخبرنا سماعا أو قراءة» 1 
الحکم إذا كان أصل الشیخ حال القراءة بيد موثوق ممع نون ۱۳۸۱ 
الحكم إذا قرأ على الشيخ قائلا : «أخبرك فلان» والشيخ مصغ 

إليه EE‏ و اي ا 
یار اا الراوي قیمامبمعه وحده من لفظ الب 316 
الحکم إذا شك الراوي أنه كان وحده حال التحمل ی ۱۱ 
هل يجوز إبدال «حدثناه» ب«أخبرنا» أو العکس ؟ سعد مس ۱۱ 
بعض الأبواب التي عقدها الرامهرمزي في تنوع الالفاظ 

السابقة O‏ ات هه ۱ 
هل يصح السماع إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أم لا؟ ..... 5165 
الخلاف فيما إذا أفرط القاری » أو هينم » أو بَعْدَ بحيث لا يفهم ا 
استحباب أن يجيز الشيخ السامعين رواية الكتاب جو مس 21۱۷ 
الحكم لو عظم مجلس المملي » فبلغ عنه المستملي VIA See‏ 
قول أحمد في الحرف الذي يدغمه الشيخ › فلا یفهم n‏ 
سماع الحديث من وراء حجاب Ease E‏ 
إذا قال المسمع بعد السماع : «لا ترو عني» أو «رجعت عن 

اخبارك » ونحو ذلك eR‏ ۱ ۱۱۲ 
إذا خص الشيخ قومًا بالسماع » فسمع غيرهم بغير علمه E‏ 
اشتراط بعضهم كون المتحمل بالسماع سميعًا reas‏ 
Hk‏ القسم الثالث : الاجارة با 
أقسام الإجازة O NRE‏ ۱ 


فهرس الموضوعات 


144 
* القسم الأول : أن يجيز معيئًا لمعين 00 
اختلاف العلماء في العمل بهذا القسم بطري ی سس 1۱۱ 
حكاية الزركشي مذاهب العلماء في منزلة الاجازة من العرض ...... 1۲۵ 
* القسم الثانی : أن يجيز معيئًا غير معين ۱ 
حکم هذا القسم وی ااا ۱ 
* القسم الثالث : أن يجيز غير معين پوصف العموم ................ 1۲۷ 
اختلاف المتأخرين في العمل بهذا القسم لم و مقو شش 3۲۱ 


الرواية عن شيخ بالإجازة الخاصة » عن شيخ بالإجازة العامة »وعن 

اخر بالإجازة العامة » عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة ... 
* القسم الرابع : الإجازة بمجهول» أو له SS‏ 
الحكم إن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة» ولم يعرفهم 


الحكم إذا قال : «أجزت لمن شاء الاجازة» که ل 
الحكم إذا قال : «أجزت لمن يشاء الرواية «عني» E‏ 
الحكم إذا قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايته «عني» 00 
# القسم الخامس : الإجازة للمعدوم GARA‏ کم ی 
اختلاف المتأخرين فى صحتها SS a‏ 
الا جازة للطفل » نا 9[ 


حکم |جازة المجنون 


حکم إجازة الکافر .... 


والقسطلاني » والعراقي في عرض مسألة 


۷۰۰ فهرس الموضوعات 
حکم إجازة الفاسق والمبتدع ی SE‏ 11 
حکم إجازة الحمل ل ۱ ۱ 
* القسم السادس : إجازة ما لم یتحمله المجیز بوجه ۵ ۱ 
الحکم إذا قال : «آجزت لك ما صح أو يصح عندك من 

مسموعاتی » OOO‏ 2 
* القسم السابع : إجازة المجاز ا 1100000 
حكم هذا القسم طاو او ا 
اشتقاق «الإجازة» عند ابن فارس E‏ مس ا مع 
مت تستحسن الإجازة ؟ ا 0010300 
حكم من أجاز كتابة » ولم يتلفظ بها Ean‏ 
عدم اشتراط القبول في الإجازة لعا ار ل EOE‏ 
معنی الإجازة في الاصطلاح OSS‏ اسمس وم 
e‏ القسم الرابع : المناولة Oe ea aes‏ 
الأصل فيها ا E‏ 
أحسن ما يستدل به عليها لا ES‏ 
أقسام المناولة : اا 00 
الأولی : مقرونة بالاجازة و 
صورها» وحكم كل صورة ا 
الثانية : المجردة عن الإجازة E‏ 0 
صورتها وحكمها كان و ی واد جد جمارب بط اا TOT SSSA‏ 
من أجاز إطلاق «حدئنا» و« آخبرنا» في الرواية بالمناولة E‏ 
الصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري SE‏ و و ۱19-1 


فهرس الموضوعات 


ما جاء في ذلك عن الأوزاعى اط ی لجان تج ا و 
اصطلاح قوم من المتأخرین اطلاق ۲ أنبأنا ( في الإجازة a‏ 
منهج البيهقي في ذلك Ee‏ فاخو وک الام 
بيان ما اختاره الحاكم 121101101000 


بيان قول البخاري : «قال لى فلان» اتوم طسو ةو ا اه 
استعمال لفظ «آن» فى الإجازة E‏ 


استعمال المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ 


المجیز ذلك یک کت 


أقسامها وحكم كل قسم » وصور کل ا ع ا 
بيان ما يكفي في الرواية المجردة اا 
بيان الصحيح الذي يقال في الرواية بها 00000000 
حكم إطلاق «حدثنا»» و«آخبرنا» و ا 
* القسم السادس : الإعلام 527700111015301 


EEO القسم الثامن : الوجادة و‎ ٠# 
اشتقاقها ار ل وسو‎ 
O a صورتها‎ 
0 0 e RS حكم الرواية بها‎ 
أحاديث مروية بالوجادة في «صحیح مسلم» و ا‎ 
1 إجابة الرشيد العطار عن هذه الأحاديث‎ 
العمل إذا وجد حديئًا في تأليف شخص وليس بخطه ف ا‎ 
N RR استعمال الوجادة مع الإجازة اعد الم بطم ساوح‎ 
VES ما يقول إذا نقل من تصنيف‎ 
1 0 الأقوال في ذلك ا‎ 


(11010000101 0 N O RS E حكم العمل بالوجادة‎ 


